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كتاب الطلاق 


- كتاب الطلاق 


ظ بسم الله الرحمن الرحيم 
قَدَّمَتَ النسه على الترجمة في أكثر النسخ المصرية» وفي بعضها 
كالهندية قدمت الترجمة؛ لأنها بمنزلة 00 ل الأول ليكون بدء 
الكتات أيفيا بالتسوية .: 


(0) كتاب الطلاق 


اسم بمعنى المصدر الذي هو التطليق» كالسلام والسراح بمعنى التسليم 
والتسريح. ومنه قوله تعالى : #الطَلَقُ مَرّنَانِ 4 أي التطليق» والطلاق في اللغة 
حل الوثاق» مشتقٌ من الإطلاق» وهو الإرسال والترك, وفلاذ ظلى ننه ها تخير 
أي كثيرٌ البدل» كذا اف «البزل*7, 

وفي «الدر المختار»”'2: هو لغة رفع القيد لكن جعلوه في المرأة طلاقاً: 
وفى غيرها إطلاقاء فلذا كان أنت مطلقة بالسكون كناية» قال ابن عابدين: 
عبارة «البحر» قالوا: إنه استعمل في النكاح بالتطليق» وفي غيره بالإطلاق حتى 
كان الأول صريحاء والثاني كناية . 

قال في «البدائع»”" : هذا الاستعمال في العرف. وإن كان المعنى في اللفظين 
اوسا و ا و ب 0 


قال لاا في الشرع حل عقدة التزويج فقطء وهو موافق لبعض 


.)؟"؟8/٠١( «بذل المجهود)‎ )١( 
ظ‎ .) 49/8 )0 

() «بدائع الصنائع» (7/ .)١81/‏ 
(5) «فتح الباري» (7157/9). 


أفراد مدلوله اللغوي». قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلىٌ ورد الشرع بتقريره. 
وطَلْقَتُْ المرأة بفتح الطاء وضم اللام وبفتحها أيضاً وهو أفصحء وطظُلْقَتُ أيضاً 
يضم أوله وكسر اللام الثقيلة» فإن خففت فهو خاصٌ بالولادة» والمضارع فيهما 
بضم اللام. والمصدر في الولادة طلقاً بسكون اللام» فهي طالق فيهما. 

- الطلاق قد يكون حراماً أو مكروهاً أو واجباً أو مندوباً أو جائزاًء أما 
الأول: ففيما إذا كان بدعيّا. وله صُوَّرْء والثاني: فيما إذا وقع بغير سبب مع 
استقامة الحال» والثالث: في صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان» 
والرابع: فيما إذا كانت غير عفيفة» وأما الخامس: فنفاه النووي» وصوره غيره 
بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض 
الاستمتاع» فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره» انتهى . 

وفي «الدر المختار»”؟2: إيقاعه مباحٌ عند العامة لإطلاق الآيات. وقيل: ‏ 
الأصح حظره إلا لحاجة؛ والمذهبٌ الأول وقولهم: الأصل فيه الحظر معناه 
أن الشارع ترك هذا الأصل. بل يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة» ويجب 
لوفات الإمساك بالمعروف» ويحرم لو بدعياء انتهى . 


؟ 


وقال اللو 
الأربعة من حرمة» كما لو علم أنه إن طلقها وقع في الزنا لتعلقه بها. أو لعدم 
قدرته على زواج غيرهاء وكراهة كما لو كان له رغبة في النكاح أو يرجو به 
ا 0 ووجوث كما لو علم أن بقاءها يوقعه فى محرم من نفقة أو غيرهاء 
وندبٌ كما لو كانت بذيّة اللسان» فالسُئْي ما استوفي فيه الشروط ولو حرم» 
وما لم يستوفها فبدعيٌ ' ا ل انتهئ 
بزيادة من الدسوقي . 


: إن الطلاق من حيث هو جائرٌء وقد تعتريه الأحكام 


.)5١5/5( )1١( 
.)561١/5( (؟) «الشرح الكبير»‎ 


- كتاب الطلاق )١(‏ باب 


)١(‏ باب ما جاء فى البتة 


قال الزرقاني”''2: وفي مشروعية النكاح مصالح للعباد دينية ودنيوية» وفي 
الطلاق إكمال لها إذ قد لا يوافقه النكاح. فيطلب الخلااص كه عنك تباين 
الأخلاق وعروض البغضاءء فشرعه رحمة منه سبحانه وتعالى» وفي جعله عدداً 
حكمة لطيفة؛ لأن النفس كذوبة» ربما تظهر عدم الحاجة إلى المرأة» فإذا وقع 
حصل الندم؛ وضاق الصدرء فشرعه سبحانه وتعالى ثلاثاً ليجرب نفسه في 
المرة الأولى». فإذا كان الواقع صدقها استمّرٌ ختى تنقضي العدة» وإلا أمكنه 
التدارك بالرجعة» اه. ٠‏ 


)١(‏ ما جاء فى البتة 


بفتح الموحدة والفوقية المشددة» أي فيمن قال لامرأته: أنت طالق البتة: 
قال التحافيل: في قصة رفاعة القرظي وامرأته إذ قالت: فبّتَّ طلاقي أنه ظاهر 
في أنه قال لها: أنت طالق البتة» ويحتمل أن يكون المراد طلقها طلاقاً حصل 
به قطع عصمتها منه. وهو أعمٌ من أن يكون طلقها ثلاثاً مجموعة أو مفرقة». 
اه. وأصل البت القطعء واختلفوا في طلاق البتة» وهي عند الإمام مالك 
ثلاث؛» كما سيأتي التصريح بذلك في آخر الباب» ولذا ورد في الباب روايات 
ثلاثء». وإن لم تكن بلفظ البتة. 


تال التيرفق "دقن عو قال اقم سات ابجة عرية ا تق باكر ور 
ذلك: أكثرٌ الروايات عن أبي عبد الله كراهة الفتوى في ذلك مع ميله إلى أنها 
ثلاث» وحكى ابن أبي موسى في «الإرشاد» عنه روايتين؛ إحداهما: أنها 
ثلاث. والثانية: يرجع إلى ما نواهء اختارها أبو الخطابء. وهو مذهبٌ 


() «شرح الزرقاني» .)١55/7(‏ 
(؟) «فتح الباري» (751//49). 
(9) «المغني» .)75154/١١(‏ 
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الشافعى . قال : يرجع إلى ما توى .2 فإن لم ينو شيئا وفعت واحدة. ونحوه قول 
النخعي إلا أنه قال: يقع طلقة بائنة؛ لأن لفظه يقتضي البينونة» ولا يقتضي 
عدداًء وروى خنبل عن أحمد ما يدل على ذلك . 


واحتج الشافعيّ رحمه الله بما زقاة أن طاو" بإمناهة «أن :زكانة طلق 
امرأته البتةء» فأخبر النبي كلِ بذلك. وقال: والله ما أردت إلا واحدة» فقال 
رسول الله يكلل: آللّهِ ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانةٌ: اللَّده فردّها رسول الله كَل 
:لبه الحديف. نوقال القورئ واضعات الرات: إن ترى ثانا فتلذك» وإن نوق 
اثنتين أو واحدة فواحدة., ولا يقع اثنتين؛ لأن الكناية تقتضي البينونة دون 
العدد. والبيئونةٌ بينونتان صغرئ وكبرئ» فالصغرئ بالواحدة» والكبرى 
بالثلاث» ولو أَوْقعْنَا اثنتين كان موجبه العددء وهي لا تقتضيه. 


وقال ربيعة ومالك: يقع بها الثلاث» وإن لم ينو إلا في خلع أو قبل 
الدخولء فإنها تَظلْقُ واحدةًء لأنها تقتضي البينونة» وهي تحصل في الخلع 
وقبل الدخول بواحدة» فلم يَرْدْ عليها؛ لأن اللفظ لا يقتضي زيادة عليهاء وفي 
غيرهما يقع الثلاث ضرورة أن البينونة لا تحصل إلا بهاء ووجه ثلاث بأنه قول 
أصحاب رسول الله يِه اه. 


وفي «الروض المربع»”"': الكناية نوعان: ظاهرة وخفية» وعَدَ من الأولى 
انث بان وت ثم قال: لا يقع بكناية ولو ظاهرةً طلاق إلا بنية إلا حال 


خصومةٍ أو غضب أو جواب سؤالهاء فيقع» ولو لم ينوء ويقع بالكناية الظاهرة 
ثلاثاً وإن نوى واحدة؛ لقول علماء الصحابة» ويقع بالخفية ما نواه من واحدة 


أو أكثر» اه. 


)١(‏ «سئن أبى داود» )١577/7(‏ باب البتة» من كتاب الطلاق. 
(؟) .)١16١/#(‏ 


2 كتاب الطلاق )١(‏ ياب )١١7١(‏ حديث 


الوا ل جتنت خا عن فالف» اله ند أن وخية فال 
قن الل ان عام إلى طللشته اقر اق اند التق 0000 


وهكذا مذهب المالكية كما في «الدردير» إذ قال: ألفاظ الطلاق ثلاثة: 
صريح» وكناية ظاهرة» وكناية خمية» ثم قال في القسم الجا نين 8 أي 0 
الظاهرة تلزم الثلاث في المدخول بها وغيرها في أحد هذين ا 
بتة؛ وحبلك على غاربك» اه. 

وما حكى الموفق من مذهب مالك من التفريق بين المدخول بها وغيرها 
ليس في لفظ البتة» بل في ألفاظ أخر من لفظ أنتٍ طالقٌ بائنة» وغيرهء كما 
بسطه الدردير» وكذا ما سيأتي عن ابن همام من موافقة مالك وأحمد للشافعي 
في ذلك ليس بوجيه . 

ففي «الهداية»: إذا وصف الطلاق بضرب من الشدة كان بائناء مثل أن 
يقول: أنتٍ طالق بائن أو البتة» وقال الشافعيّ: يقع رجعياً إذا كان بعد 
الدخول بهاء قال ابن الهمام: وبقوله قال مالك وأحمدء ولنا: أنه وصف 
الطلاق بما يحتمله وهو البينونة» فإنه يثبت به البينونة قبل الدخول في الحال 
وبعذه بعد العذة» فيقع 7 بائنة» إذا لم 0 له نية أو نوى 0 أما إذا 
نوى الثلاث فثللاث». ا 

عِمَ من هذا كله أن البتة ثلاث وإن نوى واحدة أو اثننين عند مالك 
واحودل) وواحدة رجعية عند الشافعي». إن لم ينو شيئا وإلا ما نواه» وثللاث 
عندنا إذا نواه وإن لم ينو الثلاث فواحدة بائنة. 

١70١‏ +(مالك أنه بلغه) مما رواه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة 
عن سعيد بن جبير وغيره قاله الزرقاني» وسيأتي عن السيوطي (أن رجلا قال 
لابن عباس): أي لعبد الله بن عباس (إني طلقت امراني مائة تطليقة). الظاهر 
بكلام واحد. 


. )541/ /9( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 


- كتاب الطلاق (0) باب )١١(‏ حديث 


ا - ا 0 0 اس اضراة 206 1 
فَمَاذا تَرَى عَليَ؟ فََالَ له ابْنُ عَبِّاس: طَلمَتْ مِنْكَ بثلاث. وَسَبْعْ 


يو رام 


وَتسعون اتَحَذْتَ بها آيَاتِ الله هَرُوًا. 


وقال الباجي”'': يحتمل إيقاعها مجتمعة ومفترقة» ولا تأثير للزائد على 
الثلاث في جمعها إلا ماله من التأثير في تفريقهاء. وذلك أنه آثم فيهاء ولا يعتدٌ 
عليه بشيء منهاء إن جدّد نكاحها بعد زوج» وإنما الذي فرق بينهما أن التي 
يطلقها واحدة بعد أخرى يتعين له التي يحرم بها عليهء وهي الثلاث الأول» 
وما بعدها من الطلاق. فإنما يتناول امرأة أجنبية لا يتعين بها طلاق» والذي 
يجمع لا يتعين له الثلاث التي تحرم بها عليهء وهذا لا تأثير له في الحكم إلا 
في الاستثناء . ظ 

وهو إذا قال لها: طلقتك مائة إلا تسعة وتسعين» فقد روي عن سحنون 
أنها بائن منه بثلاث» وروي عنه أنه قال: لا يقع عليها إلا واحدة» فمن جعل 
ما زاد على لفظ ثلاث ليس له غير حكم الثلاث» ألزمه الثلاث بمنزلة قوله: 
أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً» ومن جعل للفظ المائة تأثيراً جعل لما زاد من 
الاستثناء على الثلاث تأثيراء فلم يبق من الطلاق إلا واحدة» اه. 

(فماذا ترى علي) في ذلك هل يقعن كلهن أو بعضهن؟ (فقال له ابن 
عباس : طلقت) ضبطه في «المحلى» بفتح الطاء وضم اللام» وهكذا أعرب في 
النسخ المصرية» ويحتمل ضم الطاء وكسر اللام المشددة (منك بثلاث) الأول 
في المفترقة» وغير المعينة في المجتمعة يعني أن الغلاث تعلقت بهاء دون ما 
زاد على ذلك» فإنها لا تعلق لها بها (وسبع وتسعون اتخذت) بضمير الخطاب 
(بها آبات الله) المفعول الأول لقوله: اتخذت. والثاني قوله: (هزوا) أي مهزوءا 
بهاء وروي بمعنى ما في الباب مرفوعاًء كما سيأتي بعد الأثر الآتي. ظ 


.)7/4( «المنتقى»‎ )١( 
.)5 /5( (؟) «المنتقى»‎ 


- كتاب الطلاق )١(‏ باب )١1١71(‏ حديث 


آيات الله عز وجل من أن: #االطَلَقُ عَرّانَّ فَإِمْسَاكا مَعْرُوفٍ أَوَ تربع بإِحَسث 4" 
وهي الثالثة عند كثير من العلماء منهم قتادة» وقال غيره: إن الثالثة قوله عز 
وجل : #إقَإن طَلَّقَهَا كلا 1 . مِنْ بَمدُ4"'' فإذا كان الباري عز اسمه قد نَصٌّ في 
كتابه الكريم على أن الطلاق ثلاث». ثم طلق رجل أكثر من ثلاث». فقد خالف 


كتات الله وقصد الاستهزاء والتلاعب» اه. 


وفي «المحلى»: إشارة إلى ما ذكر بعد قوله تعالى: #الطَلَقٌ مَرَّنَاقِ»# إلخ. 
«ولا نَتَحِدُوَأ ايت لله هْرُوا4”" وقال السيوطي في تفسير هذه الآية: أخرج 
ل ا م المتن والبييقى عرن :أبن عباس أنه جماء: 
رجل فقال: إني طلقت ارات الاك وفي لفظ: ماثئة. قال: ثللاث تحرمها 
عليك». وبقيتهن وزرء اتخذت أآيات الله هزواً. 


وفي «المغني»”*': روى الدارقطني”"' بإسناده عن عبادة بن الصامت قال : 
«طلّق بعض آبائى ني امرأته الفا .فاقطلق توه إلى .رسك الله يل 00 
رسول الله إن أبانا طلّق أَمَّنا ألفاً. ٠‏ فهل له مخرج؟ فقال: إن أباكم لم يت يتق الله 
فيجعل له من أمره مخرجاً؛ بانت منه بثلاث على غير السنةء وتسعماثة وسبعة 
وتسعون إثم في عنقه) . 

وعزاه في «الدر الو إلفن ابن مردويه وابن عساكرء وفيه أيضيا 
أخرج عبد الرزاق عن داود بن عبادة بن الصامت قال: «طلق جدي امرأة له 


.779 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية .77١‏ 

(9) سورة البقرة: الآية .771١‏ 

.)77/6١( )5( 

(5) «سنن الدارقطني» (5/ .)7١‏ 
(5) انظر: «الدر المنثور» .)5597/1١(‏ 


١١ 


- كتاب الطلاق )١(‏ باب )١117١(‏ حديث 


ألف تطليقة» فانطلق أبي إلى رسول الله كله فذكر ذلك لهء فقال النبي كه : 
ما انَقَى الله جدّك. أما ثلاث فله» وتسعمائة وسبعة وتسعون فعدوانٌ وظلمٌ إن 
شاء عذبه» وإن شاء غفر له»» وفي أثو الباب دليل على وقوع الثلاث إذا طلق 
تلؤأنا "تماقو نينا "دقعة راكد بوهو اقول الاتنة الأريفة .والحمهون. 

وحكى الشيخ في «البذل»"" عن «هدي الشيخ ابن القيم» أنهم اختلفوا في 
ذلك على أربعة مذاهب. أحدها: يقع» وهذا قول الجمهور كما سيأتي» الثاني : 
أنها لا تقع بل نَرَدْءِ لأنها بدعة محرمة» والبدعة مردودة؛ لقوله يَكِ: «من عمل 
عملا ليس غيلية أعرنا فهو رد) وهذا المذهب حكاه محمد بن حزم» وحكي 
للإمام أحمد فأنكره» وقال: هو قول الرافضة» وحكاه الباجي عن بعض أهل 
الظاهرء وقال: إنما يروى هذا عن الحجاج قن أرطاة ومحمد بن إسحاق . 


الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية» وهذا ثابت عن ابن عباس» ذكره أبو 
داود عنه» قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق يقول: خالف السنةء 
فيرد ل الحكةه وهو قول طاووس وعكرمة واختيار الشيخ اضر تيمية . 


الرابع : أنه يفرق بين المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث بالمدخول بها 
وتقع بغيرها واحدة» وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس» وهو مذهب 
إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب (اختلااف 
العلماء». انتهى . ظ 


ون 5417 0ه : 5 

وحكى الموفق ”© هذا المذهب عن عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وأبي 
الشعتاء وعمرو بن ديئار. فلبت: والأول مذهب الجمهور. قال الموفق: إن 
طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث» وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. ولا 


.)5994/١٠١١( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)17715/١١( «ا لمغني»‎ )9( 


١ 


- كتاب الطلاق )١(‏ باب (1179) حديث 


فرق بين قبل الدخول وبعذده» روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر 


ع م 01 / 
قال الزرقاني''': والجمهور على وقوع الثلاث» بل حكى ابن عبد البر 
الإجماع قائلاً: إن خلافه شذوذ لا يلتفت إليه» انتهى . 


وقال الحافظ في «الفتح)”'' بعد ما أطال الكلام في ذلك: وفي الجملة 
فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواءء أعني قول 
جابر: إنها كانت تفعل على عهد النبي يَكِةِ وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر 
- رضي الله عنه -» قال: ثم نهانا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عنها فانتهيناء» فالراجح 
في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث الإجماع الذي انعقد في عهد عمر 
- رضي الله عنه - على ذلك» ولا يحفظ أن أحداً في عهد عمر ‏ رضي الله عنه - 
خالفه في واحدة منهماء وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ. وإن كان خفي 
عن بعضهم قبل ذلك» حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له» والجمهور على عدم اعتبار من أحدث 
الاختلاف بعد الاتفاق» اه. 


ولكنه يأثم» وقالوا: من خالف في ذلك فهو شاد مخالف لأهل السنة» وإنما 
تعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة التي لا يجوز عليهم 
التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة». اه. 


.)1١51//5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
. )756 /9( إفهة افتح الباري»‎ 
.)75757/١5( «عمدة القاري»‎ )*( 


- كتاب الطلاق )١(‏ باب )١1(‏ حديث 
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قال الدسوقي: نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على لزوم الثلاث في 
حق من أوقعهاء وحكي في «الارتشاف» عن بعض المبتدعة أنه إنما يلزمه 
واحدةء وبعض الفسقة نسبه للإمام أشهب أن يضل به الناس» وقد كذب على 
هذا الإمامء اه. ظ 


زاد الباجي فيمن قال بلزوم الثلاث عمران بن حصين وعائشة» وقال: 
والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة» لأن هذا مروي عن هؤلاء ولا مخالف 
لهمء وما روي عن ابن عباس في ذلك من رواية طاووس قال فيه بعض 
المحدثين: هو وهمء وقد روى ابن طاووس عن أبيه عن ابن وهب خلاف 
ذلك» وإنما وقع الوهم في التأويل. 


قال الباجي”'*: وعندي أن الرواية عن ابن طاووس بذلك صحيحة » فقد 
رواه عنه الآكمة: معمر واين جريج وغيرهماء والحديث الذي يشيرودت إليه هو 
ما رواه ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد 
رسول الله يكم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ‏ رضي الله عنه - طلاق الثلاث 
واحدةء فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة 
فلو أمضيناه عليهم. فأفضياة عليهم . 

ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثلاث 
قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فأنكر عليهم أن أحدثوا استعجال أمر 
كانت لهم فيه أناة. فلو كان حالهم من أول الإسلام ما قاله ما عاب عليهم 


.)5 /5( «المنتقى»‎ )١( 
١ 


- كتاب الطلاق )١(‏ باب (1179) حديث 


© © © © © © © © © © © © ” © © © هه »© © هه © ©65 © هاه ه ه ه هه :* © #» 5ه © > #ه © هم هج هاه فض : هه © 5ه > همه هاه :© همه هم ه >6 هم همه ه.ا م هه 


ابن طاووسء» فهو الذي قلناء وإن حمل على ما يتأوّل به من لا يعبأ بقوله. 
فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة» وانعقد الإجماع» اه. 


وروى سعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومجاهد ومالك بن الحويرث عن 
ابن عباس خلاف رواية طاووسء» أخرجه أبو داودء كذا في «المغني»"'؟ وقال: 
قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس بأي شيء تدفعه؟ فقال: 
أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه؛ ثم ذكر عن عدة عن ابن 
عباس من وجوه أنها ثلاث. اه. وسيأتي في طلاق البكر عن ابن عباس أنه 
وافق أبا هريرة في أن الثلاث محرمة. 


قال الزرقاني”'': وفي أبي داود بإسناد صحيح عن مجاهد قال: كنت عند 
ابن عباس» فجاءه رجل فقال: إنه طلق ثلائاء فسكت حتى ظئنت أنه رادّها 
إليهء ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة» ثم يقول: يا ابن عباس: إن الله 
تعالى قال: #ومن بق الله يجْمَل 21 ,عَويعًا4”" وأنت لم تتق الله» فلم أجد لك 
مخرجاًء عصيتٌ ربّك» وبانت منك امرأتك . 


وأخرج أبو داود وغيره بطرق كثيرة عن ابن عباس أنه أفتى بلزوم الثلاث 
لمن أوقعها مجتمعة» وبسط الحافظ”*' الكلام على هذا الباب» وذكر لحديث 
ابن عباس ثمانية أجوبة: منها: أن المراد بها لفظ البتة» كما فى حديث ركانة» 
فإن أبا داود رجح أنه طلّق امرأته البتة» فبعض رواته حمل البتة على الثلاث» 
فقال: طلقها ثلاثاء قال الحافظ: وهو قوي. ويؤيده إدخال البخاري في «باب 


.)775/١١( «المغني»‎ )١( 
.)١51//9( «شرح الزرقاني»‎ )6( 
سورة الطلاق: الآية ؟.‎ )9( 
. )776 /9( «فتح الباري»‎ 62 


١. 


2 كتاب الطلاق )١(‏ باب )١١١1(‏ حديث 
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من جوّز الطلاق الثلاث» الآثار التي فيها البتة» والأحاديث التي فيها التصريح 
بالثلاث» كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهماء وأن البتة إذا أطلقت حمل على 
الثلاث إلا إن أراد المُطلَّقُ واحدهً فَيُقْبَلُء وكانوا في العصر الأول يقبلون ممن 
قال: أردت بالبتة الواحدة» فلما كان عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أمضى الثلاث 
في ظاهر الحكم . ظ 

ومنها: أنه ورد في صورة خاصة» وهي تكرير لفظ أنتِ طالق أنتِ طالق 
أنتِ طالقٌء وكانوا أولاً على سلامة صدورهم يُقُبل منهمء أنهم أرادوا التأكيد. 
فلما كثر الناس في زمان عمر ‏ رضي الله عنه . وكثر فيهم الخداع ونحوه مما 
يمنع قبول من ادعى التأكندة وحمل عمر اللفظ على ظاهر التكرارء فأمضاه 
عليهم. وهذا الجواب ارتضاه القرطبي» وقال النووي: هذا أصح الأجوبة. 
اه. وهذان الجوابان أرجح الأجوبة عندي» فاكتفيت عليهما روما للاختصار 
في هذا «الأوجز). 


وقال شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي في (إزالة الخفاء»: إن في 
حديف :طاووس كال قوياً؛ لأن النسخ لا يتصور بعد وفاة النبي يلل فحكى 
البغوي للعلماء فيه ثلاث تأويلات» إحداها: معناه قول الرجل: أنت ظالق أنت 
طالق أنت طالق, كانوا في الزمن الأول يُصَدَّقَون في أنهم أرادوا واحدةً. فلما 
رأى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في زمانه أموراً أنكرها ألزمهم الثلاث» ثانيها: قول 
الرجل لغير المتخول يها » أنث طالق ثلاث ذهب أصيحاتبضبد اللشبن عباس 
إلى أنها واحدة» وقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وعليه جمهور أهل العلم: إنها 
تلذيق: كالنها: مغتاه أنت بتة» كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رآها واحدة» فلما 
تتابع الناس ألزمهم الثلاث . 

والأوجه عندي أن قوله: أنتٍ طالق ثلاثاً دفعة واحدة لفظاً؛ لأنه أرسل 
الكلمة دفعة واحدة» وثلاث دفعات معنّى؛ لأنه أراد أن يقول: أنتٍ طالق. 


ل 


2 كتاب الطلاق )١(‏ ياب < )١١1(‏ حديث 


أنتِ طالق» أنتٍ طالق» فاختصر كلامهء وقال: أنت طالق ثلاثاً. فكان الناس 
في زمانه كلك لم ينكشف لهم الأمرء فكانوا كثيراً ما يذهبون إلى الاحتمال 
الأول» وكذلك في زمان الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فلما كان عمر ‏ رضي الله 
عنه - ورفعت إليه المسألة أفتاهم بالمعنى الثاني» وصرح بذلك» ولم يدع محلا 
لخلاف» ولما قلنا نظائر كثيرة» فسرها أهل العلم» كنحو منها حديث بيع 
أمهات الأولاد» اه. 


وفي «المحلى»: اختلفوا مع الاتفاق على وقوع الثلاث» قيل: يكره أو 
يحرم أو يباح» فقال الشافعي : يجوز جميعاً ولو دفعة» وإن الأولى تفريقهاء 
وقال بعض المالكية: اثنين مكروهء والثلاث ممنوع, وقال الحنفية: يكون 
نذعيا إذا أوقعه بكلمة واحدة لحديث ابن عمر عند الدارقطني» » قلت: يا 
زسنول أله أرانت: لو اهيا 05 تقال إذا صصييت نلق وناقة دلت 
امرأتك» 5 


وقال الباجي"" ا أهنا العدد فإنه دل ا يوفع أكثر من طلقة واحلة». 
ل ل ل ل ل وقال الشافعي : مؤقع مم الثلاث 
حيلة: تلك للست الف: 


وقال الموفق”''2: اختلفت الرواية عن أحمد في جمع الثلاث» فروي عنه 
أنه غير محرمء اختاره الخرقي» وهو مذهب الشافعي وأضن ثور وداود. وزدوىق 
العجلانى لما لاعَنَ امرأته قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها 


.)7" /:5( «المنتقى»‎ )١( 
.)73737- 370 /1١١( (؟) «المغني»‎ 


١7/ 


كتاب الطلاق )١(‏ باب )١١1(‏ حديث 


ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله كله متفق عليهء ولم ينقل إنكار النبي كله . 

وعن عائشة أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله كله فقالت: يا 
رسول الله إن رفاعة طلقني» فبت طلاقي» متفق عليه» وفي حديث فاطمة بنت 
قيس أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات . ظ 

والرواية الثانية أن جمع الغلاث طلاق بدعةٍ محرّم. اختارها أبو بكر وأبو 
حفص» روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وهو قول مالك وأبي حنيفة» قال على - رضي الله عنه -: لا يطلق أحد 
للسنة فيندم» وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان إذا أتيى برجل طلق ثلاثا 
أوجعه ضرباء وعن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: 
إن عمي طلق امرأته ثلاثاً» فقال: إن عمك عصى الله. وأطاع الشيطان» فلم 
يجعل الله له مخرجا. 

فووة النماة ئي''' بإسناده إلى محمود بن لبيد قال: سباي 

عن رجل طلق اعرآئة ثلاث تطليقات 00 فغضبء. ثم قال: 
بكتاب الله وأنا , بين أظهركم؟ حتى قام رجل. فقال يا رسول الله أفلا أقتعله؟ 
وروى الدارقطني بإسناده إلى علي قال: سمع النبي كله رجلا طلق البتة 
فغضبء. وقال: «تتخذون أآيات الله هزواًء أو دين الله لعبأء من طلّق البتة 
ألزمناه ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» ولأنه تحريم للبضع من الزوج 
من غير حاجة. فحرم كالظهارء بل هذا أولى؛ لأن الظهار يرفع تحريمه 
بالتكفيرء وهذا لا سبيل للزوج إلى رفعه بحال». 

ولأنه ضررء وإضرار بنفسهء وبامرأته من غير حاجة» فيدخل في عموم 
النهي» وربما كان وسيلة إلى عوده إليها حراماًءأو بحيلة لا تزيل التحريم وقوع 


.)١١57/5( «سنن النسائى»‎ )١( 


ل 


8 - كتاب الطلاق . )١(‏ باب )١170(‏ حديث 


- 


ا وي 0 تخد خاك إلى 


ابْن مَسْعُودِ: فَمَاذًا قيل لق ا 500000 0ه 


الندم وخسارة الدنيا والآخرة» فكان أولى بالتحريم من الطلاق في الحيض 
الذي ضرره بقاؤها في العدة أياما يسيرة. 

أو الطلاق في طهر مسّها فيه الذي ضرره احتمال الندم بظهور الحمل» 
فإن ضرر جمع الثلاث يتضاعف على ذلك انا كثيرة. ولانة قول من سمينا 
من الصحابة. روأه الاثم وغيره» ولم يصح عندنا في عصرهم خلااف قولهم 
فيكون ذلك إجماعاً. ولا خلاف بين الجميع في أن الاختيار والأولى أن يطلق 
واحدة. ثم يدعها حتى تنقضي عدتها إلا ما قيل: إنه يطلق في كل قرء طلقة. 
والأول أولى» فإن في ذلك امتثالاً لأمر الله سبحانه» وموافقة لقول السلف. 
وأمناً من الندم» فإنه متى ندم راجعهاء فإن فاته ذلك بانقضاء عدتهاء فله 
كايا 

قال محمد بن سيرين: إن علياً ‏ كرم الله وجهه ‏ قال: لو أن الناس 
أخذوا بما أمر الله من الطلاق ما ب: يتبع رجل نفسه امرأة أبداء يطلقها تطليقة» ثم 
يدعها ما بينها وبين أن تحخيص لاما ؟ فمتى شاء راجعها. اه. 

“7 (مالك أنه بلغه) وقد رواه ابن أبي شيبة عن علقمة, قاله 
الزرقاني . وذكره السيوطي في ل وزوانة عبد 10 والتهقي ع عن علقمة 
بالياء ة في النسخ الهندية: 0 في المصرية (تقليقات) قال الزرقا: 7 5 
كلفة بأن قلحه لما ” : أنت طالق ثمان تطليقات» دح كقللن اف ران الدارمى 
الآتية (فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟) أي بأي شيء أفتاك المفتون. 


.)5؟5١‎ /١( «الدر المنثور»‎ )1١( 
.)١5ا/ شرح الزرقاني» (؟5/‎ 68 


2 كتاب الطلاق )١(‏ باب )١١7(‏ حديث 


لقت ]2 إرلة 1 قَقَدُ بَينَ الله لَهُ. لو ا 
يلا له علضيما به . ا 


قال الباجي”'': يحتمل أنه قال ذلك ليرى أقوال الناس في ذلك» ويعلم 
اتفاقهم من اختلافهم» وربما كان للمفتي في ذلك شيء إلى”'' أمر أغفله»ء وإن 
وجد العلماء قد خالفوا ما ظهر إليه حمله ذلك على إعادة النظرء. والزيادة ِ 
الاجتهاد والتثبت» وإن رأى الفقهاء قد وافقوا رأيهم فوي في نفسه وظهر إليه 
وشكر الله تعالى على ما أعانه عليه. 

(قال) السائل: (قيل لي: إنها قد بانت مني) فلا تحل لي إلا بعد زوج 
آخر (فقال ابن مسعود: صدقوا) أي المفتون (من طلق كما أمره الله تعالى فقد 
بين الله له) قال الزرقاني كما أمره الله بقوله: ##الطَلَقٌ مَرَّتَانَ 24 فقد بين الله له 
أن المراد الذي فيه الرجعة بقوله: فَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو تَسْربيح بإِحْسَن4. اه. 

وفي والميو ا +13 كما أمره الله فى كتابه بقوله: #الطَلَىٌ عرّتَانَ» بأن 
طلق ثلاثاً متفرقة» اه. قال الباجي : امد الطلاق بينة قد بينها الله عز 
وجل في كتابه» لا يحتاج العامل بهاء ولا المفتي فيها إلى بحث ولا نظر ولا 
اجتهاد. فمن أطاع الله ا عد وأوقعه على حسب ما أمره به فهو بين 
واضحء اه. 

(ومن لبس) بفتح الموحدة بالتخفيف؛. وفي «المحلى»: بتشديد الموحدة 
وهو لغة في اللبس بمعنى الخلط» والمعروف التخفيف» اه. (على نفسه ليساً) 
بإسكان الموحدة خلطأ أي من اختلط على نفسه خلطاً بأن طلق أكثر مما أمر الله 
به (جعلنا لبسه به) أي ملصقاً وملزماً به. 


(1) «المنتقئ» (0/4). 
(6) كذا في الأصل. «ش». 
.)١237/1١( )9(‏ 


كتاب الطلاق 2 )١(‏ باب )١١70(‏ حديث 


#0 


14 بترا عل البق وقنكلة معنن و كنا بكرارة: 


ظ قال الباجي"'': يريد من تعدى الواضح من أمر الله في الطلاق» فقد لبس 

على نفسهء ودخل في أمر ملتبس مشتبه يحتاج المفتي فيه إلى البحث» 
والاجتهاد. فيجعل لبسه به ويغلظ عليه» وذلك من وجهين: أحدهما: أنه متى 
ترددت الأدلة بين التحريم والإباحة» ولم يكن وجه الحكم بيّنآً غلب التحريم 
والمنع» والثاني: أن الطلاق المباح هو الذي يقتضي التحقيق» فمن خالفه إلى 
الطلاق الممنوع المحرم اقتضى التغليظ عليهء اه. 


وأخرج الدارمي”'' عن النزال بن سبرة قال: ما خطب عبد الله خطبة 
بالكوفة إلا شهدتهاء. فسمعته نوما وسئل عن رجل يطلق امرأته ثمانية واشياة 
ذلك». قال: هو كما قالء» ثم قال: إن الله أنزل كتابه» وبَيِّنَ بيانه» فمن أتى 
الأمر من قبل وجهه فقد بَيّنَ له» ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. 


(لا تلبسوا) بحذف النونء. وللدارمي لا تلبسون بإثبات النون» قال 
صاحب «المحلى»: هو الظاهرء ويمكن توجيه الخلاف (على أنفسكم) أي لا 
تخلطوا عليها بإيقاع الثلاث فما فوقها دفعة واحدة بخلاف أحكام القرآن 
(ونتحمله عنكم) بارتكاب التأويل البعيد بأن نقول مثلا: إنها بدعة محرمة» 
والبدعة مردودة» فلا تع كينا ة أو نقول مثلا: إنه خالف السنة» فيرجع إلى 
السنة» فتقع به واحدة رجعية» كما تقدم في المذهب الثاني والثالث من 
المذاهب الأربعة المذكورة تحت أثر ابن عباس . 


(هو) أي الحكم والفتوى (كما يقولون) من أنه يقع الثلاث» وأخرج 
الدارمى بإسناده إلن محمد بن سيرين عن علقمة قال: جاء رجل الى عبد الله 


.)0 /5( «المنتقى»‎ )١( 


(؟) «سنن الدارمي» .)1١7( /1١(‏ 
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2 كتاب الطلاق )١(‏ باب ظ )١170(‏ حديث 


*/” - وحدثني عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحيَى بن سَعِيدِء عن 
أبي بكر بْن حَرْم ؛ أن عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيز كَالَ له : ل ا ا 


فقال: إنه طلّق امرأته البارحة ثمانياً» قال: بكلام واحد؟ قال: بكلام واحدء 
قال: فيريدون أن يبينوا منك امرأتك؟ قال: نعمء قال: وجاءه رجل» فقال: 
اله طلة امرأته مائة طلقة» قال: بكلام واحد؟ قال: بكلام واحدء قال: 
فيريدون أن يبينوا منك امرأتك؟ قال: نعمء فقال عبد الله: من طلق كما أمره الله 
فقد بين الله الطلاق» ومن لبس على نفسه وكلنا به ليسهء و04 البسونة علي 
أنفسكم. ونتحمله نحن هو كما تقولون. 


وفي «الدر المنثور» : أخرج ان والبيهقى عن علقمة بن قيس : 
قال 1 أتى وها انق نعود افقال إن برذ طلق اقراته البارحة مانا كال: 
قلتها مرة واحدة؟ قال: نعمء قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم. 
قال: هو كما قلت. قال: وأتاه رجل فقال: رجل طلق امرأته البارحة عدد 
النجوم» قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعمء قال: تريد أن تبين منك؟ قال: 
نعم» قال: هو كما قلتَء ثم قال: قد بين الله أمر الطلاق» فمن طلق كما 
أعوة الل فقن وين الم ومو لس على تلسية هنا نه البعكهة. والد لذ تلمهون 
على أنفسكم» ونتحمله عنكم» هو كما تقولون ظ 

قال الزرقاني”"': ولابن أبي شيبة أيضاً عن علقمة أن رجلاً قال لابن 
مسعود: إني طلقت امرأتي مائة قال: بانت منك بثلاث» وسائرهن معصية, 
وفي لفظ «عدوان» وعنده اهن أن رجلة قال: كان بيني وبين أهلي كلام. 
فطلقتها عدد النجوم». فقال: بانت منك. فهي وقائع متعددة. 

7 (مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن) محمد بن 
عمرو بن (حزم) فنسبه إلى جد أبيه (أن عمر بن عبد العزيز قال له) أي سأل أبا 
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- كتاب الطلاق )١(‏ باب )١١7(‏ حديث 


فيان كما لحل علس عه الدع الاق 
اماج 1 هعس نا كان اع تي اكاك 
التضوف. 

17*65 وحدثني عَنْ مَالِكِء عن ابن شِهَاب؛ 
مَرْوَانَ بْنَّ الْحَكُم كان يضِى فى الذي ب الأ 50000 


بكر (البتة) أي الطلاق بلفظ البتة (ما يقول الناس فيها؟) سأله عما بلغه من 
أقوال الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم. وقد اختلفوا في ذلك اختلافاً 
كثيراً» كما تقدم شىء مئه 7 اول الباتب: سيا في آخره أيضا . 

(قال أبو بكر: فقلت له: كان أبان بن عثمان )بن عفان أمير المدينة 
(يحعلها واحدة). وحكي ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أيضا (فقال عمر بن 
عبد العزيز: لو كان الطلاق) أي عدد جملتها (ألفأ) بدل الثلاث (ما أبقت) لفظة 
(البتة منه) أي من الألف (شيئاً) لأنها من البت» وهو القطع. فمعناه قطع جميع 
الوصلة التي بينهما . 


(من قال) لامرأته أنت طالق (البتة) أو أنت البتة (فقد رمى الغاية القصوى) 
يريد أنه من قال: البتة فى طلاقه» فقد بلغ أقصى الغايات في الطلاق» ومنع 
التراجع؛ لأن ذلك هو مقتضى البتة» وعلى ذلك المعنى يستعمل في غير 
الطلاق» فيقول الرجل: لا أفعل ذلك البتة أي لا سبيل إلى مخالفة قوله. ولا 
إلى العذول هله بوجيه» افكذلك مق :قال؟: أنق »طالق القة». معناه :طلقا لا سبيل 
فيه إلى مراجعة الزوجية . 

5*6 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (أن مروان بن الحكم) الأموي 
أمير المدينة أيضا (كان يقضي) قال الباجي: يقتضي تكرار هذا القضاء منه. 
وعلى هذا الوجه يستعمل هذا اللفظ فيمن يكثر منه الفعل (في الذي يطلق امرأته 

وف 


- كتاب الطلاق )١(‏ باب )١١75(‏ حديث 


البتة» أنها ثلاث تطليقات) وإنما استظهر مالك بذلك؛ لأن مروان كان أمير 
المدينة في زمان جماعة من الصحابة وأجلة التابعين وعلمائهمء فالظاهر أنه 
كان لا يقضي إلا عن مشورتهمء فإذا تكرر ذلك منه دل ذلك على أنه كان 
الظاهر من أقوالهم» والمعمول به من مذاهبهم» كذا في «المنتقى)”"' . 

(قال مالك. وهذا) المذكور من كون البتة ثلاثاً (أحب ما سمعت) من 
الأقوال المختلفة في ذلك (إليَ في ذلك) اللفظ. قال صاحب «المحلى»: فيقع 
عنده في البتة ثلاث تطليقات» نوى واحدة أو أكثر أو لم ينو شيئاًء دخل بها أو 
لم يدخل. كذا في «الرسالة». اه. < 

وقال الباجي: اختلف أصحابنا في البتة فروي عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: هي واحدةء وبه قال أبان بن عثمان» وقال على رضي الله عنه -: هي 
ثلاث» وروي أنضا عن حمر ب رضي الله عنه » وبه قال الزهري وعمر بن 
عبد العزيزء اه. هكذا قال. ولم يذكر اختلاف أصحابهم . 

ثم قال: هذا في المدخول بهاء وأما غير المدخول بهاء فإن نوى الثلاث 
أو لم ينو شيئاًء فلا خلاف في المذهب أنها ثلاث» وإن نوى واحدة فهل ينوي 
أولاء فيه روايتان: إحداهما: لا ينوي وتلزمه الثلاث» وبه قال سحنون وابن 
حبيب» والرواية الثانية: أنه ينوي» وبها قال مالك» اه. ظ 

وتقدم في أول الباب مذاهب الأئمة في ذلك» واستدل من قال: إن البتة 
تحتمل الواحدة والثلاث بحديث ركانة إذ قال له النبي كَل وقد طلق امرأته البتة : 
الله ما أردت إلا واحدة؟ فقال: الله ما أردت إلا واحدة» رواه أبو داود”'' وغيره» 
فهذا يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن» وإلا لم يكن لتحليفه معنى . 


.)97/5( )١( 
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2 كتاب الطلاق (؟) باب 


(؟) باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك 


(5) ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك 

الل إن الطلاق لا يقع إلا بلفظء فلو نواه بقلبه من غير لفظ 
لم يفع في قول عامة أهل العلم. وقال الزهري: إذا عزم على ذلف طلقتة 
وقالكابن سيروة :لنمن ظلق كن تفسهة: أليس قد علمه الله. ولناء قوله كَل : 
«إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل» رواه 
الترمذي وقال: صحيح., وإذا ثبت أنه يُعْتَبر فيه اللفظ» فاللفظ ينقسم إلى 
صريح» وكناية» فالصريح يقع به الطلاق من غير نية» والكناية لا يقع بها 
الطلاق حتى ينويه» أو يأتي بما يقوم مقامه . 

وصريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: الطلاق» والسّراح» والفراق» وما تَصَرّفَ 
مِنْهُنَّه وهذا مذهب الشافعيء. وذهب أبو عبد الله بن حامد إلى أن صريح 
الطلاق لفظ الطلاق وحده» وما تصرف منه لا غير» وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك. 020 < ظ 

ونه الأول أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاس» بمعنى الفرقة من الزوجين 
فكانا صريحين فيه» قال تعالى : #َإِمْسَاك مغرو أو صَسْرييع] يخم حْسَن4”'' وقا 
تعالى: #وإن يَمَرَهَا يُمْن أمّهُ4”" الآية» ووجه قول ابن حامد وهو أصحٌ أن 
لفظ الفراق والسراح لان في غير الطلاق كثيراً» فلم يكونا صريحين» فإن 
قال: فارقتك أو سرّحتك فمن يراه صريحاً أوقع به الطلاق بغير نية» ومن لم 
يره صريحاً لم يُوقع به إلا أن ينويه. 

والكنايات ثلاثة أقسام”؟؟: الأول؛ كناية ظاهرة» وهي ستة ألفاظ: خليّة: 


.)700/١١( «المغني»‎ )1١( 
.١74 (؟) سورة البقرة: الأية‎ 
.١7٠١ سورة النساء: الآية‎ )6( 
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وبريّةء وبائن» وبَنّة» وبَثْلَة وأمرك بيدك» وحكى صاحب «الشرح الكبير» عن 
الموفق سبعةء ولم يذكر فيها أمرك بيدك. بل عَدّ فيها أنت حرة» وأنت 
الحرج» وذكرهما الموفق في النوع الآخر كما سيأتي» وأكثر الروايات عن 
الإمام أحمد كراهة الفتيا في هذه الكنايات مع ميله إلى أنها ثلاث» وحكى ابن 
اص موسى في «الإرشاد» عنه روايتين: إحداهما: أنهما ثلاث.» والثانية : يِرجَعْ 
إلى ما نواه» اختارها أبو الخطاب» وهو مذهب الشافعي» قال: يرجع إلى ما 
نوى» فإِن لم ينو فواحدة. والثاني مختلف فيها في أنها كناية ظاهرة أو خفية. 

وهي ضربان منصوص عليهاء وهي عشرة: الحقي بأهلك. وحبلكِ على 
غاربك» ولا سبيل لي عليك» وأنك على خرحء وأنت على حرامٌ» واذهبى 
فتزوّجي من شئت» وغطي شعرك» وأنت حرة» وقد أعتقتك». هكذا ذكر الموفق 
تسعة» وقال: فهذه عن أحمد فيها روايتان: إحداهما: أنها ثلاث» والثانية : 
ترجع إلى ما نواهء فإن لم ينو شيئاً فواحدة كسائر الكنايات» اه. 

والضرب الثاني مقيس على هذهء وهي: استبرئي رحمكء» وحللت 
للأزواج» وتَقَنّعي ولا سلطان لي عليك؛ فهذه في حكم المنصوص عليهاء 
فيكون حُكمها حكمّها. ظ 

القسم الثالث: الكناية الخفية نحو: اخرجيء واذهبيء. وذوقي» 
وتجرعيء. وأنت مخلاة» واختاري» ووهبتكِ لأهلك» وسائر ما يدل على 
الفرقة» ويؤدي معنى الطلاق سوى ما تقدم ذكره من الألفاظ . 

وعد فيها 8 «الشرح الي وخليتك» وأنت واحدة» ولست لي 
بامرأة» واعتدّي أيضاً. فهذه على ما نوىء. وإِن لم ينو فواحدة. وهذا قول 
الشافعي» وقال أبو حنيفة والثوري: لا يقع ثنتان» وإن نواهما وقع واحدة؛ 
لأن الكناية تقتضي البينونة دون العدد. ظ 
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والبينونة بينونتان: صغرىء وكبرىء. فالصغرى بالواحدة» والكبرى 
بالثلاث» والطلاق الواقع بالكنايات رجعي ما لم يقع الثلاث في ظاهر 
المذهب»ء وهو قول الشافعىء. وقال أبو حنيفة: كلها بوائن إلا اعخدئ: 


واستبرتى رحمك». وأنت واحدة». أهم. 


وفي «الروض المربع»"'' : صريح الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف منه.ء 
وكنايته نوعان: ظاهرةء وخفيّة» فالظاهرة الألفاظ الموضوعة للبينونة نحو: أنت 
خلية. وبريّة» وبائن» وبتة» والخفية الموضوعة للطلقة الواحدة نحو: اخرجي 
واذهبي» وما أشبهء ولا يقع بالكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ إلا 
حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالهاء فيقع بالكناية الظاهرة ثلاث وإن 
نوى واحدةء وبالخفية ما نواهء فإن نوى الطلاق فقط فواحدة». اه. 


وفي «شرح الإقناع»”"©: الطلاق ضربان فقط: صريحء وكناية» والصريح 
ثلاثة ألفاظ: الطلاق» والسراحء والفراق» ولا يفتقر فيها إلى النية» والكناية : 
كل لفظ احتمل الطلاق وغيره» وتفتقر في وقوع الطلاق بها إلى النية» وألفاظها 
كثيرة لاا تكاد تنحصر » مثل أنتٍ حليةء وأنت بتة ) وبائن ء وما كيه ذلك» اه. 


وحكى الحافظان ابن حجر والعيني: أن قول الشافعي القديم أن الصريح 
لفظ الطلاق أو ما تصرف منه فقطء والقول الجديد ثلاثة ألفاظء ورجح جماعة 
منهم القديم كالطبري والمحاملي وغيرهما. 

وقال الدردير"؟: ألفاظ الطلاق ثلاثة: صريحء وكناية ظاهرة» وكناية 
خفية» والكناية الظاهرة ثلاثة أقسام: ما يلزم فيه الطلاق الثلاث في المدخول 


.)١6١ ١: لا‎ /#( )١( 
.)55١ .29١ /"( (؟)‎ 
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بها وغيرها ولا ينوي» وما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها وينوي في غيرهاء 
وما يلزم فيه الثلاث وينوي مطلقاً؛ ثم ذكر في مثال الصريح لفظ الطلاق فقط 
بصيغ مخصوصة. وفي النوع الأول من الكنايات الظاهرة أنت بتة» وحبلكِ 
على غاربك. وفي النوع الثاني منه أنت واحدة بائنة» أنت كالميتة والدم. 
وهبتك لأهلكء أنتٍ حرام» أنتٍ خليّة وبريّة» وغير ذلك» وفي النوع الثالث 

وفي الكناية الخفية أنتٍ منطلقة؛ مطلوقة» مطلقة» بسكون الطاءء اذهبي. 
انصرفي» لم أتزوجكء. أنت حرة» الحقي بأهلك» لست لي بامرأة» ثم قال: 
إن بعض الألفاظ كخلية؛ وبرية» وحبلك على غاربك» وكالدم والميتة» إنما 
يلزم بها ما ذكر إذا جرى بها العرف. وأما إذا تَنُوسِيَ استعمالها في الطلاق 
بحيث لم تجر بين الناس كما هو الآنء فيكون من الكنايات الخفية» اه. 

ويقع الطلاق إذا قصد النطق باللفظ الصريح» والكناية الظاهرة ولو لم 
يقصد حل العصمة» ويقع في الكناية الخفية إذا قصد حل العصمة. كما جزم به 
الدردير» فالكناية الظاهرة عندهم يشبه الصريح في أنها لا تحتاج إلى نية حل 
العصمة. 

لالس يو أنا اختلاقهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق» ففيه 
فنا لتان: مقسيوزتان : إتحداهها ؟ أن عالكا والشافعي 00 تفقوا على أنه لا 
يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق أنه لم يرد به طلاقاًء إذا قال لزوجته: 
انك طالق) وامقلنتك المالكية بآن :قال إلا أن تقدرن «التحالة أو الها قركة 
تدل على صدق دعواه» وفقه سيب وأبي حنيفة أن الطلاق لا 
يحتاج عندهم إلى نية» وأما مالك فالمشهور عنه أن الطلاق عنده يحتاج إلى 
النية» لكن لم ينوه هاهنا لموضع التهم . 


.)7/5 «بداية المجتهد» (؟/‎ )١( 
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والمسألة الثانية: اختلافهم فيمن قال لزوجته: أنت طالق» وادّعى أنه 
أراد بذلك أكثر من واحدة» إما ثنتين وإما ثلاث» فقال مالك: هو ما نوى وقد 
لزمهء وبه قال الشافعي إلا أن يقيدء فيقول: طلقة واحدة» وفيه خلاف أبي 
حنيفة إذ العدد لا يتضمنه لفظ الإفراد لا كناية ولا تصريحا. 

وأما ألفاظ الطلاق التي ليست بصريحء» فمنها: ما هي كناية ظاهرة» 
ومنها: ما هي كناية محتملة» ومذهب مالك أنه إذا ادّعى في الكناية الظاهرة أنه 
لم يرد طلاقاً لم يقبل قوله» إلا أن تكون هنالك قرينة تدل على ذلك كرأيه في 
الصريح» وكذلك لا يقبل عنده ما يدعيه من دون الثلاث في الكنايات الظاهرة» 
وذلك في المدخول بهاء وأما غير المدخول بهاء فيصدق في الكناية الظاهرة 
فيما دون الثلاث» وأما ألفاظ الطلاق المحتملة غير الظاهرة» فعند مالك يعتبر 
فيها نيته» اه. 

وحكى الحافظ''' عن الإمام مالك أنه إذا خاطبها بأيّ لفظٍ كان» وقصد 
الطلاق طلقت. حتى لو قال: يا فلانة» يريد به الطلاق فهو طلاق» وبه قال 
الحسن بن صالح بن حيء اه. 

قلت: وهو كذلكء. ويعد نحو هذا عندهم من الكنايات الخفية» قال 
الدردير”'': إن قصد الطلاق باسقني الماء» أو بكل كلام ك ادخلي وكلي. 
واشربي. لزمه ما قصد من الطلاق وعدده لا أن قصد التلفظ بالطلاق» فلفظ 
بهذا غلطا بان سشقه لبانة: فلا يلزمه شيء لعدم وجود ركنه. وهو اللفظ 
الصريح أو غيره مع نيته» بل أراد إيقاعه بلفظه. فوقع في الخارج غيرهء اه. 

وفي «الدر المختار)”: ألفاظه صريحء وملحق بهء وكناية» قال ابن 


.)7171١/9( «فتح الباري»‎ )١( 
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عابدين : الصريح : ما لا يستعمل إلا في حل عمدة النكاح. سواء كان الواقع به 
رجعيا أو بائناء وقوله: ملحق بهء أي من حيث عدم احتياجه إلى النية كلفظ 
التحريم» أو من حيث وقوع الرجعي به وإن احتاج إلى نية ك اعتدى» واستبرئي 
رحمك » وأنت واحدة. والكناية : ما لم يوضع للطللاق واحتمله وغيره. 


ثم قال صاحب «الدر»: صريحه ما لم يستعمل إلا فيه» كطلقتك وأنت 
طالق» ويقع بها واحدة رجعية» وإن نوى خلافهما من البائن أو أكثر خلافا 
للشافعي. قال ابن عابدين: راجع إلى قوله: أو أكثر فقطء والأولى أن يقول: 
خلافاً للأئمة الثلاثة. وهو القول الأول للإمام؛ لأنه نوى محتمل لفظهء وقوله: 
رجعية» أي عند عدم ما يجعل بائناً؛ ففي (البدائع»"'' : الصريح نوعان» صريح 
رجعئ. وصريح بائن» فالأول أن يكون بحروف الطلاق غير مقرون بعوض» 
ولا بعدد الثلاث» ولا موصوف بصفة تنبئع عن البينونة» ولا مشبه بعدد أو صفة 
تدل عليهاء وأما الثاني فبخلافه. اه. 


وفي «الهداية”'': الكناية على ضربين» منها ثلاث ألفاظ يقع بها الطلاق 
الرجعيء ولا يقع بها إلا واحدة» وهي: اعتدّيء واستبرئي رحمك» وأنت 
واحدة» وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة» وإن نوى ثلاثا 
كانت ثلاثاً» وإن نوى ثنتين كانت واحدة» وبحث ابن الهمام في بعض الألفاظ 
من بقية الكنايات هل يقع فيها رجعي أو بائن؟ 


وقال الحافظ في «الفتح»”": وضابط ذلك أن كل كلام أفهم الفرقة ولو 
مع الدقة يقع به الطلاق مع القصدء فأما إذا لم يفهم الفرقة من اللفظ. فلا يقع 
(0) انظر: «بدائع الصنائع» (9/ .)١1/5‏ 


.)١99/#( )5( 
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6 - كتاب الطلاق () باب ظ (65؟١١)‏ حديث 


06 حدثني يحي عَنْ مَالِكِ؛ 
عُمَرَ بن الْخَطَلَابِ ف العراف# أن رخذ فال لأاقااية: خبلق على 


الطلاق ولو قصد إليهء كما لو قال: كلي واشربي ونحو ذلك» وهذا تحرير 
مذهب الشافعي في ذلكء. وقاله قبله الشعبي وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم. 
وبهذا قال الأوزاعي --- الرأي» وقال مالك: إذا خاطبها بأي لفظ كان». 
وقصد الطلاق طلقت» 


606 _+(مالك أنه بلغه) هكذا أخرجه البيهقي برواية الشافعي عن 
مالك» وأخرج بمعناه بطريق آخر كما سيأتي (أنه كتب) ببناء المجهول وفاعله 
عامل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على العراق على الظاهر كما يدل عليه السياق. 
وعلى هذا فكان عامل عمر ‏ رضى الله عنه ‏ سأله عن أمر رجل قال لامرأته 
هكذاء ويحتمل أن يكون السائل 58ظ القول بنفسه. وأجابه عمر ‏ رضي الله 
عفن ترمظ عائلة البصالم لا تحن (إلى تعمر ءيق الكطات) ررقي الثا.عةب. 
(من العراق) على حسب ما يلزم من مطالعة رأي الإمام العليم بما يقع للناس 
من المسائل التي لم يتقدم فيها قول أو تقدم فيها الخلاف.. وفيها إشكال» ولم 
تقرر أحكامها بعدء ولا اتّضح وجه الحكم فيهاء كذا في «المنتقى"''2. 


(أن رجلاً قال لامرأته: حبلك على غاربك) الغارب ما تقدم من الظهر 
وارتفع من العنق». والمعنى خليت سبيلك» كما يخلى البعير في الصحراءء 
ويقرك: زمافة على غاريه ليرعى كيب كنا وقال الدوؤير"'؟: أن عضيتك غلى 
كتفك كناية عن كونه لم يكن له عليها عصمة» كالممسك بزمام دابّته» يرميه ‏ 
على كتفهاء وفي «المنتقى»: قال أبو بكر بن الأنباري: الغارب من البعير أسفل 


.)7/5( )١( 
. 0719 /5( «الشرح الكبير»‎ )( 
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2 كتاب الطلاق )١( ١‏ باب (65؟١١)‏ حديث 


- اك مطّاب إِلَى عَامِلِهِ: أن مُرْهُ يُوَافِيِنِي بِمَحَةَ فِي 


المريين. نَمَا حمَرُ يلوف بِالْبتِ؛ إِذْ لَقِيهُ الرَجُلُ قَسَلَّم عَلَيْه. فَمَالَ 


ء. من أ تان انالف دزت أن لخت فاناتي الخال 
مره انالك رت حرق السقم جود 0 


السنام» وهو ما انحدر من العنق» وقال أبو العباس: كانت العرب في الجاهلية 
يُطلّقُونَ نساءهم بهذا الكلام» اه. 

(فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله) على العراق (أن مره) بصيغة الأمر أي 
مر القائل بذلك (أن يوافيني) أي يواجهني (بمكة في الموسم) أي أيام الحج. 
قال الباجى"'؟: هذا مما يجب على المفتى والناظر فى أمور المسلمين أن يفعله 
إذا مكلك ملسالا أن يشخص من نزلت به ويسائله ويناجيه عن فصولهاء 
لأنه الأيسرٌ على القاصد في وروده وانصرافه» ويضيف إلى ذلك عمل الحجء 
وتحصيل عبادة في الموسم إن تيسر ذلك له» ولو أشخصه إلى موضع آخر لم 
يحصل له من ذلك ما يحصل لمن قصد مكةء. ويحتمل أيضاً أنه قصد المبالغة 
ا لا ل ل ا ل لد 


(فبينما) بزيادة الميم في النسخ المصرية» وفي الهندية «فبينا عمر) بدون 
الميم (عمر) - رضي الله عنه ‏ إذ ذهب في الموسم بمكة (يطوف بالبيت» إذ 
لقيه الرجل) القائل لامرأته: حبلك على غاربك (فسلم) الرجل (عليه؛. فقال 
عمر) ‏ رضي الله عنه : (من أنت؟) لعله سأله لما أنكر قصده إياه بالسلام إذ 
ذاك وهو يطوف (فقال) الرجل (أنا الذي أمرت) بصيغة الخطاب لعمر - رضي الله 
عنه ‏ (أن أجلب) بضم الهمزة وسكون الجيم ببناء المجهول أي أجرٌ (عليك. 
فقال) له (عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (أسألك برب هذا البيت) هكذا في النسخ 


)00( «المنتقى» (5/5). 


رض 


- كتاب الطلاق (0) ياب 000 (65؟1١١)‏ حديث 


مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ حَبْلَكِ عَلَى غَارِبكِ؟ قََالَ لَهُ الرجل: لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي 


في غَيْرٍ هذا الْمَوْضِعْ مدنت ازذني يدنك الغراف» ققال 


القدية: وفى جميع النسخ المصرية من المتون والشروح لايرب هذه البنية» . 

قال الباجي: هكذا رواه قوم البنية» وهو اسم واقع على كل مبتنى» لكنه 
خص البيت بالإشارة إليه» كما قال: ورب هذا البناء» وروي برب هذه البنية: 
على مشل فعيلة. قال ابن الفكيت: البنية: الكعبة». يقال: له ورب هذه 
البشةة اه: 


وفي (المجمع)"' : وكانت تدعى بنية إبراهيم» وقال المجد: البنية بالضم 
والكسر: ما بنيته جمعه بنى بالضم والكسرء والبنية كغنية: الكعبة لشرفها. اه. 
وسأله بربها لما علم من تعظيم المسلمين للبيت» وصدق كثير ممن يستبيح 
الكذب في غير ذلك الموضع إذا استحلف فيه. 

(ما أردتٌَ بقولك: حبلك على غاربك؟) أي ما قصدت بقولك (فقال) له 
(الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك) إخبار عن تعظيمه للقسم 
في هذا الموضعء وإنما يلتزم من البر في حلفه عنده ما لا يلتزم في غيره. 
ولعله كان يمنعه من صدقه ندمه على الطلاق وفرط محبته لمن طلق (أردت 
بذلك) الكلام (الفراق. فقال عمر بن الخطاب) - رضي الله عنه ‏ إبتداء أو 
موافقة لقول علي رضي الله عنه -: (هو ما أردت). 


وأخرجه البيهقي”'' برواية الشافعي عن مالك بهذا اللفظ. ثم أخرج برواية 
قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إنه قال لامرأته: حبلكِ على 


86 المجمع بحار الأنوار) (5714/1). 
(90) «الستن الكبرئ» (90/ 0117 
رضنا 
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غاربكِ فقال له عمر: وافي مَعَنَا الموسمّ. فأتاه الرجل في المسجد الحرام. 
فقصّ عليه القصة» فقال» ترى ذلك الأصلع يطوف بالبيت» اذهب إليه فسله. 
ثم ارجع. فأخبرني بما رجع إليك. قال: فذهب إليه؛ فإذا هو على رضي الله 
عنه ‏ فقال: من بعثك إلى فقال: أمير المؤمنين» فقال: استقبل البيت» واحلف 
بالله ما أردت طلاقاًء د وأنا أحلف بالله ما أردت إلا الطلاق» 
فقال ناك«متلف: اراتك 

لم روى براوية هشيم عن منصور عن عطاء بن أبي رباح أن رجلاً قال 
لامرأته : حبلك على غاربك» ‏ قال ذلك مراراً» فأتى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - فاستحلفه بين الركن والمقام؛ ما الذي أردت بقولك؟ قال: أردت 
الطلاق ففرق بينهماء قال البيهقي: وكأنه إنما استحلفه على إرادة التأكيد 
بالتكرير دون الاستيناف» وكأنه أقرّ فقال: أردت بكل مرة إحداث طلاق» 
ففرق بينهما . 

قال الشافعي ‏ رحمه الله - في كتاب القديم: وذكر ابن جريج عن عطاء: 
أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رفع إليه رجل قال لامرأته: حبلك على 
غاربك» فقال لعلى - رضي الله عنه -: انظر بينهماء فذكر معنى ما روينا إلا أنه 
قال: فأمضاه على رضي الله عنه ‏ ثلاث» قال: وذكر عن سعيد عن قتادة عن 
الحسن عن على رضي الله عنه ‏ مثله» قال البيهقي: وهذا لا يخالف رواية 
مالك؛ وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ جعلها واحدة» كما قال في البتة» وعلي 
رضي الله عنه - جعلها ثلاث » بوعل انبا حيعا صتعلدها ثلانا لتكريره 
اللفظ في المدخول بها ثلاثاً وإرادته بكل مرة إحداث طلاق» كما قلنا في رواية 
منصور عن عطاء. اه. ظ 


وقال الزرقانى”؟2 فى حديث الباب: هو ما أردت» فنواه» وفي «المدونة» 


.)١1927/75( الزرقاني»‎ 55 (0010 
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عن مالك يلزمه الثلاث ولا ينوي» وظاهرة مول" ديا أم لآاء وفي «الموازية» 
عنه ينوي في غير المدخول بها ويحلف. وفي «النوادر؛ عن أشهب عن مالك لو 
ثبت عندي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ينوي ما خالفته» وقال بعض 
البغداديين: يحتمل أن ما جاء عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لم يدخل بها إذ ليس 
في أثره أنه بنى أو لم يبن» اه. 


وقال الباجي"'" : قوله: ما.أردت» يريد أنه ألزمه الفراق وحكم به عليه 
ولم يبين في الحديث مقداراً أهو طلقة واحدة رجعية أو طلقة واحدة لا رجعة 
فيها؛ لأنه آخر ما بقي له فيها؛ أو ثلاث تطليقات» ولفظ الفرقة عند مالك 
ثلاث لا ينوي في المدخول بهاء رواه أشهب عن مالك في «العتبية» قال: فإن 
لم يدخل بها فعسى أن تكون واحدة» ولو ثبت عندي أن عمر ‏ رضي الله عنه - 
قال: ينوي ما خالفته» وقد قال بعض أصحابنا العراقيين: يحتمل ما جاء عن 
عمر في التي لم يدخل بهاء ولم يذكر في الحديث بنى بها أو لم يبن فهو 
محتمل . 


وهذا يقتضي أنه حمل قول عمر في الفرقة على أنها واحدة». وقول 
مالك: لو ثبت عندي أنه نواه ما خالفته» يحتمل معنيين؛ أحدهما: أنه من أهل 
اللغة» وهو أعلم بما يقتضيه هذا اللفظ. فإن كان هذا اللفظ يقتضي عنده أنه 
ينوي لما خالفه العرب؛ لأن العرب لا تخالف في اللغة لا سيما مع ما يقترن 


6 


بذلك من علم عمر - رضي الله عنه ‏ ودينه وفمهه . 


والمعنى الثاني : أن يكون الآمر فيه بعض الإشكال.» ولا يت رجح بين أن 
يلويه أو لا يلويه» ويترجّح عنذه الآن أنه لا ينويه ل المدخول بهاء فلو صحّ 
عنده أن عمر بن الخطاب نواه في مثل هذه القصة التي قد شاعت لترجح عنده 


.)8/7( «المنتقى»‎ )١( 


2 كتاب الطلاق () باب (6؟١١)‏ حديث 


هذا القول» وظاهر قصة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقتضي أنها كانت فيمن لم يبق 
له إلا طلقة واحدة» أو فيمن كان له فيها جميع الطلاق» فألزم الثلاث» وذلك 
مقتضى مذهب مالك فيمن قال لإمرأته: حبلك على غاربك» ووجه ذلك أن 
الحبل هو الذي كان بيد الزوج منهاء وذلك كناية عن عصمة الزوجة وملكه 
لها. فإذا قال: حبلك على غاربك» فقد أقرٌ بخروجه عن يده وكونه بيدهاء 
وذلك يقتضي أن يكون طلاقه لا رجعة فيه؛ لأنه إن كان له فيها رجعة» فليس 
حبلها على غاربهاء بل هو بيده» ويرتجعها متى شاءء فخروج الملك من يد 
الزوج حين إيقاعه لا يكون إلا بالثلاثة وبآخر الطلاق» اه. 

وفي «المحلى»: قال الشافعي في «الأم"'': وبهذا نقول» وفيه دلالة على 
أن كل كلام أشبه الطلاق لم يحكم به حتى يسأل قائله» فإن أراد الطلاق يكون 
طلاقاً» وخالف مالك وأتباعه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك» فزعموا أنه يقع 
بذلك القول ثلاث طلقات. وقال ابن أبي زيد المالكي في «رسالته»: هي ثلاث 
في التي دخلت بهاء وينوي في التي لم يدخل بهاء وفي «شرح الرسالة» ما 
ذكره هو في كتاب ابن المواز» وفي «المدونة»: في «كتاب التنجيز): أنه لا 
ينوي قبل ولا بعد. وعلى هذا مشى الشيخ خليل في «مختصره» وقرنها نعسالة 
البئة داهن . | ظ 

وتقتدم أول البات فى كلام التردين: أنهااسن كنات تلرعريها الخلاث فى 
المدخول بها وغيرهاء ولا ينوي» وفي كلام الموفق: أن لأحمد فيه روايتين. 
إحداهما: أنها الثلاث» والثانية: ترجع إلى ما نواه» وإن لم ينو شيئاء فواحدة 
رجعية كسائر الكنايات» وهو مذهب الشافعي» والواقع بالكنايات عندهما رجعي 
مالم يقع الثلاث» وعَدَّها صاحب «الهداية» في الكنايات التي إذا نوى بها 
الطلاق» كانت واحدة بائنة» سواء نوى واحدة أو ثنتين وإن نوى ثلاثا فثلاث . 


.)5509/8( )١( 
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0/011 وختكتي عَنْ مَالِكِ؛ د 


يالب كار يفول فِي الرجل يَمَو 3 لإمرَأَتهِ أنْتِ عَلَيّ حَرَامُ 
ََ ثلاث تلبقا . ظ ظ 
قَالَ الك وَدْلِكَ وال من عط لمح 324 وبر اط ابل نود لمعنل للع ا سوبا ع ا 2 


57 (مالك أنه بلغه) قال الزرقاني : جا م من طرن اعد 
قلت: ويأتي بعض طرقه (أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول 
لإمرأنه: ينا وكات تطلييات ا الببوثي بسنت إلى 
وا وبا بو وا 0 
الشعبي عن علي قال: الحرام إذا نوى فهو بمنزلة الثلاث» قال البيهقى: فإنما 
جعلها ثلاثاً فى هذه الرواية إذا نوى» والرواية الأولى أصح. 

ثم أخرج بموضع آخر بسنده إلى عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر 
الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراماًء قال: يقولون: إن علياً - رضى الله 
عنه - جعلها ثلاثاً» قال عامر: ما قال على رضى الله عنه ‏ هذاء إنما قال: 
لآ حلفا ولا أحرمهاء وحكى ابن التركمانيى عن صاحب «الاستذكار)() 
ا ا 0غ 
ذلك قلت :* كو مودق وه الأولى. وقال ا ا وقد روي أذ غلي .ين 
أبي طالب رضي الله عنه - قضى بها في عدي بن قيس الكلابي, وقال له: 
| والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك. 


(قال مالك: وذلك) أي ما روي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنها ثلاث 


.)١؟9/١ل(‎ )١( 
.)9/5( «المنتقى»‎ )0( 
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2 كتاب الطلاق (؟) باب ) حديث 


مر 
ع ماس قير مر 
أ : 


تطليقات مع الاختلاف عند المالكية في تفاريعها كما سيأتي (أحسن ما سمعت 
في ذلك) أي فيمن قال لإمرأته: أنتٍ عليَ حرام» ويدل على أنه رحمه الله - 
سمع في ذلك أقوالاً مختلفة» وهو كذلكء قال الحافظ: في المسألة اختلاف 
كثير عن السلف بلّغْها القرطبي إلى ثمانية عشر قولاً» وزاد غيره عليهاء وفي 
مذهب مالك فيها تفاصيل أيضاً يطول استيعابها . 


قال القرطبي : قال بعض علمائنا: سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن 
صريحاًء ولا في السنة نص ظاهر صحيح يُعتمد عليه في حكم هذه المسألة» 
فتجاذبها العلماء» فمن تمسك بالبراءة الأصلية قال: لا يلزمه شيء» ومن قال : 
القيعيةة اغا 6 قوله تعالى: لقَدَ وض أَّهُ لي حََزَدَ أَيَميمْ4”'' بعد قوله 
تعالى : كايا ألنَنّ لم محم 174311 ومين قالية سعب الكنارة :يسيك 
وبحي سني 0 التحريم» فوقعت الكفارة على المعنى» ومن 
قال: تقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة. ومن قال: 
بائنة فلاستمرار التحريم بها ما لم يجدد العقدء ومن قال: ثلاث حمل اللفظ 
على منتهى وجوهه؛ء ومن قال: ظهار نظر إلى معنى التحريم» وقطع النظر عن 


الطلاق» فانئتحصر الأمر عنلذده فى الظهار. أه. 


وقال الشوكاني: ومن المطولين للبحث في هذه المسألة الحافظ ابن القيم 
في «الهدي»”” تكلم عليها كلاماً طويلاً» وذكر ثلاثة عشر مذهباً أصولاً تفرعت 
إلى عشرين مذهباً» وذكر في «إعلام الموقعين»” 
المذاهب على طريق الاختصار عن الشوكاني» ونزيد عليه فوائد عن غيره. 


يي عدر مها وعد كر 


. سورة التحريم: الآية‎ )١( 
.١ سورة التحريم: الآية‎ )0( 
«زاد المعاد») (57/5/ا7).‎ )"( 
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الأول : :أن هذا القول لخو وباط لا يعرتي:علية كنم وهو أحخدى 
الروايتين عن ابن عباس ١‏ وبه قال مسروقف وعطاء والشعبي وجععع أهل الظاهر 
وأكثر أصحاب الحديث» وهو أحد قولي المالكية» واختاره أصبغ بن الفرج 
منهم ١‏ وبه قال رسعة » كما فى «الفتح)""' . 


الثاني: أنها ثلاث تطليقات» وهو قول علي وزيد بن ثابت وابن عمر 
والحسن البصري. وحكي عن أبي هريرة» واعترض ابن القيه'" على الرواية 
عن زيد بن ثابت وابن عمرء وقال: الثابت عنهما ما رواه ابن حزم أنهما قالا: 
عليه كفارة يمين ولم يصح عنهما خلاف ذلك» وحكى الحافظ عن بعضهمء 
أنها ثلاث تطليقات» ولا يسئل عن نيته» وبه قال مالك. 

الثالث: أنها بهذا القول حرام عليه؛ قال ابن حزم وابن القيم: صح عن 
ع هريرة» والحسن» وخلاس بن عمروء وجابر بن زيدء وقتادة. ولم يذكر 
هؤلاء طلاقاً بل أمروه باجتنابها فقطء وصح عن علي - رضي الله عنه - 
0 فإما أن يكون عنه روايتان أو أراد تحريم الثلاث. 

الرابع: الوقف وصح عن علي وهو قول الشعبيء» الخامس: إن نوى 
الطلاق فهوء وإن لم ينوه فيمين. وهو قول طاووسء والزهري» والشافعي» 
ورواية عن الحسن». وحكاه في «الفتح) عن النخعي . وإسحاق» وابن مسعود. 
وابن عمرء السادس: إن نوى الثلاث فثلاث» وإن نوى واحدة فواحدة بائنة» 
وإن نوى يمينا فيمين» وإن لم ينو شيئاً فهو كذبة لا شيء فيها قاله سفيان 
وحكاه النخعي عن أصحابه» وهكذا حكى ابن رشد مذهب الثوري. 


السابع: مثل هذاء غير أنه إذا لم ينو شيئاً فهو يمين يكَفَّرهاء وهو قول 


. )7”187/4( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) انظر: «زاد المعاد» (ه//الا؟).‎ 
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الأوزاعي. الثامن: مثل هذاء غير أنه إذا لم ينو شيئاً فواحدة بائنة إعمالاً للفظ . 
التحريم» هكذا «في إعلام الموقعين"'' ولم يحكه عن أحدء وحكاه ابن حزم 
عن إبراهيم النخعي» التاسع : فيه كفارة الظهار.ء حكاه في «المحلى» عن 
إسحاق» قال ابن القيم: صح عن ابن عباس » وأ قلابة» وسعيد بن جبير» 
ووهب بن متبه» وعثمان البتي » وهو إحدى الروايات عن أحمدء وقال ابن 
الف هذا أقيس الأقوال» العاشر: أنها تطليقة واحدة» وهو إحدى الروايتين 
عن عمر» وقول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. 


الحادي عشر : أنه ينوي ما أراد من أصل الطلاق وعذدده. وإن نوى 
تحريماً بغير طلاق فيمين مكفرة» وهو قول الشافعي كما حكاه ابن القيم» 
وتقدم في القول الخامس أنه مذهب الشافعيء وهو الذي حكاه عنه في 
«الفتح». بل حكاه عنه ابن القيم بنفسه قاله الشوكاني». والف: بور يانه ليس .نين 
هذا والخامس كبير فرق غير نية التحريم وعدم النية. 

الثاني عشر: أنه ينوي ما شاء من عدد الطلاق» إلا أنه إذا نوى واحدة 
فبائنة وإن لم ينو شيئاً فإيلاء» وإن نوى الكذب فليس بشيء؛ وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه كما قاله ابن القيم» وفي «الفتح» عن الحنفية: أنه إذا نوى ثنتين 
فهي واحدة بائنة» وإن لم ينو طلاقاً فهو يمين» ويصير مولياًء وفي رواية عن 
أبي حنيفة: أنه إذا نوى الكذب ذُيّنء ولم يقبل في الحكمء ولا يكون مظاهرا 
عنده نواه أو لم ينوه. ولو صرح به فقال: أعني به الظهار لم يكن مظاهرا . 

الغالث عشر: أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين على كل حال» قال ابن 
القيم: صح ذلك ران بكر» وعمرء وابن العباس» وعائشة» وزيد بن ثابت» 
وابن مسعودء وعبد الله بن عمره وعكرمة» وعطاءء وقتادة» والحسنء. 
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والشعبي» وسعيد بن المسيب». وسلمان بن يسار» وجابر بن زيد» وسعيد بن 
جبيرء ونافع» والأوزاعي» وأبي ثورء وخلق سواهم. 

الرابع عشر: أنه يمين مغلّظة يتعين بها عتق رقبة» قال ابن القيم: صح 
أيضاً عن ابن عباس وأبي بكر وعمر وابن مسعود وجماعة من التابعين. 

الخامس عشر: أنه طلاق» ثم إنها إن كانت غير مدخول بهاء فهو ما نواه 
من الواحدة فما فوقهاء وإن كانت مدخولاً بها فهو ثلاث» وإن نوى أقل منها 
وهو إحدى الروايتين عن مالك؛. ورواه في «نهاية المجتهد) عن علي وزيد بن 
ثابت» أاه. ظ 

واختلفت الروايات عن الآئمة أنشياً 5 ذلك والمرجح عندهم» كما في 
فروعهمء هكذا قال الموفق''؟: إذا قال لزوجته: أنت علي حرامٌ» وأطلق فهو 
ظهارء وأما إن نوى غير الظهار فالمنصوص عن أحمد في رواية خناعة: آثة 
ظهارء نوى الطلاق أو لم ينوه. 

وفي «الروض المربع"'"؟: إن قال لزوجته: أنت علي حرام» أو كظهر 
أسي فهو ظهار وإن نوى به الطلاق» وعد في «شرح الإقناع» من ألفاظ 
الكنايات أنت حرام» قال البجيرمي”؟: وكذا علي الحرام فكناية إن قصد به 
الطلاق وقع وإلا فلاء ومع عدم النية يلزمه كفارة يمين اه. 

وعده صاحب «الهداية» في الكنايات التي إذا نوى بها الطلاق كانت 
واحدة بائنة» وإن نوى ثلاثاً كانت ثلاثاًء ثم قال في الإيلاء: إذا قال لامرأته : 
أن على حرام» سئل عن نيته» فإن قال: أردت الكذب فهو كما قال؛ لأنه 


.)795/١١( «المغني»)‎ (1) 
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2. وحدّثني عَنْ مَالِكِ؛ عَنْ ناف أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ 


كَانَ يَقُولٌ في الْحَلِيّةِ وَالْبَريّةِ : إِنْهَا نات تَظَلِيِقَاتٍِ . كل وَاحِدَةٍ مِنْهما . 


نوى حقيقة كلامه» وقيل: لا يُصَدَّق في القضاء؛ لأنه يمين ظاهراًء وإن قال: 
أردت الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث» وإن قال: أردت الظهار 
فهو ظهار عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: ليس بظهار»ء وإن قال: 
أردت التحريم أو لم أرد به شيئاً فهو يمين يصير به مولياً. أه. 

وقال الباجي''' بعد أثر علي - رضي الله عنه -: وهذا الذي ذهب إليه 
مالك: إنها في المدخول بها ثلاث نوى واحدة أو ثلاثاً» وإن زعم أنه لم ينو 
طلاقاً لم يصدق. وأما غير المدخول بها فإن مالكاً ينويه. وقوله: أردت واحدة 
ويحمله على الثلاث إذا لم ينو عددا.» وحكى الزرقاني عن «المدونة» هي ثلاث 
في المدخول بها ولا ينوي. وله نيته في التي لم يدخل بها . 

وفي «المحلى»: قال عياض: المشهور عن مالك أنه يقع به ثلاث سواء 
كانت مدخولة بها أو لاء لكن لو نوى أقل من ثلاث قبل في غير المدخول بها 
خاصة: 

والثاني : أنه يقع به ثلاث. ولا تقبل نيته في المدخول بها ولا غيرهاء 
قاله ابن أبي ليلى وعبد الملك الماجشون المالكي . 

والثالث: أنه يقع على المدخول بها ثلاثا» وعلى غير المدخول بها 
واحدة. قاله أبو مصعب وابن عبد الحكم المالكيان» وروي عن مالك أنه يقع 
به واحدة بائنة. وعن عبد العزيز بن أبي سلمة المالكي طلقه رجعية. اه. وعذه 
الدردير”' في ألفاظ تجب بها الثلاث إلا أن ينوي أقل في غير المدخول بها . 


7 (مالك عن نافع. أن عبد الله بن عمر) ‏ رضىئ الله عنهما ‏ 
(كان يقول في الخلية والبرية : إنها ثلاث تطليقات». كل واحدة منهما) أي من اللفظين 
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8/١١‏ - وحدثني عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحيَىئ بن سَعِيدٍ » عن 
الْقَايِم بْنِ مُحَمَدِ؛ أن ا كا اس ليله لِمَوْم . َقَانَ لأَمْلهَا' 


ل سير 


شَأَنَكُمْ بِهَا. قَرَأَى النَّاسنُ أَنّهَا تَظَلِيقَةٌ وَاحِدَة. 


0 


0 


المذكورتين» قال الباجي"'': هذا هو المشهور من مذهب مالكء وبه قال علي بن 
أبي طالب وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت» ولم ينوه مالك في المدخول بها . وقد 
روى أبو الفرج عن أشهب عن مالك في الخلية والبرية أنه ينوي في المدخول بها. 
وقال الشافعيى: هي ما نوى أقل من ثلاثة فهي رجعية» وهو نحو رواية أشهبء وقال 
أبو حنيفة في الخلية والبرية: إذا أراد طلاقاً فواحدة بائن» اه. 

وقال الدردير: يلزم الثلاث إلا أن ينوي أقل في غير المدخول بهاء. 
وتقدم في أول الباب من كلام الموفق» وقد عدّهما في الكناية الظاهرة أن 
لأحمد فيها روايتين» إحداهما: أنها ثلاث, والثانية: يرجع إلى ما نواه» وهو 
مذهب الشافعيء فإن لم ينو شيئا وقعت واحدة رجعية» وفي «الروض 
المربع»”'' عدهما في الكناية الظاهرة» وأنه يقع بها ثلاث وإن نوى واحدة. 

64 (مالك. عن يحيى بن سعيد. عن القاسم بن محمد؛ أن رجلا 
كانت تحته وليدة) أي أمة (لقوم فقال) الزوج المذكور (لأهلها) أي مواليها 
(شأنكم) بالنصب (بها) أي خذوها (فرأى الناس أنها تطليقة واحدة) وفي 
«المحلى»: هو قول الأئمة» ويقع بها رجعي عند مالك والشافعي» وبائن عند 


أبى حنيفة» اه. 
قال الزرقاني”"": لأنها كناية خفية» فإذا أراد الطلاق وقع واحدة إلا لنية 
أكثر» أه. ظ 


.)١١/5( » «المنتقى,‎ )١( 
.)١16١ /#( (؟)‎ 


(6) «شرح الزرقاني» .)١197/75(‏ 


و 


- كتاب الطلاق (0) باب )١١178(‏ حديث 
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قال الخرقي"'': إذا وهب زوجته لأهلهاء فإن قبلوها فواحدة يملك 
الرجعة إن كانت مدخولاً بهاء وإن لم يقبلوها فلا شيءء قال الموفق: هذا 
المنصوص عن أحمد في هذه المسألة» وبه قال ابن مسعودء وعطاء. 
ومسروق؛» والزهري. ومكحول. ومالك. وإسحاق» وروي عن علي - رضي الله 
م إن قبلوها فواحدة بائنة» وإن لم يقبلوها فواحدة رجعية» وعن 

بن ثابت والخية إن قبلوها فثللاث» وإن لم يقبلوها فواحدة رجعية» وروي 
0 


وقال ربيعة» وتحنى نزة ستعيل 4 ابو الزناد» ومالك: هي ثلاث في كل 
حال قبلوها أو ردُوهاء وقال أبو حنيفة فيها كقوله في الكناية الظاهرة» قبلوها 
أو ردُوهاء وكذلك قال الشافعي. واختلفا هاهنا بناءة على اختلافهماء اه. 
يعني أن الواقع ثلاث إن نواها وإلا فما نوى عند الشافعي. وهي رجعي. 
وواحدة بائنة عند أبي حنيفة . 


قال الباجي”"': قوله: شأنكم بهاء يريد أنه قال ذلك على وجه 
المغاضبة» أو طلب الطلاق منه» أو ما يقتضي أن يفهم منه الطلاق» وأما لو 
تقدمت قبل ذلك رغبتهم إليه في أن تبيت عندهم أو تسافر معهمء فقال لهم: 
شأنكم بهاء وقال: لم أرد بذلك إلا إباحة ما سألتموني لم يكن عليه شيء. 
قال أشهب: وأما إذا قال ذلك على ما قدمناه» وقال: لم أرد طلاقاً لم يُقبل 
منه؛ لأن هذا من الألفاظ التى جرت العادة باستعمالها في الطلاق» فإذا وقع 


على وجه ه يفهم منه ذلك مل عليه. 
ثم إن قال: لويت الطلاق» فقد روى ابن القاسم عن مالك أنها واحدة. 
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1/484 وحذثني عَنْ مَالِكِ؛ أَنَهُ سَمِعَ 0 شِهَاب يَعَولُ 


في الرّجل يمول لَامرَأَتِهِ: بترتت يي اوترنت ينك إِنْهَا ثلاث 
تَظلِيِقَاتٍِ بِمَنْزلَةٍ البَنَهِ. 


إلا أن يريد أكثر من ذلك في غير المدخول بهاء فإنها ثلاث ولا نية له» كما لو 
قال: وهبتكم إياهاء وقال ابن حبيب : إنه حمل حديث القاسم على غير 
المدخول بها. ولذلك رأى أهل العلم أنها تطليقة» وفي «المدنية»: أن مالكاً 
قال: لا يُعجبني ذلك يريد حديث القاسم. قال مالك: وأراها للتي قد دخل 
بهاء وإن لم يدخل بها فهو بَيّنُء أنه ليست إلا واحدة» إذا لم تكن له نية. 

واحدة كالموهوبة. اه أشهب 5 000 وَفَرّق أشهث ب 02 
يقول لأهلها : شأنكم بهاء وبين أن يقول لها : شأنك بأهلك» فلا ينوي في 


الأول» وينوي في الثاني. وروى عيسى عن ابن القاسم أن ذلك سواءء ينوي 
في التي لم يبن بها. ولا ينوي في المدخول بهاء اه. 

0+8 (مالك أنه سمع ابن شهاب) الزهري (يقول في الرجل يقول 
لامرأته: برئتِ) بكسر التاء (مني وبرئث) بضمها (منك: إنها ثلاث تطليقات 
بمنزلة البتة) فيه أن البتة أنقها ثلاث تطليقات عند الزهري. وتقدم في أول 
الباب أن في البتة روايتين لأحمد؛ إحداهما: أنها ثلاث» وهو مختار الفروع. 
وهو مذهب المالكية» ولا ينوي في المدخول بها ولا غيرهاء والثانية لأحمد: 
ما نوى» وهو مذهب الشافعي» فإن نوى أقل من الثلاث فهو رجعىٌ؛ ومذهب 
العنفة لقت رن تو ذا ف3 اكع بوذا قر أقل سوا فيو واحلة انق 

قال الباجي” : فيه مسألتان؛ إحداهما: أن لفظ البراءة يقتضي الثلاث؛ 
لأنه به تقع براءتهما من الزوجية وقد تقدم ذكرهء اه. والمراد به ما تقدم في 
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- كتاب الطلاق (؟) باب )١١(‏ حديث 


البريّة من أن معنى البرية هي التي برئتت من عصمة الزوج؛ لأن كلام الزوج 
راجع إلى ذلك؛ لأنه لم يطلبها بدين» فيرجع قوله إليه» اه. 

وعد الت «أنا منك بري2»2 في الألفاظ الت يلزم بها الثلاث إلا أن 
ينوي أقل في غير المدخول بهاء اه. وفي «البحر» عن «البزازية» في «أنا بريء 
منك» لا يقع وإن نوى. ولو قال: أبرأتك عن الزوجية» يقع بلا نية» اه. 

المسألة الثانية: ما قال الباجي: إن إضافة الطلاق إلى الزوج أو الزوجة 
سواءء فإذا قال: برئت مني أو برئت منك فهو سواءء. وكذلك لو قال: أنت 
مني بائن. أو أنت حرام» وأنا عليك حرام» وكذلك لو قال لها: أنا منك 
طالقء. أو أنت طالق سواء أضاف الطلاق إلى الزوج أو الزوجة» وقال أبو 
حنيفة: إن إضافة الطلاق إلى الزوج بلفظ الطلاق لا يقع به الطلاق» والدليل 
على ما نقوله أنها جهة؛ لو أضاف إليها الطلاق بلفظ البينونة ثبت حكمه كجهة 
الزوجية» اه. 


وقال السرخسي في «المبسوط6"'": لو قال: أنا منك طالق» فليس هذا 
بشيء». وإن نوى الطلاق عندناء وقال الشافعي: يقع به الطلاق إذا نوى الوقوع 
عليها؛ لأنه لو قال: أنا منك بائن أو أنا عليك حرام؛ ونوى به وقوع الطلاق 
يقع» ولفظ الصريح أقوى من لفظ الكناية» وهذاء لأن ملك النكاح مشترك بين 
الزوجين حتى سميا متناكحين» ويبتدئ في النكاح بذكر كل واحد منهماء 
وينتهي النكاح بموت كل واحد منهماء حتى يرث كل واحد منهماء من 
صاحبهء فيصح إضافة الطلاق إلى كل واحد منهماء إلا أن إضافة الطلاق إلى 
الزوج غير متعارف» فيحتاج فيه إلى النية» ومحل وقوع الطلاق المرأة» فلا بد 
من نية الوقوع عليهاء كما في ألفاظ الكنايات . 


)١(‏ «الشرح الكبير» (؟7174/5). 
(0) «المبسوط» للسرخسي (078/5. 
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وحجتنا في ذلك ما روي أن امرأة قالت لزوجها: لو كان إلي ما إليك 
لرأيت ماذا أصنع؟ فقال: جعلت إليكِ ما إلي» فقالت: طلقتك» فرفع ذلك إلى 
ابن عباس رضي الله عنهما . فقال: فض اللّهُ فاها. هلا قالت: طلقت 
نفسي منك, وفي الكتاب عِلَلَّء فقال: لأن الزوج لا يكون طالقاً من امرأته 
ومعنى الطلاق هو الإطلاق والإرسال» وقيد الملك في جانبهاء لا في جانبه, 
ألا ترى أنها لا تتزوج بغيره» والزوج يتزوج بغيرهاء فلا يتحقق الإرسال في 
جانبه» ولذا يكون الوقوع عليها لا عليه» وبه فارق البينونة والحرمة؛ لأن 
البينونة قطع الوصلة» والوصلة مشتركة بينهماء ألا ترى أنه يقال: بانت عنك 
وبان عنهاء وكذلك لفظ الحرمة» يقال: حرم عليها وحرمت عليه» والذي 
يقول: الملك مشتركء, كلام لا معنى له» بل الملك للزوج عليها خاصة» حتى 
يتزوج المسلم الكتابية» إلى آخر ما بسطه. 

والمييالة خاكنة ”عند الأتية قال الموفة :إن قال نميف «طالق» 
أو جعل أمر امرأته بيدهاء فقالت: أنت طالق لم تطلق زوجته» نص عليه أحمد 
في رواية الأثرم. وهو قول ابن عباس والثوري وأبي عبيد وأصحاب الرأي 
وابن المنذر»ء وروي ذلك عن عثمان» وقال مالك والشافعي: تطلق إذا نوى به 
الطلاق» وروي نحو ذلك عن عمر - رضي الله عنه ‏ وابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه - وعطاء والنخعي والقاسم وإسحاق؛ لأن الطلاق إزالة النكاح وهو مشترك 
بينهماء ولا خلاف في أنه لا يقع به الطلاق من غير نية. 

ولناء أنه محل لا يقع الطلاق بإضافته إليه من غير نية» فلم يقع وإن نوى 
كالأجنبي» ولأنه لو قال: أنا طالق» ولم يقل: منك» لم يقع» ولو كان محلا 
للطلاق لوقع بذلك كالمرأة» ولآن الرجل مالك في النكاح» والمرأة مملوكة. 
فلم يقع إزالة الملك بإضافة الإزالة إلى المالك كالعتق. 
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رودل على هذا أن لين ل ترضنت انه تلن مكلذ لمر اه وحاد 
رجل إلى ابن عباس فقال: ملكت امرأتي أمرهاء : و فقال: عَعهّل7") 
الله نَوْءَهاء إن الطلاق للك لحن لها عليك. روأه ابيا ' والأثرم. واحتج 


عٍِ 


به أحمد. 


وإن قال: أنا منك بائن أو بريء توقف فيه أحمدء قال أبو عبد الله بن 
ايك يتخرج على وجهين: أحدهماء لا يقع. لأن الرجل محل لا يقع 
الطلاق بإضافة صريحه إليهء فلم يقع بإضافة كنايته إليه كالأجنبي. والثاني» 
يقع؛ لأن لفظ البينونة والبراءة يوصف بهما كل واحد من الزوجين» يقال: بان 
منهاء وبانت منه» وبرئ منها. وبركت منه»ء وكذلك لفظ الفرقة يضاف إليهماء 
قال تعالى: ##أوَإن سفَرَّا» الآية. اه. 


5 . 0670 . 

بيديهاء فقالت: أنت طالق ثلاثاًء فقال ابن عباس: خطأ الله نَوْءَها. ألا طَلَقْتَ 
نفضها ثلاث فى أخرج يسلده إلى الأيش + وغ حبيبه بن أبى.ثابت عن: ابن 
عباس فذكرهء ثم قال: ورواه 0 بن عمارة عن الحكمء وحبيب عن 
السندء أن امرأة قالت لزوجها: لو أن ما.تملك من أمري كان بيدي لعلمت 
كيف أصنع. قال: فإن ما أملك من أمرك بيدك. قالت: قد طلقتك ثلاثاً فقيل 
ذلك لابن عباس» فقال: خطأ الله نوءهاء فهلا طلقت نفسهاء إنما الطلاق 


0010 ل أخطأها المطرء دعاء عليها عليها . انظر: «اغريب الحديث». لبي عك 1111/2 
030( «#غريب الحديث)» (5/ .)5١١١ 275١٠١‏ 


(5) «السئن الكبرى» للبيهقي (/1/ 759 086٠‏ . 
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ا 0 1 5 رع الي 2 0 من وا ا لاو ل و 2 

نان فالقه نف لتقل تنوف لانراوه المد صل أذادر از 

بَاَِةُ: إِنَّها تَلَاثُ تَظَلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الِْي قد دَخَلَ بهَا. وَيُدَيّنُ في التي 
00 7 ل ا ال ل ب م191 سم 1 3 

يَدْخَل دهاء أَوَاحَدَة أَرَادَ 1 ثلاثا فإِن 0 ل و 0 أخلفت على 


(قال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنتٍ خَلِيَةٌ أو بَريَةٌ أو بائنة) أي قال 
واحداً من هذه الألفاظ الثلاث (إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها) 
كما تقدم قريباً في أثر ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في الخلية والبريّة» وفي 
حكمها البائن ولا يدين في ذلك». وهو المرجح من روايتي أحمدء وروايته 
الأخرى وهو مذهب الشافعي: له ما نوى» فإن نوى أقل فِن الثلاث فهو 
رجعنٌ؛ فيصحٌ له الرجوعء وأما عند الحنفية فإن نوى ثلاثة فذاك» وإلا فهو 
واحدة بائنة» فلا يصح الرجوع. وله تجديد نكاحها برضاها. 

(ونةكة )نويا السعيول سن اقديية» قال ماعن # لافنا رذ د واقديدا 
وَكَلّهِ إلى دينه» اه. أي يُوَكّلُ إلى دينه ويُصَدَّقٌ ديانة فيما بينه وبين الله (في التي 
لم يدخل بها) فيسأل عنه (أواحدة أراد) بقوله (أم ثلاثأء فإن قال) أردت (واحدة 
خلف) ببناء المجهول من التحليف». وفي بعض النسخ من الإفعال (على ذلك) 
أي على إرادته واحدة (وكان خاطباً من الحُطاب) يعني إن أراد تجديد النكاح 
فله ذلك؛ لأنه لم ينو ثلاثاً فلم يُعَلْظْء لكنها صارت بائنة فلا يصحٌ الرجوعٌ. 
وبذلك قالت الآئمة الأربعة؛ لأن غير المدخول بها تبين بالواحدة. 

قال الموفق''2: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة 
واحدة» ولا يستحق مُطَلقها رجعتها؛ لأن الرجعة إنما تكون في العدة. ولا 
عدة قبل الدخول» اه. 


ثم بَيّن الإمام مالك رضى الله عنه ‏ وجه الفرق فى أن هذه الألفاظ 
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كتاب الطلاق فر باب 


2و 


0 لا - 0 ؛ التي قَدَ 00 بها وجا مسر ولا يرلا 


ل لتر ما سيعت فين للك 
(9) باب ما يبين من التمليك 


ثلاث في المدخول بها ولا يُدَيِّنُء ويِدَيّنُ في غير المدخول بها. فقال: (لأنه) 
الضمير للشأن (لا يُخْلِي) بضم التحتانية وسكون الخاء وكسر اللام (المرأة) 
مفعول (التي قد دخل بها زوجها) صفة المرأة وزوجها فاعل دخل (ولا يُبينها ولا 
يُبرئها) بضم أولها الثلاثة مضارع من الإخلاء والإبانة والإبراء (إلا ثلاث 
تطليقات) فلا يتحقق معنى هذه الألفاظ الثلاثة فى المدخول بها إلا بثلاث 
تطليقات . 1 


نينا 


(والتي لم يدخل بها) زوجها (تخليها وتبرئها وثبينها) بالمضارع كالأول 
(الواحدة) فاعل للكلء. والمعنى أن هذه الألفاظ تدل على قطع الوصلة 
والعصمة بينهماء وقطع العصمة لا يتفق في المدخول بها إلا بالثلاث؛ لأآن 
قبلها يقدر الزوج على رجعتها متى شاءء فهي باقية في عصمتهاء فلم تَحْل 
عنه» ولم تين ولم 0 منه » وعير المدخول بها تبين بواحلة». فإن ادعى ذلك 
وحلف عليه يُصَدَّقَ قوله؛ لأن اللفظ يحتملها لتحقق البيئونة حينئل: أيضاً . 

(قال مالك: وهذا) الذي اخترته (أحسن ما سمعت إلى فى ذلك) عندي 
وإن وقع فيها أقوال أخر أيضاً. 


(*) ما يبين من التمليك 


يعنى إذا ملك الرجل امرأته أن تطلق نفسها مثل أن يقول لها: قد ملكتك 


6 


.هه كتاب الطلاق فو باب 


لا؟ وعلى الأول كم يكون من التطليقات؟ ولما كان هذا طلاقاً في بعض 
الصورء ولا يكون طلاقاً في بعضها ترجم المصنف - رحمه الله تعالى - بثلاث 
تراجم. الأول: بيان الصورة التي يقع فيها الطلاق» وهذا إذا طلقت نفسهاء 
والثاني : كم تطلق في ذلك, والثالث: بيان الصورة التي لا يقع فيها الطلاف» 
وهي إذا اختارت الزوج. ظ 

فأ الدروي 29+ ليان في الطللاق ريك التوكيل» والتغير» ,والبمليك» 
والرسالة» والتوكيل: جعل إنشاء الطلاق بيد الغير باقياً منع الزوج من إيقاعه. 
قال الدسوقي: فقوله: جعل إنشاء الطلاق بيد الغير جنسٌ يعُم التمليك والتخيير 
أيضاً»ء وقوله: باقياً منعٌ الزوج منه فصل يخرجهما؛ لأن له العزل في التوكيل 
دونهاء وكل لفظ دل على أن الزوج فوّض لها البقاء عن العصمة أو الذهاب 
عنهاء فهو تخيير»ء ومن صيغه: اختاريني أو اختاري نفسك. وكذا من صيغه 
اختاري أمركِء وكل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها دون تخيير فهو تمليك». 
ومن صيغه: أمرك بيدك. أو طلاقك بيدك» اه. 


قال الخرقي: إذا قال لها: أمرك بيدكء فهو بيدها ما لم يَمْسَّحْ أو 
تاهاو قال المووق "+ جملة :ذلك ان الزون مخ مين أن تظطلن بنسه وبين أن 
يوكل فيهء وبين أن يُمَرْضَّه إلى المرأة» ويجعله إلى اختيارهاء بدليل أن 
النبي كَل حَيّر نساءه فاخترنه» ومتى جعل أمرها بيدها فهو بيدها أبداً لا يتقيد 
ذلك بالمجلسء» روي ذلك عن على رضي الله عنه » وبه قال الحكم وأبو 
ثور وابن المنذرء وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: هو مقصور على 
المجلس. ولا طلاق لها بعد مفارقته؛ لأنه تخيير لهاء فكان مقصوراً على 
المجلس. كقوله: اختاري. 
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ولناء قول علي رضي الله عنه ‏ في رجل جعل أمر امرأته بيدهاء قال: 
هو لها حتى تَنْكَلَء ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً: فيكون إجماعاًء ولأنه 
نوع توكيل في الطلاق» فكان على التراخي» كما لو جعله لأجنبيئّ. وفارق 
قوله: اختاري» فإنه تخيير. ‏ 

قلت: قوله: «لا نعرف له في الصحابة مخالفاً» مشكل. فقد روي عن 
ابن مسعود وعمر وعثمان وغيرهم في التمليك أيضاً أنه يقتصر على المجلس» 
كما سيأتي في آخر الباب الثالث» ثم قال الموفق: فإن رجع الزوج فيما جعل 
إليها أو قال: فسخث ما جعلت إليكِ بطل» وبذلك قال عطاء ومجاهد والشعبي 
والنخعي والأوزاعي وإسحاقء. وقال الزهري والثوري ومالك وأصحاب الرأي : 
ليس له الرجوعٌ؛ لأنه ملكها ذلك فلم يملك الرجوعًَ» كما لو طَلَْقَّتْ ولا يقع 
الطلاق بمجرد هذا القول ما لم ينو به إيقاع طلاقها في الحالء. أو تطلق 
نفسهاء ومتى ردت الأمر الذي جعل إليها بطل . 


رام بحع اكتي نان دول اكتر عل العد دوي ان عمر سيد ين 
المسيب» وعمر بن عبد العزيزء ومسروق» وعطاءء. ومجاهد. والزهري». 
والثوري. والأوزاعي» والشافعي. وقال قتادة: إن ردت فواحدة رجعية. 

قال الحافظ”''2: جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار على أن من 
يم زوجتهء فاختارته لا يقع عليه بذلك طلاق. وحكى الترمذي عن علي إن 
اتصارت نفسها فواحدة ياقة:..وإن تسارت ذوحها وراتحدة رستعية » وه زيل بره 
ثابت إن اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة» وعن عمر 
اين مسفورة إن الشكارنك تفسيها وراجننة ناكنة ...هنيما :رسعتة». .وان اخعادت 
زوجها فلا شيء » أهم. 
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2 كتاب الطلاق (8) باب (110) حديث 


٠١/0٠‏ - حذثني يَحبى عَنْ مَالِتِ؛ 


0 
أنَا 


ِلَى عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: يا أََ 


وقال الموفق''؟: إن قالت: اخترت نفسيء فهي واحدة رجعيّة» رُوِي 
ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس» وبه قال عمر بن عبد العزيز والثوري 
زان أبى ليلى والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. وروي عن علي 
- رضي الله عنه ‏ أنها واحدة بائنة. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ لأن تمليكه 
إياها أمرها يقتضي زوال سلطانه عنهاء وإذا قبلت ذلك بالاختيار وجب أن 
يزول عنهاء ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة: اوغن رين بخ ثايت انها تلات 
وبه قال الحسن ومالك والليث إلا أن مالكا قال: إذا لم تكن مدخولا بها قبل 
منهء إذا أراد واحدة أو اثنتين» لأن غير المدخول بها يزول سلطانه عنها 
بواحدة» فاكتفي بهاء اه. 


هذا سوا ين الثلاثة» وما 2 الموفق في آخخر ا من 
وهذا إدا لم ا 0 فإ نوت أكثر ا فسيأتى 0 


0 (مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله 
عنهما ‏ (فقال: يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (إني جعلت 
أمر امرأتي في يدهاء فطلقت نفسها) قال الباجي”'': يقتضي أنها جاوبته. تقول : 
طلقت تنس واليشيور فى اليذه أن المرأة تتأن هيا أرادت يقولنيا: 
طلقت نفسي» وروي عن ابن القاسم أنها لا تسأل. وهي واحدة في التمليك» 
قال محمد: هو أحبّ إلى . 
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ون 


2 كتاب الطلاق (9) باب )١1١١(‏ حديث 
فُمَاذا 0 0 0 فَمَالَ الرّجَل : 


2000 - وحدثني عن مَالِكِء عن نافع أن عَبْدَ الله بن 
ْمَرَ كَانَ يَقَولُ: إِذَا ملك الخ امرانة 00 252 


معة الغوق الأول أنه فال لعل جدعي اكدر ين وابعنةه التتاكر اد 
تمضي» ووجه القول الثاني أنها إن ادّعت أكثر من واحدة لم يقبل قولها؛ لأن 
اللفظ كثيراً ما يستعمل في الطلقة الواحدة» فإذا أطلقت هذا اللفظ الذي 
يستعمل غالباً في الواحدة لم تقبل دعواها أنها أرادت أكثر من واحدة؛ لأن 
ذلك استئناف دعوى منهاء وهكذا كل لفظ لا يستدل به على الثلاث؛ لأنه 
يحتمل غيره» فإن المرأة تسأل عما أرادت بذلك» قاله ابن القاسم . 

وروق انح تحسب عن نابق الاضه فى السسلكة : تقول: قد طلقتك هي 
واحدة»ء إلا أن تريد المرأة أكثر من ذلك» فثبت القولان لابن القاسم. وأما إن 
قالت: كلسي أو اخترت نفسيء, أو طلّقت نفسي ثلاثاً» أو بنتُ منك. 
أو .عرفت علبك 4 أو برك وناك :ننه سمهو ل على التلايف .ول سان العرأة 
عما أرادت بذلك؛ لأنها لو قالت: أردت أقل من ثلاثة في المدخول بها لم 
تُصَدَّقُ فيه» رواه ابن القاسم عن مالك». وكذلك قولها: أنا خليّة منك. أو 
بِريّةٌء أو بائن» وأنا عليك حرامء وهذه الألفاظ كلها قد تقدم القول فيهاء اه. 

(فماذا ترى) في ذلك هل طلقت أم لا؟ (فقال عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله 
عنهما ‏ (أراه) أي أظنه (كما قالت) أي وقع الطلاق (فقال الرجل: لا تفعل» يا 
أبا عبد الرحمن) أي لا تجعلها مطلقة (فقال ابن عمر) رداً عليه (أنا أفعل؟) أي 
ما فعلته (بل أنت فَعَلْتَه) حيث جعلت أمرها بيدها. 


11 -(مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ 
(كان يقول: إذا مَلكَ) بصيغة الماضي من التمليك (الرجل) فاعل (امرأته) مفعوله 
5ه 


2 كتاب الطلاق (*7) باب )١١1*(‏ حديث 


كاه الفا 2 به. إلا أن يُنْكرَ عَلَْهَا ف فَيَقُولَ: لَمْ أرِذ إلا 
ل ع ا للك وَيكون املك بهَاء ما كانت : عِذَبَهًا . 
الأول (أمرها) مفعوله الثاني (فالقضاء ما قضت) به من واحدة أو أكثرء قال 
الباجي”'': يريد أن لفظ التمليك يقتضي ذلك؛ لأن ظاهره تمليك نفسهاء 
وذلك لا يكون إلا بالطلاق» فقد فهم من هذا اللفظ وضع الطلاق بيدهاء وإذا 
كان ذلك المعلوم من اللفظ وجب أن يثبت حكمهء كما لو تلفظ بلفظ الطلاق» 
ا ا ل ل ا ل 
الطلاق. أاه. 


وهذا صريح فيما سيأتي في آخر البحث أن هذا اللفظ لا يحتاج إلى النية 
عند مالك خلافاً للثلاثة» لا يخلو أن تكون المرأة مكلفة أو غير مكلفة» فإن 
كانت بمكلفة" لؤمة ما اتقبك يدن باه الي انفلا بار أل لطزر الراك 
أو لا تعقله. فإن عقلته» ففي «الموازية» عن مالك في الذي د يَخَيِّرَ زوجته قبل 
أن تبلغ وقبل البناء» فاختارت نفسها فهو طلاق» قال ابن القاسم: يريد إذا 
بلغت حذ الوطء» وروى عيسى عن ابن القاسم إذا بلغت مبلغا تعرف ما 
ملكت» قال عبد الملك وسحئنون: وكذلك لو جعل أمرها بيد صبي» اه. 


(إلا أن ينكر) الزوح (عليها) قضاءها (فيقول: لم أرد) بالتمليك (إلا 
واحدة فيحلف) الزوج (على ذلك) أي على قوله: ارده إلا واحدة (ويكوة) 
الزوج (أملك) أي أحق (بها) من غيرها (ما كانت) ما بمعنى ما دام أي مدة 
كونها (في عدتها) قال ابن المواز: وأخذ مالك بقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
القضاء ما قضت إلا أن تناكرء وهذا يقتضي أيضاً أنها إن ردت التمليك أنه لا 
بيقع به طلاق لأنها قضت بالبقاء على الزوجية. 


وقن:زوض ابن المواز أن هدهب ربيعة فى القنليك عتى واحدة قيلت أو 
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2 كتاب الطلاق (9) باب )١1*9(‏ حديث 
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رذدت» قال مالك : ؤمأ أرق من أين أخدلة» وفل اختار أزواج النبى عكةٍ المقام 
معه فلم يكن ذلك فراقاًء وقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلا أن ينكر عليها الزوج 
فيقول: لم أرد إلا واحدة. ذلك أنه لا يخلو التمليك أن ينوي به واحدة أو 
قنز فق دثلفه ا أو للا ينو نينا » افإن قوق واعيدة أو اتنين 'فتفيت يمااتراة: 
لزم ذلك ولم يلزم أكثر من ذللك؛ لأنه قل ولكها طلقة واحدلة». وأوقعتهاء 
فلزمها ذلك ولم يلزمها أكثر من ذلك ؛ لأنه لم يوجد منه تمليك لما الا 
منها رضي بذلك ولا إيقاع له ويكون له الرجعة. وبه قال الشافعي . 


وقال أبو حنيفة: يقع طلقة واحدة باتنة إلا أن ينوي ثلاثاًء فيكون ثلاثاًء 
فإن أوقعت ثلاثاًء وهو قد نوى واحدة لزمته واحدة» ولم يلزمه أكثر منهاء 
وبهذا أخذ مالك. وهو قول عبد الله بن عمر؛ لأن له أن يناكرهاء وروي عن 
على رضي الله عنه - وسعيد بن المسيّب أن الأمر على ما قضت ولا ينفعه 
المناكرة. 


والدليل على صحة ما قلنا أن الطلاق إنما صار بيدهاء بجعله ذلك إليها 
وتفويضهء والذي جعل إليها طلقة واحدة» وما بعد ذلك من الطلاق لم يجعله 
إليهاء فلم يكن لها إيقاعه كالواحدة قبل أن يجعل ذلك إليهاء وإن ملكها ثلاثا 
صرح بهاء فأوقعت واحدة فلا يلزمه شيء في رواية ابن القاسمء وقال 
الشافعي : يلزمه الطلقة. وهي رواية مطرف عن مالكء. قال مالك: ولو قال 
لها: قد ملكتك البتة» فأوقعت واحدة لم يكن ذلك شيئاً؛ لأن البتة لا تنقسم 
ا 20010 


قلت: وتقدم قريباً في كلام الموفق أنها إن ردّت فواحدة رجعيّة عند قتادة 
خلافاً لأكدر أهل العلم. وإن قالت: اخترت نفسى فهى واحلة رجعية عند 
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2 كتاب الطلاق (0) باب )١11(‏ حديث 
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الحنفية» وثللاث عند المالكية. 


قال الوق" : بهذا إذاالم تنو أكثر من افك :إن الروك قر مو اح 
وقع ما نوت» لآنها تملك الثلاث بالتصريح . فتملكها بالكناية» وهكذا إن أقنت 
بشيء من الكناية فحكمها فيها حكم الزوجء إن كانت مما يقع بها الثلاث من 
الزوج وقع بها الثلاث إذا أتت بهاء وإن كانت من الكناية الخفية وقع ما نوت». 
قال أحمد: إذا قال لها: أمرك بيدك. فقال: لا يدخل علي إلا بإذنٍ. تنوي في 
الاقده إق قالتعة ,واسددة تراحدة» روزن قالف» أووت أن أغظه مر دياه ولا 
يقع شيء»ء وقوله: أمرك بيدك كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية أو دلالة حال. 
كما في سائر الكنايات» فإن عدم لم يقع شيء؛ لأنه ليس بصريح» وبهذا قال 
أبو حنيفة والشافعي .0‏ 

وقالسمالك: لا «يفتقر إلى نية» لأنه من الكنايات الطاهرةه وقد سبق 
الكلام فيها. وهو أيضا كناية فى حق حق, المرأة إن قبلته بلفظ الكناية. وبهذا قال 
الشافعي». وقال أبو حنيفة: لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نيتها إذا. نوى الزوج؛ 
لأن الزوج علّق الطلاق بفعل من جهتهاء فلم يفتقر إلى نيتهاء كما لو قال: إن 
تكلمت فأنت طالق فتكلمتُ؛ وقال: لا يقع إلا واحدة بائنة وإن نوت ثلاث ؛ 
لأن ذلك تخييرء والتخيير لا يدخله عدد. 


5 قال اللموفق: :وز ظالقث ننسيينا قلاناغ.بوقال: لم اخعل إلبها إلا 
واحدة لم يلتفت إلى قوله» والقضاء ما قضتء. وممن قال: القضاء ما قضت 
عثمان وابن عمر وابن عباس . وروي ذلك عن علي وفضالة بن عبيد. وبه قال 
سعيد بن المسيب وعطاء والزهري. وعن عمر وابن مسعود: أنها تطليقة 
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واحدة» وبه قال عطاءء ومجاهدء والقاسمء وربيعة» ومالك». والأوزاعي. 
والشافعي. ونقل عبد الله عن أحمد ما يدل على أنه يرجع فيه إلى نيتهء اه. 

وفي «الروض المربع)”"' : إن :قال لزوجته» أمرك ببدك.ملكت ثلانا ولو 
نوى واحدة؛ لأنه كناية ظاهرة» ويتراخى» فلها أن تطلق نفسها متى شاءت ما 
لم يحدٌّ حدًا ولم يفسخء ويبختص قوله لها: اختاري نفسك بواحدة بالمجلس 
. المتصل ما لم يزدها فيهما بأن يقول لها: اختاري نفسك متى شئت أو أي عدد 
تكني: افكون على ها قال أن التحق :لدع اهء 

وفي «الدر المختارة""': إذا قال لها: اختاريء أو أمرك بيدكء. ينوي 
بذلك الطلاق؛ لأنهما من كناية فلا يعملان بلا نية» فلها أن تطلق في المجلس 
لا بعده. إلا إذا زاد متى شئت» ولا يصح رجوعه عن ذلك؛ لأنه تمليك وليس 
بتوكيل» والفرق بينهما في خمسة أحكام. ففي التمليك لا يرجعء. ولا يعزل. 
ولا يبطل بجنون الزوج» ويتقيد بمجلس لا بعقل» فيصح تفويضه لمجنون 
وصبي لا يعقل. بخلاف التوكيل . 

وفي «اختاري» لا تصح نية الثلاث. بل تبين 0-8 إن قالت: اخترت 
نفسي». بخلاف أمرك بيدكء إذا قال لها ذلك ينوي ثلاثاً. فقالت: اخترت 
نفسي بواحدة وقعن؛ لأن الاختيار يصلح جواباً للأمر باليد» ولو قالت: طلقت 
نفسي بواحدة فهي واحدة بائنة» وإنما تصح نية الثلاث في قوله: أمرك بيدك 
لأنه يحتمل العموم بخلاف قوله: اختاري؛ لأنه لا يحتمل العموم كما حقق في 
«الهداية». 

وقال ابن الهمام”": الأمر باليد كالتخيير في جميع مسائله سوى نية 
.)١64/“# )١(‏ 


(0) «(”/0ه”). 
(©) «فتح القدير» .)5١9/5”(‏ 
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الثلاث. فإنها تصمّ ههنا لا في التخيير» وقال صاحب «البدائع»"'' بعد ما بسط 
الكلام على الألفاظ التي تصلح جوابا لتمليكه الواقع بها طلاق واحد بائن 
عندنا: إن كان التفويض مطلقاً عن قرينة الطلاق بأن قال لها: أمرك بيدك» ولم 
ينو الثلاث» أما وقوع الطلقة الواحدة» فلأنه ليس في التفويض ما ينبئ عن 
العدد. وأما كونها بائنة» فلأن هذه الألفاظ جواب الكناية» والكنايات على 
أصلنا مبينات» ولأن قوله: أمرك بيدك» جعل أمر نفسها بيدهاء وإنما تصير 
مالكة نفسها بالبائن لا بالرجعي . 

وإن قرن به ذكر الطلاق بأن قال: أمرك بيدك في تطليقة» فاختارت 
نفسهاء فهي واحدة يملك الرجعة؛ لأنه فوض إليها الصريح حيث نص عليه؛ 
ولو قال: أمرك بيدك؛ ونوى الثلاث» فطلقت نفسها ثلاثأء كان ثلاثاً؛ لأنه 
عمل اكريما وذقنا يننا + سكي الواد» ,ويل الدلافي تإذاا توى اتلواتا 
فقد نوى ما يحتمله مطلق الأمر»ء فصحت نيته» وإن نوى اثنتين فهي واحدة عند 
أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر» انتهى . 


وفلم جما سيق كله أن قرول الرجل لامراتدة امرك ويدك كناية في حدق 
الزوج يفتقر إلى نية أو دلالة الحال» فإن عدما فلا شيء عند الثلاثة» وقال 
مالك: هو من الكناية الظاهرة» فلا يفتقر إلى نيته» ثم الطلاق بيدها أبداًء ما 
لم يفسخ ولا يتقيد بالمجلس عند أحمد خلافا للأئمة الثلاثة إذ قالوا: يتقيد 
بالمجلس» هذا في التمليك . 


وأما التخيير فالأربعة متفقة على أنه على الفورء صرح به الموفق». 
وسيأتي في الباب الآتى عن مالك في التمليك قولان حكاهما الباجي»: وسيأتي 
فى آخر البات: الثالك البسط فى ذلك» وأن لمالك فى التخيير أيضاً قولين+ إلا 


010( 0 «بدائع الصنائع» (”/ لامك 188 ). 
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أن الراجح فيهما موافقة الجمهورء فإن ر- جع الزوج فيما جعل إليهاء أو قال: 
فسيخت ذلك» بطل اختيارها عند عقون : وقال مالك والحنفية: لحس له 


لو العرأة إناردت الامر الذي جعل إليها بطل عله ولع يكم تنود اي قوق 
الجمهورء وقال قتادة: تقع واحدة رجعيّة» وحكي نحوه عن على من أنها إن 
اختارت الزوج فواحدة رجعية» وعن زيد بن ثابت: واحدة بائنة» وحكى مالك 
فدهن ,زبيعة أنه واحدة قيلت أو:زذتك»:«والائمة الأزئعة وجمهور: العلماء غلن 
أنها إن اختارت الزوج فلا شيء» وإن اختارت نفسها فواحدة رجعية عند 
الثلاثة. وبائنة عند الحنفية.. 
هذا إذا لم تنو أكثر من واحدة» فإن نوت أكثر منها وقع ما نوت عند 
الثلاثة» ولا تقع الثنتان عند الحنفية» بل واحدة أو ثلاثة» فإن طلقت نفسها 
ثلاثاء وقال الروج: لم أجعل إليها إلا واحدة» فالقضاء ما قضت عند أحمدء 
وعتد الآقمة 'الغلؤثة أنها تطلقة واحدة. 
ولارتعي هلتك أن المتهون ين كب انللةالمناهت وشررع العديك آذ 
قوله: «أمرك بيدك» ثلاث عند المالكية مطلقاء وهذا ليس بصحيح. فقد تقدم 
7 عن الباجي. وهو صاحب المذهب» اعتبار نية الزوج في العدذ. ولا يعتبر 
إيقاعها على نفسها بأكثر مما ملكها زوجها. 
ضرح ذلك انوي" أنضا رذ قالع "© الروي يشير لم فيغر 
ولك طلم ادن أي المخيرة والمملكة في الطلاق على الواحدة بأن 
يقول الزوج : انها اوت واحدة فقط بشروط خمسة. إن نوى الواحدة عند 


.)508/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
«النكر» بالضم: عدم الاعتراف.‎ )0( 


6 2 كتاب الطلاق (4) باب )١ ١0(‏ حديث 
(5) باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك 


ش16 حدثني يَخْيَئ عَنْ مَالِكِء عَنْ م سعِيدٍ بن 


سَلَيْمَانَ بْن رَيْدٍ بْنِ ثابتٍ. عَنْ حََارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ بْن ثابتٍ؛ أ 0 


- سم عام ع درو 0000 معي 


أنّهُ كان جالساً عِنْدَ دَيْدِ بن ثابت: الى عدر ا 


التفويضء فإن لم ينوها عنده لزمه ما أوقعته. وكذا إن نوى ثنتين حال التفويض 
ناكر في الثلاثة» وبادر للمناكرة» وإلا سقط حقهء وحلف أنه نوى الواحدة عند 
التفويض» إلى آخر ما بسطه. ظ 

قال الدسوقي: يعني أن الزوج إذا فوّض الطلاق لزوجته على سبيل 
التخيير قبل الدخول بهاء فأوقعت أكثر من واحدء فله أن يناكرها فيما زاد 
عليما أن دتقول:. هنا أزوثت الا "ظطاكة مو احدد ةو امنا معن البعاه فليي لة 
0 اما إذا أوقعت أكثر من طلقة واحدةء فله أن يُنَاكرّها فيما 
زاد على الواحدة قبل الدخول وبعدهء وقوله: بادرء هو الشرط الثانيء وقوله: 
حلف. هو الشرط الثالث» انتهى. وما ظهر لي من المذاهب في هذه الفروع 
يعد التتحصى الكقير عى واللاه. واخدلك تقلة: الذاعي فى نيان الجذافب حت 
تعارضت أقوالهم . 


(4) ماايجب فيّه نظليقة واحدة من 'التمليك 


يعنى بيان التملنك الذي يواجب طلقة واحدة. 


(مالك. عن سعيد) بالتحتانية بعد العين المكسورة (ابن 
سليمان بن زيد بن ثابت) الأنصاري المدني قاضيهاء كان فاضلاً عابداً كثير 
الصلاة» أكره على القضاءء مات سنة 7١ه.‏ (عن) عمه (خارجة بن زيد بن 
ثابت) الأنصاري أحد الفقهاء السبعة (أنه أخبره) أي أخبر خارجة سعيداً (أنه) 
أي خارجة (كان جالساً عند) والده (زيد بن ثابت) الأنصاري المدني (فأتاه 
محمد بن أبي عتيق) هو محمد بن عبد الله بن محمد أبي عتيق بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق» مقبول» روى له البخاري وغيره. 
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2 كتاب الطلاق (4) باب )١١0(‏ حديث 
ص وس ا 7 2 ىله 7 م 0 ره مَء 2 
وَعَيْنَاهِ تَدْمَعَانِ. فَمَالَ له زَّيْدَ: ما شَأنكَ؟ فَقَالَ: ملكت امْرَأتى أَمْرَهَا 
2 8 ٍْ لك ل يه م 2 ا 2 
اي فَقَالَ له رَيْدَ: ما حَمَلكَ على ذَلِك؟ قَالَ: القَدَرٌ. فَمَالَ له 
2 وار 5 وهات م 7 اه 6ه س .م بير 9 
ارتجعهًا إن شنّت. فإنما هى واحلة. وانت أملك بها. 


(وعيناه) أي عينا محمد (تدمعان) بفتح الميم تسيلان دموعاً من البكاءء 
يقتضي بما بعده فرط ندمه وتأسفه على فراق امرأته» وذلك يقتضي اعتقاد أنه لا 
رجعة له عليهاء إما لآنه ليه واحدة بائنة أو أنها ثللاث». ولو اعتقد أن له 
عليها الرجعة لراجعهاء ولم يحتج إلى ذلك لما فعل بعدٌ أمره به زيد بن ثابت 
وأرقةه الس كذا بيه 

(فقال له زيد بن ثابت) لما رأى به 7 البكاء (ما شأنك؟) أي حالك 
(فقال) محمد: (ملكت) بتشديد اللام (امرأتي أمرها) أي جعلتها مالكة أمرها 
(ففارقتني) فذلك الموجب لما بي من البكاء والجزع (فقال له زيد: ما حملك 
على هذا؟) يحتمل أنه أراد به توبيخه على ما فعل وتهديده فيه» حتى لا يأتيه 
مرة أخرى» ويحتمل أن يكون أراد سؤاله عن سبب هذا؛ لثئلا يكون الحكم 
يختلف باختلاف سببه . 

(قال: القدر) بالرفع أي حملني عليه 56 يعت ليس له سيب خاضن 
(فقال له زيد: ارتجعها إن شئت فإنما هي) الطلقة التي طلقت بها نفسها (واحدة) 
رجعية. قيل: لعله كان مذهب زيدء. قلت: لكن المعروف من مذهب زيدء كما 
تقدم في أول الباب الماضي» أنها إن اختارت ننسيا فتنلاث (وأنت أملك بها) 
أي أحق بها من غيرك. ظ ظ 

قال محمد في «موطئه”" بعد أثر زيد: هذا عندنا على ما نوى الزوج» 
فإن نوى واحدة فواحدة بائنة» وهو خاطب من الخطاب,. وإن نوى ثلاثا 
فثلاث». وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. ظ 


ل 
(؟) «موطأ محمد مع التعليق الممجد» (؟077/7). 
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وفي «المنتقى"'': قال مالك: لا آخذ بحديث زيد في التمليك» ولكني 
أرى إذا ملك امرأته أن القضاء ما قضتء. إلا أن ينكر عليهاء فيحلف». كما 
قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ». ويحتمل قول مالك هذا أن يكون علم 
مذهب زيد أنها لا تكون إلا واحدة» وإن أوقعت أكثر من ذلك على كل 
[حال]. 


ويحتمل أيضاً أن يكون مالك يريد بذلكء» أني لا أقول بظاهر اللفظ على 
الإطلاق لقوله: فارقتني» والفراق عند مالك في بعض الروايات عنه يقتضي 
أكثر من الواحدة» والحديث يحتمل أن يكون ذكر فراقاً على غير لفظ الفراق» 
وأنها فارقته بطلقة واحدة» ويحتمل أنه ملكها طلقة واحدة بالتصريحء فلا يلزمه 
نا زاقك» ولدلك قال لدة ارتعمها» فكوة :ذلك مرافقا القول عالك» .وإنها كان 
جزعه على هذا فرقاً من أن تكون واحدة بائنة» وعلم من مخالفتها له أنها إذا 
ملكت نفسها لم تعد إليهء اه. 


“7 (مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه) القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق (أن رجلا من ثقيف) لم يسم (ملك) بتشديد اللام 
(امرأته أمرها فقالت) بعد التمليك معاً في هذا المجلس عند الثلاثة خلافاً 
لأحمد إذ لم يقيده بالمجلس» كما تقدم في آخر الباب الماضي» وقال الباجي : 
قد اختلف فيه قول مالك. فقوله القديم: إنما لها ذاك ما داما في المجلس» 
فإذا قاما قبل أن تقضي شيئا بعدء بطل التمليك» ثم رجع عن ذلك. وقال: لها . 
ذلكء ولا يزيل التمليك عنهاء إلا أن يمكن من الاستمتاعء أو يوقفها 
السلطانء فتطلق أو تردٌّء قال ابن القاسم: وقوله الأول أحبٌ إلىء انتهى . 
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5 لس اع الك ٠‏ “لبي جر عر 5 َه لس ل ا سا ع سل 1 
انيت الطللاف:.. فسكت): ثم قالت: أنت الطلاق. فقال: بفيك 
ا ل 77خ مم ل ليت . 20 0 
الحَجَر. ثم قالت: أنتَ الطلاق. فَقَالَ: بفيك الحجر. فاختَصَمَا 
7 سوس هٌ ه م َ“ هده 2-0 مه 500 5 اه 27 ل سل ته سس 1 
إلى مروّان بن الحكم. فاستحلفه ما مَلكهًَا إلا واحدةء وردها إليه . 


(أنت الطلاق) وتقدم قريباً الاختلاف في إضافة الطلاق إلى الرجل من 
أنها تقع عند مالك والشافعي''' خلافاً للحنفية وأحمد (فسكت) الرجل (ثم 
قالت) مرة أخرى (أنت الطلاق». فقال) الرجل (بفيكِ) بكسر الكاف (الحجر) 
قال الباجي”'؟: قاله في الثانية إنكاراً للطلقة الثانية» وإنما سكت في الأولى؛ 
لأن تمليكه يقتضيهاء فلما زادت على ما اعتقد من الطلاق أنكر ذلك عليهاء 
فهذا حكم المناكرة أن يكون متصلاً بقولها على ما يجوز أن يكون جواباً 
لقولها. قاله مالك في «المبسوط). ظ 

وجه ذلك أنه إنما يخبر بإنكاره عما اعتقده حين التمليك» فلا يحتاج إلى 
ارتياء ولا نظرء فإذا لم يجاوبها بالإنكار وسكت فقد رضي بما أوقعته من 
الطلاق» أو كان سكوته بمعنى الإقرار منه أن ذلك هو الذي ملكهاء فلذلك لم 
يجز أن يتأخر إنكاره عن قولهاء ولا يدخل في ذلك من اختلاف قول مالك ما 
روي عنه في التمليك :لها أن تقضي بعد المجلس ما لم يوقف. أو تمكن من 
نفسهاء أنتهى: 0 

(ثم قالت) مرة ” لثة. (أنت الطلاق. فقال الرجل) إذ ذاك أيضاً (بيفيك 
الحجرء فاختصما في ذلك إلى مروان بن الحكم) الأموي أمير المدينة 
(فاستحلفه) مروان (ما ملكها) بتشديد اللام (إلا واحدة و)لما حلف على ذلك 
(ردها) أي مروان المرأة (إليه) حملا ذلك على الطلقة الرجعية» كما هو مسلك 
الأئمة الثلاثة» قال الباجي: يريد أنها كانت رجعية» فجعل له أن يرتجعهاء 
فتكون عنده على ما بقى من طلاقها . 


.)5157/1١1/( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)77/5( «المنتقى»‎ )5( 
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كتاب الطلاق (5) باب )١(‏ حديث 

نالفاللتة. مال عبد اله من : : فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْحِبهِ هذا 
ا ا فشي مَا سَمِعّ في ذْلِكَ. 

لَ مَالِكُ: وَهذَا أَحْسَنٌ ما سَمِعْتُ في ذَلِكَء وَأَحَبّهُ إِلَىّ. 

(قال مالك : قال عبد الرحمن) بن القاسم الراوي (فكان) أبوه (القاسم) 
المذكور (يعجبه) بضم أوله (هذا القضاء) فاعله (ويراه أحسن ما سمع في ذلك) 
يعنى فى مسألة تمليك المرأة وقضائها بأن القضاء ما قضت إلا أن يناكرها 
الزوج فيحلف على المناكرة» فلا يقبل أكثر مما قضى به ونواه. 


(قال مالك: وهذا) المذكور (أحسن ما سمعت في ذلك» وأحبه إلي) يعني 
أنا أيضاً أختار قضاء مروان هذاء وتقدم في آخر الباب الماضي اختلاف الأئمة 
في ذلك وبيان مختارهم». قال صاحب «المحلى»: يعني كون القضاء ما قضت 
إلا أن ينكرها الزوج أحسن ما سمعت في التي يجعل أمرهاء وهي المْتلكة: 
فلو قالت: طلقت نفسي ثلاثاً يقول: ما أردت ذلك» بل أردت تمليكي لك 
نفسك طلقة أو طلقتين مثلاً» فالقول له بخلاف ما لو قال: بل ما أردت 
بالتمليك لك شيئاً أبداًء فلا يقبل''' قوله» بل يقع ما أوقعتء. هذا في 
السدلكة وأما المُخَيِّرة» فإذا اختارت نفسها يقع دنه اذك إن أ 
الزوج. ا لل للقن ا ل ل ابن اين كك ظ 


وعند أبي حنيفة”'' يقع في «أمرك بيدك» على ما نوى الزوج» فإن نوى 


واحدة فواحدة وإن ثلاثاً فثغلاث» وفي «اختاري» يقع واتضلاة واففة: يوان وق 
الزوج ثلاث وعندك الشافعي يع رجعية في المملكة والمخيرة كليهما ؛ وهو قول 
عمر وابن مسعود رضي الله عنهماء وروى الشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عن 
600 لما تقدم أنه من الكنايات الظاهرة عندذم» ش . 


(؟) أي في المدخول بها كما تقدم. ش . 
6 انظر: ابدائع الصنائع) .)١1١7/8(‏ وافتح القدير») 201160 


هم 


58 - كتاب الطلاق زه( باب (غ5 )2 حديث 


ل 


0 يَحْيَى عَنْ مَالِكِءِ عَنْ عَبْدٍ الرخمنٍ بْنِ 
الْقَاسِمء 2 أبِيهِ عن عائشة بِقَةَ أ الْمُؤْمِنِينَ؛ أنها حَطَبَتْ عَلَى 
عَبْدٍ الرّحْمْنِ بْنِ أبي بكرء قُرَيْبَةَ بنْتَ أبي مي ف "ف ما كوا زعا جد و لاقام 0 1 


مسروق قال: جاء رجل إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: 0 

6 نقول؟ فقال: أراه 520 وهو أملك» فقال عمر: وأنا 2 5 ذلك 
واوا 00 قال : التمليبك والخيار في قول عمر وعلي 
وزيل ١‏ بن “نات سواء. انتهى . 


)0( ما لا يبين من التمليك 
يعنى بيان التمليك الذي لا يكون موجباً للفرقة. 


174 (مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه) القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - (عن عائشة أم المؤمنين 4 رضي الله 
عنها ‏ (أنها خطبت) بصيغة المعلوم من الخطبة بالكسر أي طلبت (على) أي 
لأخيها (عبد الرحمن بن أبي بكر) الصديق شقيق عائشة أم المؤمنين - رضي الله 
عنها ‏ (قريبة) بفتح القاف وكسر الراء وسكون التحتية بعدها موحدة» فتاء 


ع 


0 ويقال : بالتصغير (بنت أبي أمية) سن المغيرة المخزومية لمكا أخحت 
أم سلمة أم المؤمنين. وكانت موصوفة بالجمال. 


ووقع اعت ععر نينا تنبب" "فى كعات كذ" لما فتحت مكةء. قال 
اا ا 0 
جمالهن: هل رأيت بنات أبى أمية؟ هل رأيت قريبة؟ الحديث . 


)١(‏ هكذا في الأصل وهو تحريف والظاهر عمر بن شبّة. 
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2 كتاب الطلاق (6). باب )١114(‏ حديث 


و لم إِنْهُمُ عببو] عَلى عبدك الرّخمنء وَقالوا: ما مَا رَوّجَنَا إلا 
ايم فَرْسلَث عَايعهُ إلى عَبْدِ الرَخلن. فذَكر لِك لَه جر 
أَمْرَ قُرَيْبَةَ بَِدِهَا. فَاخْتَارَتْ رَوْجَهًا. فَلَمْ يَكْنْ ذَلِكَ طلاقاً. 


قال ابن سعد: تزوجها عبد الرحمن بن أبي بكرء فولدت له عبد الله وأم 
حكيم وحفصة. ثم ساق بسند صحيح إلى ابن أبي مليكة قال: تزوج 
عبد الرحمن قريبة أخت أم سلمة» وكان في خُلقه شدة» فقالت و امن 
والله تقد حذرتك» قال: فأمرك بيدك؛ قالت: لا أختار على ابن الضديق 
أحداًء فأقام عليهاء كذا في «الإصابة)”'' . 

وفي «المحلى» أيضاً برواية ابن سعد نحو هذه القصةء إلا أن “فيه : لقد 
حذروني منك» قال: فأمرك بيدك» الحديث (فزوجوه) أي زوج أولياء قريبة 
عبد الرحمن إياها (ثم إنهم عتبوا) أي غضبوا ووجدوا (على عبد الرحمن) في 
أمر فعله وخالفهم فيه. وكان في خحُلقه شدةٌ (وقالوا: ما زوّجنا إلا عائشة) يعني 
إنما وثقنا بفضلهاء وإنما لا ترضى لنا بأذّ» ولا تسوغ أخاها الإضرار بنا في 
وليعنا. 


إيفنا 


(فأرسلت عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ (إلى عبد الرحمن) من يجيء به أو 
كن ,ذلك افذكرك) غافة ذلك الخير ((لةاأى. عبت الرحيين حضيوزرا أ 
غيبة» ولعلها أرادت أن تصرفه» وتستنزله عن المعنى الذي عتبوا عليه لأجله. 
(فجعل) عبد الرحمن (أمر قريبة بيدها) أي ملكها نفسهاء ولعله وقع إذ ذاك ما 
تقدم من أنها قالت: حذرتك, وأراد عبد الرحمن بذلك إزالة الملامة عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها » فخيّرها على أن تبقى عنده على الأمر الذي عتبوا 
عليه من أجله أو تطلق نفسها إن شاءت (فاختارت) قريبة (زوجها) عبد الرحمن» 
وقالت: لا أختار على ابن الصديق أحداً (فلم يكن ذلك) أي اختيارها لزوجها 
(طلاقا). 


.)59١0/5( )١( 


3 


- كتاب الطلاق (5) باب (110) حديث 


0+0 وحدّثني عَنْ مَالِكء عَنْ عَبْدٍ الرّخمن بن 
2 2-6 ا لفاس ا اق لام د ةا م ا 
القاسيم» عن أبيه؛ أن عائشه رقع النبيّ 85ة زوجت خفصة بنت 


عَبْدِ الرخمن» ادر بْنَ الرُيَيْر. وَعَبْدُ الرّحْمِن غَائِْبٌ بالشّام . 8 


وتقدم في أول الباب الببايق وآخره أن الأكمة الأربعة وجمهور فمهاء 
الأمصار على ذلك؛ خلافاً لبعض السلف إذ قالوا: إن فى اختيارها لزوجها 
أيضا طلاقا رجعية أو رائئة: 000 


د ١١ /١‏ - (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج 
النبى ككل زوجت) قال الباجى''': يحتمل أمرين؛ أحدهما: أنها باشرت عقدة 
النكاح. ورواه أبن مزين عن عيسى بن دينار» قال: وليس عليه العمل يريد 
غمل أهان الحدنة موق كان بها عيبي لا مالك بوقتهاك الفدينة 1 حورون 
تكاعا عقدته امرأة. ويُفسخ قبل البناء وبعذه على كل حال» والوجه الثاني : 
أنها قدرت المهر وأحوال النكاح». وتولى العقد أحد من عصبتهاء ونسب العقد 
لين عائشة لما كان لقره الجياء وقل روقع قو خانتة أنها 7 له نر امو 
النكاح» ثم تقول: اعقدواء فإن النساء لا يعقدن» اه. 


وفي «المحلى»: ظاهر الحديث يدل على جواز ولاية المرأة عقد النكاح, 
وهو قول الحنفية» وأَوّله الشافعية على معنى أنها مهّدت أسبابه» لما أسند 
البيهقي عن القاسم كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهدء فإذا 
بقيت على النكاح» قالت لبعض أهلها: رَوّحْء فإن المرأة لا تلي عقد النكاح. 
اه. (حفصة بنت عبد الرحمن) بن أبن بكر الصديق من ثقات التابعين» روى 
لها مسلم والثلاثة غير ابن ماجه (المنذر) مفعول ثان لزوجت (ابن الزبير) بن 
العوام الأسدي أبو عثمان شقيق عبد الله من ثقات التابعين (وعبد الرحمن) بن 
أبي بكر بالرفع على الإبتداء خبره (غائب بالشام). 


)١(‏ «المنتقى») (5/ 5؟). 
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- كتاب الطلاق (6) باب )١١6(‏ حديث 


© © © © هه © © » | ه جه >». © © © © © ه © © © © ه» هس ه© ه#© "هس © #©» © ه٠‏ © له © © © © هس © ته © © © ه© #ع هم ه ه © © ل © 5ه © © © ه ه »© © ه هه .هه 


قال الباجي”''': أما نكاح حفصة وأبوها غائب وهي بكرء فإن مذهب 
مالك - رضي الله عنه ‏ أنه لا يجوز أن يعقد نكاح بكر ذات أب غير أبيها. 
وإن كان غائباً» إلا أن يغيب غيبة انقطاع» قال ابن حبيب عن مالك: لا ترجى 
رجعتهء فإما أن تكون عائشة رأت غير هذاء وإما أن يكون عبد الرحمن قد 
وكّلَّ من يعقد هذا النكاح» فعقد على أدنى من المهر الذي كان يعتقد هو أن 
يبذل لمثله. ويحتمل أن يكون لم يعين الزوج وظن أنه يعدل به عن مثل المنذر 
إلى مثل عروة أو عبد الله ممن كان أفضل من المنذرء فلذلك أنكر أن يصنع به 
مكل هذا أو يمعات عليه» ولذلك احتاج المنذر أن يجعل الأمر بيده» ولو لم 
يكن النكاح لازماً لما احتاج إلى ذلك» ولو كان النكاح فاسداً لا يجوز أن يقرٌ 
عليه . 


هو 


قال الباجي”'': ويحتمل عندي أن يكون العاقد لنكاح حفصة بنت 
عبد الرحمن أخوه أو ابنه إن كان قائماً بأمره» ففي «المدنية» من رواية عيسى 
عن ابن القاسم في الرجل يزوج أخته البكرء وأبوه غائب, إن كان القائم 
بأمره» فأجازه أبوه جاز» وإن كان ثيبا جاز على كل حال» فعلى هذا إن كان 
عاقد نكاح حفصة ابنأ لعبد الرحمن أو أخاله إن كان في حياة محمد بن أبي 
بكر أو غيره من عصبتها ممن كان القائم بأمره والناظر لهء فإنه مما يجوز إذا 
أجازه عبد الرحمن» وقد قال ابن القاسم في «المدونة»: الأخ والجد في ذلك 
بمنزلة الأب» قال محمد بن المواز: كما زوجت عائشة بنت أخيها فرضي 
. بذلك» قال مالك: وذلك لمكانها من رسول الله كَل وقد وكلّت عائشة رجلا 
على العقد» وهذا إذا كانت بكرأًء فإن كانتت ثيباً» فذلك جائزء. لازمء وإن لم ظ 


يجوّزه عبل الرحمن» اه مختصرا. 


.)١5/5( «المنتقى»)‎ )١( 
.)5560/5( )0( 
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2 كتاب الطلاق (5) باب )١١8(‏ حديث 


قَلَمَا قَدِم تدال- خَمنٍ 7 وَمِنْلِي يُضْنَعْ هذا به؟ وَمِثْلِي يُمْتَاتُ 
سه ا ل * هه ا 6ه 9 سَ ٍ 0 7 
عله ل 0 ب فقال الملية فإن ذلك بِيَدِ 
0 9 0 2 

عَبْدٍ الرَحْمِن. فَقَالَ عَبْدَ 0 كله لارة أمرا .تشضكه. ا 
0 38 ك؟وه. :5 ا ا 

حَفصَة عند المنذر. وَلْمّْ يَكنْ ذُلِكَ طلاقاً . 


وأوّله الزرقاني''' بخصوصية عائشة ‏ رضي الله عنها » ولا إشكال على 
مسلك الحنفية إذا كانت بالغة» وهو الظاهر (فلما قدم عبد الرحمن) من الشام 
وأخبر بذلك (قال: ومثلى يصنع) ببناء المجهول (هذا به؟ ومثلي يفتات عليه؟) 
بضم الياء وسكون الفاء على بناء الجكيرله من الافتيات المأخوذ من الفوت 
بالفاء. قال صاحب «المجمع)"'' يقال: تفوت فلان على فلان في كذاء 
وافتات عليه إذا تفردٌ برأيه دونه في التصرف فيه» وعدي ب «على» لتصرف معنى 
التغلب. يقال لكل من أحدث شيئاً في أمرك: دونك» فقد افتات عليك فيه. 


(فكلمت عائشة) بالرفع (المنذر بن الزبير) بالنصب» أ ئ أخبرته بقول 
أخيها وأنه سخط بذلك (فقال المنذر: فإن ذلك) أي إبقاء التكاح والطلاق (بيد 
عبد الرحمن) مَلْكه بذلك ليزيل عن عائشة لوم عبد الرحمن. 


(فقال عبد الرحمن: ما كنت) بصيغة المتكلم (لأرد أمرأ قضيته) بكسر التاء 
خطاباً لأخته عائشة» وفي نسخة قضيتيه بإثبات الياء لإشباع الكسرةء ولفظ 
محمد في «موطتئه)”" فقال عبد الرحمن: مالي رغبة عنه» ولكن مثلي ليس 
يفتات عليه ببناته» وما كنت لأرد أمرأ قضيته (فقرت حفصة عند المنذرء ولم 
يكن ذلك طلاقاً) كما تقدم في الحديث السابق» وذكر الزبير بن بكار أن المنذر 
فارق حفصةء فتزوجها الحسن بن على رضي الله عنه ‏ فاحتال المنذر عليه 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (7/ .)١9/7‏ 


(6؟) «مجمع البحار» (5/ .)١8٠‏ 
(0) «موطأ محمد مع التعليق الممجد» (071/7). 


دو /ا 


2 كتاب الطلاق (5) باب ظ )١15(‏ حديث 

“7/7 0 وحدّثني عَنْ مَالِكِ؛ أنْهُ بَلَعَهُ أن عَبْدَ الله بْنَ 
ب اخ 6م سعد عَنِ الرّجَلِء تملك انرانه أمر عا قد ,ديك 

ليه وَلا تَقْضى فيه شَيْئاً؟ فَمَالَا : لَيْسَ ذَلِكَ بطلاقي. 

بسحب واد عَنْ يحيئ بن سهيدء عَنْ سَعِيدٍ بن 
الشف 1ه قال إذا مَلْكَ الرجل امرأتة أَمْرَهَاء فلم تَمَارِفَة 
وَقَدَتْ عِنْدَهُ فَلَيْسَ ذْلِكَ بطلاق . 

قَالَ مَالِكُ2 2 الاسر إِذا مَلّكهَا ا أَنرَمَاء 0 م افْتَرَقَا 


حتى طلقهاء فأعادها المنذرء اه. والظاهر أنها غير هذه القصةء وسيأتي طلاق 
حفصة عن زوجها في باب الإقراء. 

5 7 (مالك أنه بلغه) هكذا رواه البيهقي برواية اق كسس اعيرة 
مالك (أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سثلا) ببناء المجهول (عن الرجل يملك) 
بتشديد اللام (امرأته أمرها) مفعولان (فترد) ببناء الفاعل أي المرأة (ذلك) 
الاختيار (إليه) أي إلى الزوج (ولا تقضي فيه) ببناء الفاعل (شيئاً فقالا: ليس 
ذلك بطلاق) كما قالته فقهاء الأمصار.: 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا 
مَلّكُ) بتشديد اللام (الرجل امرأته أمرهاء فلم تفارقه) أي لم تختر نفسها ولم 
تقض بالطلاق (وقرت) بالقاف أي اختارت القيام (عنده. فليس ذلك بطلاق) 
قال الباجي"'': كرر مالك في هذه المسألة القول» وكثر من الآثار لمخالفة 
ربيعة في ال ا د السلف أيضاًء كما تقدم في الباب الماضي . 


(قال مالك في المَملْكَةِ) ببناء المفعول أي المرأة التي ملّكها زوجها أمرها 
(إذا ملكها زوجها أمرهاء ثم افترقا) من المجلس (ولم تقبل) المرأة (من ذلك 
)١(‏ «المنتقى» (5/ .)١١‏ 
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2 كتاب الطلاق (5) باب )١0(‏ حديث 
:هه 1 5 أ سس 6 ' 3 3 ل ظمال ا 8 لمر 8 اه 4 
دم 2 ( ليش بيدذها من ذلك شيع ) وهو لها ما داما فى مجلسهما 5 


شيئاً) من الاختيار (فليس) يبقى (بيدها) بعد هذا المجلس (من ذلك) الاختيار 
(شىءء وهو) الاختيار (لها ما داما) أي الزوجان (فى مجلسهما) الذي ملكها 
5 ونذللك فالت الفية والشافىة خدلانا للإماء أحمد إذ قال: لا يتقيد 
الاختيار في التمليك على المجلس. وأما في التخيير فلا خلاف بينهم في التقيد 
بالمجلس.» كما تقدم في اخر الباب الثالث . 


قال الباجي"'': قوله: إنهما إذا افترقا ولم تقبل فليس بيدها من ذلك 
شيء» هذا قوله الأول. واختاره ابن القاسم. وقد رجع عن هذا القول إلى أن 
لهما ذلك ويوقفها السلطان» قال أشهب: وإنما قال ذلك القول مرة» ثم رجع 
إلى أؤالهنا ذلك وتيت علية» .وقد :روى يجين دن يحيى القول الا ول في 
اليوط اق وهو سن اختر فق بورض عند وعدا ندل على أذ هالكا كان يترجح فيه 
في أوقات المتوى وأبقى في «موطئه») قوله الأول» فلم يغيره» اهم. 


فال السب : رجع مالك عن را في التخيير والتمليك 
المطلقين أي غير المقيدين بالزمان أو المكان» وهو أنهما يبقيان بيدها 
بالمجلس بقدر ما يرى أنها تختار في مثله» فإن تفرقا عنه أو حرجا عما كانا 
فيه إلى غيرهء وإن لم يتفرقا سقط اختيارها إلى بقائهماء أي التخيير والتمليك 
بيدهاء ولو تفرقا ما لم توقف عند حاكمء أو توطأ أو تمكن من ذلك» وأخذ 
ابن القاسم بسقوط خيارها بانقضاء المجلس أو الخروج عنه لكلام آخرء 
والراجح هو الذي أخذ به ابن القاسمء بل رجع إليه الإمام ثانياء وبقي عليه 
حتى ماتء فالوجه الاقتصار عليه» اه. 


وعُلِمَ منه أن الراجح في مذهب الإمام مالك أيضاً التقييد بالمجلسء وفي 


.)56/5( » «المنتق‎ )١( 
.)5١7/5( «الشرح الكبير»‎ )( 
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«المحلى»: وبه قال أبو حنيفة: إن لها أن تطلق نفسها ما دامت في المجلس.» 
قال في «الهداية»: فإن قامت منه وأخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها؛ 
لأن المخيرة لها المجلس بإجماع الصحابة» وقال الزهري وقتادة ومالك في 
رواية والشافعي في القديم: ل عقية يا لمعل ...ونال أحيد لذ كفيك لاضن 
باليد بالمجلس» ويشهد لما قال به أبو حنيفة ومالك في «الموطأ» ما رواه 
عبد الرزاق عن ابن مسعود أنه قال: إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن يقضى شيء 
فلا أمر لهاء وما روى أيضاً عن جابر أنه قال: إذا خيّر الرجل امرأته» فلم 
تُخَيّر في مجلسها ذلكء» فلا خيار لهاء وما روى أيضاً هو وابن أبي شيبة عن 
عمر وعثمان أنهما قالا: أيما رجل ملك امرأته أمرهاء وخيرهاء ثم افترقا من 
ذلك المجلسء» فليس لها خيار وأمرها إلى زوجها. 


زاد فى «التعليق العم وفى الباب عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أخر جه ابن أبي شيبة ) ونحوه أخرجه عن مجاهد وجابر بن زيدك والشعبي 
والنخعي وطاووس وعطاء. قال البيهقي : وقد تعلق بعض من يجعل لها 
«االصحيحين» قال رسول الله يكِِ: «إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي 
فيه حتى تستشيري أبويك»»؛ الحديث» وهذا غير ظاهر؛ لأنه يكِ لم يخيرها في 
إيقاع الطلاق بنفسهاء وإنما حَيِّرَها على أنها إن اختارت نفسها أخذت لها 
طلاقاً. كذا في «تخريج الزيلعي)”"". اه. 


وأجاب الموفق”" عن الحديث بأن النبي يَلِةِ جعل لها الخيار على 


)١(‏ (58/5ه). 
(0) «نصب الراية» (؟/ .)77١‏ 
2 «المغني) (١16/لكمك8‏ ؟ ). 


ادف 


كتاب الطلاق (5) باب 


(5) باب الإيلاء 


التراخي» وقال ابن الهمام'؟: التمسك به ضعيف, لأنه يلِ لم يكن تخييره 
ذلك هذا التخيير المتكلم فيه» وهي أن توقع بنفسها بل على أنها إن اختارت 
معيو سس اي دل ني بج لوا يوق سودي واه 
«إ كشن ردت الْحَيَرة لديا وَربتَهَا تاكن أمَيَسك وأسَيمكة مَريما 
دا اه 


وقال الماوردي: اختلف هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة أو بين 
الطلاق والإقامة عنده على قولين للعلماء» وأشبههما بقول الشافعي الثاني» ثم 
قال: إنه الصحيح» وكذا قال القرطبي» اختلف في التخييرء هل كان في البقاء 
والطلاق أو كان بين الدنيا والآخرة؟ 

قال الحافظ”": والذي يظهر الجمع بين القولين؛ لأن أحد الأمرين 
ملزوم للآخرء وكأنهن خيرن بين الدنيا فيطلقهن» وبين الآخرة فيمسكهن.» ثم 
ظهر لي أن محل القولين هل فوض إليهن الطلاق أم لا؟ ولذا أخرج أحمد عن 
علي قال: لم يخير رسول الله كلِةِ نساءه إلا بين الدنيا والآخرة» اه. 


(5) الإيلاء 
قال الراغب”*؟: ألوت فى الأمر: قصرت فيه»ء وما ألوته جهداً. أي ما 
أولبقة تقضيرا تيعس اللعيند حيينا هبي .وحقيقة: الأيلاء: .وا لألية + الحلف 
المقنضي لتقصيره ه في الأمر الذي يحلف عليه.» وجعل الإيلاء في الشرع للحلف 
المانع من جماع المرأة» انتهى . 


.)510 /( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 
2 سورة الاحذاب: الآية‎ 1)5( 
.)07١/8( «فتح الباري»‎ )9( 

(:) «مفردات القرآن» (ص”87). 


/ 5 


--” عياض فى «الإكمال»: الإيلاء الحلفةة وأصله الامتناع من الشيءء» 
+ ان نول إيلاء وتألى "تألناء:.ؤاكلن. اخلات:. 


وقال في «تنبيهاته»: الإيلاء لغدّ: الامتناع» ثم استعمل فيما إذا كان 
الامتناع منه لأجل اليمين» فنسبوا اليمين إليه» فصار الإيلاء الحلف. وهو في 
عرف الفقهاء الحلف على ترك وطء الزوجة» وشذ ابن سيرين» فقال: هو 
الحلف على ما في تركه مساءة لها وطأ كان أو غيره كحلفه لا يكلمها . 


قال الزرقاني''2: وقال ابن الماجشون: الإيلاء اليمين» فمن حلف فقد 
آلى». قال الباجي: وهذا كما قال: إن الإيلاء في اللكة البعيوة ونال ابو 
. إسحاق الزجاج : يقال: آليت أولى إيلاء وألِيّة» وقال المفضل: الإيلاء اليمين» 
يقال: آلى يولي إيلاء» والاسم الألية» انتهى . 

٠‏ ش 7 1 5 8 1 201 و ل . 1 ج27 
وفي «المحلى»: الاأصل فيه قوله تعالى : ما لذن دؤلون من نسابهم 
الآية» وكان طلاقاً في الجاهلية» فَغَيِّر الشارع حكمه بما ذكر في الآية» وهو 
حرام للإيذاء» قال الشافعى: سمعت أهل العلم بالقرآن يقول: كان أهل 
الجاهلية يطلقون بثلاث تطليقات الإيلاء والظهار والطلاق» فأقرٌ الله تعالى 

الطلاق طلاقاً» وحكم في الإيلاء والظهار بما في القرآن» انتهى. 

قال الموفق”": الإيلاء في اللغة الحلفء. وفي الشرع الحَلِفُْ على ترك 
وطء المرأة» وشروط الإيلاء أربعة: أحدها: أن يحلف بالله» أو بصفة من 
صفاته» ولا خلاف بين أهل العلم في أن الحلف بذلك إيلاء» فإن حلف على 
ترك الوطء بغير هذاء مثل إن حلف بطلاق أو عتاق أو صدقة أو حج أو 


.)١ 7" /#(« )١( 
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ظهارء ففيه روايتان: إحداهما: لا يكون مولياًء وهو قول الشافعي القديم, 
والثانية: هو مُوْلٍِء وروي عن ابن عباس: كل يمين منعت جماعاً فهو إيلاء. 
وبذلك قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز والثوري وأبو حنيفة وأهل 
العراق والشافعي واحق ثرو وأبو عبيد وغيرهم؛ لأنها ون تنا 
فكان كالحلف باللّه . 


وقال أبو بكر: كل يمين من حرام أو غيرها يجب بها كفارة يكون 
الحالف بها مولياً» وأما الطلاق والعتاق فليس الحَلِفٌ به إيلاء» لأنه يتعلق به 
حق أدمي» وما أوجب به كفارة تعلق به حق الله تعالى» والرواية الأولى هي 
المشهورة» والتعليق بشرط ليس بقسمء ولذا لا يؤتى فيه بحرف القسمء 
يجاب بجوابه» ولا يذكره أهل العربية في باب القسمء فلا يكون إيلاء» وإنما 
يسمى حلفا تجوزا لمشاركة القسم في المعنى المشهور ذ في القسم. وهو الحث 
على الفعل أو المنع منه أو توكيد الخبرء والكلام عند إطلاقه لحقيقته. 


ولا خلاف فى أن القسم بغير الله وصفاته لا يكون إبلاء؛ لآأنه لا يوجب 
كفارة ولا شيعا ع من الوطء . 


الشرط الثاني: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهرء وهذا 
قول ابن عباس وطاووس وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي 
5 وأبي عبيد» وقال عطاء والثوري وأصحاب الرأي: إذا حلف على أربعة 
أشهية هها زاه كان :فقولا وشكن .ذلك ادو السمينة ووانة عه الحيلة لآنة 
ممتنع من الوطء باليمين أربعة أشهرء وقال النخعي وقتادة وحماد وابن أبي 
ليلى وإسحاق: من حلف على ترك الوطء في قليل من الأوقات أو كثيرء 
وتركها أربعة أشهرء فهو مولٍ؛ لقوله تعالى: لالْلَذِنَ يُولْونَ من يهم الآية. 
وهذا مولٍ؛ لأن الإيلاء الحلف. وهذا حالفء. وزاد الباجي فيمن قال بذلك 
الحسن وابن سيرين. 
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ظ 01١)‏ ء. : 50 
أبداً ومطلقاً. لأنه إذا حلف على ما دون ذلك أمكنه التخلص بغير حنث» ولناء 
أذ الأريعة الأشيرعذة شور الجر اء تجا ضير الوظم هديا فإذا علق على عدر 
بمولٍ» إنما المولى من حلف على ترك الوطء للأبدء اه. 
قال الموفق: ودليل الوصف ما روي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان 
يطوف ليلة في المدينة فسمع امرأةً تقول : 
تطاول هيدا الليل ازور حجائئم ووثيمىالى لين خليل الاعنه 
فوالله لولا الله لا شَيْءَ غيرّه لَرُعْرِعَ من هذا السّريرٍ جوانِبه 
مخافةٌ ربّي والحياءٌ يَكْمْنِي وأكُرِمُ بَعْلي أن ثتَال مراكبه 
فسأل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ نساءً: كم تصبر المرأة عن الزوج؟ فقلن: 
شهرين» وفى الثالث يقل الصبرٌء وفي الرابع يَنفذْء فكتب إلى أمراء الأجناد أن 
لا تحبسوا رجلاً عن امرأته أكثر من أربعة أشهر . 
الشرط الثالث: أن يحلف على ترك الوطء في المُرْجء فلو قال: والله لا 
وَطِنْتّكِ دون الفرج لم يكن مولياً؛ لأنه لم يحلف على الوطء الذي يطالب به 
في الفيئة» ولا ضرر على المرأة في تركه. 
الرابع : أن يكون المحلوف عليها امرأته لقوله تعالى: ##ين نيهم 4 فإن 
حلف على ترك وطء أمته؛ لم يكن مولياء وإن حلف على ترك وطء أجنبية» ثم 
نكحهاء لم يكن مولياً لذلك. وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. 
وقال مالك: يصير مولياً إذا بقى من مدة يمينه أكثر من أربعة أشهر؛ لأنه ممتنع 
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من وطء امرأته بحكم يمينه مدة الإيلاء» فكان مولياً. كما لو حلف في 
الزوجية» وحكي عن أصحاب الرأي إن حلف أن لا يقربهاء ثم تزوجهاء لم 
يكن مولياء وإن قال: إن تزوجت فلانة فوالله لا قَرَبْتُها صار مولياً؛ لأنه أضاف 
اليمين إلى حال الزوجية» فأشبه ما لو حلف بعد تزويجها. 


ويصح الإيلاء من كل زوجة مسلمة كانت أو ذمية» حرة كانت أو أمةء 
لعموم الآية»ء ويصح الإيلاء قبل الدخول وبعده. وبهذا قال النخعي ومالك 
والأوزاعي والشافعي» وقال عطاء والزهري والثوري: إنما يصح الإيلاء بعد 
الدخول. 


ولناء عموم الآية. ويصح الإيلاء من كل زوج مكلف قادر على الوطءء 
وأما الصبي والمجنون فلا يصح إيلاؤهما؛ لأن القلم مرفوع عنهماء ويصح 
إيلاءٌ الذميّء ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إليناء وقال أبو حنيفة والشافعي 
فانف كودن: وإن أسلم لم ينقطع حكم إيلائه. وقال مالك : إن أسلم سقط حكم 
يمينه» وقال أبو يوسف ومحمد: إن حلف بالله لم يكن مولياً؛ لأنه لا يحنث 
إذا جا مع لكونه غير مكلف . 


وذ كانيع يفده ةق أو عتاق فهو مولٍ؛ لأنه يصمّ عتقه وطلاقهء ولا 
يُشترط في الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار. روي ذلك عن ابن مسعودء وبه 
قال الثوري والشافعي وأهل العراق وابن المنذرء وروي عن علي رضي الله 
عنه ‏ ليس في إصلاح إيلا» وعن ابن عباس”"'*: إنما الإيلاء في الغضب. 
وتيخق بذللقع عن النين والنخعي وقتادة» وقال مالك والأوزاعي وأبو عبيد: من 
حلف لا يطأ زوجته حتى تفطم ولدهء لا يكون إيلاء» إذا أراد الإصلاح لولده. 
اه ملخصا. 


. 781 /17( أخرجه البيهقي في باب الإيلاء في الغضب‎ )١( 


8 


78 - كتاب الطلاق (5) نات (1170) حديث 


وقال الدردير''': الإيلاء يمين ين زوج مسلم ولو عبداء والمراد بالبمنة نا 
يشمل الحلف بالله أو بصفة من صفاته. أو التزام نحو عتق أو صدقةء أو نذر 
ولو مبهماًء مكلفٍ لا صبي ومجنونء فلا ينعقد لهما إيلاء كالكافر يتصور 
وقاعه» وإن مريضاً على ترك وطء زوجته غير المرضعة» أما هي فلا إيلاء عليه 
فيها إن قصد مصلحة الولدء أو لا قصد شيئاً أكثر من أربعة أشهرء أو أكثر من 
شهرين للعبد» انتهى . 

وفي لوو السيفع 00 هو الحلف على فرك قربانينا مدن ولى نيا 
وشرط محلية المرأة بكونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء وأهلية الزوج للطلاق» 
وعندهما أهلية الكفارة» والمدة أقلها للحرة أربعة أشهر وللأمة شهرانء» انتهى . 

0 (مالك. عن جعفر) الصادق (ابن محمد) الباقر (عن أبيه) 
الباقر بن على بن حسين (عن علي بن أبي طالب) وفيه انقطاع؛ لأن محمد لم 
يُدْرك علياً - رضي الله عنه -» لكن رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن علي - 
رضن الله عنه ‏ (أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته) أي حلف أن لا 
يقربها أربعة أشهرهء أو أزيد منها على قولين للعلماء كما تقدم. وظاهر السياق 
الأول» إذا دار الحكم الآتى على أربعة أشهر . 

وقال الباجي”": المشهور من مذهب علي رضي الله عنه - أن الإيلاء 
إنما يكون في الغضب دون الرضاءء وأنه إذا حلف في الرضاء لم يكن مولياء 
والذي عليه جمهور الفقهاء أنه يكون موليا . 


)١(‏ «الشرح الكبير» (؟5777/1). 
(؟) .)550/5١‏ 


96) «المنتقى» (517/5؟7). 


,/4 


- كتاب الطلاق () باب (1170) حديث 


لم يَمَعْ 3 م عليه طَلَاقٌ وَإِنَ مضت ار بِعَهُ الْأَشْهْر 120 00 


(لم يقع عليه طلاق) بالإيلاء (وإن مضت) مدة الإيلاء وهي (الأربعة 
الأشهر). وهو قول الحنفية في مدة الإيلاء» وهو رواية عن أحمدء والأخرى 
له؛ وبه قال مالك والشافعي: مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهرء كما تقدم قريباً 
في كلام الموفق. ظ 

ثم قال عياض : لا خلاف في أنه لا يقع الطلاق قبل الأربعة أشهرء وأنه يسقط 
الطلاق إذا حنث نفسه قبل تمامهاء فإن مضت فقال الكوفيون: يقع الطلاق» وروي 
مثله عن مالك» والمشهور عنه؛ وعن أصحابه» وهو قول الكافة: إنه لا يقع بمضيهاء 
بل حتى يوقفه الحاكم» فيفيء أو يطلق عليه فتقدير الآية عند الكوفيين : فإن فاءوا 
فيهن» وعند الجمهور فإن فاءوا بعدهاء انتهى . 


قاله مونو 577 إن التولى قيض أزينة اكير كها اتروناة عفالى» بول 
يطالب فيهن» فإذا مضت أربعة أشهرء ورافعته امرأته إلى الحاكم وقفه وأمره 
بالفيئة» فإن أبى أمره بالطلاق» ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدة. قال أحمد 
في الإيلاء: يوقف. عن الأكابر من أصحاب النبي يِه عن عمر ‏ رضي الله 
عنه - شيء يذل غلن ذلك وعن عثمان. وعلي - رضي الله عنهما -» وجعل 
ينبت حديتٌ علي رضي الله عنه ‏ وبه قال ابن عمر وعائشة» روي ذلك عن 
أبي الدرداء» وقال سليمان بن يسار: كان تسعة عشر رجلاً من أصحاب 
النبي مَك يَوْقَهُ قفن في الإيلاء. وقال سهيل بن أبي صالح: سألت اثْنَى عشر من 
أصحاب النبي يله فكلّهم يقول: ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر : 
فيوقف. فإن فاء وإلا طلق . 


وبهذا قال.سعيل ين الفسينب وعروة ومعجاهد وطاووس ومالك والشافعي 
وإسحاق وَاسق سيد وأبو ثور وابن الجيدن: وقال اتن مسعود وآء بن عباس 


.) "0 /1١( «المغني»)‎ 60 


- كتاب الطلاق )١(‏ باب (110) حديث 


وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء والحسن ومسروق وقبيصة والنخعي والأوزاعي 
وابن أبى ليلى وأصحاب الرأي: إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة» وروي 
ل ا ل 0 وروي عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن ومكحول والزهري» تطليقة وعة وحكي عن أبن مسعود 
أنه كان يقرأ: ##قإن فَآكُو» فيهن 8ن الله عَمُوْرٌ 7 74 . 

وقال محمد في 0 بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وريد د بن ثابت أنهم قالوا: إذا 9 الرجل من امرأته فمضت 
أربعة أشهر قبل أن يهىء ١‏ فقد بانت بتطليقة بائنة ) وهو خاطب من الطاب . 


وكانوا لا يرون أن يوقف يعد الاربعة. 


وقال ابن عباس في تفسير الآية: الفيء الجماع في الأربعة الأشهر 
وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر. فإذا مضت بانت بتطليقة» ولا يوقف 
بعدهاء وكان عبد الله بن عباس أعلم بتفسير القرآن من غيره» وهو قول أبي 


وفي «التعليق اكد" هذا البلاغ انل عبد الرزاق وابن جرير وابن 
أبي حاتم والبيهقي» عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن 
عمر وابن عباس قالوا: الإيلاء طلقة بائنة إذا 0 أربعة أشهر قبل أن يفيء. 
فهى أحق بنفسهاء وبسط فيه» وفي «الدر المنثور”" و«تنسيق النظام» الآثار في 
ذلك (حتى يُوقف) ببناء لجرل أي يحبس عند الحاكم (فإما أن يطلق. وإما 
أن يفيء) أي يرجع عن اليمين» ويكفر عن يمينه» فإن امتنع طلق القاضي. وهو 


0 سيوؤة القزةة الارة: 7 
(0) (051/5). 
9) انظر: .)51١7/1(‏ 


م١‎ 


8 كتاب الطلاق (5) باب (11) حديث ‏ 
تال الك :ذلك الاق هيل ظ 
١/11‏ ا عَنْ نافع؛ عَنْ عَبْدٍ اللو بْنَ 

عَمَرَ؛ أ كان ول يما رَجَلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتَهِء فَإِنَه إذا: مضي 

الوه الأشَهُرِ: وُقّف . كن طن : يفِيء . 000 3 عليه ظلّاق . 

0 بعَةّ الْأَشْهُنٍ 4 


1 


حاف 


إِذا 0000 ١‏ يوقفية: 

المشهور عن مالك. وبه قال الشافعي». وعن مالك رواية لا يطلق القاضى 
عليه بل يجبر على الجماع أو الطلاق». د ذلك إن امتنع ء كذا حكاه 
النووي عن عياض» انتهى . 

قال الباجي”'': ومن ذا الذي يوقع الطلاق؟ الظاهر من المذهب أن الحاكم 
يأمر بإيقاع الطلاق» فإن أوقعه كان على حسب ذلك» وإن أبى من إيقاعه مع امتناع 
من الفيئة» فقد قال مالك في «المبسوط»: إن الإمام يلزمه ذلك طائعاً أو كارهاً. 
وروي عن ابن الماجشون يأمره الإمام بطلاقها إن لم يرد الفيئة» فإن طلّق وإلا طلق 
عليه الإمام» انتهى . وتقدم قريباً في كلام الموفق اختلاف الأئمة في ذلك . 
يطلق. وإما أن يفىء (الأمر) المختار (عندنا) بالمدينة المنورة. 

78 (مالك. عن 0 عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: أيما 
دجل آلى من 0 فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر ع ونا المجيو” (حتى 
الأربعة الأشهر) ولم يجامع فيها (حتى يوقف6"' عند الحاكمء كما تقدم في 
الأثر السابق» وأثر ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أخرجه البخاري برواية 


.)١5١/5( «المنتقى»‎ )١( 
(؟) بصيغة المجهول: أي يمسك‎ 


م 


6 2 كتاب الطلاق () باب (1) حديث 


وحدثني عَنْ مَالِكِء عَنٍ ابْنِ شِهَاب؛ ةن اليه 
ون بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمِنٍء اولان في الرَّجْلٍ يُولِي مِنٍ 
لمأنو إِنَهَا إِذا مَضْتَ ا الأَشْهْر فْهِيَ تَظلفَةٌ. وَلرَوحِهَا نا 
الرجعة. مَا كَانَتْ فِي الْعِدَةِ. 


09 7 وحدّثني عَنْ مَالِكُ؛ أنَهُ بَلَعَهُ أن مَرْوَانَ بْنَّ 
الْحَكُمٍ كان ينعي في الرخل إِذَا آلَى مِن امْرَأَتِهِ: أَنْهَا إِذَا مَضَتِ 
لأرْبَعَةُ الأَشْهُرِء فَهِيَ : عا الاية 


عِدَّتَها. 
60 سير 000 00 5 ءٌ 
قَالَ مَالِكُ: وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأَيُ ابْن شِهَاب. 


(مالك عن ابن شهاب؛ أن سعيد بن المسيب». التابعي الشهير (وأبا 
بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث المعدود في الفقهاء السبعة عند البعض (كانا 
يقولان في الرجل يولي من امرأته: إنها إذا مضت الأربعة الأشهرء فهي تطليقة) 
رسحرة لقم ابلضييا (ولروحها علبها اللبعية با اده أي ما دامت المرأة (في 
العدة) ولفظ محمد في «موطئه"'' برواية مالك» عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب قال: إذا آلى الرجل من امرأته» ثم فاء قبل أن تمضي أربعة أشهرء 
فهي امرأته لم يذهب من طلاقها شيء»ء فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يفيء 
فهي تطليقة» وهو أملك بالرجعة ما لم تنقض عدتها . 

69 7 (مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم) الأموي الأمير (كان 
يقضى فى الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهرء فهى تطليقة) 
واحدة ع (وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها) . | 

(قال مالك: وعلى ذلك) الذي حكي عن مروان (كان رأي ابن شهاب) 
الزهري» فوافق رأي الزهري رأي شيخيه ابن المسيب وأبي بكر. 


.)078/5( انظر: «موطأ محمد مع التعليق الممجد؛‎ )١( 


تذذا 


8 - كتاب الطلاق (5) باب (119) حديث 


قال الباجى”'': أظهر مالك رحمه الله - خلاف العلماء لما اختاره من 
التوقيف بعد الأربعة الأشهرء وأورد أقوال العلماء في ذلك بخلاف ما اختاره 
بأن بانقضاء الأربعة الأشهر تقع تطليقة» سواء أراد الفيئة بعد ذلك أو لم 
يردهاء وهذا فعل مثله من أهل الدين والفضل والتوسع في العلمء اه. 


وحكى بعض شراح الحديث بعد هذه الآثار أنها قول أبي حنيفة» وقد 
عرفت فيما سبق أن الحنفية لم يقولوا بأنها تطليقة رجعية» بل هي عندهم تطليقة 
بائنة» قال صاحب «الهداية»: فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه. 
ولزمته الكفارة؛ لأن الكفارة موجب الحنث وسقط الإيلاء» وإن لم يقربها حتى 
مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة» وقال الشافعي: تبين بتفريق القاضي» قال 
ابن الهمام”": لم يقل الشافعي تبين» بل قال: يقع رجعياء سواء طلّق الزوج 
بنفسه أو الحاكم» وبه قال مالك وأحمد. 


فالخلاف في موضعين» أحدهما: أن الفىيء عنده يكون قبل مضي المدة 
وبعده» وعند مضيها يوقف إلى أن يفيء أو يطلق» وعندنا الفيء في المدة لا 
غيرء الثاني: أن يمضي المدة تقع الفرقة بينهما طلاقاً باتناً عندناء وعنده لا 
يكون إلا بطلاقه» أو بطلاق القاضي». ثم بسط في دلائل الفريقين. 


وقال الموفق”": المُولي إذا امتنع من الفيئة بعد التربص أُمِرَ بالطلاق» 
فإن طلّق وقع طلاقه الذي أوقعه واحدة كانت أو أكثرء وليس للحاكم إجباره 
على أكثر من طلقةء وإن امتنع من الطلاق طلق الحاكم عليه» وبهذا قال 


> كى 


الك وعة احمد نرزاية. أخرى- ليس للحاكم الطلاق عليه» فيحبسه ويضيق 


.)77/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)57/5( «فتح القدير؛»‎ )0( 
.)5ا//١١( <(ا لمغني»‎ )9( 


5م 


- كتاب الطلاق (5) باب )١(‏ حديث 

قَالَ مَالِكفْء فى في الرّجُلٍ يُولِي من امْرَأَتَهه فَيُوفَفء فَيَطَلقُ عَنْدَ 

انْقِضَاءٍ الْأَرْبَعَةٍ الْأْشْهُر: 3 يُرَاجِع أغرانةة :اله إن لم بضيها كىن 

دياك قَلّا سَبِيلَ لَه إِلَيْهَا. وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهًا. إِلَا أن 
ا ) 


هر و نك مر 6 لم ره 5 

ل نَ لَهُ عْذْرٌء مِنْ مَرَضِء أَوْ سِجَنء و مَا أشْبّه ذلِكَ مِنَ العذر 
ام ن أ ره 00 8 ى سن ترز 

فإن ارْتِجَاعَه إِيَّاهَا ثابت عَليْهًا 211200 


عليه حتى يفيء أو يطلق» وللشافعي قولان كالروايتين. والطلاق الواجب على 
المولى رجعي»؛ سواء أوقعه تمه أ وطاق الحاكم عليه» وبهذا قال الشافعي. 
وعن أحمد رواية أخرى أن طلاق المولي رجعيء, وتفريق الحاكم بائن. 

(قال مالك في الرجل يولي من امرأته.ء فيوقف) ببناء المجهول (فيطلق) 
ببناء الفاعل (عند انقضاء الأربعة الأشهر) كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم. 
كما تقدم» والطلاق عندهم رجعي (ثم يراجع امرأته) إن أراد ذلك» فإن له 
الرجعة عندهم (إنه) أي الرجل» وهذا مقولة مالك في الصورة المذكورة (إن لم 
يصبها) أي لم يجامعها في زمان العدة (حتى تنقضي عدتهاء فلا سبيل له إليها. 
ولا رجعة له عليها) يعني أن إصابتها وجماعها شرط فى صحة رجوعه» وقال 
الشافعي: رجعته صحيحة؛» وإن لم يصبهاء قاله الباجي . 

وقال الحافظ في «الفتح”'2: ذهب الجمهور إلى أن الطلاق يكون فيه 
رجعياًء لكن قال مالك: لا تصح رجعته إلا إن جامع في العدة. اه. وهكذا 
قال العيني» وزاد: ولا يعلم أحد قاله غيره. اه. يعني لم يشترط الجماع في 
العدة غير الإمام مالك رحمه الله -. 


(إلا أن يكون له عذر) مانع من الجماع (من مرض) بيان للعذر (أو سجن 
تمثيل (فإن ارتجاعه إياها) باللسان (ثابت عليها) ومعتبر. 


.)579/9( «فتح الباري»‎ )١( 


8 - كتاب الطلاق (5) باب (119) حديث 
ا ا 7 2 2س لخ سه سا سه تب 1 3 0 6 و م او 6س 2 
وَإِنَ مضت عِدتها ثم ترَّوجَها بعد ذلك. فإنه إن لم يصبها حتى 
1 ا 0 000007 عه 3 2 ا ا ل ساس ام سل وم 0 
تنقضى الأاربَعَة الأشهر.ء وقفت أيضا. فإن لم يَمِئْ دخل عليه الطلاف 
1 و 21 5 1 210000 2ه و اود - اردع د د ام دض 
بالإيلاء الاول. إدا ممصت الاربعة اد شيير: وَلْم يكن لَه عليها 


قال الباجي"'': ومعنى ذلك أنه إن كان له عذر من مرض أو سجن أو 
سفرء فإن رجعته ثابتة عليهاء فإذا زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من 
ووقيه: أن نطلا فدرمرى سسوء افمكن ينها :وان الوطء قن سيمات. إل قانك 
العدة قد انقضت. قاله مالك في «المدونة» و«المبسوط». وقال عبد الملك: 
وتكون بائناً من يوم انقضت العدة» قال مالك: ولا عدة عليها الآن» قال ابن 
القاسم: ومحل ذلك عندي أن زوجها لم يخل بها في العدة» فإن خلا بها في 
العدة فعليها عدة الأزواج ولا رجعة عليهاء. بمنزلة رجل خلا بزوجته. 
وتقاررا”'" على أنه لم يصبهاء ثم طلقها فإن عليها العدة للأزواج ولا رجعة له 
غلماة اه 

(وإن مضت عدتها) يعني لم يرجع حتى بانت بمضي العدة (ثم تزوجها 
بعد ذلك) وكانت مزلة الإيلاء باقية بأنه كان آلى منها إلى زمان طويل أو إلى 
الأبد (فإنه إن لم يصبها) أي لم يجامعها بعد النكاح الجديد (حتى تنقضي 
الأربعة الأشهر) مرة أخرى (وقف) ببناء المجهول (أيضاً) عند الحاكم كالمرة 
الأولى (فإن لم يفئ) أي لم يرجع عن إيلائه إذ ذاك أيضاً (دخل عليها) بضمير 
التأنيث في النسخ الهندية» وعليه بضمير التذكير في المصرية (الطلاق) الآخر 
بتطليقة أو بتطليق الحاكم (بالإيلاء الأول) الذي كان باقيا بعد لطول المدة. 

(إذا مضت الأربعة الأشهر) هذا تأكيد لقوله: حتى تنقضي الأربعة الأشهر. 
(ولم يكن له عليها رجعة) بعد هذا الطلاق الثاني (لأنه) كان (نكحها) بعد 


.)75/5( «المنتقى»‎ )١( 
هكذا في الأصل والظاهر: تقرر.‎ )0( 


كم 


2 كتاب الطلاق (5) باب )١11(‏ حديث 
2 ار مهم > 0 لاس ته لس 2 َي م 1 
ثم طَلقَهًا قَبْلَ أن يَمَسّهًا. فلا عِدَةَ له عَلِيْهَاء 9520غظ2ظ2 


٠‏ ب الطلاق الأول تكانها بجديدا (ثم طلقها قبل أن يمسها) لأنه لم يصبها بعد النتكاح 
حتى انقضت الأربعة الأشهرء فهذا الطلاق الثاني وقع عليه قبل الدخول. 
والطلاق قبل الدخول يكون بائناً (فلا عدة له عليها) لقوله تعالى: #ثُنَّ طَلْفَتْموهنَ 
من قَبَلِ أن تمسُوشري كَمَا كم عَلْيِهِنَّ من عذو74" . 


قال الموفق"'"': إن المولي إذا أبان زوجته انقطعت مدة الإيلاء بغير 
خلاف علمناه»ء سواء بانت بفسخ, أو طلاق ثلاث» أو بخلع. أو بانقضاء 
عدتها من حين الطلاق الرجعي؛ لأنها صارت أجنبية منه» فإن عاد فتزوجها 
عاد حكم الإيلاء من حين تزوجهاء واستؤنفت المدة حينئذء فإن كان الباقي من 
مدة يمينه أربعة أشهر فما دون لم يثبت حكم الإيلاء؛ لأن مدة التربص أربعة 
أشهرء وإن كان أكثر من أربعة أشهر تربص أربعة أشهرء ثم وقف لهاء فإما أن 
يفيء أو يطلق» وإن لم يطلق طَلَّق الحاكم عليه» وهذا قول مالك. 


وقال أبو حنيفة: إن كان الطلاق أقل من ثلاث. ثم نكحها عاد الإيلاء. 
وإن استوفى عدد الطلاق لم يعد الإيلاء؛ لأن حكم النكاح الأول زال بالكلية. 
ولذا ترجع إليه على طلاق ثلاث» وقال أصحاب الشافعي: يتحصل من أقواله 
ثلاثة أقاويل. قولان كالمذهبين» وقول ثالث: لا يعود حكم الإيلاء بحال» 
وهو قول ابن المنذر؛ لأنها صارت بحالٍ لو آلى منها لم يصح إيلاؤه» فبطل 
حكم الإيلاء منها كالمطلقة ثلاثاء اه. 


وفى «الهداية)9© : فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين؛ 
لأنينا كانت مؤقنة "يه وإث كان ملك على: الأب فاليمية نافية» ؛فإن عاد 


.49 سورة الأحزابس: الآية‎ )١( 
.)01١/1١١( (؟) «المغنى»‎ 
.)109/1( )9( 


لام 


- كتاب الطلاق (5) باب )١19(‏ حديث 


7 اسم 


دلا ر حجعة . 


3 مالك في في الرجل يولي يجن امرَأَي فَيُوقَفْ عل رةه 
ف كلا ٠‏ نَم يَتَجع دلا 0 تنمض ا أَشْهْرٍ قَبْنَ أن 
وراب نه لا يُوقَْي وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ ظلاق . وَإِنه إن ا 


ره - 
د واس ه ساو سس ع 7 أ 7 


ان لتم اليا 014 كن وا زان تفلي اننا لذن أذ 


فتزوجهاء عاد الإيلاء» فإن وطئها وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة 
أخرى؛ لأن اليمين باقية» فإن تزوجها ثالثاً عاد الإيلاء» ووقعت بمضي أربعة 
أشهر أخرى إن لم يقربهاء فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء 
طلاق لتقييده بطلاق هذا الملك. واليمين باقية لإطلاقها وعدم الحنث» فإن 
وطئها كَمَرَ عن يمينيه لوجود الحنث. 

كر شْرّاح «الهداية»"'2 في المطلقة الثلاثة خلافاً لزفر إذ يبقى عنده حكم 
الإيلاء فيها أيضاً (ولا رجعة) لأن الطلاق قبل الدخول يكون بائنا . 


(قال مالك في الرجل يُولي من امرأتهء فيوقف) ببناء المجهول (بعد الأربعة 
الأشهر) كما هو وظيفة المولي عند الما لكية وغيرهم (فيطلق» 0 بالهد 
وغيره (ولا يمسّها) أي لا يجامعها (فتنقضي أربعة أشهر قبل أن :: 2 تنقضى عدتها) 
لطول العدة وجل ف تأخير حيض (إنه لا يوقف) ببناء المجهول (ولا يقع عليه 
طلاق) آخر (وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتهاء كان أحق بها) لصحة الرجوع 
بالجماع في العدة (وإن مضت عدتها قبل أن يصيبهاء ٠‏ فلا سبيل له إليها) هكذا 
في الهندية وأكثر المصرية» وفي بعضها «عليها» لما تقدم قريباً من أن الجماع 
في العدة شرط لصحة الرجوع عند الإمام مالك» فإن لم يجامع في العدة فلا 


يصح الرجوع علذه . 


)١(‏ انظر: (افتح القدير» (5//ا5). 


4-4 


- كتاب الطلاق (5) باب (19) حديث 

وَهذَا أَحْسَّنُ ما سَمِعْتُ فِي ذُلِكَ. 

(قال مالك: وهذا) التفصيل المذكور (أحسن ما سمعت فى ذلك) قال 
الباجي"'': وهذا كما قال: إنه إذا طلق عليه لامتناعه من الفيئة» فارتجع في 
العدة» فإنه لا يُوَقَفُ مرة أخرى غير التوقيف الأول. ولا يطلق عليه طلاق 
آخرء وإنما يكون أمره مراعى» فإن مس في العدة صحت الرجعة» وبطل 
الإيلاء لوجود الحنث فيه»ء وإن لم يطأ في العدة مع ارتفاع الموانع بطلت 
الرجعة . 


وقال الشافعي : إن راجع في العدة. توقية ارعة اشهره ولم يطأء وقف 
مرة أخرى » فإن فاء وإلا طلقت عليه طلقة بائنة» فإن ارتجع وفعل» فحسب ش 
ذلك من التوقيف والطلاق» حتى يكمل ماله فيه من الطلاق» أه. 


ومذهب أحمد في ذلك موافق للشافعي كما صرح به الموفق”'". إذ قال : 
إذا طلّق دون الثلاث» فراجعها في عدتها اسِنؤْنِمَت المدة من حين رجعته. فإن 
كان الباقي منها أقل من أربعة أشهر سقط الإيلاء» وإن كان أكثر منها تربّصّنا به 
أربعة أشهرء ثم وقفناه ليفيء أو يطلق. ثم يكون الحكم هاهنا كالحكم في 
وقفه الأول. فإن طلق أو طلق الحاكم عليه واحدة» ثم راجع وقد بقي من مدة 
الإيلاء أكثر من أربعة أشهرء انتظرناه أربعة أشهرء ثم طولب بالفيئة أو 
الطلاق» فإن طلق فقد كملت الثلاث وحرمت عليه» وهذا مذهب الشافعي» اه. 


قلت: وكذلك عند الحنفية يتكرر الطلاق إلا أن الطلاق عندهم بائن» 
كما تقدم قريباً في كلام صاحب «الهداية» من قوله: فإن عاد فتزوجهاء عاد 
الإيلاء» فإن وطئها وإلا وقعت بمضى أربعة أشهر أخرى . 


.)575/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)54/1١١( «المغني»‎ 6 


4م 


- كتاب الطلاق (5) باب (119) حديث 


َالَ مَالِكْء فِي الرجلٍ يولي مِنٍ ١‏ مَرَأَتَه ثم يُطَلّقّمَاء 


ره زع 


ركه الأشْهْرِ 0 انقضاء عِدَة الطلاق. قال : و 7 ِذ 


9اعموا وس 


هوّ وَقفَ وَلْمْ يَفئ. وَإِنَ مَضَتْ عِدَهْ الطََلَاقٍ قَبْلَ الأَربَعةٍ الأَشهْرِ 
ان الإيلاء بطلا ى : وَدْلِكَ أن الأرلة الأَشْهُرِ لك كانت توقفٌ 
يَعَدَمهَاء مَضَْتْ وَأنَسَثْ له يَوَمِيْك َامْرَأَةٍ. 


(قال مالك في الرجل يولي من امرأته. ثم يطلقها) طلاقاً رجعياً مستأنفا 
في مدة الإيلاء (فتنقضي الأربعة الأشهر) التي هي مدة التربص (قبل انقضاء عدة 
الطلاق) المستأنف (قال) مالك فى الصورة المذكورة (هما تطليقتان) مستقلتان 
لكن كون الإيلاء إذ ذاك دورط ولد أحدهما: يوقفه المرأة. والثاني : 
تنقضي مدة التربص قبل انقضاء عدة الطلاق . 

ولذا بينهما بقوله: (إن هو) الرجل (وقف) عند الحاكم (ولم يفىئ) فيطلق 
هو أو يطلق مهاد 

(وإن مضت عدة الطلاق) أي انقضت عدتها من الطلاق المستأنف (قبل الأربعة ' 
الأشهرء. فليس) يكون (الإيلاء) حينئذ (بطلاق) لآن المرأة صارت في حق الرجل 
المولي أجنبية بإنقضاء العدة» ولذا قال: (وذلك) أي دليل أن الإيلاء لا يكون حينئذ 
طلاقاً (أن الأربعة الأشهر) يعني مدة التربص «التي كان) الرجل (يوقف بعدها مضت» 
ولنسية) الوا خالنة ان نو يق المراة (له يول بامراة) ... 


قال الباجي"'': وهذا كما قال: إن المولي منها يصح إيقاع الطلاق 
عليها؛ لأنها زوجتهء ولا يبطل طلاقه حكم الأشهر؛ لأنه طلاق رجعي يلحق 
فيه الطلاق والظهارء فلحق فيه حكم الإيلاء» فإذا انقضت الأشهرء وهي في 
عدتها أنها توقفه إن شاءت. فإن فاء فحكم الفيئة أن يطأء فإن لم يفئ طلقت 
عليه بالإيلاء» وكانت مع الطلقة التي أوقعها تطليقتين على ما ذكرء قال في 


- /50 «ا لمنتقى)‎ )١( 


- كتاب الطلاق (5) باب )١19(‏ حديث 


ا اس 7 ساس ه 00 9 0 مض م > و 7 2 2 
قال مَالِك: وَمَنْ حَلف أن لا يَطأْ امرأته يَوْما أَوْ شهْراء ثم 
معو 


د وو اف م ال اك ا ل 1 
مكث حتى ينقضى أكثر مِنَ الاريعة ألا شيو فلا يَكون ذلك إيلاء . 
وإنمَا يوقف فى الإيلاء 100 357101*غ1 


«المبسوط»: فإذا أوقفه الإمام فلا بد أن يفيء أو يطلق بعدء ولا يجزئ عنه ما 
مضى من الطلاق» اه. 

قلت: فإن فاء يكون رجوعاً عن الطلاق المستأنف أيضاً؛ لأنه رجعي. 
قال الباجي: وقوله: فإن مضت عدة الطلاق» يريد أن الطلاق» الذي أوقعه إن 
انقضت عدته قبل إنقضاء الأشهرء فقد بطل حكم الأشهر؛ لأنها قد بانت منه. 
ولم يبق لها عليه حق مطالبة بوطءء ولذا قال: وليست له بامرأق اه. 20 

وتقدم قريباً في كلام الموفق» أن المولي إذا أبان. زوجته انقطعت مدة 
الإيلاء بغير خلاف نعلمه» سواء بانت بانقضاء عدتها من الطلاق الرجعي أو 
غيره. 

وقال محمد في «كتاب الآثار"2: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم طلّقهاء فالطلاق يهدم الإيلاء» وأخبرنا أبو 
حنيفة عن حماد عن الشعبي قال: [إذا] آلى الرجل من امرأته ثم طلقهاء فهما 
كفرسي رهانٍء إن جاوزت الأربعة الأشهر وهي في شيء من عدتهاء وقعت 
تطليقة الإيلاء مع التطليقة التي طلق» وإن انقضت العدة قبل أن يجيء وقت 
الأربعة الأشهر سقط الإيلاء» قال محمد: فقلت لأبي حنيفة: بأي القولين 
تأخذ؟ قال: بقول الشعبي» قال محمد: وبه نأخذء اه. 

(قال مالك: ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوماً أو شهراً) مثلاً (ثم مكث) 
عن الوطء (حتى ينقضى أكثر من الأربعة الأشهرء. فلا يكون ذلك إيلاء) لأن 
كنركل الأنلاه: احالف عار أربعة أشهر عند الحنفية» وعلى أكثر منها عند الأئمة 
الثلاثة (إنما يُؤقف) عند الحاكم (في الإيلاء) هكذا في النسخ المصرية وهامش 


.)١1١8ص(‎ (000 


11١ 


- كتاب الطلاق (5) باب )١14(‏ حديث 
خلفة على كد مِنَّ الأَربَعَةٍ الأَشهُرٍ. َأَمّا مَنْ حَلّف أن لا يَأ 
7 أزبعة أشهر أذ أذ من : ذْلِكَء فلا أرَى عَلَيهِ إبادوة أنه إِذَا 


قَالَ مَالِكُ: مَنْ حَلّف لامْرَأَتِهِ أن لا يَطَأهَا حَنَّى تَفْطمَ وَلَدَمَاء 


فإن ذَلِكَ د بون إيلاءً . 


به 


النسخ الهندية» وأما في متونها بدله «إنما الإيلاء» (من حلف على) ترك الوطء (أكثر 
من الأربعة الأشهرء فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهرء أو أدنى من ذلك. 
فلا أرى عليهء إيلاء؛ لأنه إذا جاء الأجل الذي يوقف عنده) وهو بعد أربعة أشهر 
(خرج من د يمينه) لتمام مدة الحلف (ولم يكن عليه وقف) أي حبس إذ ذلك» كما 

تقدم في الشرط الثاني من شرائط الإيلاء في كلام الموفق في أول الباسب» اه. 

(قال مالك: ومن حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها) فطام 

الصبي: فصاله عن أمه. يقال: فطمت الأم ولدها تفطمه بالكسر فطاماء فهو 
فطيمء كذا في «مختار الصحاح» (فإن ذلك لا يكون إيلاء) قال الباجي”'' : 
ومعنى ذلك أنه ليس بالإيلاء الذي يثبت به حكم الإيلاء من توقيف الزوج عند 
انقضاء أربعة أشهرء وإن كان اسم الإيلاء يقع عليه؛ لأنه لا خلاف أنه حلف 
من جهة اللغة؛ إلا أن المولي الذي يلزمه التوقيف هو الذي وجد منه الإيلاء 
الشرعي» وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي» وله قول آخر: إنه مُولٍء ولا 
اعتبار برضاع الولدء وبه قال أبو حنيفة. . 


والدليل على ما نقوله أن الإيلاء الشرعي تعتبر فيه معانٍ قررها الشرع من 
أكون العاتته إننا: قصنة. الأضيران بال اوحة فى .ذلك 4 آله تفال قد 0 
إا له الكتاة “على وسنه" الأفيران وي ققال عد اشع ول شيكوشن ضارا 


.)75517/5( «المنتقى»‎ )١( 
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2 كتاب الطلاق (5) باب )١1١884(‏ حديث 


ل أ علخ زع ابي تازيب شيل غل خيقء لم2 


وَقَل بَلَعْدٍ 


مه 


:5 
م 0 


د وروي عن النبي كك أنه قال: «لقد هممت أن أنهى عن ال 
حتى ذكرت أن فارس والروم تفعله» نبه بقوله هذا على أنه مما يخاف ضرره. 
وإنما ترك النهي عنه على وجه من التوكيد؛ لأن ضرره ليس بلازمء اه. 

وتقدم في أول الباب اختلاف العلماء في ذلك». من كلام الموفق قال: 
ولناء عموم الآية؛ لأنه مانع نفسه من جماعها بيمينه» فكان مولياً كحال 
الغضب. يحققه أن حكم الإيلاء يثبت لحق الزوجة» فيجب أن يثبت سواء 
قصد الإضرار أو لم يقصد. كاستيفاء ديونها وإتلاف مالهاء ولأن الطلاق 
والظهار وسائر الأيمان سواء في الرضى والغضبء فكذلك الإيلاء» ولأن حكم 
اليمين في الكفارة وغيرها سواء في الغضب والرضاء فكذلك في 
الأ 0 0 

(قال مالك) ذكره تقوية لقوله المذكور سابقاً (وقد بلغني) سيأتي وصله (أن 
على بن أبي طالب) رضي الله عنه (سئل) ببناء المجهول (عن ذلك) أي الحلف 
على ترك الوطء مدة الرضاع (فلم يره إيلاء) روى عبد الرزاق”*' عن سعيد بن 
جبير قال: أتى رجل علياً - رضي الله عنه ‏ فقال: إني حلفت أن لا آني امرأتي 
سنتين» فقال: إني أراك قد آليت» فقال: حلفت من أجل أنها ترضع ولدها؟ 
قال: فلا إذاٌ كذا في «المحلى». 


وقال السيوطي في «الدر»”*': أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي 


(1).سورة القزة: الآية ؟ ؟؟, 

(؟) الغِيلَة : وطء الرجل امرأته في حال الرضاعء كذا في «الاستذكار» .)1١8/117(‏ 
(9) انظر: «المغني» .)51/1١١(‏ 

(5) «مصنف عبد الرزاق» .)501١7/5(‏ 

.)0١؟/1١(‎ )0( 


0 


كتاب الطلاق (10) ياب 
7ع( بأب إيلاء العيد 
حدُثني نشي عق كالفة يال ابْنَ شِهَاب عَنْ إيلاء 
الْعَبْدِ؟ فَقَالَ: هُوَ نَحْرُ إِيلَاء الحُر. وَهْوَ عَلَيّهِ وَاجِبٌ. ا 


أ[ 
.ىه © سس ٠‏ 


شهران . 


عن عطية بن جبير قال: ماتت أم صبي بيني وبينه قرابة» فحلف أبي أن لا يطأ 
أمي حتى تفطمهء فمضى أربعة أشهرء فقالوا: قد بانت منك» فأتى علياء 
فقال: إن كنت حلفت على تضرة فقد بانت منك وإلا لا» وأخرج أيضاً عنه 
بطرق» وكذا البيهقي”'' اه 


37( إيلاء العبد 

كذا بالإفراد فى النسخ الهندية, وأكثر المصرية» وفى بعضها العبيد 

(مالك أنه سأل ابن شهاب) الزهري (عن إيلاء العبد؟» فقال) أي أجاب 
الزهري (هو نحو إيلاء الحر) في اللزوم (وهو) أي الحلف (عليه 000 
لازم. قال الباجي” ١‏ يريد أنه نحو إيلاء الحر في لزومه حكم الأييان واعتباره 
مدة التربص والتوقيف عند انقضائها مع بقاء اليمين» فإن فاء وإلا طلق عليه. 
اه. قلت: ويقع الطللاق بمضى المدة عند الحنفية كالحر كما تقدم الخلااف فى 
الجر . 

(وإيلاء العبد شهران) قال الباجى: هو قول مالك سواء كان تحته الأمة أو 
الضرةه وقال: أنو. حقفة انلع العين مع التحرزة آريعة أغنهنه ومن الأمة شهران» 
وقال الشافعى: إيلاؤه منهما أربعة أشهرء والدليل على ما نقوله ما استدل به 


. 0787 /1/( «السنن الكبرى»‎ )١( 
. )77/5( «المنتقى»‎ )( 
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58 كتاب الطلاق (48) باب 
() باب ظهار الحر 


القاضى: أبن :حك أن مدة الإيلاء يتعلق بها حكم البينونة» فوجب أن لا يساوي 
فيه الحرٌ العبد أصل ذلك الطلاق» اه. 


وقال الموفق”'': مدة الإيلاء في حق الأحرار والعبيد والمسلمين وأهل 
الذمة سواءء ولا فرق بين الحرة والأمة والمسلمة والذمية والصغيرة والكبيرة في 
ظاهر المذهب» وهو قول الشافعي وابن المنذرء وعن أحمد رواية أخرى: أن 
مدة إيلاء العبيد شهران». وهو اختيار أبي بكرء وقول عطاء والزهري ومالك 
وإسحاق؛ لأنهم على النصف في الطلاق وعدد المنكوحات» فكذلك في مدة 
الإيلاء» وقال الحسن والشعبي: إيلاؤه من الأمة شهران» ومن الحرة أربعة» 
وقال الشعبي: إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة» وهو قول أبي حنيفة» اه. 

فما في «الزرقاني52'' من موافقة أبي حنيفة والشافعي في ذلك ليس 
بصحيحء قال صاحب «الهداية)”": مدة إيلاء الأمة شهران؛ لأن هذه مدة 
ضربت أجلا للبينونة» فتتنضصف بالرق كمدة العدة؛ اه. 


() ظهار الحر 
قيّده بالحر لما في ظهار الحر والعبد من الاختلاف في بعض الفروع, 
وسيأتي ظهار العبد قريباً. ظ 
والظهان بكس الظاء الععبة مصدر ظاهر مفاعلة .فين الظهرة: :قال 
الحافظ”*؟': الظهار قول الرجل لامرأته: أنتِ على كظهر أمي». وإنما خص 
الظهر بذلك دون سائر الأعضاء؛ لأنه محل الركوب غالباء» ولذلك سمي 


69 «المغني» .)5١/١١(‏ 
(؟) «شرح الزرقاني» (1757/7). 
.)110/١( )0(‏ 

(5) «فتح الباري» (9/ 1177). 
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المركوب ظهراًء فشبّهت الزوجة بذلك» لأنها مركوب الرجل» اه. 
وقال ابن الهماه”'2: وقيل: الظهر منها مجاز عن البطن» لأنه إنما يركب 
البطن. فكظهر أمى أي كبطنها بعلاقة المجاورة». ولياعة عموده». لكن لا يظهر 
ما هو الصارف عن الحقيقة من النكات». وقيل: خص الظهر؛ لأن إتيان المرأة 
من ظهرها كان حراماء فإتيان أمه من ظهرها أحرمء فكثر التغليظ . 
وقال الروقام 5 فيل : مأخوذ من الظهر؛ آن الوطء ركوب» وهو غالياً 
إنما يكون على الظهرء يؤيده أن عادة كثير من العرب وغيرهم إتيان النساء من 
قبل ظهورهن» ولم تكن الأنصار تفعل غيره استبقاءً للحياء وطلبا للستر وكراهة 
لاجتماع الوجوه حينئذ والاطلاع على العورات» والمهاجرون يأتونهن من قبل 
الوجهء فتزوج مهاجر من أنصارية» فراودها على ذلك فامتنعت» فأنزل الله : 
#نسَآوة > رت لكّْه4 الآية على أحد الوجوه في نزولها. أه. 
قال الموفق”': فى هذه المسألة فصول خمسة: أحدها: أنه متى شبّه 
اعنها: اقول أنت عدن هذا كلها إعماغا قال "امد 
٠١‏ الضرب الثاني: : إن شعيا 200111111 
وعمته وحالته وأخته» فهذا ظهار في قول أكثر أهل العلم. منهم الحسن وعطاء 
وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والزهري والثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق 


.)86/5( «فتح القدير)‎ )١( 
.)١ 07/7/60 «شرح الزرقاني»‎ )( 
.)07//1١١( «المغني»‎ )6( 
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وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي». وهو جديد قولي الشافعي» وقال في 
القديم: لا يكون ظهاراً إلا بأم أو جدة؛ لأنها أيضاً أم؛ لأن اللفظ الذي ورد 
به القرآن مختص بالأم» وإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى فيه. 

ولناء أنهن محرمات بالقرابة فَأَشْبَهْنَ الأمّ فأما الآية» فقد قال فيها: 
ملتسم م لَفُولُونَ مدحكرًا ين لق وثورا4”' 0 5 موجود في 5 كه فجرى 
مجراه.. 

الضرب الثالث: أن يُمَبّهَهَا بظهر من تحرّم عليه على التأبيد سوى 
الأقارب». كالأمهات المرضعاتء. والأخوات من الرضاعة» وحلائل الاباء 
والأبناء» وأمهات اليا والربائب اللائي دخل بأمهن: فهذا ظهار أيضاًء 
والخلاف فيها كالتي قبلهاء ووجه المذهبين ما تقدم. 


وقال الباجي”'': قال: إذا علّقه بظهر غير الأم مثل أن يقول: أنت علي 
كظهر فلانة» فلا يخلو أن تكون المرأة المذكورة من ذوي محارمه» أو أجنبية» 
فإن كانت من ذوي محارمه» فهو مظاهر في قول مالك». وإن كانت أجنبية» 
فسيأتي بيانه قريباً . 


الفصل الثاني: إذا شَّبَّهَهَا بظهْرِ من تحرُمُ عليه تحريماً مؤقتاً. كأخت 
امرأته وعمتها أو الأجنبية» فعن أحمد فيه روايتان» إحداهما: أنه ظهار» وهو 
اختيار الخرقي» وقول أصحاب مالكء والثانية: ليس بظهار؛ لأنها غير محرمة 
على التأبيد» وقال الباجي: وإن كانت أجنبية» فقد قال مالك: هو مظاهرء كان 
له زوج ا وقال عبد الملك: يكون طلاقاً: وقال أبو حنيفة والشافعي: لا 
يكون طلاقاً ولا فار انتو: 


)١(‏ سورة المجادلة: الآية ؟. 
(؟) «المنتقى» (39/5). 
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2 كتاب الطلاق (8) باب 


وإن شَبَّهَهَا بظهر أبيه أو غيره من الرجال» أو قال: كظهر البهيمة» 
أنت كالميتة» ففي ذلك كله روايتان؛ إحداهما: أنه ظهار» وبهذا قال ابن 
القاسم صاحب مالك فيما إذا قال: أنت على كظهر أبي. وروي ذلك عن 
جابر بن زيد» والرواية الثانية: ليس بظهارء وهو قول أكثر العلماء؛ لأنه تشبيه 
ما لفق مطل اللايعيفاء | شهرها لو اقال2 أن عل كمال زيد: 

وفي «الدر المختار )0 عن (البدائع) : من شرائط الظهار كون المظاهر به 
من جنس النساءء حتى لو شبهها بظهر أبيه أو ابنه لم يصح؛ لأنه إنما عرف 
بالشرع» والشرع إنما ورد في النساءء انتهى . 

قال الموفق”'': فإن قال: أنتٍ عندي أو مِنْي أو مَعِي كظَهْر أمّي كان 
ظهاراً بمنزلة عليَ؛ لأن هذه الألفاظ في ناد وإن قال خنتتك أو دك أن 
جسمّكِ أو ذائكِ كظهر أمي كان ظهاراً»ء وإن قال: أنتٍ علي كأمي أو مثل 
أمي. ونوئ به الظهارء فهو ظهار في قول عامة العلماءء منهم أبو حنيفة 
وصاحباه والشافعي وإسحاق. وإن نوئ به الكرامة والتوقير» أو أنها مثلها في 
الكبر أو الصفة. فليس بظهارء والقول قوله في نيته . 

وإن أطلق» فقال أبو بكر : هو صريح في الظهار» وهو قول مالك ومحمد بن 
الحسن. وقال ابن أبي موسى : فيه روايتان: أظهرهما أنه ليس بظهار حتى ينويه. 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأن هذا الل يرام اي انرا اي 
يستعمل في التحريم» ال 0 

وقال الباجي”": إن قال: أنت على كأمي» فقد قال مالك: 52 
قال أبو القاسم: كانت له نية أو لا. 


.)ه١"/#(‎ )1١( 
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- كتاب الطلاق (4) باب )١١40(‏ حديث 


050 حذثني يَحَيَل عَنْ مَالِكُء عَنْ سَعِيدٍ 5500 


قال اجن القاسم: وكذلك إن قال: أنت أمي. خللاف ان حنليفة 
والشافعي في قوليهما إن لم ينو الظهار.ء فهو محمول على البر والكرامة. 
التو 

الفصل الثالث: إذا قال: أنت على حرام» فإن نوى الظهار فهو ظهار في 
قول عامتهم. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. وبسط الباجي اختلاف فروع 
المالكية في ذلك . 

الرابع : أنه إذا شَّبَّهَ عضواً من امرأته بظهر أمه أو عضو من أعضائهاء فهو 
مظاهرء فإن قال: فرجك أو ظهرك أو رأسك أو جلدك علي كظهر أمي أو 
بدنها أو رأسها فهو مظاهر. وبهذا قال مالك. وهو نص الشافعي. وعن أحمد 
رواية أخرى: ليس بمظاهر حتى يشَبَهَ جملة امرأته» وقال أبو حنيفة: إن شَبِّهَهًا 
بما يحرّمٌ النظر إليه من الأم» كالفرج والفخذ ونحوهما فهو مظاهرء وإن لم 
يحرم النظر إليه 0 والوجه لم يكن مظاهراً . 

وقال الباجي"'': إن شَبَّهَ امرأته بعضو من أمه مثل أن يقول: الك عار 
كرأسن: آم أو يقول كالبطن أو القدم أو العضدء ففي «المدونة» : يكون مظاهراً 
في هذا كلهء وإذا عَلَّقَّ ب: بغير الظهر بغير الأم مثل أن يقول: أنت على كراس 
فلانة أو يدهاء فهو ظهار سواء يضاف إلى ذات محرم بنسب أو صهر أو رضاع 
أو أجنبية» اه مختصرا. 

الخامس: أن المظاهر يَحُرُمُ عليه وطءٌ امرأته قبل أن يُكَفْرَهِ وليس في 
ذلك اختلاف إذا كانت الكفارة عتقاً أو صوماً. وأكثر أهل العلم على أن 
التكفير بالإطعام مثل ذلك». وسيأتي الكلام. على ذلك في محلهء اه. 


5*0 (مالك عن سعيد) بكسر العين المهملة. وفيل بسكونها 


.)78/5( «المنتقى»‎ )١( 
14 


- كتاب الطلاق () باب )١1١40(‏ حديث 


َو 


ابن مترو إن سات الرريي؛ انه 0 الْقَاسِمَ بْنُ مُحَمَّنِ ى: عَنْ رَجَلٍ 
لل اكه إن هو تَرَوْجَهَا . فَقَالَ الْقَاس ذن #ابملا إَ وخ 
جَعَلَ اْرةٌ عَلَيِْ تَظهْر أو إِنْ هُوَ تَرَوَجَهَا. َأمَرَهُ عُمَرُ بْنُ 


البحظطافة إن هو تر وحياء أَنْ لا قينا 24 كد 
الما قر 


ص 
1 


بالياء» وفيمن اسمه سعيد ذكره الحافظ في «التعجيل»"'' وقال: قال البخاري : 
قيل : وان عمرو) بفتح العين (ابن سليم) بضم السين المهملة 
(الزرقي) , بضم الزاي وفتح الراء. وبالقاف الأنصاري وكقنة افخ معيرة وام 
حبان» وقال: مات سنة 175١ه.‏ (أنه سأل القاسم بن محمد) بن أبي بكر (عن 
رجل طلق امرأة إن هو تزوجها) يعني علّق طلاقها على تزوجه إياها (فقال 
القاسم بن محمد) قال البيهقي: هذا منقطع. فإن القاسم بن محمد لم يدرك 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (إن رجلاً جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها) 
يعني كان رجل علق ظهارها على تزوجه إياها (فأمره عمر بن الخطاب) - 
رضي الله عنه ‏ (إن هو تزوجها لا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر) يعني 
جاوبه القاسم , ظ بما روي عن عمر رضي الله عنه - في مسألة الظهارء فقاس 
تعليق الطلاق على تعليق الظهار : فى النزوم يجا ما ييكيها من حرم 
المراءي" 

وههنا فيس لكان : إحداهما : سبال الطلاق» والثانية: مسألة الظهار. أما- 
الأولق* اقفن العلماء'كافة اجمعوا على أنه لا يقخ طلاق الناجز على الأحنية: 
وأما تعليق الطلاق فقد قال الحافظ في «الفتح»": هي من المسائل الخلافية 
الشهيرة وللعلماء فيه مذاهب» الوقوع مطلقاً. وعدم نبي مطلقاً. والتفصيل 
بين ما إذا عيّن أو عَمَّمَ» ومنهم من توقفء فقال بعدم الوقوع الجمهورء وهو 


.)١55ص( «تعجيل المنفعة»‎ )١( 
. )3785/9( «فتح الباري»‎ )0( 


- كتاب الطلاق (4) باب )١1١40(‏ حديث 


قول الشافعي وأحمد وإسحاق وداود وأتباعهم وجمهور أصحاب الحديث. 
وقال بالوقوع مطلقاً أبو حنيفة وأصحابه» وقال بالتفصيل ربيعة والثوري والليث 
والأوزاعي وابن أبي ليلى ومن قبلهم ابن مسعود وأتباعه. وبه قال مالك في 
المشهور عنه» وعنه عدم الوقوع مطلقاء ولو عين» وعن ابن القاسم مثله» وعنه 
أنه توقفاء. وكذا عن الثوري وان عيدل.: 
ظ وكا معمهور المالكتةببالتتضيز »فإ سمن اهزاة أو علائفة أو :قبيلة أو 
مكاناً أو زماناً يمكن أن يعيش إليه لزمه الطلاق والعتق» وجاء عن عطاء مذهب 
آخر مفصل بين أن يشترط ذلك في عقد نكاح امرأته أو لاء فإن شرطه لم يصح 
تزويج من عينهاء والأصح أخرجه ابن أبي شيبة» اه. 
وقال الموفق”'': اختلفت الروايات عن أحمد في هاتين المسألتين يعني 
مسألة الطلاق أو العتق. فعنه: لا يصح طلاق ولا عتق» روي هذا عن ابن 
عباس . وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعروة وجابر والشافعي وأبو 
ثور وابن المنذر. ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير 
على بن اللحدين امرك د بكانع فول اكثر اهل العلتية روعي بكار 
الموفق. 00 ظ ظ 
والرواية الثانية عن أحمدء وهي مختار الخرقي» أنه يصح في العتق ولا 
يصح في الطلاق» قال في رواية أن طالب: إذا قال: إن اشتريت هذا الغلام 
فهو حرٌء فاشتراه عتق. وإن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالقء. فهذا غير 
الطلاق» وقال أبو بكر في «كتاب الشافي»: لا يختلف قول أبي عبد الله أن 
الطلاق إذا وقع قبل النكاح لا يقع. وأن العتاق يقع إلا ما روى محمد بن 
الحسن بن هارون في العتق أنه لا يقع. ونا أزاة إلا غلطاخ كذلكة سمعت 
الخلال» وعن أحمد ‏ رحمه الله ما يدل على وقوع الطلاق والعتق» وهو 


6 «المغني) (4884/1). 


2 كتاب الطلاق (48) ياب )١١4*0(‏ حديث 


قول الثوري وأصحاب الرأي ؛ لآنه يصح تعليقه على الأخطار. فصح تعليقه 
على حدوث الملك كالوصية والنذر واليمين» وقال مالك : إن خص جنساً من 
الأجناس أو عبداً بعيئه عو عتق إدا ملكه. أه. 


وأخرج محمد في «موطتئه» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان 
يقول: إذا قال الرجل: إذا نكحت فلانة فهي طالق». فهي كذلك إذا نكحهاء 
قال محمد: وبهذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة» و«في التعليق الممجد""'': به 
قال طائفة من السلف» + تخ ابو اح شي عن مال ون مي لين عير 
والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي 
والأسود بن يزيد وأبي بكر بن عبد الرحمن ال 0 
والزهري ومكحول الشامي في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» أو كل 
امرأة أتزوجها فهي طالق قالوا: هو كما قال. اه. 

وأما المسألة الثانية: فقد قال الخرقي: إذا قال لامرأة أجنبية: أنت عليّ 
كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بالكفارة» قال الموفق”"؟: وجملته أن 
الظهار من الأجنبية يصمٌ سواءٌ قال ذلك لامرأة بعينهاء أو قال: كل النساء 
علي كظهر أميء؛ وسواء أوقعه مطلقاً أو علّقه على التزويج. فقال: كل امرأة 
أتزوجها فهي عليّ كظهر أمي» ومتى تزوّج التي ظاهر منها لم يطأها حتى 
يُكَمْرَ يروى نحو هذا عن عمر ‏ رضي الله عنه -» وبه قال سعيد بن المسيب 
وعروة وعطاء والحسن ومالك وإسحاق. ويحتمل أن لا يثبت حكم الظهار قبل 
التزويج» وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي» ويروى ذلك عن ابن عباس ؛ 
لقوله تعالى: ظاإلْلَذنَ يُوَُونَ من يهم 4" الآية» اه. 


.)0١9-ها١م8/5(‎ )١( 
.)7/5/١1١١( (؟) «المغنى»‎ 
.1 فر سورة المجادلة : الآية‎ 


كتاب الطلاق (8) باب )١١40(‏ حديث 


قلت: هكذا قال الموفق» ولم يصب في نقل المذاهبء؛ فإن مذهب 
مالك ليس بموافقٍ لمذهب أحمد في ذلك» بل يصح الظهار عنده في التعليق لا 
في التنجيزء كما سيأتي في الأثر الآتى من كلام الباجي» وكذا ما حكي من 
توافق الشافعي وأبي حنيفة في ذلك» وليس بذاكء» فإن محمداً ‏ رحمه الله - 
ال ل أثر عمر - رضي الله عنه ‏ المذكور في الباب بهذا السند 
عن القاسم أن رجلاً سأل عمر بن الخطاب فقال: إن قلت: إن تزوجت فلانة 
فهي علي كظهر أمي. قال: إن تزوجتها فلا تقربها حتى تكفر. قال محمد: 
وبهذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة يكون مظاهراً منها إذا تزوجها فلا يقربها حتى 
كر 

وقال ابن رشد""'*: وأما هل من شرط الظهار كون المظاهر منها في 
العضيءة ١‏ تاهب عاللته أن ذللك لبين ‏ يقترطلة بو نفو ست اعرا ا معينها 4 لاخر 
منها بشرط التزويج كان مظاهراً منهاء وكذلك إن لم يعين» وقال: كل امرأة 
أتزوّجها فهي مني كظهر أمي. وذلك بخلاف الطلاق» وبقول مالك في الظهار 
قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي. وقال قائلون: لا يلزم الظهار إلا فيما 
يملك الرجلء» وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور وداود. 

وفرق قوم فقالوا: إن كلق يليه ظهارء وهو أن يقول: كل امرأة 
أتزوجها فهي مني كظهر أمي» فإن قَيِّدَ لزمه. وهو أن يقول: إن تزوجت فلانة 
أو سمى قرية أو قبيلة» وقائل هذا القول ابن أبي ليلى والحسن بن حبي» ودليل 
الفريق الأول قوله تعالى: أأَوْفُوأ يالمُقُودِ» ولأنه عقد على شرط الملك» فأشبه 
إذا ملك. وهو قول ‏ عمر رضى الله عنه -» ودليل الشافعى حديث: «لا طلاق 
إلا فيما تملك» والظهار شبيةٌ بالطلاق» وهو قول ابن عباس» اه. 


.)07١ «موطأ محمد مع التعليق الممجد؛ (؟/‎ )١( 
.)١١8/7؟( (؟) (بداية المجتهد»‎ 
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2 كتاب الطلاق (4) باب )١١547-1١١41١(‏ حديث 

7-610 وحذّثني عَنْ مَالِكِ؛ أَنَّهُ بَلَعَهُ أنّ رَجْلاً سَأَلَ 
القَاسِمَ سن محَملٍ رَحَليَان 5 يَسَارء عَنْ رَجَلِ تَظَاهَرَ ف اماي قبل 
أَنْ يَنْكِحَهًا؟ فَقَالَا: إِنْ نَكحَهَاء ٠‏ قلا يمَمَّهَا حَنَّى يُكَفْرَ مار 
0 - وحدذثني عن مَالَكء عَنْ فنا بن عَرَوَة عَنْ 
أنه قَالَء في في رَجَلٍ تَظاهَرَ ه مِنْ أَرْبَعَةٍ و له بَكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ : 


هيك 
]0 مسسسميب 


40 (مالك أنه بلغه أن رجلاً سأل لد عيفة ا د 
(وسليمان بن يسار) الهلالي أحل الفقهاء السبعة (عن رجل تظاهر من امرأة) أي 
جعلها عليه كظهر أمه (قبل أن ينكحها) قال الباجي”'': سؤاله عن رجل تظاهر 
من امرأته بل أن يتكيدياء يريد قال لها: إن تزوجتك فأنت على كظهر أمي» 
فهذه التي يلزمه التظاهر منها إن تزوجهاء وأما لو قال: أنت علي كظهر أمي». 
ولم يُضف ذلك إلى تزوّجها لم يلزمه شيء» وروى ابن مزين عن عيسى بن 
دينار أن معنى قول القاسم وسليمان: أن السائل كان قد قال: إن تزوجتك». 
وأما إن لم يقل ذلك» فلا ظهار عليه إذا تزوجهاء وقال الشافعي والثوري: لا 
يلزمه ظهار في الوجهين» والدليل على ما نقوله أن هذا أضاف الظهار إلى : حال 


الزوجية» فوجب أن يلزمه إذا وجحدت الزوجية» اه. 

(فقالا: إن نكحهاء فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر) قال الباجي : 
ملعا ووو مدني وس ووه يتب المصححة 

رة قبل المسيس » أما لو كَمّر قبل أن يتزوجها فإنه 9 هد لآن العو 0 
تصح منهء وهي شرط في صحة الكفارة. 

0*5 (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (أنه قال 
في رجل تظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة) يعني قال لهن: أنتن علي كظهر 


.)5١/5( «المنتقى»‎ )١( -.' 
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2 كتاب الطلاق (8) باب )١(‏ حديث 
داف تاف الب ا دع ع م 

إنه ليس عليه إلا كمارة واحدة. 

وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ رَبِيَعَةَ بن أبى عَبْدٍ الرخمنء مثل 
ذلك . ظ 


ل 


كال لالت بوعلي بدللقيا] لادر كتدتلي عسوي معيده 0ك 
أمي ‏ لا ل ع وااله لسن علنية) في الحنث إلا كفارة واحدة) 
إلا أربع كفارات» وسيأتي اختلااف الأئمة في ذلك . 


(مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن) الرأي الفقيه الشهير (مثل ذلك) 
مثل الذي روي: عن عروة. 


يي 
لسسسمم 


(قال مالك: وعلى ذلك) أي توحيد الكفارة (الأمر) المختار (عندنا) قال 
الؤرقاني 7 وهو المشهور في المذهبء وفيه قول ضعيف بالتعددء قال 
الباجي”'"': معنى ذلك أنه من قال لأربع نسوة له: أنتن عليّ كظهر أمي أنه 
متظاهر بهذا اللفظ من جميعهن» ويجزئه في ذلك كفارة واحدة خلافاً لأحد 
قولي الشافعي وأبي حنيفة؛ لأن يمينه واحدة» وظهاره واحدء فلم يلزمه إلا 
كفارة واحدة. فإن وطىيع واحدة منهن» فقد حنث فى جميعهن »2 ولم يجز له أن 
يقرب واحدة منهن» حتى يكفر لوجوب تقديم الكفارة على المسيس . 

فإن كَفَرَ عن واحدة منهن فقد بطل حكم الظهارء وجاز أن يطأ سائرهن 
دون كفارة تلزمه» وإن لم ينو بكفارته إلا الأولى» قاله كله في «المدونة»» ولو 
أفرد كل واحدة منهن بلفظ ظهاز في مجلس أو مجالسء فيقول لإحداهن: أنت 
على كظهر أميء, ثم يقول للأخرى: وأنت علي كظهر أميء ثم قال للثالثة 
كذلك؛. ويقول للرابعة كذلك لوجب عليه لكل واحدة منهن كفارة كاملة 
بالعودة. اه. ظ ظ 


)010 «شرح الزرقاني» م 01 . 


.)5١/5( «المنتقى»)‎ )0( 


- كتاب الطلاق (8) باب )١١547(‏ حديث 


قَالَ الله تَعَالَى فِي كمَارَةٍ لْمْتَظَاهِرِ : #ضَسَحرُ رَكَبَةَ# 11100 


وقال الخرقي: لو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة لم يكن عليه أكثر 
من كفارة واحدة» قال الموفق"'': بغير خلاف في المذهب. وهو قول علي 
وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وعروة وطاووس وعطاء وربيعة ومالك والأوزاعي 
وإسحاق وأبي ثور والشافعي في القديم» وقال الحسن والنخعي والزهري 
ويحيى الأنصاري والحكم والثوري وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد: 
عليه لكل امرأة كفارة؛ لأنه وجد الظهار والعود في حق كل امرأة منهن. 
فوجب عليه عن كل واحدة كفارة كما لو أفردها به. 

ولناء عموم قول عمر وعليى ‏ رضي الله عنهما ‏ رواه عنهما الأثرم» ولا 
نعرف لهما في الصحابة مخالفاً. فكان إجماعاً. 

ومفهوم كلام الخرقي أنه إذا ظاهر منهن بكلماتء. فقال لكل واحدة 
منهن: أنت علي كظهر أميء فإن لكل يمين كفارةً» وهذا قول عروة وعطاءء 
قال أبو عبد الله بن حامد: المذهب رواية واحدة في هذاء قال القاضي: 
المذهب عندي ما ذكر الشيخ أبو عبد الله. وقال أبو بكر: فيه رواية أخرى أنه 
يجزته كفارة واحدة. وأختار ذلك» وقال: هذا الذي قلنا اتباعاً لعمر - رضي الله 
عنه ‏ والحسن وعطاء وإبراهيم وغيرهم؛ لأن كفارة الظهار حق الله تعالى» فلم 
تتكرر بتكرر سببهاء ولناء أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة» فكان لكل 
واحدة كفارة» أه. ظ ظ ظ 

(قال مالك: قال لله تبارك وتعالى في كتابه في) أقسام (كفارة المتظاهر) 
قال الزرقاني”'': وفي نسخة في كتابه: لوَالَدِنَ يَظَهرُونَ من نََإَيهِمْ م يعودوي لِمَا 
َالُوأ4 (#فْتَحرِرٌ رَقَبَةَ*) أي إعتاقهاء قال الموفق”"': كفارة المظاهر القادر 


6 «المغنى» .)7/8/١١(‏ 
إفهة «اشرح الزرقاني» 1/0 ). 
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2 كتاب الطلاق (4) باب )١١40(‏ حديث 


على الإعتاق عتق رقبةٍ لا يجزئه غيره بغير خلاف علمناه بين أهل العلم» فمن 
وجد رقبة يستغني عنهاء أو وجد ثمنها فاضلا عن حاجته ووجدها به لم يجزئه 
إلا الإعتاق . 


ولا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار وسائر الكفارات» هذا 
ظاهر المذهب» وهو قول الحسن ومالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد. وعن 
أحمد رواية ثانية: أنه يجزئ فيما عدا كفارة القتل» من الظهار وغيره» عِتَقَ 
رقبة ذمية. وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأبي ثور وأصحاب الرأي ابن 
المنذر؛ لأنه تعالى أطلق الرقبة في هذه الكفارة» فوجب أن يجزئ ما تناوله 
الإطلاق» انتهى . 


قال الباجي"'*': قوله تعالى: #صَسَحرِرُ رَكَبَةَ» يقتضي أن الرقبة تجزئ. 


قال الموقو "1 له حرقة الأعرقية شالمة شن الغيوت» الففد ة بالعمل 
قيووا نثيا 4 لأن العتضوة ليك العيد عناققه..وينكته التصيرفة لننسة ولا 
يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً بيناًء فلا يجزئ الأعمىء ولا المُقُعد 
ولا المقطوع اليدين والرجلين» ولا المجنون جنوناً مطبقاًء وبهذا كله قال مالك 
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وحكي عن داود كه جَوَّرَ كل رقبة يقع 
عليها الاسم أخذاً بإطلاق اللفظ (#يّن مَبَلِ أن يَتَمَآَمَا4) بالوطء والاستمتاع 
بقبلة أو مباشرة حملاً له على عمومه عند أكثر العلماء» وبعضهم حمله على 
الوطءء فله أن يقبل ويباشر ويطأ في غير الفرج» قاله الزرقاني”" . 


(1) «المنتقى» (41/4). 
6 «المغني» .)87/١١(‏ 
(6) «شرح الزرقاني» (/17/8). 


2 كتاب الطلاق (6) باب )١١50(‏ حديث 


وقال ابن رشد''': اتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه الوطءء واختلفوا 
فيما دونه من ملامسة ونظر لذة. فذهب مالك إلى أنه يحرم الجماع وجميع 
أنواع الاستمتاع ما عدا وجهها ويديها وكفيهاء وقال الشافعي: إنما يحرم 

قال الموفق”'': المظاهر يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر» وليس في 
ذلك اختلاف إذا كانت الكفارة عتقاً أو صوماً؛ لقوله تعالى: #يّن مَبَلٍ أن 
يَتَمَآمنَا» وأكثر أهل العلم على أن التكفير بالإطعام مثل ذلك» كما سيأتي قريباً: 
وأما التلذذ بما دون الجماع من القبلة واللمس والمباشرة فيما دون الفرج» ففيه 
روايتادن» إحداهما: بحرم وهو اختيار 5 بكري وهو قول الزهمري ومالك 
والأوزاعي وأبي عبيد وأصحاب الرأي؛ وروي ذلك عن النخعي وهو أحد 
قولي الشافعي . 

وروا الثانية: لا 0 قال ادر د أن لا 0 به يه بامنة و وهو 
للشافعي» اتتهى .. 

وفي «الهداية»” '": لا 05 له وطؤها ولا مسها ولا تقمليا حتى كد عن 
ظهاره. انتهى . 

(لإقْنَ لّمْ يَذ4) الرقبة» وتقدم قريباً أن الإعتاق يتعين على واجد الرقبة 
اماه وؤقال اناج . الوحوة عو أن يملق وقة أو “تيا أورعا تسبيحة قتدر 
ثمنها من عرض أو غيره» فمن لم يكن عنده إلا أمة ظاهر منهاء فقد قال ابن 
)١(‏ «بداية المجتهد» .)1١١9/5(‏ 


(؟) «المغنى» .)55/1١١(‏ 
"9) (0560/1). 


١٠١م‎ 
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القاسم لا يجزتئه الصيام» وكذلك روي عن مالك فيمن يملك من العروض ما 
يشتري به رقبة» أو كانت له دار يسكنها ثمنها قيمة رقبة لا يجزئه الصوم؛ لانه 
واج لرفة4 اشير 

قال الموفق”'2: أجمعوا على أن من وجد رقبة فاضلة عن حاجته فليس له 
الانتقال إلى الصيام» وإن كانت له رقبة يحتاج إلى خدمتها لِمَن”'' أو كبر أو 
مَرَض أو عَِظَم خَلْقِ ونحوه مما يُعْجِرُه عن خدمة نفسه. أو يكون ممن لا يخدم 
نفسّه في العادة» ولا يجد رقبة فاضلة عن خدمته». فليس عليه الإعتاق. وبهذا 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي: متى وجد رقبةٌ لزمه إعتاقهاء 
ولم يَجْرْ له الانتقالُ إلى الصَّيامء سواء كان محتاجاً إليها أو لم بكو لاله 
تعالى شرط في الانتقال إلى الصيام أن دلأ حدر نية» هذ واجد:وإن وعد 
ثمنها وهو محتاج إليه لم يلزمه شراؤها. وبه قال الرحدم كال أقاللكةة يلدي 
لأن وجدان ثمنها كوجدانهاء انتهى . 

وقال أيضاً”": الاعتبار في الكفارة بحالةٍ الوجوب في أظهر الروايتين. 
وهو أحد أقوال الشافعي» فعلى هذا يُعْتبر يساره وإعساره حال وجوبها عليه؛ 
فإن كان مُوسراً حال الوجوب استقرٌ وجوب الرقبة عليه» فلم يسقط بإعساره 
بعد ذلك» وإن كان مغسراً ففرضه الصومء فإذا أيسر بعد ذلك لم يلزم الانتقال / 
إلى الرقبة» والرواية الثانية: الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى 
حين التكفيرء فمتى وجد رقبة فيما بين ذلك لم يجزثه إلا الإعتاق. وهذا قول 
ثانٍ للشافعي. وله قول ثالث: أن الاعتبار بحالة الأداء» وهو قول أبي حنيفة 
ونا لفت تيع 


)01 «المغني» .)85/١١(‏ 
(0) الرَّمَنَ: العلة الملازمة. 
(9) (ا لمغني» .)1١//١١(‏ 


- كتاب الطلاق 0( 7 )١١45(‏ حديث 


2 5 صر جه ل 7 


فَصِيَام فهرين متتابعين م مِنِ قبل أن يسما حل قا أي 1 جز ا لها ال هرجا نف وا جو ين ار لا و الل ا 0< 


(«فْصِيامُ سَهْرَيَنِ مَتَتَابعَينِ#) قال الموفق"'؟: أجمع أهل العلم على 
وجوب التتابع في الصياء في كفارة الظهار. وأجمعوا على أن من صام بعض 
الشهر ثم قطعه لغير عذرٍ وأفطر أن عليه استئناف الشهرين» وإنما كان كذلك 
لورود لفظ الكتاب والسنة به» ومعنى التتابع الموالاة بين صيام أيامهاء فلا 
يفطر فيها ولا يصوم عن غير الكفارة, وأجمع أهل العلم على أن الصائمة 
متتابعاء إذا حاضت قبل إتمامه تقضي إذا طَهّرّت وتبني» وذلك لأن الحيض لا 
يمكن التحرز عنه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس» وفيه تغرير بالصوم؛ 
لآنها ربما ماتت قبله» والنفاس كالحيض في أنه لا يقطع التتابع في أحد 
الوجهين ؛ لآنه بمنزلته في أحكامه. 

والوجه الثاني: أنه يقطع التتابع؛ لأنه فطرٌ أمكن التحرز منهء لا يتكرر 
كل عام فقطع التتابع» كالفطر لغير عذرء وإن أفطر لمرض مخحْوّْفٍ لم ينقطع 
التتابع أيضا. روي ذلك عن ابن عباس . وبه قال ابن المسيّب والحسن وعطاء 
والشعبي وطاووس ومجاهد ومالك وإسحاق. وفي «الهداية)”" : إذا لم يجد 
المظاهر ما يعتق. فكفارته صوم شهرين متتابعين» ليس فيهما شهر رمضانء ولا 
يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق» انتهى . 

وفي «المغني)"": إذا تخلل صوم الظهار زمانٌ لا يصحَ صومه عن 
الكفارة» مثل أن يبتدئ الصوم من أو ل شعيانةانجدرةه رفكنان أو يبتدئ من 
ذي الحجة فيتخلّله أيام النحر والتشريق» فإن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني على 
ما مضى من صيامهء وقال الشافعي: ينقطع التتابع ويلزمه الاستئناف . 

(مإيّن قبل أن يسَمَآسَا #) وتقدم قريباً أن تقديم الكفارة إذا كانت عتقاً أو 
.)28/11١( )1١(‏ 


.)5"١8/١( (؟)‎ 
.)٠١“"/1١١( 5 


وافلا 


2 كتاب الطلاق (4) باب )١١45(‏ حديث 
00 مَنَعَطِعَ عا سِيَينَ سكن 4 . 


صوماً إجماعء قال الموفق: فإن أصابها في ليالي الصوم أفسد ما مضى من 
صيامهء وابتدأ الشهرين. وبهذا قال مالك والثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي. 
وروى الأثرم عن أحمد أن التتابع لا ينقطع بهذاء ويبنى. . وهو مذهب الشافعي 
وأبي ثور وابن المنذر. وإن وطئها أو وطئ غيرها في نهار الشهرين عاهدا 
أفطرء وانقطع التتابع إجماعاً . 


قال الباجي'''2: إن جامع في أثناء صومه ليلاً أو نهاراً المظاهر منها أو 
غيرها نهاراً ابتدأ الصومء. قاله في «المختصر الكبير» و«المدونة» خلا فأ للشافعى 
في أنه إن وطبها ليلا لم يبطل صيامهء انتهى . 

قال البجيرمي”''2: يحرم الوطء فيهما ولو ليلاً؛ لأنه لا يجوز له الوطء 
في الظهار إلا بعد تمام الكفارة» لكنه فيه لا يقطع التتابع خلافاً لمالك وأبي 
حنيفة » انتهى . 

وقال ابن رشد”": إذا وطئ في صيام الشهرين هل عليه استكئناف الصيام؟ 
فقال مالك وأبو حنيفة: يستأنف إلا أن أبا حنيفة شرط في ذلك العمدء دم 
ُقَرّقى مالك بين العمد والنسيان» وقال الشافعي: لا يستأنف على حال (#مَن 
رَ مَنْتَطِم4) الصياء (قظْعَامٌ سين نكن 4) . 


فيه عدة مباحثء الأول: ما قال الموفق”*؟: أكثر أهل العلم على أن 
التكفير بالإطعام مثل العتق والصوم في أنه يحرم وطؤها قبل التكفير. منهم 


.)55/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)77/5( (؟) «شرح الإقناع»‎ 
.)١١١ /7( «بداية المجتهد»‎ )0( 
.)55/1١( «المغني»‎ )5( 
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قبل التكفير بالإطعام» وعن أحمد ما يقتضي ذلك؛ لأنه عز اسمه لم يمنع 
المسيس قبله» كما في العتق والصيام. 

ولناء ما رُوي عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رجلا 
أتى النبي كَل فقال: يا رسول الله! إني تظاهرتٌ من امرأتي فوقعت عليها قبل 
أن أ فقال: «ما حملك على ذلك يرحمك الله؟» قال: رأيت حَلْخَالها في ظ 
ضيوه القمي: اقال4 #قلة قرعا تى تتع نا امرك اش رراة أعركداره. 
والترمذي» وقال: حسن. اه. 

قال الباجي"'؟: لا يجوز له الوطء في أثناء إطعامه.» ومن شرط إطعامه 
تقديمه على وطء المظاهر منها خلافاً للشافعي» وسواء وطئ ناسياً أو عامداً. 
فإنه يبطل ما تقدم من إطعامه. ويجب عليه ابتداء إطعام آخرء اه. 

قال الموفق: لو وطبيع في أشناء الإطعام لم تلزمه إعادة ما مضى منه. وبه 
قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: يستأنف». اه. 

وعَلِمَ من ذلك كله أن ههنا مسألتين: إحداهما: حرمة الوطء قبل التكفير ٠‏ 
ولا خلاف في ذلك بين الأئمة» ومن حكى فيه خلاف الإمام الشافعي فقد 
وهمء ففي «شرح الإقناع»'' من فروع الشافعية: لا يحل وطؤها حتى يكفر؛ 
لقوله تعالى: حبر رَقبَة# الآية» ويقدر من قبل أن يتماسا في الإطعام 
يز للمطلق على المقيد. اه. والثانية: استكئناف الإطعام. وفيه خلااف للومام 
مالك» وفي «الهداية»: إن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف» 
انتهى . 

والثاني: ما قال الموفق”": أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم 


.)55/5( «المنتقي»‎ )١( 
.)55/5( (9؟)‎ 
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يجد الرقبة» ولم يستطع الصيام. أن فرضه إطعام ستين مسكيئاً على ما أمره الله 
عز وجلء وجاء في سنة نبيه سواء عجز عن الصيام لكبر أو مرض يخاف 
بالصوم تباطؤه أو الزيادة فيه» أو اليية فلا يصير فيه عن الجماع. فإن 
أوس بن الصامت لما أمره رسول الله كك بالصيام قالت امرأته : يا رسول الله 
إنه شيخ كبير» ما به من صيامء قال: «فليطعم سن فبك )..ولما ام 
سلمة بن صخر بالصيام قال: هل أصبت الذي أصبث إلا من الصيام؟ قال: 
فأطعِمٌء فنقله إلى الإطعام لما أخبره أن به من الشبق والشهوة ما يمنعه من 
الصيام . 


والواجب في الإطعام إطعام ستين مسكيئاً لا يجزئه أقل من ذلك» وبهذا 
قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: لو أطعم مسكيناً واحداً في ستين يوماً أجزأه. 
وحكاه القاضى أبو الحسين رواية عن أحمدء انتهى . 

قال الزرقانى: ولا خلاف عند المالكية أن هذا العدد معتبر» فلا يجزئه 
ما دذونه. ولو دفع إليهم مقدار إطعام الستين» وقاله الشافعي» انتهى . 


والثالث: ما قال الزرقاني”": إن مقدار الطعام لكل مسكين مُدَّ وتُلتُان 
بمده كله انتهى. وهكذا قال الدردير»ء قال الدسوقي: تمجمرغها مانة مذ 
بمده كله وذلك خمسة وعشرون صاعاً؛ لأن الصاع أربعة أمداد» انتهى. 
وبسط الباجي”" اختلاف أقوال المالكية في ذلك» وجزم أيضاً أن مُذدَّ هشام 
مدان بمد النبي كَلِلةِه وقال: المستحب أن يزاد في كفارة الظهار ويبلغ المدين» 
فقد روى عيسى بن ديئار عن ابن القاسم في (الطونةةه. أن الطيان فيد مد 


.)017/١( «سئن أبى داود»‎ )١( 


(6) «شرح الزرقاني» (178/5). 
(9) انظر: «المنتقى» (5/ 50). 
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هشام أو مدان بمد النبي كله انتهى. وهو موافق لما تقدم في «الموطأ» فى 
أنوات صدقة الفطر من قول الإمام مالك رضي الله عنه : إن الكفارات كلها 
بالمد اللأصغر مد النبي يَلِِ إلا الظهارء فإن الكفارة فيه بالمد الأعظم مد 
هشام ء انتهى: ٠‏ 


قال الدردير”''2: لكل منهم مدٌّ وثلثان من بر إن اقتاتوهء وإن اقتاتوا تمراً 
أو مخرجاً في الفطرة من شعير أو سلت أو غيرهماء فعدله شبعاً لا كيلاً خلافا 
للباجي . قال عيافن: وعدن عدلةشيقا السقال: إذا شبع الرجل من مد حنطة 
كم يشبعه غيرهاء فيقال: كذاء فيخرج سواء زاد عن مد هشام أو نقص. 
انتهى . 


وقال الموفق: إن قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين 
أو نصف صاع من تمر أو شعير. وممن قال مدّبر زيد بن ثابت وابن عباس 
وابن عمر حكاه عنهم الإمام أحمد» ورواه عنهم الأثرم» وعن عطاء وسليمان بن 
موسى. وقال سليمان بن يسار: أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين 
أعطوا مدأ من حنطة بالمد الأصغر مد النبي كه وقال أبو هريرة: يطعم مداً 
من أي الأنواع كان. وبهذا قال عطاء والأوزاعي والشافعي. 


وقال مالك: مدان من جميع الأنواع» وممن قال: مدان من قمح مجاهد 
وعكرمة والشعبي والنخعي» وقال الثوري وأصحاب الرأي: من القمح مدان. 
ومن التمر والشعير صاع لكل مسكين» لقول النبي يَِةِ في حديث سلمة بن 
صخر: «فأطعم سيق من تمراء رواه الإمام أحمد في (العبيتدة بابو 
وغيرهماء انتهى . ظ 


.)505 «الشرح الكبير» (؟/‎ )١( 
.)7١557( وابن ماجه‎ »)١١98( (؟) أخرجه أبو داود (1١؟١7)» والترمذي‎ 
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والرابع: ما قال الموفق''2: إن الواجب تمليك كل إنسان من المساكين 
القدرٌ الواجبّ له من الكفارة» ولو عَدَئْ المساكين أو عَشَاهم لم يجزتئه» سواء 
فعل ذلك بالقدر الواجب أو أقل أو أكثرء ولو عَذََىْ كل واحد بِمّدٌ لم يجزه إلا 
أن يُمَلّكه إياه» وهذا مذهب الشافعي» وعن أحمد رواية أخرى: أنه يجزئه إذا 
اللغدهي بالتدن لواحب وهو تقول الح والى جديقة» | ننهن. 

وقال الإمام مالك: لا أحب في كفارة الظهار الغداء والعشاء؛ لأني لا 
أظنه يبلغ مدا بالهشامي . 

قال لديف 3 معنى لا أحن: لا يجزئ» ويدل عليه قوله: 8 لا 
أظنه يبلغ مداً بالهشامي» فأخذ منه أنه لو تحقق بلوغه أجزأهء انتهى . 

يق »لالووا17"ن فزن قتلىى رعتاهه حاف فليلة كاناها كرا ار 
كثيراً» وقال الشافعي: لا يجزئ إلا التمليك اعتباراً بالزكاة وصدقة الفطرء 
وهذا لأن التمليك أدفع للحاجة فلا ينوب منابه الإباحة» ولناء أن المنصوص 
عليه هو الإطعام» وهو حقيقة في التمكين من الطعم وفي الإباحة ذلك كما في 
التمليك» أما الواجب في الزكاة الإيتاء» وفي صدقة الفطر الأداء وهما للتمليك 
حقيقة» انتهى . 


0 والخامس: ما قال الباجي”): إن الذي يجزئه منه في الجنس على حسب 
ما تقدم في كفارة اليمين» انتهى . ظ 


قلت: وتقدم في كفارة اليمين أن أنواع الأطعمة هي ما يخرج في زكاة 


.)97/1١١( «المغني»‎ 6 
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(5) «المنتقى) (5/ 55). 
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قَالَ كاللتج شي في الرّجل يَتَظاهَرٌ من مدان شي مجالس متفر ا 
قَالَ: ين عَلَيه إلا تقار واد 500 


الفطرء وهى الأنواء التسعة وتقدم في الفطرة أن العبرة عند المالكية لغالب 
قوت البلد. وبه جزم الدردير في الظهار أيضاً إذ قال: مد وثلثان برا إن 
اقتاتوه. وإن اقتاتوا عدا أو معدا في الفطرة ه من شعير اسلت أو أرز 0 
دخن أو ذرة تعدله كينا لا كيلا انتهى . 

وقال الموفق"'؟: إن المُجزئ في الإطعام ما يُجْرَْئ في الفطرة وهو البر 
والشعير والتمر والزبيب سواء كانت قوته أو لم تكن. وما عداهاء فقال القاضى : 
لا يجزئ إخراجها سواء كان قوت بلده أو لم يكن؛ لأن الخبر ورد بإخراج هذه 
الأصناف على ما جاء في الأحاديث, وقال أبو الخطاب: عندي يجزئٌ الإخراج 
من جميع الحبوب التي هي قوتٌ بلده كالذرة والدَّحْنء وهذا مذهب الشافعي. 

ولا تجزئ القيمة في الكفارة نقلها الميموني والأثرم وهو مذهب 
الشافعي», وخَرج بعض أضحانا عن كلام ايد قاد أخرى» أنه يجرئ» وهو 
ما روى الأثرم أن رجلاً سأل أحمد قال: أعطيتٌ في كفارة خمسة دوانيق؟ 
فمّال: لق استسر 20000 فى قبل أن قطي لع ار عليك». وهذا ليس برواية» وإنما 
سكت عن الذي أعطى ؛ لأنه مختلف فيه لمي التضييق عليه فيه» انتهى . 

وفي «الهداية»”'': يطعم كل مسكين نصف صاع براً وصاعاً من تمر 

م شعير؛ لأن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين» «اليعبر إفلافة المدرء 0 


قيمة ة ذلك مذهبناء انتهى . 


(قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة قال: ليس عليه 
إلا كفارة واحدة) قال الباجي”": وهذا على إطلاق النية دون تقييدها بالتكرار 


)001( «المغني» .)44/١١(‏ 
(؟) .)758/1١(‏ 
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- كتاب الطلاق (0) باب )١145(‏ حديث 


مثل أن يقول لها: أنتٍ علي كظهر أمي» ثم يقول لها مثل ذلك في ذلك 
المعلن أن حجلين اخرة .نورق :تاكيه القول الوكش وكرايه» أو الى يو شيا 
فليس عليه إلا كفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة تكررت في شيء واحدء فكان 
إطلاقها يقتضي التأكيدء ولو نوى بالقول الثاني كفارة ثانية» ففي «كتاب ابن 
المواز»: تلزمه كفارة ثانية» وهذا كله ما لم تلزمه الكفارة الأولى بالوطءء فإن 
وطئ ثم ظاهر منها مرة أخرى». ففي «مختصر ابن عبد الحكم)»: عليه كفارة 
ثانية» ووجه ذلك أنه لما وقع الحنث بالوطء ولزمته الكفارة كان ظهاره بعد 
ذلك :ظهارا معدا .له حكمه: انه . 
وتان اليف 50 : إذا ظاهر من زوجته مراراً. فلم يكفر فكفارة واحدة, 
هذا ظاهر المذهبء سواء كان في مجلس أو مجالسء ينوي بذلك التأكيد أو 
الإستئناف أو أطلق. نقله عن أحمد جماعة واختاره أبو بكر وابن حامد» وروي 
ذلك عن على رضي الله عنه -. وبه قال عطاء وجابر بن زيد وطاووس 
والشعبي والزهري ومالك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثورء وهو قول الشافعي 
القديم» ونقل عن أحمد فيمن حلف أيماناً كثيرة» فإن أراد تأكيد اليمين, 
فكفارة واحدة» فمفهومه إن نوى الاستئناف فكفارتان. وبه قال الثوري ‏ 
والشافعي في الجديدء وقال أصحاب الرأي: إن كان في مجلس واحد فكفارة 
واحدة» وإن كان في مجالس فكفارات. وروي عن علي وعمرو بن ديئنار 
وقتادة» انتهى . 
وفي «رد المحتار”'' عن «فتح القدير»: لو كرر الظهار من امرأة في 
مجلس أو مجالس تتكرر الكفارة بتعدده» إلا إن نوى بما بعد الأول تأكيداً: 
فيصدق قضاء فيهماء لا كما قيل في المجلس لا المجالس» انتهى. قال في 


)210 «المغني» .)١١5/١1١(‏ 
(؟) (6/98م١اه).‏ 


١ ١1/ 


78- كتاب الطلاق (4) باب )١١55(‏ حديث 
ابام ثم تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَمْرَءِ فَعَلَيْهِ الْكمَارَةٌ أَيْضاً . 

. ِك: وَمَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امرَأَتِِ ثم مَسَهَا قَبْلَ أن يُكَمْرَ 
2 3 كَمَارَة وَاحِدَةُ. وَيَحفُ عَنْهَا حَنَّى يُكَفْرَ. وَيَسْتَغْفِرٍ اللَهَ. 
ال حل ا اي 


أ 
1 


«البحر»: وفى بعض الكتب فرق بين المجلس والمجالسء. والمعتمد الأول» 
التي . 1 ظ ظ 

(فإن تظاهر) أحد (ثم كفر. ثم تظاهر بعد أن يكفر) أي بعد الكفارة 
(فعليه الكفارة) الأخرى (أيضا) مستقلة؛ لأنه إذا ظاهر بعد أن أتم الكفارة» فلا 
بد لذلك الظهار من كفارة؛ لآن الكفارة الأولى ليست بكفارة عما يأتى بعدها 
من الأيمان» وهذا إجماعء قال الموفق: فأما إن كَمّر عن الأولى ثم ظاهر 
لزمته للثاني كفارة بلا خلاف» انتهى . 

(قال مالك : من تظاهر من امرأنه ثم مَسّها قبل أن يكفر أنه ليس غليه إلا 
كفارة واحدة) وهي كفارة الظهار. وليس عليه لأجل المس كفارة أخرى» وفعله 
ذاك حرام؛ لقوله عز اسمه: ين قَبَلٍ أن يسآم لكن مع الحرمة لا تتعدد 
الكفارة (ويكف عنها) بعد ذلك (حتى يكفر) ولا يتوهم أنه إذا وقع مرة قبل 
التكفير يباح له الوقاع إذ ذاك متى شاء؛ لأنه يَكٍِ قال لرجل ظاهر من امرأته 
وواقعها:: لا“ثقرنها حقى تكقرةترواة آي واؤة وقير"'؟ (ويسععتر الشا هد 
وجلء» أي ليتب عن فعله ذاك لكونه حراما . 

(قال مالك: وذلك) أي وجوب الكفارة الواحدة لا غير (أحسن ما 
سمعت) في ذلك؛. وعلم منه أنه رضي الله عنه ‏ سمع في ذلك أقوالاً 
مختلفة» قال الموفق”'“: المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير؛ لقوله عز 


0 أخرجه أق داود (551 20 والترمذي )١١6989(‏ والنسائي زمهة ”)2 وابن ن ماجه 
.)5١560(‏ 


.)١ 7١ /1١( «المغني»‎ 68 


١١م8‎ 


2 كتاب الطلاق (8) باب )١١5(‏ حديث 


اسمه في العتق والصيام: #مّن مَبَلٍ أ أن مآ ه200 فإن وطوع عصى ربه لمخالفة 
أمره. وتستقر الكفارة في ذمته» فلا تسقط بعد ذلك بموت ولا طلاق ولا 
غيره» وتحريم زوجته عليه باق بحاله حتى يكفرء هذا قول أكثر أهل العلم. 
روي ذلك عن سعيد بن المسيّب وجابر بن زيد وأبي مِجْلَز والنخعي وعبد الله بن 
دنه ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور. وروى الخلال 
عن الصّلت بن دينار» قال: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل 
أن يكفر؟ قالوا: ليس عليه إلا كفارة واحدة» الحسن وابن سيرين وبكر المزني 
ومُوَرْقٌ العجلي وعطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة وقتادة» قال وكيع: وأظن 
العاق نافيا : 


وحكي عن عمرو بن العاص أن عليه كفارتين» وروي ذلك عن قبيصة 
وسعيد بن جبير والزهري وقتادة» لأن الوطء يوجب كفارة» والظهار موجبٌ 
لأخرى» وقال أبو حنيفة: لا تثبت الكفارة في ذمته» وإنما هي شرط للإباحة» 
كما كانت قبله» وحكِيّ عن بعض الناس أن الكفارة تسقط؛ لأنه فات وقتهاء 
انتهى : 


دفي «الهداية»: إن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله ولا شيء عليه غير 
الكفارة الأولى» ولا يعود حتى يُكَمُرَ؛ِ لقوله كل للذي واقع في ظهاره قبل 
الكفارة: ل الله ولا تَعْذْ حتى تكفر» ولو كان شيء آخر واجبا لتَبّه عليه 
قال اء بن الهما'"ا : لأنه مقامٌ البيان» فعْلِم أنه تمام الحكم الحادثة» فلا تجب 
كفارتان» كما نقل عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن جبير والزهري ‏ 
وقتادة» ولا ثلاث كفارات» كما روي عن الحسن البصري والنخعي». 


11 :شووة المجادلة «الكفان 478 
(6) «فتح القدير» (88/5). 
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2 كتاب الطلاق ظ () باب )١١49(‏ حديث 
ش ف ١‏ يعر م أ 2 7 0 اخ 3 اس 0 ست 7 
قال مَالِك: وَالظهَارَ مِنْ ذوَاتِ المحَارم» مِنْ الرَضَاعَةَ 
والشجوة: سواءة: 
6 9و و ع ا اك 
فال مالك ولسن على السباءغ .ظهار . 


(قال مالك: والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء) لأنه 
ولم يذكر نحريم المصاهرة لأم زوجته وزوجه أبيه » ويجب أن يكون حكمهن 


وفي «المحلى»: فلو قال: أنت علي كظهر أختىي من الرضاع» أو عمتي 
والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري نحوه» وقال الشافعي : لا يكون الظهار 
إلا بالأم وحدها. وهو قول قتادة والشعبى» وعن الشعبى : لم ينس الله أن يذكر 
البنات والأخوات.والغيمات والحالات إذا أخبر أن الظهار إنمايكون 
بالأمهات,» انتهى . 
والجدة في هذا القول بمنزلة الأم» وأما قوله الجديدء فهو موافق للجمهور في 
أن الظهار يكون بمن يحرم على التأبيد» انتهى . 


(قال مالك: وليس على النساء ظهار) فلو قالت المرأة للرجل: أنت علي 
كظهر أمي ونجوه لغاء وهو قول سائر أهل العلم»ء كذا في «المحلى»» وقال 
افر و عن العلماء في ذلك ثلاثة أقوال: أشهرها: أنه لا يكون منها 
ظهارء وهو قول مالك والشافعىء والثانى: أن عليها كفارة يمين» والثالث: 
عَلبيَا "كنار ة الطليارة اه 1 1 


.)58/5( «المنتقي»‎ )1١( 
.)1١9/5( (؟) «بداية المجتهد»‎ 
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2 كتاب الطلاق () باب )١١540(‏ حديث 


وقال الخرقي: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي لم تكن 
مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار؛ لأنها أتت بالمنكر من القول والزورء وقال 
الموفق27: جملة ذلك أن المرأة إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي» أو 
قالت: إن تزوجت فلاناً فهو علي كظهر أبي» فليس ذلك بظهارء قال القاضي : 
نا تون مكاعر رواب اعندةه بره فرك أغكر اخل العاد »سني ناتك 
والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي» وقال الزهري والأوزاعي: هو 
ظهارء وروي ذلك عن الحسن والنخعي إلا أن النخعي قال: إذا قالت ذلك 
بعد ما تزوّج فليس بشيء» ولعلهم يحتججون بأنها أحد الزوجين تظاهر من 
الآخر. ظ 


ولناء قوله تعالى: ©وَالَدنَ يُظَهرُونَ4”" الآية» فخصهم بذلك؛» ولأن الجل 
في المرأة حق للرجلء فلم تملك المرأة إزالته» إذا ثبت هذا فاختلف عن 
أحمد في الكفارة» فنقل عنه جماعة: عليها كفارةٌ الظهارء لما روى الأثرمُ 
بإسناده عن إبراهيم أن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير 
فهو على كظهر أبى» فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة. 


وروي علي سير عن النسبانى قال: كنت حالينها في المسجد أنا < 
وعبد الله بن مغفل المزني» فجاء رجل حتى جلس إليناء فسألته من أنت؟ ‏ 
فقال: أنا مولى لعائشة بنت طلحة التي أعتقتني عن ظهارهاء خطبها مصعب بن 
الزبير»ء فقالت: هو علي كظهر أبي إن تزوجته» ثم رغبت فيه» فاستفتت 
أصحابّ رسول الله يله وهم يومئذ كثير» فأمروها أن تعتق رقبة وَتَرَوجَه 
فأعتقتني وتروجته . ٍ 


.)١١7/1١١( «المغنى»‎ )١( 
.١ (؟) سورة المجادلة: الآية‎ 


2 كتاب الطلاق (8) باب )١١55(‏ حديث 


قال مَالِك.فئ. قَوْلٍ اللو تبَارَك وَتَعَالَى + ##وَالدن يظلهروة هن 


نَليِمَ ثم يعوذوت | ا 406 كان : : سوقت أن تشميير” دللنه أذ ماهر 
الرّجل مِنْ أمرأَتِه. م يُجْوِعُ عَلَى إِمْسَاكِهَا و 


القول والزورء فلزمته كفارة الظهار كالآخرء ولأن الواجب كفارة يمين. 
فاستوى فيها الزوجان كاليمين بالله تعالى. 


والوواءة االعاقية ١‏ لبس عليها قفار جوهو توك مالف بالشاكعى وإسحاق 
وأبي ثور؛ لأنه قول منكر وزور وليس بظهارء فلم يوجب كفارة كالسب 
والقذف. والرواية الثالثة: عليها كفارة اليمين» قال أحمد: ذهب عطاء مذهبا 
حسناً. جعله بمنزلة من حرم على نفسه شيئاً» مثل الطعام وما أشبهء وهذا 
أقيس على مذهب أحمد وأشبه بأصوله» انتهى . 


وفى «الدر الميقن 37 ظهارها منه لغو فلا حرمة عليها ولا كمارة. به ظ 
يمتى» ورجح ابن الشحنة إيجاب كفارة يمين»ء قال ابن عابدين: قوله: لا 
حرمة» بيان لكونه لغواً أي فلا حرمة عليها إذا مكنته من نفسهاء ولا كفارة 
ظهار ولا يمين» وقوله: به يفتى. مقابله ما في «شرح الوهبانية» للشرنبلالي عن 
الحسن بن زياد من صحة ظهارهاء وعليها كفارة الظهارء وروي عن أبي 
يوسفء انتهى . [ ظ 

(قال مالك في) تفسير (قوله) تبارك و(تعالى: طوَألَدِنَ يُظَهرُونَ من َم 6 

يعُودُونَ لِمَا قَالُوأ 6" الآية (قال) مالك (سمعتٌ) من أهل العلم (أن تفسيرٌ ذلك) 
أي تفسير العود المذكور في الآية (أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يُجمع) بضم 
الياء وسكون جيم وكسر ميم أي يعزم ويصمم (على إمساكها) أي إمساك المرأة 


.)013/9( )١( 
." سورة المجادلة: الآية‎ )6( 
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2 كتاب الطلاق (4) باب )١١50(‏ حديث 


ا ا ا 2 2 غ .ك2 2 | سر سل أ 2 
وإصابتهًا. فإن أجمع عَلى ذلك فقَد وَحَبَتْ عَليْهِ الكمارة. ش12 


في نكاحها (وإصابتها) أي جماعها (فإن أجمع) أي عزم وصمم (على إمساكها 
وإصابتها) هكذا في النسخ الهندية» وفي النسخ المصرية: فإن أجمع على ذلك 
(فقد وجبت عليه الكفارة) لقوله تعالى: #فتحزير رقبة» الآية. 


قال الباجي”'' : قال مالك: إن تفسير ذلك يعني العودة أن يجمع بعل 
الظهار على إمساكها وإصابتهاء هذا الذي ذكره في «الموطأ» وعليه أكثر 
أصحابهء وقد قيل عنه غير ذلك» وأصل هذا أن العلماء اختلفوا في الكفارة 
بماذا تتعلق. فذهب مالك ومعظم الفقهاء إلى أنها تتعلق بشرطين: وجود 
الظهارء والعودةء وقال مجاهد والثوري: تجب بنفس الظهار دون شرط اخرء 
والدليل على ما نقوله قوله تعالى: وان يَظهرُونَ من شام ثم يوون 4" 
الآية» فعلق الكفارة بالظهار والعودة. 

ثم اختلف العلماء في العودة ما هي. ولمالك في ذلك ثلاثة أقوال؛ قال 
الشيخ أبو القاسم: إحدى الروايتين: العزم على إمساكهاء والثانية: العزم على 
وطئهاء وقد ذكر في «الموطأ» الأمرين جميعاًء ويقتضي قوله هذا أن إفراد كل 
واحد منهما بالعزم عودة» قال الباجي”؟: ؤهما عندي راجعان إلى الإمساك, 
وقال أحمد بن حنبل: روى عن مالك أبو القاسم بن الجلاب وغيره رواية 
أخرئ : أن العزم هو نفس الوطءء وبه قال الحسن والزهري وطاووسء وقال 
الشافعي: أن يمضي من الزمان مدة يمكنه فيها إيقاع الطلاق» فلا يوقعه. 
وذهب داود إلى أن العودة هي إعادة لفظ الظهار. 

والدليل على ما نقوله أن الكفارة إنما تجب في الآيمان بمخالفة اليمين» 
)١(‏ «المنتقى» (595/5). 


(؟) سورة المجادلة: الآية ". 
(9) «المنتقى» (59/5). 


١ 77 


- كتاب الطلاق (8) باب )١١40(‏ حديث 


ومن ظاهر اقتضى ظهاره تحريم زوجته» فإذا أراد استباحتهاء فقد عاد فيما ترك 
ورجع إلى الوطء الذي حرم» وفي مثل هذا يقال: عاد فلان لكذاء ولو كان 
التلفظ بالظهار ثانياً يوجب الكفارة لأوجبها الأول» فلما لم يوجبه الأول لم 
يوجبه الثاني» لأنهما من جنس واحد لفظأ ومعنّى» انتهى . 

وفي (الميدا. 9370 : فالعود في «الموطأً» العزم على الوطء والافسا يها 
وفي «المدونة» على الوطء خاصة؛» وروي الإمساك خاصةء كذا في 
«المختصر)اء» انتهى . 00" 

وقاك ابن رقي عن مالك في ذلك ثلاث روايات؛ إحداهن: أن العود 
هو العزم على إمساكها والوطء معاًء والثانية: العزم على الوطء فقط.ء وهي 
الرواية الصحيحة المشهورة عند أصحابه» وبه قال أبو حنيفة وأحمدء والثالثة: 
هو نفس الوطءء وهي أضعف الروايات» وقال الشافعي: العود الإمساك نفسه» ‏ 
انتهى . 1 

وقال الدردير”"': تجب الكفارة وجوباً موسعاً بالعود وتتحَتّم بالوطء ولو 
ناسياً تحتمًا لا يقبل السقوط» سواء بقيت في عصمته أو طلقهاء ولا تجزئ قبل 
العودء والعود هو العزم على الوطء فقط أو العزم مع نية الإمساك في العصمة» 
أي لا يفارقها على الفور تأويلان» وخلاف» وسقطت الكفارة بعد العود 
المذكورء وأولى قبله إن لم يطأ المظاهر بطلاقها البائن لا الرجعي. 00 

قال الدسوقي : قوله: تأويلان وخحلاف» أي تأويلان على «المدونة». 
وخلاف في المذهبء يعني في المذهب قولان شَهَّرَ كل منهماء وحملت 
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() انظر: «المحلى» .)١97/9(‏ 
(0) «بداية المجتهد» (؟5/7١١).‏ 
(©) «الشرح الكبير» (557/5). 


١1 5 


- كتاب الطلاق ظ () باب )١١50(‏ حديث 


© © © © «#. © "© "ه © © © © © © © »© © © © » © © © © © *» © © »© هم © © هه هس © © هه © 6 © © © 5ه © © © هه تت © © © ه »© ه © © © #» هه هاه ه 


«المدونة» على كل منهماء ولفظ «المدونة» العود إرادة الوطء والإجماع عليه . 


واختلف الأشياخ بعد ذلك فيما تقتضيه «المدونة»» فابن رشد فهم 
«المدونة» على أن العود مجرد العزم على الوطء بقيد بقاء العصمة» ولم يتعرض 
للعزم على الإمساك». وقال: إنه المشهورء فقولها: والإجماع عليه» أي العزم 
عليه مرادف لما قبله. وهو إرادة الوطء» وفهم عياض من «المدونة» على أنه 
العزم على الوطء مع العزم على الإمساك وقال: إنه المشهورء انتهى . 


وقال الموفق”''؟: العود وهو الوطءء فمن وطيع لزمته الكفارة» ولا تجب 
قبل :ذلفه إلا أنهاشرط لحل الوطء»» قتؤهر بها تمن أزادة الستحلهة: كنا يؤمر 
بعقد النكاح من أراد حل المرأة» وحكي ذلك عن الحسن والزهري» وهو قول 
أبي حنيفة إلا أنه لا يوجب الكفارة على من وطئ» وهي عنده في حق من 
وطئ كمن لم يوطأء وقال القاضي وأصحابه: العود العزم على الوطء إلا أنهم 
لم يوجبوا الكفارة على العازم على الوطء إذا مات أحدهما أو طلق قبل الوطء 
إلا أبا الخطاب. فإنه قال: إذا مات بعد العزم أو ظلة فعليه الكفارة» وهذا 
قول مالك وأبيى سعيد. 


ذأنكن امه هذاه :ققاك 8 مانت رقوك2 151 اجيم ارمق كنار كيك 
يكون هذا لو طلّقها بعد ما يجمع كان عليه كفارة؟ إلا أن يكون يذهب إلى قول 
طاووس إذا تكلم بالظهار لزمه. مثل الطلاق» ولم يعجب أحمد قول طاووس. 
وقال الشافعي: العود ابا كها ةيغ ظلها وو سا ممكةه للا نيا فيه لأ نظها ره 
منها يقتضي إبانتها, نإمعناكيا عود فيهاء وقال داود: العود تكرار الظهار مرة 
ثانية؛ لأن العود في الشيء إعادته» ولناء أن العود فعلٌ ضدٌّ قوله» ومنه العائد 
في هبته» انتهى . 1 


.)7/*/11١( «المغني)‎ 60 


- كتاب الطلاق (4) باب )١147(‏ حديث 


وَإِنْ طَلَّمَهَا ٠‏ وَلَمْ يُجمع بَعْدَ تَظَاهْرِهٍ منهّاء عَلَى إِمساكها وَإِصَابيتَهَا. 
َلَا تَثَّارَةَ عَلَْهِ. 


وفي «المحلى»: اختلفوا في تفسير العودء فقال الجمهور: معناه يعودون 
إلى قولهم بالتدارك» وذلك يحصل عند مالك بالعزم على الجماع»؛ وعند 
الشافعي بإمساكها في النكاح» وعند أبي حنيفة باستباحة استمتاعها ولو بنظر 
شهوة» وقال جماعة: معناه يعودون إلى قولهم بالظهار في الإسلام بعد ما كانوا 
يظاهرون في الجاهلية» وهو قول الثوري ومجاهدء وبتكراره لفظأًء وهو قول 
الظاهرية» أو معنى بأن يحلف على ما قال» وهو قول أبي مسلمء انتهى . 


زفق #الذى المكوار'"" نوعو المذكوو :فى الآرة عرمة غرما بهو كذ على 
ما ا ا ا 5 
عابدين: لعدم العزم المؤكد, لا لأنها وجبت عليه بنفس العزم ثم سقطتء كما 
الا لأنها بعد سقوطها لا تعود إلا بسبب جديد. انتهى . 


يوم 2 قرباتها ليلاً» وكذا من قال في رمضان كله ورجب كلهء ا في 
شعبان بلا كفارة لعدم دخوله في مدة الظهار. 


. (وإن طلقها) أي زوجته (ولم يُجمع) بضم أوله فسكون أي لم يعزم (بعد 
تظاهره منها على إمساكها) عنده في عصمته (وإصابتهاء فلا كفارة عليه) لعدم 
تسق الهوة الموعب للكفاوة» فال البوونقة*": :إن الكنارة ل كحي تسرد 
الظهار.ء فلو مات أحدهما أو فارقها قبل العود فلا كفارة عليه. وهذا قول 
عطاء والنخعي والأوزاعى والحسن والثوري وأبى عبيد وأصحاب الرأي» وقال 
طاووس ومجاهد 97 والزهري وقتادة : 539 الكفارة بمجرد الظهارء لآنه 


.)ه١و/”(‎ )١( 
.)9١/١١( «المغني»‎ 69 


2 كتاب الطلاق () باب )١١50(‏ حديث 


#0 
لها 


قَالَ ما إن اإرجه بنة خزقه لع يدنه - 0 
لظام 
سبب للكفارة» وقد وجبء وقال الشافعي: متى أمسكها بعد ظهاره زمنأ يُمكنه 
طلاقها فيه فلم يطلقها فعليه الكفارة؛ لأن ذلك هو العود عنده. 

ولناء قوله تعالى : #وَالَدىَ بطوررة من اميم و بود ون ' الآيةء فأوجب 
الكفارة بأمرين : ظهارء وعودء فلا تثبت بأحدهماء ولأن الكفارة في الظهار 
كفارة يمين» فلا يحنث بغير الحنث كسائر الأيمان: والحنث فيها هو العَودء 
وراك انها لبن يجحت ليوا و2 وخر لما جلف كليركا 913 الدمييا بيه 
الكفارة. 

(قال مالك: فإن تزوّجها بعد ذلك) أي بعد الطلاق المذكورء. وهو الطلاق 
بعد الظهار قبل العود (لم يمسها) أي لا يجوز له أن يجامعها بنكاح جديد أيضا 
(حتى يكفر كفارة المتظاهر) لبقاء حكم الظهارء قال الموفق”'"': إذا طلّق من 
ظاهر منهاء ثم تزوجها لم يحل له وطؤها حتى يكفرء سواء كان الطلاق ثلاثاً 
أو أقل منه» وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر أو قبله» نص عليه أحمدء وهو 
قول عطاء والحسن والزهري والنخعى ومالك وأبى عبيدء وقال قتادة: إذا بانت 
سقط الظهارء فإذا عاد فنكحها فلا كفارة عليه وللشافعي قولان كالمذهبين. 
وقول ثالث: إن كانت البينونة بالثلاث لم يَعْدِ الظهارٌ وإِلّا عاد ولنا» عموم 
الآية» فإنه قد ظاهر من امرأته فلا يحل أن يتماسا حتى يكفر»ء انتهى . 

وفي «الدر 2 ان يحرم وطؤها عليه ودواعيه حتى يكفرء وإن 
عادت إليه بملك يمين أو بعد زوج آخر لبقاء حكم الظهارء قال ابن عابدين : 
أفاد أنه لو طلقها ثلاثا ثم عادت إليه تعود بالظهار»ء انتهى . 


." سورة المجادلة: الآية‎ )١( 


6 «المغني» .)77/1١(‏ 
5 معام 


١ / 


2 كتاب الطلاق (8) باب )١١540(‏ حديث 
غال الكو فى الرجان تتطاكير من ١‏ 


أ 
ايم ع 


و سير سير 0 اس 0 0 500 
بمسهاء فعليه كفارة الظهار. قبل أن يتطاها. 


(قال مالك. فى الرجل يتظاهر من أمته: إنه إن أراد أن يصيبها) بعد ما 
تظاهر منها (فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها) لأنه فرج حلال فيحرم بالتحريم» 
ويدخل في عموم قوله تعالى: #ين ضَآيِهِمَ4 وقد أخرج ابن الأعرابي في 
«معجمه) من طريق همام: سئل قتادة عن رجل ظاهر من سريته؟ فقال: قال 
الحسن وابن الفسيت وعطاء وسليمان بن يسار: مثل ظهار الحرة» وهو قول 
الثقواة النتعة ويه تال سالك :ودبيعة والقورى والليقة تقاله الحافا”” : 


وقال ابن .وقن"" 4 اتنقوا على الزوه الظيان من الزويحة الف افق العصمة 
واختلفوا في الظهار من الأمة» ومن التي في غير العصمة» وظهار المرأة من 
الرجلء أما الظهار من الأمة فقال مالك والثوري وجماعة: الظهار منها لازم 
كالظهار من الزوجة الحرّة وكذا المدبّرة وأم الولدء» وقال الشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد وأبو ثور: لاظهار من أمة»ء وقال الأوزاعي: إن كان يطأ أمة فهو 
مظاهر»ء وإن لم يطأها فهو يمين» وفيها كفارة يمين» وقال عطاء: هو مظاهرء 
لكن عليه نصف كفارة» انتهى . 

وقال الموفق”": لا يصح الظهار من أمته ولا أم ولده» رُوي ذلك عن 
ابن عمر وابن عمرو وسعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي وربيعة والأوزاعي 
والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه» وروي عن الحسن وعكرمة والنخعي وعمرو بن 
دينار وسليمان بن يسار والزهري وقتادة والحكم والثوري ومالك في الظهار من 
الأمة كفارة تامة؛ لأنها مباحة له.» فصح الظهار منها كالزوجة.. وعن الحسن 
والأوزاعي إن كان يطأها فهو ظهارء وإلا فلا؛ لأنه إذا لم يطأها فهو كتحريم 


.)59* /4( «فتتح الياري»‎ 001١ 


(؟) (بداية المجتهد» (7/ /ا١٠١).‏ 
فر «المغني» (59/1). 


١4 


- كتاب الطلاق (8) باب )١١50(‏ حديث 


قَالَ مَالِكُ: لا يَدْخُلُ عَلَى الرَّجل إيلاة فى تَظَاهْرهِ. إِلَا 


ب .6 اق للا وقان ‏ لين لد فد 9 و ار عه ا نو 
يكون مضارا لا يريد ان يممىءَ من تظاهره. 


| 


3 


مالةه بوقال خطاء» عليه ضف كنا سيره لآق الأنة على التصقه مع الحرة 
فى كثير من أحكامهاء وهذا من أحكامهاء فتكون على النصفف. 

ولناء قوله تعالى: ##وَالدِينَ يِظَهرُونَ من ش74 فخصهن بهء ولأنه لفظ 
يتعلق به تحريم الزوجة» فلا تحرم الأمة به كالطلاق» ولأن الظهار كان طلاقاً 
في الجاهلية» فنقل حكمهء وبقي محلهء وروي عن أحمد أن على المظاهر من 
أمته كفارة ظهارء وقال أبو بكر: لا يتوجه هذا على مذهبه؛ لأنه لو كانت عليه 
كفارة ظيان كان ظهارا: ولكن عليه كفارة يمين؛ لأنه تحريم لمباح من ماله. 
فكانت فيه كفارة يمين» كتحريم سائر ماله» انتهى . 

(قال مالك: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره) قال الباجي”'": يريد 
أن يكون تظاهراً غير معلّق بصفة» وإن علّقه بصفة مثل أن يقول: إن لم أفعل 
كذا وكذاء فإنه يضرب له أجل الإيلاء من يوم يرفعه إلى السلطانء» ويلزمه 
حكم المولي؛ لأن الوطء ممنوع محرم عليه حتى يفعل ما علق يمينه به فإذا 
كان ممتنعاً من الوطء لأجل يمينه بالظهار ولم تكن اليمين مباشرة للمنع من 
الوطء لم يدخل عليه الإيلاء إلا إذا طالبته الزوجة بذلك ورفعتهء فيضرب له 
السلطان من ذلك اليوم أجل الموليء وأما إذا كان الظهار مطلقا غير معلق 
بصفة» فلا يدخل عليه بمجرد الظهار؛ لأن يمينه لم تباشر المنع من الوطءء 
وإنما تحريم الوطء حكم من أحكامه كالطلاق الرجعيء انتهى. ‏ 

(إلا أن يكون) الزوج (مضارا) اسم فاعل من ضَارُرَ أي مُدْخِل المضرة 
على الزوجة. وفسره بقوله: (لا يريد أن يفيء) أي يعود (من تظاهره) كذا في 
النسخ المصرية. وفي الهندية «من ظاهره» وفي الأخرى من ظهاره. 


." سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
.)50/5( (؟) «المنتقى»‎ 
١0 


- كتاب الطلاق (6) باب )١١50(‏ حديث 


قال الباجي''': معنى ذلك أن يجد الكفارة فلا يكفرء قاله مالك في 
«المبسوط» قال مالك: وإذا لم يتبين ضرره لم يوقف إلا أن يطول ذلك» وروى 
أشهب عن مالك في المتظاهر لا يجد ما يعتق ولا يقدر على الصيام» ولا يجد 
ما يطعمء فلا مخرج لهء وليكفٌ عن أهله حتى يجد ما يكفر به» يريد ولا 
حجة لهاء ففي هذا ثلاثة أحوال: أحدها: أن يتبين ضرره» فيدخل عليه الإيلاء 
والثانية: لا يتبين ضررهء ولا عذره»ء فلا يدخل عليه أجل الإيلاء بطول المدةء 
والحالة الثالثة: أن يثبين عذرهء فلا يدخل عليه إيلاء جملة . 


واختلف قول مالك في أجل الإيلاء» ففي «المدونة»: يبتدأ له أجل 
المولي عنه ما يرى الناس من إضراره» ثم يجري بحساب المولي» تأول بعض 
القرويين على أنه يضرب له الأجل من يوم يتبين ضرره» وفي كتاب محمد: 
أجله من يوم التظاهر» انتهى. 00 


وقال ابن رشد”©: هل يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضاراًء وذلك 
بأن لا يكفر مع قدرته على الكفارة» فإن فيه اختلافاًء فأبو حنيفة والشافعي 
يقولان: لا يتداخل الحكمان؛ لأن حكم الظهار خلاف حكم الإيلاء» وسواء 
كان عندهم مضاراً أو لم يكن» وبه قال الأوزاعي وأحمد وجماعة؛ وقال 
مالك: يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضاراً . وقال التورى: يدخل 
الايلاء على الطهان»: ومين منه بانقضاء الأربعة الأشهر من غير اعتبار المضرة» 
ففيه ثلاثة أقوال للعلماء» اتتهى . 


يا 


وقال ابن عابدي:”؟: الظاهر أن الوقت إذا كان أربعة أشهر فأكثر أنه لا 


.)6١ /5( «المنتقى)‎ )١( 
.)١٠١١ (؟) «بداية المجتهد) (؟/‎ 
.)5011١//7( «رد المحتار»‎ )6( 


رن 


- كتاب الطلاق (8) باب )١1140(‏ حديث 


5 2 وحذّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ هِشَام بْنِ عَرْوَةَ؛ أنه 


يكون إيلاء لعدم ركنه» وهو الحلف أو التعليق بمشق» وفي «الزيلعي»: قول 
من قال: إن الظهار يمين فاسد؛ لأن الظهار منكر من القول وزور محضء 
واليمين تصرف مشروع مباح» ثم رأيت في «كافي الحاكم» لا يدخل على 
المظاهر إيلاء وإن لم يجامعها أربعة أشهرء انتهى . 


وقال الوووة 23 إن ترك الوملء يي ل لي الإيلاء 
الحلف. كل لواطت اعدو من عرسن اراحية راحو ل لصريا لحم 
وإن تركه مضرًا بهاء فهل تضرب له مدة؟ على روايتين ؛ إحذداهما: تُضُرب له 
مدة أربعة أشهرء فإن وطتئهاء وإلا ذعي بعدها إلى الوطءء. فإن امتنع منه ا 
بالطلاق» كما يفعل في الإيلاء سواء. لأنه أَضَرَّ بها بترك الوطء في مدة 
الإيلاء» فيلزم حكمه كما لو حلف. ولأن وجوبه في الإيلاء إنما كان لدفع 
حاجة المرأة وإزالة الضرر عنها. وضررها لا يختلف بالإيلاء وعدمه. فلا 
كانت الويكوت: 

فإن قيل: فلا يبقى للإيلاء أثرٌء فلم أفردتم له باباً؟ قلنا: بل له أثرء فإنه 
يدل على قصد الإضراره. فيتعلق الحكم به وإن لم يظهر منه قصد الإضرار 
اكتفي بدلالته. وإذا لم توجد اليمين احتجنا إلى دليل سواه. يدل على 
المضارة» فيعتبر الإيلاء لدلالته على المقتضى لا لِعَينهء والرواية الثانية: لا 
تضرب له مدة. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ لأنه ليس بِمُؤْلٍِء فلم تضرب 
له مدة؛ كما لو لم يقصد الإضرارء ولأن تعليق الحكم بالإيلاء يدل على انتفائه 
عند عدمه. إذاي تيك بهذا الحكع يدوه لي يكن له انويع انتهى . 


55 (مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلا يسأل) قا الفاعل 


.)017 /١١( «المغني»‎ (1 


١١ 


2 كتاب الطلاق (8) باب )١150(‏ حديث 


عُرْوَةَ بْن الرُبَيْرٍ عَنْ رَجَلٍ قال الأمرانفةة كر أثراء الكغيا عليكه م 
عنْتِء فَهِيَ عَلَيَ كَطَهْرٍ مي . قَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الرُيْر: يُجْرِيهِ عن ذَلِكَ 


(عروة بن الزبير عن) حكم (رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك) بكسر 
الكاف (ما عشت) بكسر التاء (فهي على كظهر أمي». فقال عروة بن الزبير: 
يجزيه من ذلك) أي عن ظهاره المذكور (عتق رقبة) إن وجدهاء وإلا فالصوم ثم 
الإطعام» والمعنى يجزيه كفارة واحدة. 


فالا دقلف لعيسى ين دفار آرايت معن هذا ا أولك أمرأة 
يتزوجها عليهاء فإنه يعتق عنها رقبة» ثم إن تزوج بعد ذلك فلا شيء عليه؟ 
قال: نعم» هو معنى قولهء وبه آخذء وهو قول مالك بمنزلة من تظاهر من 
نسوة له في كلمة واحدة. فليس عليه إلا كفارة واحدةء» يجتزئ بها عنهن. 


وقال يحيى بن يحيى» عن نافع , بن نافع : تنبت اعد يفت ولكني أرى أنه 
قد تظاهر من كل امرأة ينكحها عليهاء فكلما نكح امرأة كَمّر عنها قبل أن 
نمسها كمارة عن كل امرأةء ومثله فى «(كتاب ان المواز» فيمن قال ٠:‏ 5 امرأة 
أتزوجهاء فهي على كظهر أمي. فإنه تلزمه كفارة عن كل امرأة يتزوجها أبداء 
وفى «العتبية» عن مالك من رواية ابن القاسم مثل ما فى «الموطأ» ممن قال: 
كل امرأة أتزوجها عليك ما عشت. فهي علي كظهر أمي. يجزئه في ذلك كفارة 
واحدة». انتهن: ٠‏ 

7 ف (2)1959., م 1 . ال ل 5 . 1 3 
0 وقال الموفق"'": إذا قال: كل امرأة أتزوّجُها فهي على كظهر أمي» ثم 
تزوج نساءً» وأراد العودء فعليه كفارة واحدة» سواء تزوّجهن في عقد أو في 
عقود متمرفة . نص عليه أنخينة: وهو قول عروة وإسحاق؛ لأنها يمين واحدة» 
)١(‏ انظر: «المنتقى» .)0١/5(‏ 
(؟) «المغنى» .)1/5/١١(‏ 


ضن 


- كتاب الطلاق (9) باب )١١45(‏ حديث 


ع 


5/6" - حتثني بَحْيَ عَنّْ مَالِكِ؛ أن ل ابْنَ شِهَاب 


عَنْ ظهَارٍ الْعَبْدِ؟ َمَا قال 1 نَحْوُ ظهَارٍ الْحر . 
َال مَالِكُ: يُرِيدُ أَنْهُ يَقَمُ عَلَيْهِ كَمَا يَقَعْ عَلَى الْحْر . 


فكفارتها واحدة» كما لو ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة» وعنه: أن لكل 
عقد كفارة» فلو تزوج ثنتين في عقدء وأراد العودء فعليه كفارة واحدة. ثم إذا 
تزوج أخرىق وأراد العود. فعليه كفارة أخرى» وروي ذلك عن إسحاق» انتهى . 

وقد عرفت فيما سبق أن الظهار بالأجنبية لا يصح عند الشافعي رحمه الله 
مطلقاً. سواء كان بالتعليق أو بدونه» وعند الحنفية يصح إن كان معلقا . 

وإذا تظاهر لنسائه فى كلمة واحدة. فعليه لكل واحدة كفارة مستقلة» قال 
في «الهداية)0': من ال لفسافة اند علي كظهنى أمئ كان مظاهراً ينوه 
حويعا: وعليه لكل واحدة كفارة؛ لأن الحرمة ثبتت في حق كل واحدة. 
والكفارة لإنهاء الحرمة» فتعدد بتعددهاء بخلاف الإيلاء؛ لأن الكفارة فيه 
لصيانة حرمة الاسم ولم يتعدد ذكر الاسم انتهى . 

(9) ظهار العبد 

هكذا في الهندية وأكثر المصرية» وفي بعضها ظهار العبيد بالجمع. 

454 7 (مالك) وأخرجه البخاري في «صحيحه» برواية إسماعيل بن 
أبي أويس عن مالك (أنه سأل ابن شهاب) الزهري (عن ظهار العبد) وفي بعض 
النسخ «العبيد» (فقال: نحو ظهار الحر) في لزومه وتعلق الأحكام به. 
(قال مالك: يريد) الزهري (أنه) أي الظهار (يقع عليه) أي على العبد 
(كما يقع على لعزا قال الباجي”" : والأصل فيه قوله تعالى: (و وَالَدِنَ يظهزُون» 


.)15503/1١( )1١( 
.)0١/5( (؟) «المنتقى»‎ 
قفن‎ 


2 كتاب الطلاق (94) باب )١١55(‏ حديث 


0000-7 5 الى 8 سس ا 8 7 َه - ناه 9 5 
لَ مَالِك: وَظَهَارٌ العَبّْدِ عَليّْهِ وَاجِبّ. وَصِيَام العَبْدٍ في الظهَارٍ 


الآية. ولم يفرق بين الأحرار والعبيدء» ولا يجوز أن يقال: إن العبد لما لم 
يكفر بالعتق ليس من أهل الظهار ولا مخاطباً بالآية» كما لا يجوز أن 
يقال: ذلك في المُّعْسِرٍ الضعيف عن الصيامء ولأنه قد قال تعالى: #هَمَن 
لَّمْ يَحِدٌ فَصِيَامُ سَهْرَئْنِ4: والعبد ليس بواجد للرقبة» فيصوم شهرين» 


٠ 
إبما‎ 


التي 


وقال الحافظ”"2: يحتمل أن يكون اسن شهاب كان يعطى العبد ف ذلك 
جميع أحكام الحر» ويحتمل أن يكون أراد بالتشيية مطلق صحة الظهار من 
بطال الإجماع على أن العبد إذا ظاهر لزمه»ء وأن كفارته بالصيام شهران 
كالحرء نعمء اختلفوا في الإطعام والعتق كما سيأتي» وما نقل من الإجماع 
فمردود» فقد نقل الشيخ الموفق عن بعضهم أنه لا ينصح ظهار العبد؛ لأنه لا 
يملك الرقاس» وتعقبه بأن تحرر الرقبة إنما هو على من يجدهاء. فكان كالمعسر 


(قال مالك: وظهار العبد عليه واجب) كالحر (وصيام العبد في الظهار 
شهران) كالحرء قال الباجي”"': يريد أن حكمه في قدر الصيام حكم الحر؛ 
لأن صيامه على وجه الكفارة» والكفارات يستوي فيها حكم الأحرار والعبيد» 
وأما العتق فلا يثبت في حقهء لوجهين: أحدهما: أنه محجور عليه في ماله. 
والثاني: أن الولاء لا يثبت لهء ثم قال بعد ما ذكر: المحجور عليه لحق نفسه 
كالسفيه» أما المحجور عليه لحق غيره كالعبد» فإنه لا تجوز له الكفارة بالعتق 


.)47 5 /4( «فتح الباري»‎ )١( 
.)01١/5( «المنتقى»‎ )0( 


١5 


- كتاب الطلاق (0) باب )١١55(‏ حديث 


لمعشين: أحدهما: حق السيدء والثاني: أن الولاء لا يثتبت» وذلك يمنع وقوع 
العتق عنه . 

وعن مالك في «المدونة» ولالتسيوطلة لا يجزته العتق وإن أذن له السيد 
فيه؛ لأنه لا يكون له الولاءء وقد قال عبد الملك بن الماجشون: لإ يكفر 
بالعتق؛ لأن الولاء لسيدهء فإذا قلنا: لا يجوز له العتق» وإن فرضه الصيام. 
فهل لسيده أن يمتعة منه؟ ففى اكتاب ابن المواز»: روى ابن القاسم عن مالك 
لأهله منعه إذا أضرٌ ذلك بهم في خدمتهم.ء وإذا لم يضر ذلك بهمء وإنما 
قصدوا ليفرقوا بينه وبين أهله أجبروا على ذلك . 

وقال ابن الماجشون: ليس لسيده منعه من الصوم وإن أضر ذلك في 
عمله» وقاله محمد بن دينار في «المدنية»» وجه قول مالك أنه معنى أدخله على 
نفسهء فليس له أن يدخل على نفسه ما يضرٌ بسيده في عمله.ء كحقوق الآدميين» 
ووجه قول ابن الماجشون أن هذا صومء قد ثبت عليه» فلم يكن لسيده منعه 
كالفرضء فإذا كان يضرٌ بعمله» وسوغنا للسيد منعه من الصومء فقد قال ابن 
القاسم: إن منعه سيده في الصيام وأذن له في اطلام أجزأه. وقال مالك في 
«المبسوط): إن أذن له سيده في الإطعام» فالصيام أحبٌ إلى منه. 


قال ابن القاسم: لا أدري ما هذاء وليس يطعم أحد يستطيع الصيام. 
ولا أرى جواب مالك في المسألة إلا بان ولعله أراد كفارة اليمين» وقال 
القاضي أبو إسحاق : معنأه أنه لا يقدر على الصيام. فيقول : الإطعام يجزته. 
وليس , يست حسنه ؟. لان لل 00 قل أن يخرجه ل المشاكي:: إل 


. وقال ابن ا : اختلفوا ذ فى المدجن كدر انعد ل لاطا بع 


.)1١11/7( «بداية المجتهد»‎ )١( 


١) 


.- كتاب الطلاق (9) باب )١١44(‏ حديث 


وو 6ه هه ها هه وه هاه هه هو © 0969© هو ها هاه هاه ها هاه ٠:‏ ها واه هاه هاو هو هاه هد ها واه هاه و هس واه هم وهو هم همه وهاه هم ه هد هم ده ده 


اتفاقهم أن الذي دا نه الصيامء أعني إذا عجز عن الصيام؟ فأجاز للعبد العتق 
إن أذن له سيده أبو ثور وأبو داودء وأبئ ذلك سائر العلماءء وأما الإطعام, 
فأجازه مالك إن أطعم بإذن سيده» ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي» ومبنى 
الخلاف في هذه المسألة هل يملك العبد أو لا يملك؟» انتهى . 


وقال الخرقي: إذا كان المظاهر عبداً لم يُكَمّرْ إلا بالصيام» وإذا صام فلا 
يجزئه إلا شهران متتابعان» قال الموفق"'؟: لأن العبد لا يستطيع الإعتاق فهو 
كالحر المعسر. ا كه بجا ل : وظاهر كلام الخرقي أنه لأ يتجرئة: غيو 
الصيامء ببواء أذن لها سيدة "فى التكفير بالعتق أو لم يأذن». وحكي هذا عن 
الحسن وأبي حنيفة والشافعي» وعن أحمد رواية أخرى: إن أذن له السيد في 
التكقير والمالدها .وهو مذهية الأوزاعى وأى ثون» لآنةيإذن سيقه يمسر 
قادراً على التكفير بالمال» وعلى هذه الرواية يجوز له التكفير بالإطعام عند 
العجز عن الصيام. 


د ن؟ إحداهما: لا يجوزء. وحكي هذا عن مالك». 
وقال: أرجو أن يجزثه الإطعام. وأنكر ذلك ابن القاسم صاحبهء. وقال: لا 
يجزئه إلا الصيامء وجه هذه الرواية أن العتق يقتضي الولاءء والولاية. 
والإرث». وليس ذلك للعبد. 


والرواية الثانية: له العتق وهو قول الأوزاعي. واكفارها أ بكر وعلى 
كلتا الروايتين لا يلزمه التكفير بالمال» وإن أذن له السيد؛ لآن فرضه الصيام؛ 
فلم يلزمه غيره» كما أذن مُؤسر لحر مُعْسر في التكفير بمالهء وإذا صام فلا 
مره اشير نر مها ساق وروز كان لسن والشدى بوالتجعي والزقري 
والشافعي وإسحاق, ولا نعلم لهم مخالفاً إلا ما رُوي عن عطاء أنه لو صام 


)1غ( «المغني» 111 


١ 


- كتاب الطلاق (9) باب )١1١44(‏ حديث 

قَالَ مَالِكُ في العيك َتَظَاهَرٌ , ا 
باذ ذلك 1 و 2 5 كنار الْمْتَظَاهِرٍ. دَخَلَ عَلَيْهِ طلاق 
َويْاءِ. قَبْلَ أن يمَرْعَ مِنْ صِيَامِه 


شهراً أجزأه. وقاله النخعي. ثم رجع إلى قول الجماعة» انتهى . 

(قال مالك. في العبد يتظاهر من امرأته: إنه لا يدخل عليه إيلاء) وتقدم 
في الباب السابق أنه يدخل على الحر عند مالك إذا كان ميقنارا بها بخلااف 
الأئمة الثلاثة» فإنه لا يدخل عندهم الإيلاء على الظهار. كما جزم به ابن رشد 
(وذلك) أي وجه عدم دخوله على العبد (أنه) أي العبد (لو ذهب يصوم) صيام 
(كفارة المتظاهر) وهو صيام شهرين (دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من 
صيامه) عن الظهار. 


قال الزرقاني”'': لأن إيلاء العبد شهران وأجله شهران» فلو أفطر ساهياً 
أو لمرض لا ينقضي أجله قبل تمام كفارته. وهو بعض ما يعذر به العبد فى 
عدم دخول الإيلاء عليه هكذا وجّهّه الباجيء وهو أحسن من توحية ابن 
عبد البر بأنه مبنيٌ على لزوم الطلاق بمجرد مضي الشهرين؟؛ لأنه خللاف 

وقال نر هذا القول من مالك يحتمل وجهين : أحدهما: أنه لا 
يضرب له أجل الإيلاء بوجه» ولو أذن له السيد في الصوم؛ لأن صومه لا 
ينقضي حتى ينقضي أجل الإيلاء» وتعليل مالك في «الموطأ» يقتضي غير هذا 
غير أني لا أعلم أحداً من أصحابنا قال بذلك» ولا يوجد لمالك على هذا 
التفسير. ولعله أراد أن هذا من بعض ما يعتذر به من العبد في رفع أجل الإيلاء 


(0) «شرح الزرقاني» (9”/ 19/94). 
(؟) «المنتقر » (07/5). 


يضن 


كتاب الطلاق )١(‏ باب 


والثاني : أن يريد العبد الصوم. ويمنعه منه را لأنه يضر بهء فإن في 
ذلك عذراً للعبد يمنع دخول الإيلاء عليه» وبه قال أصبغ» وروى ابن القاسم 
عن مالك: لا يدخل على العبد إيلاء إلا أن يكون مضاراًء لا يريد أن يفيء أو 
يمنعه أهله الصيام بأمر لهم فيه عذرء فهذا يضرب له أجل إيلاء إن رافعته 
امرأته» انتهى . 


)١١(‏ ما حجاء فى الخيار 


بكسر المعجمة اسم من الاختيار» وهو طلب خير الأمرين» وخيار المرأة 
في النكاح يكون لوجوه. منها لعيب في الزوج» وقد تقدم الكلام عليه مبسوطاًء 
وسيأتى شيء منهء ومنها خيار الحرة إذا نكح عليها الأمة عند مالك خاصة. 
كما تقدم فى محلهء ومنها خيار الزوجين بعد البلوغ في خيار البلوغ» وتقدم 
شيء منهء ومنها خيار العتق» وهو المذكور ههناء ومنها خيار المرأة نفسها في 
تخيير الطلاق» وتقدم شيء منه في التمليك. وسيأتي في آخر هذا الباب. 

وهذان الخياران مقصود المصنف من الترجمة» وسيأتي بيانهماء وذكر 
أثراً في خيار العيب أيضاًء ولا يثبت في النكاح خيار المجلس ولا خيار 
الشرط. قال الموفق"''2: لا يشبت في النكاح خيار وسواء في ذلك خيار 
المجلس وخيار الشرط» ولا نعلم أحداً خالف في هذاء وذلك لأن الحاجة غير 
داعية إليهء فإنه لا يقع في الغالب إلا بعد تردد وفكر ومسألة كل واحد من 
الزوجين عن صاحبه» والمعرفة بحاله» بخلاف البيع الواقع في الأسواق من 
غير فكر ولا رؤية» ولأن النكاح ليس بمعاوضة محضة. ولهذا لا يعتبر فيه 
العلم بالمعقود عليه برؤية ولا صفة» ويصح من غير تسمية العوض ومع فساده. 
ولأن ثبوت الخيار فيه يُمُضي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة» فإن في فسخه بعد 


.)595/9( «المغني»‎ )١( 
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كتاب الطلاق )٠١(‏ باب 


العقد حورا بالمرأة» ولذلك أوجب الطلاق قبل الدخول نصف الصداق» 
التهى.. ش 

وقال أبن اليو : : موجبات الخيار أربعة : 'العيوب». والإعسار بالصداق» ش 
أو بالنفقة والكسوة. والكالتة: فقدك الزوجء والرابع : العتق للآمة الدروحة 
انتهئ : 

وقد عرفت أن مقصود المصنف من الترجمة بيان الخيارين خيار العتق» 
وخيار التخيير» أما خيار العتق. فقال الشيخ في «البذل"'؟: إذا كان الزوج 
ندا > قأعتقت: زوعتة: فليا الخار اتثاقاء وأما إذا كان الزوج حراًء فأعتقت 
روجحته » فذهب الجمهور إل ا" لا ى 1ت نكيت لها الخيار» وجعلوا العلة في الفسخ 


عدم الكفاءة. وذدهب الشعبي لمحي والثوري والحنفية لوز أنه ينبت شيخ ليا 
الخيار» انتهى . 


يعني وجعلوا علة الفسخ ملكها بضعتهاء ويستوي فيه كون زوجها حراً أو 
عبداًء وهذه العلة أولى؛ لأنه مستفادٌ من قوله يَكِِ: «ملكت بضعك فاختاري». 
رتب خيارها على ملك بضعتها . 

وقال الموفق”": إذا عتقت الأمة وزوجها عبدء فلها الخيار في فسخ 
النكاح» وأجمع أهل العلم على هذاء ذكره ابن المنذرء وابنُ عنبد البر 
وعبرهماء وإن عقت تحت حر افلا خبان لها .وهو قول ابن عم وابق. عباس 
وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء وسليمان بن يسار وأبي قلابة وابن أبي ليلى 
' ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق. وقال طاووس وابن سيرين ومجاهد 


.)00/7( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)557/١١( «يذل المجهود»‎ 2, 
.)58/١١( «المغنى»‎ )9 


يل 


2 كتاب الطلاق )292١(‏ باب )١١5:6(‏ حديث 


والنخعي وحماد بن أ :صايهاة والتوري وأصحاب الرأي : لها الخيار» انتهى . 


وفي «التعليق الممجد"'': بمثل قولنا قال جماعة من أهل العام فأخرج 
الطحاوي واء بن أبيى شيبة عن طاووس أنه قال: للأمة الخيار إذا أعتقت» وإن 
كانت تحت قرشيء» وفي رواية: لها الخيار تحت حر وعبدء وأخرج ابن أبي 
شيبة عن ابن سيرين قال: تُخَيِّر حراً كان زوجها أو عبداً» وأخرج عن مجاهد 
قال: تخيّرٌ ولو كانت تحت أمير المؤمنين. 


”"؟: إن تزوجت بإذن مولاها ثم أعتقت» فلها الخيار حرا 


وفي «الهداية» 
كان زوجها أو عبداً؛ لقوله يه لبريرة حين عُِفَّتْ: «ملكت بضعكِ فاختاري» 
فالتعليل بملك البضع صدر مطلقاً. فينتظم الفصلين» والشافعي يخالفنا فيما إذا 
كان زوجها حراء ولأنه يزداد الملك عليها عند العتق» فيملك الزوخ بعده 
ثلاث تطليقات» فتملك رفع أصل العقد دفعا للزيادة» وكذلك المكاتبة» يعني 
إذا تزوّجت بإذن مولاهاء ثم عتقتء. وقال زفر: لا خيار لها؛ لأن العقد نفذ 
عليها برضاهاء وكان المهر لهاء فلا معنى لإثبات الخيار بخلاف الأمة؛ لأنه 
لا يعتبر رضاهاء ولناء أن العلة ازدياد الملك» له وجدناها في المكاتبة؛ لأن 
عدتها قرءان وطلاقها ثنتان» انتهى . 

6 (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ المعروف بربيعة 
. الرأي (عن القاسم بن محمد) بن الصديق الأكبر ‏ رضي الله عنه ‏ (عن) عمته 
. (عائشة أم المؤمنين) أخرج البخاري هذه القصة في عدة مواضع من «صحيحه) 
مطولاً ومختصراًء وأخرج هذا الحديث في باب ١لا‏ يكون بيع الأمة طلاقا» 


.)0785/5( )1١( 
.)١١ا//#( (؟)‎ 


١6٠ 


- كتاب الطلاق )٠١(‏ باب )١1١54(‏ حديث 


أنهَا قالت: كانت شي بريرَة ثلاث سَنْنٍ . فممفةةةةة ءءء ةلم ة ةم مم ةل مله 


برواية إسماعيل بن عبد الله عن مالك.» قال ابن عبد البر: قد أكثر الناس في 
م تشقيق المعانيى من حديث بريره ة وتخريجها. فلمحمد بن جرير في ذلك كتاب» 
ل بن خزيمه فى.ذلك كتاب». ولجماعة أبواب» وا ككر ذلك تكلف 

وذكر ابن العربي : أن أبن خزيمهة استخرج منه ما يسفن عن ا قتية 
وخمسين فائدة» وجمع بعض الأئمة فوائد هذا الحديث» فزادت على ثلثمائة» 
لخصها في «فتح الباري» قاله الزرقاني”''. 

وقال الحافظ”''؟: قال النووي: صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين 
كبيرين» أكثرا فيهما من استنباط الفوائد» ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة. 
وه اسار ام ابن جرير من كتابه #تهذيب الآثار). ولخصت منها ما امسن 
وقد َل بعض المتأخرين ين بريرة إلى أربعمائة» ا 
رمضان» فبلغ به ألف فائدة» انتهى . 


(أنها قالت: كانت في بريرة) تقدم ذكرها في آخر الجنائزء فعيلة من البرير 
وهو ثمر الأراك» وفيل: فعيلة بمعنى مفعولة. أو فاعلة من البرء وحهة 
القرطبي» وتعقبه الحافظ بأنه لو كان كذلك لعَيِّرَ كِِ اسمّها كما غَيِّرَ اسم 
جويرية» وكان اسمها بَرَّة (ثلاث سُنن) جمع سُّنَةٍ ريد ثلاثة أحكام مشروعة 
فنا سول أللّه يد كانت أستباتها مختصة ببريرة ) وقال عياض : المعنى أنها 
شرعت في قصتها وما يظهر فيها مما سوى ذلكء» كان قد علم من غير قصتها. 

قال الباجي”": وفي هذا ما يدل على أن تحفظ أسباب الأحكام مما 
(1) «شرح الزرقاني» (6/ .)18٠0‏ 


() «فتح الباري» (5/ .)١95‏ 
(©) «المنتقى)» (5/ 07). 


- كتاب الطلاق )٠١(‏ باب )١١546(‏ حديث 
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اهتبل به الصحابة» ونقله عنهم العلماء؛ لأن ذلك عون على فهم معنى الحكم 
وعمومه أو خصوصههء ووجه تعلقه بمن تعلق به من اختصاص به أو تَعَدٌ إلى 
غيره» وفيه عون على حفظ الأحكام واستدامة حفظهاء ولأبي داود من وجه 
آخر عن عائشة: أربع سَئَنْء وزاد: أمرها أن تعتدٌ عِدَةَ الحرائرء قاله 
الزرقاني”'". ولم أجدها في أبي داود» بل قال الحافظ”'': في حديث ابن 
عباس عند أبي داود وأحمد قضى فيها النبي كَلِِ أربع قضياتء. فذكر نحو 
حديث عائشة» وزاد: وأمرها أن تعتدٌ عِذَّةَ الحرة» أخرجه الدارقطني» وهذه 
الزيادة لم تقع في حديث عائشة» فلذلك اقتصر على ثلاث» لكن أخرج ابن 
ماجه من طريق الأسود .عن عائشة قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض»ء 
وهذا مثل حديث ابن عباس في قوله: تعتذ عدة الحرة» ويخالف ما دع في 
رواية أخرى عن ابن عباس تعتد بحيضة. والبحث فيه محله. 


ومراد عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من قولها: ثلاث سئن ما وقع من 
الأحكام فيها مقصوداً خاصة. لكن لما كان حكم كل منها يشتمل على تقعيد 
قاعدة» يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمة» وقع التكثير من هذه الحيثية» 
وانضم إلى ذلك ما وقع في سياق القصة غير مقصودء فإن في ذلك أيضا فوائد 
تؤخذ بطريق التنصيصء. أو الاستنباط» إذا اقتصر على الثلاث أو الأربع لكونها 
أظهر ما فيهاء وما عداها إنما يؤخذ بطريق الاستنباط أو لأنها أهم والحاجة 
إليها أمس . 

وقال القاضي عياض: معنى ثلاث أو أربع أنها شرعت في قصتها. وما 
يظهر فيها مما سوى ذلك فكان قد علم من غير قصتهاء وهذا أولى من قول من 
قال: ليس في كلام عائشة حصرٌء ومفهوم العدد ليس بحجة, وما أشبه ذلك 


.)1١18٠١ /"( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)5٠0 /9( «فتح الباري»‎ )6( 


- كتاب الطلاق 2١(‏ باب | )١1١44(‏ حديث 


من الاعتذارات التي لا تدفع سؤال ما الحكمة. في الاقتصار على ذلك؟ انتهى . 

(فكانت إحدى السئن الثلاث) شرعت في تفصيل ما أجملت أولاً من 
السنن الثلاث (أنها) أي بريرة (أعتقت) ببناء المجهول وأعتقتها عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ كما يأتى مفصلاً في كتاب العتق (فخيرت في زوجها) أي خَيّرها 
رسول الله ككهِ في البقاء مع الزوج وفراقه» وكان اسم 5-0 مُشيقاء: وكان 
أسود دميماً» مولى لآل المغيرة ولغيرهم. 

وفي «البخاري)'١)‏ عن ابن عباس كان زوج بريرة عبداً: شال له : مغيث» 
كأني أنظر إليه يطوف خلفهاء ويبكي. ودموعه تسيل على لحيتهء فقال النبي كَل 
لعباس ‏ رضي الله عنه -: «يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض 
بريرة كفا فتّال النبي ككهِ: «لو راجعته». قالت: يا رسول الله! تأمرني. 
قال: (إنما أشفع). قالت: لا حا لي فيه . 


واختلفت الروايات في أنه كان إذ ذاك حراً أو عبداًء وفي كلا المعنى 
تعددت الروايات» أما الروايات التي ورد فيها أنه كان عبداً. فلا تخالف أحداً 
من الأئمة الأربعة؛ لأنه تقدم في أول الباب أن خيار المرأة إذا كان زوجها 
عبداً إجماعي. وأما الروايات التي ورد فيها أنه كان حراً فتخالف الأئمة 
الثلاثة» ولا تخالف الحنفية؛ لأن الخيار عندهم على كل حال. 
وفي «المحلى»: اختلفت الروايات في أن زوجها يوم أعتقت كان حراً أو 
غعيدا »«فروي أبو داوف والعرمذئ .عن انخ عباس أن زوعها كان هيدا أسود» . 
ولم يختلف الرواة عن ابن عباس في أنه كان عبداً» وجزم به الترمذي عن ابن 
عمر» وحليثه عند الشافعي والدارقطني» وكذا أخرجه النسائي من حديث صفية 
بنت أبي عبيد أنه كان: عبداً: وإسناده صحيح . 


.)508/9( ح(018) «فتح الباري»‎ )١( 
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2 كتاب الطلاق )29١(‏ باب )١١46(‏ حديث 


واختلفت الروايات عن عائشة» وقال ابن الهمام''' : ويرجح في حديث 
عائقة أنه كان را ذلك أن الرواة غفيها ثلاتة: أسوذه وعروة» وابن 
القاسم. فأما الأسود فلم يختلف فيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه كان 
خرا).وآما غروة فعنة:رؤائتان ميعتتان: إحداهما أنه كان حرا والأخرى أنه 
كان عبداًء وأما ابن القاسم فعنه روايتان صحيحتان» إحداهما أنه كان حرا 
والقانية الشك» اننهى. 


وكذا حكى الشيخ في «البذل"'' عن ابن القيم في الرواة عن عائشة. 
وقال الحافظ: قال البخاري: قول الأسود منقطع. وقول انث غناس :: رآيتة غيدا 
أصح. وقال إبراهيم بن أبي طالب أحد لحفاظ الحديث: خالف الأسود الناس 
في زواج بريرة» وقال الإمام أحمد: إنما يصح أنه كان حراً عن الأسود وحده. 
وما جاء عن غيره فليس بذاك». وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبداء 
ورواه علماء المدينة» وإذا روى علماء المدينة شيئاً وعملوا به فهو أصح شيء. 
وإذا عتقت المرأة تحت الحر فعقدها المتفق على صحته لا يفسخ بأمر مختلف 
فيه» انتهى . 

وقال العيني”" بعد حديث ابن عباس : والاحتجاج به على أنه كان عبداً 
حين أعتقت بريرة غير قويّ؛ لأن قوله: رأيته عبداً يعني زوج بريرة لا يدل على 
أنه يحبر بأنه كان عبداء فلا يتم 
الاستدلال به» والتحقيق فيه أن نقول: إن اختلافهم فيه في صفتين لا يجتمعان 
في حالة واحدة» فنجعلهما في حالتين» بمعنى أنه كان عبداً في حالة» حرأ في 
حالة أخرى» فبالضرورة تكون إحدى الحالتين متأخرة عن الأخرى. 


أنه كان عبداً حين أعتقت بريرة؛ لأن الظاهر 


000( (افتح القدير» ("/ 70/5). 
(6) «بذل المجهود» .)3017/١١(‏ 
(9) «عمدة القاري» .)5877/١5(‏ 
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4 كتاب الطلاق )٠١(‏ باب )١١565(‏ حديث 


ا لوس ع بير و سًَ 0 
وَقال رَسول الله عد : افج لج وحمو يل لخه لايد ل 8 17ل بجنت 1خ هلدلا او زو السو ايف 1 61د 24016 


وقد عْلِمَ أن الرق. يعقبه الحرية» والحرية لا يعقبها الرق» وهذا مما لا 
نزاع فيه. فإذا كان كذلك جعلنا حال العبودية متقدمة» وحال الحرية متأخرة» 
فثبت بهذا الطريق أنه كان حرا في الوقت الذي خيّرت فيه بريرة» وعبدا قبل 
ذلك» فيكون قول من قال: كان عبداً محمولاً على الحالة المتقدمة» وقول من 
قال: كان حراً على الحالة المتأخرة» فإذاً لا يبقى تعارض» ويثقبت قول من 
قال: كان را فيتعلق الحكم به . 

ولئن سلّمنا أن جميع الروايات أخبرت بأنه كان عبدأء فليس فيه ما يدل 
على صحة ما يذهب ممن يذهب أن زوج الأمة إذا كان حراء فأعتقت الأمة 
ليس لها الخيار؛ لأنه ليس فيه ما يدل على ذلك؛ لأنه لم يأت عنه كله أنه 
قال: إنما خيرتها؛ لأن زوجها عبدء وهذا لا يوجد أصلاً في الآثار» فثبت أنه 
حَيّرها لكونها قد أعتقت» فحينئذ يستوي فيه أن يكون زوجها حراً أو عبداً. 
انتهى . 

وفي الحديث حجة للجمهور أن مع الأمة لا يكون طلاقاً. وبه ترجم 
البخاري في «(ضصحيحه» خلافا لبعض السلف. كما تقدم الخلاف فيه في «باب 

الإحصان). 

(وقال رسول الله يكل) وهذه السّنَّةٌ الثانية أن بريرة لما كاتبتها مواليها 
جاءت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تستعين في كتابتها. وقد أخرج البخاري في 
اصحيحه) في «باب ما يجوز من شروط البكاني 7 عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها - أن بريرة جاءت تستعينها فى كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيئاء 
قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك» فإن أحبّوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون 
ولاءك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء فأبواء وقالوا: إن شاءت أن 
تحتسب عليك فلتفعل. ويكون ولاءك لنا. 


.)1/81/ /0( «فتح الباري»‎ )١( 


- كتاب الطلاق )9١(‏ باب )١١465(‏ حديث 


«الْوَلَاءٌ لمَنْ أَغْتَنَا . 0000 ”1 


فذكرت ذلك لرسول الله كد فقال لها رسول الله كَكِْةِ: «ابتاعي. 
فأعتقي» فإنما الولاء لمن أعتق». ثم قام رسول الله كله فقال: «ما بال أناس 

يشترطون شروطأ ليست في كتاب» من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس 
له وإن شرط مائة شرطه. شرط الله أحق وأوثق». ظ 

(الولاء) بفتح الواو مبتدأ وخبره (لمن أعتق) أي كائن ومستقر له ومن 
موصولة. والعائد ضمير الفاعل . ظ 

قال الباجي"'2: 0 ذلك أن رت كان 3010 
كاتبوها»: فآرادة عائسة أن تشدريها ‏ :ويكوة ولاؤعا ليها».وأزاد اهلها أن 
بميغرهاا بعتا 527 فجوّز النبي يَلِِ البيع» وأبطل اشتراط البائعين 
الولاء.» وقال يَلّةِ: «الولاء لمن أعتق ق»» وإنما يصح ذلك عندنا على اصزل 
بيْنُها في «كتاب الكتابة» إن شاء الله» ومن ذلك أن تكون بريرة قد عجزت عن 
أداء ما وجب عليها من نجومهاء وصارت في حكم من عاد إلى الرق» فلذلك 
أجاز بيعها. 

ووجه ما أمر به يل من إبطال اشتراط الولاء أن الولاء ليس مما يتناوله 
البيع» وإنما هو شيء يترتب بالعتق» وإنما يملك المشتري منافع العبد ما دام 
حياً في رقهء وهي التي يتناولها شراؤه» ومن اشترط الولاء فإنما اشترط معنى 
يثبت بعد زوال الملك. فصمٌ شراؤه. ولم يق يؤثر استثناؤه في العقد؛ لأنه لم 
يتناول الاستثناء ما يتناوله عقد البيع . 


وإنما تناول معنى آخر لا يثبت إلا بعد استيفاء المبيع» وقال بعض من 
تكلم على هذا الحديث: إن الولاء اشترطته عائشة لنفسهاء وإن معنى قول 
النبي كَلهِ: «اشترطي لهم الولاء» أي اشترطيه عليهم ؛ لاك ور بدي 
على. وهذا الذي قاله غير صحيح من وجوه: 


.)06 /5( «المنتقى»‎ )١( 


- كتاب الطلاق )2١(‏ باب )١1١4(‏ حديث 


وَدََلَ رَسُولُ الله بل وَالْبرْمَةُ تَمُورُ يلخم . 01000000 


والثانى : ف أنه د زجر عن ذلك. فقال عد : «ما بال رجال يشترطون)» 
الحديث وفيه: «وإنما الولاء لم أعتق». ظ 


ووجه ثالث: ما روى هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي وَل خطب في 
ذلك» فقال: «ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان» والولاء لي» 
وإنما الولاء لمن أعتق». وروى عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن 
عبد الله بن عمر: أرادت عائشة أن تشتري جارية لتعتقهاء قال أهلها: على أن 
ولاءها لناء قال رسول الله كللِ: «لا يمنعك ذلك»» فإن الولاء لمن أعتق. 
وهذا نص في منع هذا التأويل» اه. 


وفي رواية ابن عمر عند البخاري: «إنما الولاء لمن أعتق»» وكذا في 
عدة طرق عن عائشة» ويستفاد منه الحصرهء وإلا لما لزم من إثبات الولاء 
للمعتق نفيه عن غيره» وهو الذي أريد من الخبر. ظ 

ويؤخذ منه أنه لا ولاء للإنسان على أحد بغير العتق» فينتفي من أسلم 
على يده أحد. والخلاف فيه مشهورء وأنه لا ولاء للملتقط خلافا لإسحاق» 
ولا لمن خالف إنساناً خلافاً لطائفة من السلف. وبه قال أبو حنيفة» ويؤخذ من 
عمومه أن الحربي لو أعتق عبداًء ثم أسلما أنه يستمر ولاؤه» وبه قال 
الشافعي» وقال ابن عبد البر: إنه قياس قول مالك» ووافق على ذلك أبو 
يوسف». وخالف أصحابه» فإنهم قالوا: للعتيق في هذه الصورة أن يتولى من 
شاءء قاله الحافظ . 

والسنة الثالثة (ودخل رسول اله يَلِة) فى حجرة عائشة (والبرمة) بضم 
الموحدة وسكون الراء المهملةء قال ابن الأثير: هي القِدْرَ مطلقاء وجمعها 
رم وهي في الأصل المتخذ من الحجر المعروف بالحجاز (تفور) بالفاء أي 
تغلي (بلحم) . 


١ 1 


8 كتاب الطلاق )١(‏ باب )١1١54(‏ حديث 
فَعَرّبَ إِلَبْهِ خَُيْدٌ َأَدم , مِنْ أذم الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه كلل : ألم 1 
ْم فا لَشم؟ كَمَالُوا: بَلى يا ون اللّه . ا بوداي 
او و ل سام سابير 12 
| به عَلَى بَرِيْرَةء وَأَنْتَ لا تأكل الصّدقة. فَقَالَ رول الله كه : 
0 دك وَهوَّ 5 منهَا هَلِيَةٌ) . 
أخرجه البخاريّ في: 58 كتاب الطلاق» لامر الا 


ومسلم في : 3 د كتات العتق ؟” باب إنما الزلأء لمق أعنق ق» حديث .١5‏ 


قال الحافظ”'': وقع في بعض الشروح أنه كان لحم بقرء 0 عا 
عن عائشة تَصُدّق على مولاتي بشاة من الصدقة. فهو أولى أن يؤخذ بهء زاد في 
رواية الح اممو ارو حير لجار لوو ور لو ار 
وأدم) بضم الهمزة وسكون الدال المهملة جمع إدام» وهو ما يؤكل مع الخبز أي 
شيء كان (من أدم) بصيغة الجمع فيهما في النسخ الهندية وأكثر المصرية. وفي 
بعضها إدام بالمفردء في الموضعين (البيت) الإضافة للتخصيص . 

قال الباجي”" : يريد ما يكون مدخراً في البيوت كالسمن والملح. و 
يكاد يعدم منها (فقال رسول الله عَلهِ). إنكاراً لتقديمهم إليه ما دون 00 من 
الإدام مع وجود اللحم (ألم أو برمة) على النار والهمزة للتقرير (فيها لحم) قال 
الباجي: فيه أن أكل الإنسان أفضل ما معه من الإدام 1 بمناف للورع لقوله 
تعالى: ايكيا الرسل كوأ ين لطبت وَأعمَلوأ سَديضا4”" الآ 

(فقالوا: بلى يا رسول الله ولكن ذلك) الذي في القن 9 تصدق) ببناء 
المجهول (به على بريرة) مولاة لنا (وأنت لا تأكل الصدقة) إخبار له بالوجه 
الذي منع من تقديمه إليه.» وهو أن لا يأكل الصدقة (فقال رسول الله بَكةِ: هو 
عليها) وفي رواية لها (صدقة وهو لنا منها) أي من بريرة (هدية) حيث أهدته 


.)5057/49( «فتح الباري»‎ )١( 
.)6060 /5( «المنتقى»)‎ )0( 


(90) سورة البقرة: الآية .١17/7‏ 


2 كتاب الطلاق )٠١(‏ ياب )١١5465(‏ حديث 


لنا؛ لأن الصدقة يسوغ للفقير التصرف فيها بالإهداء والبيع وغير ذلك. 
أفاد أن التحريم إنما هو على الصفة لا على العين» فإذا تغيرت صفة 

الصدقة تغير حكمهاء فيجوز للغني ولو هاشمياً أكلها وشراؤهاء وقوله في 
حديث أم زرع''': «ولا يسأل عما عهد» ليس من هذا؟ وإنما ذلك أن يقول 
فيما عهد: أين هوء وما صنع به؟ وأما شيء يجده فيقول : ما هذا؟ فليس منه» 
مع أن سؤاله كل إنما كان ليبين لهم حكم ما جهلوا؛ لأنه علم أنهم لم يقدموا 
له إدام البيت دون سيد الأدم إلا لأمر اعتقدوهء فكان كذلكء» فبيّن لهم حكمه. 

قال الحافظ”'': وقع في روا سو من عائشة: «وأتي النبي كله بلحم 
فقالوا: هذا ما تَصٌدّق على بريرة»» وكذا في حديث أنس في الهبة» ويجمع 
بينهما بأنه لما سأل عنه أتي به» وقيل له ذلك» ووقع في رواية القاسم عن 
عائشة في كتاب الهبة» فأهدي لها لحمء فقيل: هذا تُصُدّق به على بريرة» فإن 
كان الضمير لبريرة» فكأنه أطلق على الصدقة عليها هدية لهاء وإن كان لعائشة. 
فلأن بريرة لما تصدقوا عليها باللحم أهدت منه لعائشة . 

ويؤيده ما وقع في رواية القاسم عند أحمد وابن ماجه: دخل علي 
رسول الله كله والمرجل يفور بلحم. فقال: «من أين لك هذا؟» قلت: أهدته 
لنا بريرة» وتَصَدّق به عليها. 


قال الباجي”': ولا خلاف بين المسلمين أنها تنتقل من حكم الصدقة إلى 
حكم البيع والهبة والميراث» فيرثها الغني عن مورثه الفقيرء وتصير إليه عنه 
بالهبة وغير ذلك من أنواع التمليك» ولا يكون لشيء من ذلك حكم الصدقة» 
وإنما له حكم الوجه الذي نقل آخره» انتهى . 


)١(‏ أخرجه البخاري ح(2)0189 (باب: حسن المعاشرة مع الأهل». 


(0) «فتح الباري» .)5٠057/9(‏ 
() «(المنتقى» (057/5). 


١ 8 


كتاب الطلاق 20 )9١(‏ باب )١1145(‏ حديث 


55 د وحكتي 2 اله 0 عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ 
عَمَر؛ أنه كَانْ يَقَوْل: في الأَمَةِ ون تت الْعَبَد مر إن الأ 
لَهَا الْجِيَارُ مَا لم يمْسّهَا. 


6671 7 (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أنه 
كان يقول في الأمة) التي (تكون تحت العبد فتعتق) ببناء المجهول أي الأمة. 
ولها الخيار حينئذ إجماعاً لكون زوجها عبداً (إن لها الخيار ما) بمعنى ما دام 
(لم يمسها) الزوجء وقل أخرج بو داود في قصة بريرة (فخيرها رسول الله علد 
وقال لها: إن قربك فلا خيار لك» . ظ 

قال الشيخ في «البذل)"2" : فيه دليل على أن خيار من عتقت على التراخي» 
وهو قول للشافعي» وله قول آخر: إنه على الفورء وفي رواية عنه إلى ثلاثة أيام: 
والقول الأول هو الظاهر لإطلاق التخيير لها إلى غاية» هي تمكينها من نفسهاء 
ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد”'' عن النبي يِل بلفظ : إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار» 
ما لم يطأها إن تشاء فارقته. وإن وطئها فلا خيار لهاء وكاستط ترافه وفي 
رواية للدارقطني”" : إن وطئك فلا خيار لك . اب 

وفي «البدائع»”**: وهذا الخيار يبطل بالإبطال نصاً ودلالةَ من قول أو 
كخيار المخيرة» ولا يبطل بالسكوتء» بل يمتدٌ إلى آخر المجلس إذا لم يوجد 


منها دليل الإعراض» انتهى . 


.)73/4( وانظر «نيل الأوطار»‎ ..)58/٠١( «بذل المجهود»‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (50/5) و(717/8/0).‎ 

(*) «سئن الدارقطني» (”/5915). 

.)6437/5( )5( 


١6 


2 كتاب الطلاق )2٠١(‏ باب )١١55(‏ حديث 


© © © © هده هه هه © © هه هه هاه هاه هاه وهاه > ها ها هاه هاج واج هاه ها هاه هاه هه > م اه هم م و وه هه مه ع5 ٠.‏ > ع5 5٠١‏ 


وقال الباجي”'': لا يختص خيارها بالمجلس الذي يعلم فيه بعتقهاء بل 
لها ذلك ما لم تمكنه من نفسها طائعة. أو يترك ذلك ابتداءء أو يوقضها 
السلطان» فإما قضت. وإما أخرج ذلك من يدها » انتهى . 


وقال الخرقي : إن أعه تق قبل أن تختار أو وطئها بطل خيارٌهاء علمت أن 
الخيار لها أو لم تعلمء وقال العرة 599 إن ضبان المفة علن الراخيه اله 
يوجد أحد هذين الأمرين؛ عتتٍ زوجهاء أو وطيّه لها. ولا يَمْنْع الزوج من 
وطئهاء وممن قال: إنه على التراخي مالك والأوزاعي» ورُوي ذلك من ابن 
عمر وأخته حفصة ‏ رضي الله عنهما » وبه قال سليمان بن يسارء ونافع» 
والزهري» وقتادة» وحكاه بعض أهل العلم عن الفقهاء السبعة» وقال أبو حنيفة 
وسائر العراقيين: لها الخيار فى مجلس العلمء وللشافعي ثلاثة أقوال؛ 
أظهرها: كقولناء والثاني : على الفور كخيار الشفعة» والثالث: إلى ثلاثة أيام» 
وقال ابن عبد البر: لا أعلم لابن عمر وحفصة ‏ رضي الله عنهما ‏ مخالفا في 
الصحابة» انتهى . ظ 


قلت: هذا المذكور أثر ابن عمر وسيأتي أثر حفصة قريباً» وقال محمد 
في لووطلت""2 عدهها قال محمد إذا علقك: أن 'لينا حبار قأمز ها يدها بها 
ذايت الى اها ما تم نش كيه أو تاعد فى عمل آخره أن يستها: قإذا 
كان شيء من هذا بطل خيارهاء فأما إن مَسَّهاء ولم تعلم بالعتق» أو علمت به 
ولم تعلم أن لها الخيارء فإن ذلك لا يُبطل خيارهاء وهو قول أبي حنيفة 
والعافة من فقي اننا + اننهى.. 


.)057/5( «المنتقى»‎ )١( 


(6) «المغني» (١٠1/1اما).‏ 
9) «موطأ محمد مع التعليق الممجد؛ (؟/ 01١‏ 017). 


١6١ 


4 2 كتاب الطلاق 29١(‏ باب )١١50‏ حديث 


كال ماللك: إن مَسَهَا زَوْجْهَا فَرَعَمَتْ أَنّهَا جَهِلَتْء أن لَهَا 
الْخِيَارَ. َإنْهَا لّهَمْ ولا : ُصَدَّقَ بِمَا اذَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةَ. وَلَا خِيَّارَ لَه 

57/1 - وحدثني عَنْ مَالِكء ء عن عَنَ ابْن شهاب. عن 
عَرْوَةَ بْنِ الرَيير ؛ 3 مَوْلاة لننى عدي 0" م 2 


(قال مالك: وإن مسها زوجها فزعمت) أي ادّعت (أنها جهلت) أي لم 
تعلم (أن لها الخيارء فإنها َنَهَمْ) ببناء المجهول (ولا تصدق) ببناء المجهول 
أيضا (بما ادّعت من الجهالة) بيان لما (ولا خيار لها) في فراق الزوج (بعد أن 
مسها) الزوج» قال الزرقاني''': لاشتهار الحكم بذلك. وقال الموفق 
وطئها بطل خيارها علمت بالخيار أو لم تعلم» نص عليه أحمد. وهو قول من 
سمينا في المسألة الأولى. وذكر القاضي وأصحابه أن لها الخيار وإن أصيبت 
ما لم تعلم. ٠‏ فإن أصابها بعد علمها فلا خيار لهاء وهذا قول عطاء والحكم 
وحماد والثوري والأوزاعي وإسحاق؛ لأنها إذا أُمْكّتْ من 0 قبل علمها. 
فلم يوجد منها ما يدل على الرضا. 


وفي ا(الور: الب 0 الجهل بخيار العتق 57 قال ابن عابدين: 
لاشتغالها بخدمة المولى» فلا تتفرغ للتعلم» ثم إذا علمت يبطل بما يدل على 
الاعتراض في مجلس العلمء كخيار المخَيّرة» انتهى. 

75 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عروة بن الزبير أن مولاة 
لبني عدي) بن كعب من قريش (يقال لها زبراء) بزائ مفتوحة فموحدة ساكنة 
فراء فألف ممدودة. كما ضبطها ابن الأثير: قاله الزرقاني» وفي «التعجيل) : 
زبراء مولاة عذق ون كعب عن عنقصة فى اقمنة جرت الها (اأخيرته) أي اخيرية 


000 «شرح الزرقاني» (/ ؟187). 
(؟) (398/5). 


١6 ؟‎ 


- كتاب الطلاق )2١(‏ باب )١114(‏ حديث 


لَيّ حَفْصَة زَوْجٌ اللي ككهة. فَدَعَنَْنِي . قَمَالَتٌ : إن مُخبرئكِ ا 
ا ان وى ا إن أمْرَكِ بدك مَا لم يَمْسَسْكِ رَوْجْكٍ 
إن مََكِ مَسّكِ قَلَيْسَ لَك مِنَ الأمر سَيَْءٌ. قَالَث: فَقُلْتُ: هُرَ الملاق. 


موا كع 


صا »+4 


ب 


الطللاق . ع الاق . فَمَارَقَتْهُ عَلاثًا . 
الات وجح مور ؛ أنه بَلَعَهُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ 


- 


زبراءً عروة (أنها كانت تحت عبدء وهي أمة يومئذ فَعْتِقَتْ) ببناء المجهول . 

(قالت) زبراء: (فأرسلّثْ) بسكون التاء (إلى) بياء المتكلم» أي أرسلت 
إل رسولاً (حفصةزوج النبي ككلِِ) فاعل أرسلَّتْ (فدعتني) فجئتها (فقالت: إني 
مخبرتك) بضم الميم وسكون المعجمة بصيغة المتكلم المؤنث من الإخبار 
(خبرأء وما أحب أن تصنعي شيئاً) من المفارقة يجيه حتى تتأملي في أمرك 
حق التأمل . ظ 

وقال الباجي 463 وهذا يقتضي دين حقمية وفضاتهاء.زأنها لم تسد ذلك اذ 
الزوج» وإنما قصدت إعلامها بما يجب لهاء ثم أعلمتها أنها لا تحب أن تفارقه» بل 
تحب أن تبقى على حكم الزوجية» ثم أعلمتها بحكمهاء فقالت: (إن أمرك بيدكِ) 
بكسر الكافين» ولفظ إن بكسر الهمزة جملة مبنية للخبر أو بفتحها فيكون بدلا عن 
الخبر (مالم يمسَك) وفي نسخة ما لم يَمْسَسّْك بفك الإدغام (زوجك. ٠‏ فإن يمسك) 
زوجك (فليس لك من الأمر شيء) أي لا يبقى خيارك (قالت) زبراء: (فقلت: هو 
الطلاق ثم الطلاق» ثم الطلاق » ففارقته ثلاثاً) أي فارقته ثللاث مرات لكراهتها البقاء 
معهء ولفظ محمد في «موطئه)""؟: قالت: وفارقته» واختلف أهل العلم في قول 
المرأة لزوجها : هو طالق» كما تقدم» في أول الطلاق. 

04 (مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب) هكذا أخرجه البيهقي 


.)01/ /7”( «المنتقى»‎ )١( 
.)01"١/1؟( (؟) «موطأ محمد مع التعليق الممجد؛‎ 


١67 


8 - كتاب الطلاق 29١(‏ باب )١154(‏ حديث 


يا 6 تر ور ويه 0 أو ضر فَإِنَهَا تحير 5-00 


0 كال مَالِك في الآمة تَكُون تحت الْعَبْدِء ثم 


ا لَ أَنْ يَدْحُلَ بهَاء أو يَمَسَهَا: ِنّْهَا إِنِ اخْتَارَتُ نَفْسَهَا فَلَا 
داف" لها وَهِيَ تَظلِيقَة. 00 


برواية ابن بكير عن مالك». وقد أخرجه محمد في «موطتئه) برواية مالك: أخبرنا 
مجبر عن سعيد بن المسيب» ومجبر تقدمت ترجمته في آخر الحج. ويحتمل 
عندي أن يكون تصحيف مخبرء فإن مجبراً من رواة عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ددع أ تروف عن سعهود من العميت: وابنه عبد الرحمن بن مجبر من 
شيوخ مالك . 

(أنه) أي سعيداً . (قال: أيما رجل تزوج امرأة وبه) أي بالزوج (جنون أو ضرر) 
آخر كالبرص والجذام وغير ذلك من العيوب التي بسطت في محله (فإنها) أي المرأة 
(تخير إن شاءت قَرَتْ) أي بقيت عند الزوج (وإن شاءت فارقت) أي اختارت الفراق» 
وتقدم اختلافهم في التخيير بعيوب أحد الزوجين مفصلا . 

ظ وقال محمد في «موطئه)”'' بعد أثر الباب: قال محمد: إذا كان هنآ ل 
يحتمل خشُيِّرَتْء فإن شاء قرت. وإن شاء فارقت» وإلا لا خيار لهاء إلا في 
العِيّن والمجبوب. 2 0 ظ 

4 7< (قال مالك. في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق) ببناء 
المجهول (قبل أن يدخل بها أو) قبل أن (يمسها: إنها) أي المرأة (إن اختارت 
نفسها) ولا ترضى البقاء معه (فلا صداق لها) لأن الفرقة جاءت من نفسها 
ووقعت قبل المسيس (وهي) الفرقة (تطليقة) واحدة» قال الباجي(": هذا على 


.)51/8 /7( «موطأ محمد مع التعليق الممجد)‎ )١( 
.)08/5( (؟) «المنتقى»‎ 
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8 - كتاب الطلاق )٠١(‏ باب )١١60(‏ حديث 


ب وه 2-6 
وذلك لامر عندنا 
َو ل 


0/1 ” - وحدثني عَنْ مَالك» عن َ شِهَاب ؛ أنه 
ول ذا عر الرجل ارالك فأخاردة: 0 ذلك ش21 


قول ابن نافع: إنه لم يوقع غير واحدة أو لم ينو شيئاً» ولو أوقعت الطلاق 
لكان لها ذلك» وعلى الرواية الثانية عن مالك أنه ليس لها غير طلقة؛ لأنها 
تبين بهاء انتهىن. ‏ 

(وذلك الأمر عندنا) بالمدينة المنورة» وقال الموقق”" : بوقرقة الخيار فسخ 
لوقع سيا عي الظللاق نص عليه اجيف ولا أعلم فيه خلافاًء قيل 
لأحمد: لم لا يكون طلاقاً؟ قال: لأن الطلاق ما تكلم به الرجل» ولأنها فرقة 
لاختيار المرأة» فكانت فسخا كالفسخ لِعنة» انتهى . قلت: نفي الخلاف ليس 
بصحيح » فقد عرفت قول مالك . 

وقال الحافظ في «الفتح)"'“: تلقف في التي تختار الفراق هل يكون 
ذلك طلاقاً أو فسخاً؟ فقال مالك والأوزاعي والليث: تكون طلقة بائنة» وثبت 
مثله عن الحسن وابن سيرين» أخرجه ابن أبي شيبة» وقال الباقون: يكون 
فسخاً لا طلاقاًء انتهى . ظ 

2 «الدر ل فإن اخختارت شيا فلا مهر لهاء قال ابن 
عابدين : إن لم يدخل بها الزوج؛ لأن اختيارها نفسها فسخ من الأصل» وإن 
كان اند فالمهر لسيدها؛ لأن لانت فتقرر به 
السو 

5*5 _(مالك عن ابن شهاب) الزهري (أنه سمعه يقول: إذا خير 
الرجل امرأته) في البقاء فى عصمته وفراقه (فاختارته) أي الزوج (فليس ذلك) 


617 «المغني» .)7١/٠١١(‏ 
(؟) «فتح الباري» (508/9). 
95 (0775152/5). 


١ هه‎ 


2 كتاب الطلاق )9١(‏ ياب )١١6١(‏ حديث 


عه 

ل لس 11 06 2 7 َه - ه 
قال مَالِك: وَذلِك أحَسَن ما سَمعت. 
ل لس 2 ٠‏ فى 5 7 اله سل سس 2 7 )4 © صسواسضساه 9 
قال مَالِكَءه في المخيرَةٍ: إذا حَيْرَهَا رَوْجَهَاء فاختارث نمسّهَاء 
ه 00 سس كحم 

فقد طلقت ثلاثا. ل 


أي تخييره واختيارها الزوج (بطلاق) وبه قال الأئمة الثلاثة الباقية والجمهور لما 
في «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حَيّرنا النبي كَل فاخترناهء» فلم 
يَعدُ ذلك علينا شيئاء انتهى . 

(قال مالك: وذلك) أي عدم كونه طلاقاً (أحسن ما سمعت) من أهل 
العلم في ذلك وفيه أنه سمع فيه غير ذلك أيضاًء قال الموفق”'2: فإن حََيَّرها 
فاختارت زوجهاء أو ردّت الخيارَ أو الأمرَ لم يقع شيء. نص عليه أحمد في 
رواية الجماعة» وروي ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود وابن عباس 
وعمر بن عبد العزيز وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وابن 
المنذرء وعن الحسن: تكون واحدة رجعية» وروي ذلك عن عليء» ورواه 
اميا دون عتضور عه الحود تال :فاك «أكمدا ريع ويا انو اج رلك البح 
وإنْ اختارت نفسها فثلاث؛» قال أبو بكر: انفرد بهذا إسحاق بن منصورء 
والعمل على ما رواه الجماعة. ظ 

(قال مالك في المخيرة) بصيغة المفعول التي خَيّرَها زوجها (إذا خَيِرَها 
زوجهاء فاختارت نفسهاء فقد طلقت) أي صارت مطلقة (ثلاثا) لأن التخيير 
ثلاث طلقات عند المالكية» والمسألة خلافية عند الأئمة» كما سيأتي. ظ 


قال الباجى”'': يريد أن إطلاق لفظ التخيير يقتضى تملكها ثلاث 
تطليقات؛ لأنه تخيير بين قطع العصمة وإبقاء الزوجية» وذلك لا يكون في 
)1١(‏ «المغنى» .)791١/٠١١(‏ 
(؟) «المنتقى» (08/5). 


١5 


- كتاب الطلاق )2٠١(‏ باب )١1160(‏ حديث 


م سَ م« ل ١‏ م :عو ا 7 
خيركة له واحذلة. فلمسن ذلك له . وَذلك 


المدخول بها إلا بثلاث تطليقات» وقد اختلف العلماء في معنى التخيير. 
فذهب أبو بكر القاضي إلى أن التخيير مكروه؛» لما فيه من جمع الطلاق 
الثلاث» قال الشيخ أبو عمران: وما علمت من كرههء وهذا القول عليه 
جمهور العلماء» لحديث عائشة: «خيّرّنا رسول الله يكل فاخترناه»» الحديث. 
والفرق بين هذا وبين إيقاع الطلاق الثلاث جميعاً إن هذا ليس بإيقاع طلاق» 
وإنما هو تمليك الزوجة إياه وإنما منع هو من إيقاعه. فإذا قلنا: إن التخيير 
مباح للزوج» فهل يحرم على الزوجة اختيار الفرقة وهي ثلاث؟ قال الشيخ أبو 
عمران: إنما يكره ذلك للزوج دون الزوجة» انتهى . | 

(وإن قال) شرطية (زوجها: لم أخيرك) إلا طلقة (واحدة فليس ذلك) له 
أي للزوج؛ لأن التخيير عند مالك لا يكون إلا بثلاث طلقات (وذلك) أي كون 
التخيير ثللاث طلقات (أحسن ما سمعت) من أهل العلم . 

قال الموفق''؟: لفظة التخيير لا يقتضي بمطلقها أكثر من تطليقة رجعية» 
قال أحمد: هذا قول ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر وعائشة 
رضي الله عنهم» وروي ذلك عن جابر وعبد الله بن عمروء وقال أبو حنيفة: 
هي واحدة بائنة» وهو قول ابن شُبّرمة؛ لأن اختيارها نفسها يقتضي زوال 
سلطانه عنهاء ولا يكون إلا بالبينونة . 
وقال مالك: هي ثلاث في المدخول بها؛ لأن المدخول بها لا تبين بأقل 
من ثلاث إلا أن تكون بعوضء» ولناء إجماع الصحابة» قال: من سمينا منهم 
قالوا: إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بهاء رواه النجاد عنهم 
بأسانيده» ولأن قوله: اختاري تفويض مطلقء فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم. 
وذلك طلقة واحدة. 


6 «المغني) (١15/١91؟).‏ 


١ /اه‎ 


كتاب الطلاق )٠١(‏ باب )١١6١(‏ حديث 


- كج 6 


قَالَ مَالِكَ : وَإِنْ خَيَّرَهَا قَقَالَتْ : قَذّ قبلتَ وَاحِدَةَ وَقَالَ : 
هذا وَإِنْمَا خَيّرْكِ فِي الثَّاثِ جَمِيعا . 0 
أَقَامَتٌ ِنْدهُ على نكاحها وَلَمْ يكُنْ ذَلِكَ فِرّاقاً إن شاء الله تعالى. 


(قال مالك: وإن خيرها) الزوج (فقالت: قد قبلت) طلقة (واحدة) فقط لا غير 
(وقال) الزوج : (لم أرِدُ هذا) أي واحدة (إنما خيرتك في الثلاث) كلها (جميعاً أنها) 
أي المرأة (إن لم تقبل) أي لم تختر (إلا واحدة أقامت) المرأة (عنده). أي الزوج في 
عصمته (على نكاحها ولم يكن ذلك) أي اختيارها وقبولها الواحدة (فراقاً إن شاء الله 
عز وجل) وليس التعليق بالمشية في النسخ الهندية . 


وقال الباجي"") 4 لان تحييره يفتضى فده يقتضى التخبيير بين المقام أو قطع العصمة». 
فإذا اختارت واحدة رد ا ا ل فاختارت غيره» فلم يلزمه مأ 
اختارته؛ لأنه لم يجعل ذلك إليهاء انتهى . 


وقال الموفق”" بعد أن قال: إنها تطليقة رجعية» لكن إن جعل إليها أكثر 
من ذلك» فلها ما جعل إليها سواء جعله بلفظه؛ مثل أن يقول: اختاري ما 
شعت» أو اختاري الطلقات الثلاث إن شعتء» فلها أن تختار ذلك». فإن قال: 
اختاري من الثلاث ما شئت» فلها أن تختار واحدة أو اثنتين» وليس لها اختيار 
الثلاث بكمالها؛ لأن «مِنْ» للتبعيضء فقد جعل لها اختيار بعض الثلاث فلا 
يكون لها اختيار الجميع أو جعله نيّته» وهو أن ينوي بقوله: اختاري عدداً. 
فإنه يرجع إلى ما نواه؛ لأن قوله: اختاري كناية حَفِيّة فيرجع في قدر ما يقع 
بها إلى نيته» كسائر الكنايات الخفية» فإن نوى ثلاثة أو اثنتين أو واحدة فهو 
على ما نوى» وإن أطلق النية فهى واحدة» وإن نوى ثلاثة» فطلقت أقل منها 
وفع ره القند لاله رع اقولهما' حميداً: انق ها اتخننا عليه اه. 


, .)5١ /5( «المنتقى)‎ )١( 
.) 3598_891١ /1٠١( «المغني)‎ 6 
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وتقدم في أبواب التمليك أن الفرق بينه وبين التخيير بخمسة وجوه عند 
الحنفية» منها: أنه تصح نية الثلاث في التمليك لا التخيير» وفي «الهداية»"") 
إذا قال لامرأته: اختاري ينوي بذلك الطلاق» فلها أن تطلق نفسها ما دامت 2 
0 فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها ؛ 

ن المَخَيّرة لها المجلس بإجماع الصحابة» فإن اختارت نفسها كانت واحدة 
باتنة» والقياس أن لا يقع بهذا شيء. وإن نوى الزوج الطلاق؛ لأنه لا يملك 
الإيقاع بهذا اللفظ. فلا يملك التفويض إلى غيره» إلا أنا استحسناه لإجماع 
الصحابة» ولا يكون ثلاثاً وإن نوى الزوج ذلك». لأن الاختيار لا يتنوع بخلاف 
الإبانة» لأن البينونة قد تتنوّع . 

قال ابن الهماء”'': وروي عن زيد بن ثابت أنه ثلاث» وبه أخذ مالك في 
المدخول بهاء وفي غيرها يقبل منه دعوى الواحدة» وعن عمرء وابن عباس» 
وابن مسعود واحدة رجعيّة» وبه أخذ الشافعي وأحمدء وثبت عن علي 
رضي الله عنه ‏ أن الواقع به واحدة بائنة» توسط :ن. بين الغايتين» ولفظ اخترت 
نفسي بل نفس تخييرها يفيد ملكها نفسها إذا اختارتها؛ لأنه ينبئ عن 
الاستخلاص من ذلك الملك» وهو بالبينونة وَإِلّا لم تحصل فائدة اير إذا 
كان لانن امعه] قادت أن ايخ 


وقد روى الترمذي عن ابن مسعود وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن الواقع 
بها بائنة كما روي عنهما الرجعية» فاختلفت الرواية عنهماء ثم هو غير متنوع؛ 
لأنه إنما يفيد الخلوص والصفاءء والبينونة تثبت فيه مقتضى» فلا يعم» بخلاف 
أنث بائن ونحوه» فلا يقع الثلاث في قوله: اختاري» وإن نواها بخلاف 
التفويض بقوله: أمرك بيدك» حيث تصح نية الثلاث فيه؛ لأن الأمر شامل 


.)57"5/1١( )١( 
.)417"/7( (؟) انظر: «فتح القدير»‎ 


١4 


2 كتاب الطلاق )١١(‏ باب 


)١1١(‏ باب ما جاء ذ في الخلع 


بعمومه لمعنى الشأن للطلاق» فكان من أفراده لفظأاًء والمصدر يحتمل نية 
العموم . 


«وقبل الغرق أن الرقوع رالقظة لامعا على لات القياس باجنا 
الصحابة» وإجماعهم انعقد على الطلقة الواحدة بخلاف تلك المسائل» أي بائن 
ونحوه. لأن الوقوع مقتضى نفس الألفاظ. ومقتضاها البينونة وهي متنوّعة. 
وفيه نظرء لانتفاء إجماعهم على الوحدة» لما قدمنا من قول زيد بن ثابت أن 
الواقع به ثلاث. أه. ظ 


وفيه أن ثبوت الطلاق بذلك بإجماع الصحابة» بخلاف القياس» 
وإجماعهم على الوحدة ثابت» بخلاف ما زاد. فإنهم لم يجمعوا عليه. بل 
اختلفوا فيه . 


)١١(‏ ما جاء في الخلع 


بصم المعجمة وسكون اللام. مأخوذ من الخلع. بمتح الخاء. النزع. 
سمي به ؛ لأن كلا من الزوجين لباس للآخر معنى. لا هن َس لم 
6 6 ه01 


الجّي والمعنوي . 

وفى «الدر المختار)”'' : الخلع لغةً: الإزالة» واستعمل في إزالة الزوجية» 
بالضم». وفي غيره بالفتح» اه. وذكر أبو بكر بن دريد في «أماليه» أن أول خلع 
ساسا أن 00 بن الظرب - بفتح لكا المعجمة ل" ا 


عع 99 


فكأنه بمقارقة الآخر 2 لباسه. وَضمْ معيبد را تفرقة بين 


.١41ا/ سورة البقرة: الآية‎ )1١( 
.)587 /9( (؟)‎ 


ل 
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فشكا إلى أبيهاء فقال: لا أجمع عليه فراق أهلك ومالك» وقد خلعتها منك 
بما أعطيتهاء قال: فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب. 

وأما أول خلع في الإسلام فسيأتي ذكرهء ويسمى أيضاً فدية وافتداء. 
وأجمع العلماء على مشروعيته إلا عر د م القابعئ المشهوز: 


يه 


تعالن: ىك عدوا 78 004 فأوردوا 557 7 جا اخ علي ما أذ: 


قدت 
0 فاذعى نسخها بآية التنساءع وأخرجه اع ابي شيبة وغيره عنه» 527 
مع شذوذه بقوله تعالى في النساء الي : ##فإن طِبْنَ لك عن مير مَنْهُ نَفْسا 2 
مع يرَيعا4” "2 وانعقد الإجماع بعده على اعتباره» كذا في «الفتح»”'. 

قال الموفق”؟: إن المرأة إذا كرهت زوجها لحَلّقه أو لحُلقه أو دينه أو 
كبّره أو ١‏ ضعفه أو نحو ذلك» وحم خشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته: 
جاز لها أن تخالعه بعوض؛ لقوله تعالى: لقن حِفْمُ ألا يقبا حَدُود أو" 
الآيةع ولقصة حبيبة بنك سهل . وهو حديث صحيح ثابت الإسناد. رواه الآأئمة 
مالك وأحمد وغيرهماء ولرواية البخاري فى قصة امرأة ثابت بن قيس». وبهذا 
ا ان ء بالحجاز افا 


لم يجزهء ورعم أن آية الخله منسوخة» 6 715 ا ردك 7 مدال 


(1) :سورة النساء: الآية 6 7, 
(؟) سورة البقرة: الآية .5١9‏ 
(9) «سووة التسناء. الآية 2: 
(4:) «فتح الباري» (595/9). 
6 «المغني» .)1717/١1١(‏ 
(7) سورة البقرة: الآية 579. 


١5١ 


2 كتاب الطلاق )١١(‏ باب )١١61١(‏ حديث 


ويه لها أخيرنة عن عبية بل هل 


0010 و ِ 25000 . 
تيج + وروي عن ابن سيرين وأبي قلابة أنه لا يحل الخلع حتى يجد على 
بطنها رجلاً؛ لقوله تعالى: #ولا مَصَلوهنَ لِتَرْهَبَواً ببَعَضٍ مآ ءَاتَنِتُمُوهَنَ إل أن 


ينين بفَحِشَةَ مسرن مَنَوَِ 74 ولناء الآية التي تلونا الخو ره قول عمر وعثمان 
وعلى شي نس السعاة لم نعرف لهم في عصرهم مالقا فكون: الخبلاها . 
ودعوى النسخ لا تسمع حتى يثبت تعذر الجمعء وأن الآية الناسخة 
متأخرة» ولم يثبْتْ شيء من ذلك ولا يفتقر الخلع إلى حاكم» نص عليه أحمد. 
ورواه البخاري عن عمر وعثمان. وبه قال الزهري وشريح ومالك والشافعي 
وإسحاق وأهل الرأي» وعن الحسن وابن سيرين: لا يجوز إلا عند السلطان. 


ولناء قول عمر وعثمان» ولأنه معاوضة, فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع 
والنكاح» ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها؛ لأن المنع من 
أجل الضرر الذي يلحقها بطول العِدّة» والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء 
العشرة» والمقام مع من تكرهه. وتبغضه. وذلك أعظم من ضرر طول 
العدة» اه. 


>0١‏ (مالك عن يحيى بن سعيذ) الأنصاري (عن عمرة بنت 
عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية (أنها أخبرته عن حبيبة) بفتح 
المهملة وموحدتين بينهما تحتية ساكنة (بنت سهل) بن ثعلبة بن الحارث بن زيد 
(الأنصاري) صحابية أخت رغينة شقيقتهاء أمهما عمرة بنت مسعود. 

وعند ابن سعد عن يزيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمرة أخبرته 
(1): سوؤة التساء: :الآية 7 
(1)5: .سورة القياغة الآية 14 


١7 


2 كتاب الطلاق )١١(‏ باب )١١61١(‏ حديث 
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أن حبيبة بنت سهل تزوّجها ثابت بن قيس» وذكرت أن النبي يك قد كان هَمْ 
أن يتزوجهاء وكانت جارية. وإن ثابتاً ضربهاء وعند ابن أبي عاصم من طريق ‏ 
الدراوردي» وعند ابن سعد من طريق حماد بن زيد كلاهما عن يحيى بن سعيد 
مطولاً» وفيه: وهي إحدى عماتي» وفيه: ثم ذكر غيرة الأنصارى. فكره أن 
يسوؤهم في نسائهمء وفيه: أن ثابتاً خطبهاء فتزوجهاء وكان في خلقه شدة» 
فضربهاء واختلف في اسم هذه المختلعة التى تحت ثابت» هل هي حبيبة أو 
جميلة أو مريم؟ وعلى الثاني: أي جميلة هي؟ 


قال البيهقي: اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت» وأخرج البخاري 
في (اصحيحه) عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس ان النبي علد . 
الحديث». قال الحافظ”"'': أبهم في هذا الطريق اسم المرأة» وسّمُيت في آخر 
الباب عن عكرمة مرسلاً جميلة» ووقع في رواية أن أخت عبد الله بن 5 يعني 
كبير الخزرج ورأس النفاق» فظاهره أنها جميلة بنت أبي» ويؤيده ما في «ابن 
ماجه» عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول امرأة اختلف فيها هل هي أم أبيَ أو 
امرأته؟ ووقع في رواية النسائي والطبراني من حديث الربيع بنت معوذ أن ثابتاً 
ضرب امرأته فكسر يدهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي» فأتى أخوها 


5-5 
٠ 
4 


وبذلك جزم ابن سعد في «الطبقات». فقال: جميلة بنت عبد الله بن 5 
أنتلية)::.وتانعتة» وكانت» تحت حتظلة ين أضن عامر غسيل الملائكة». فقتل 
عنها بأحدء وهي حامل؛ فولدت له عبد الله بن حنظلة» فخلف عليها ثابت بن 
00 فولدت لهااننة يدا ثم اختلعت منه» فتزوجت مالك بن الدخشم». ثم 


ع 


. )3798/9( «فتح الباري»‎ )١( 


اذل 
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ووقع في رواية أبي الزبير أن ثابتاً كانت عنده زينب بدت عبد الله بن أبي 
ابن سلول» وكان أصدقها حديقة. فكرهته. الحديث. أخرجه الدارقطني 
والبيهقي» وسنده قويٌ مع إرساله. ولا تنافي بينه وبين الذي قبله» لاحتمال أن 
يكون لها إسمان أو أحدهما لقب. وإن لم يؤخذ بهذا الجمع» فالموصول 
أصح . ظ 

وقد اعتضد بقول أهل النسب أن اسمها جميلة» وبه جزم الدمياطي. 
وذكر أنها كانت أخت عبد الله بن عبد الله بن أبي» شقيقة» أمهما خولة بنت 
المنذر بن حرام» قال الدمياطي: والذي وقع في البخاري من أنها بنت أبيّ 
وهم. 

قال الحافظ: ولا يليق إطلاق كونه وهماء فإنه نسب أخوها في هذه 
الرواية إلى جده أبيَّ» كما نسبت هي في رواية إلى جدتها سلول» فبهذا يجمع 
بين المختلف من ذلكء. وأما ابن الأثير وتبغه النووي» فجزما بأن قول من 
قال: إنها بنت عبد الله بن أبيَ وهمٌ. وإن الصواب أنها أخت عبد الله بن أبي» 
وليس كما قالاء بل الجمع أولى» وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمتهاء 
وأن ثابتا خالع الثنتين واحدة بعد أخرى. ولا يخفى بعده» ولا سيما مع اتحاد 
المخرج» وقد كثرت نسبة الشخص إلى جده» والأصل عدم التعدد حتى يثبت 
صريحا : ظ 


وجاء في اسم امرأة ثابت بن قيس قولان آخران: أحدهما: أنها مريم 
المغالية» أخرجه النسائي وابن ماجه عن الربيع بنت معوذء قالت: اختلعت من 

زوجي» فذكرت قصة فيهاء وإنما تبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله يِه في 
مريم المغالية. وكانت تحت ثابت بن فيس » فاختلعت منه. وإسناده جيد. قال 
البيهقي: اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت» ويمكن أن يكون الخلع تعدد 


رع ثابت.» أه. 


ل 
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قال الحافظ: ويمكن رده للأول؛ لأن المغالية بفتح الميم وتخفيف الغين 
نسبة إلى مغالة» وهي امرأة من الخزرج» ولدت لعمرو بن مالك بن النجار 
ولده ليا + فبنو عدي كلهم يعرفون ببني مغالة. منهم عبد الله بن أبء فإذا كان 
هو من بني مغالة» فيكون الوهم وقع في اسمها أو يكون مريم اسما ثالثاء أو 
بعضها لقب لهاء والقول الثاني في اسمها أنها حبيبة بنت سهل» أخرجه مالك 
فى «الموطأ» وأصحاب السنن الثلاثة» وصححه ابن خزيمة وابن حبان من هذا 
5 وأخرجه ص داود بطريق آخر عن عائشة أن«ضية ننة .سهل: كانيتك عند 


كابة: 


قال ابن عبد البر: اختلف في امرأة ثابت بن قيس فذكر البصريون أنها 
جميلة بنت أبي» وذكر المدنيون أنها حبيبة بنت سهلء» قال الحافظ: والذي 
يظهر أنهما قصتان». وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف 
السياقين. بخلاف ما وقع من الاختلاف في تسمية جميلة» ونسبهاء فإن سياق 
قصتها متقارب» فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق» وقد أخرج البزار من 
طريق عمر ‏ رضي الله عنه » قال: أول مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل 
كانت تحت ثابت بن قيس» الحديث. وهذا على تقدير التعدد يقتضي أن ثابتا 
تزوج حبيبة قبل جميلة» ولو لم يكن في ثبوت ما ذكره البصريون إلا كون 
وجول يق الأداق ود فسن هن جفيلةة لكان دليلاً عن صحة تزوج ثابت بجميلة؛ 
ووقع 1 الجوزي في (تنقيحه)» أنها سهلة بنت حبيب» وما أظنه إلا لوا 
لخم حبيبة بنت سهل» وقد ترجم لها ابن سعد في «الطبقات»» وساق 

نسبها إلى مالك بن النجار. وأخرج حديثها نحو حديث مالك». وزاد في آخره ؛ 
د رسول الله كِدٍ هَمّ أن يتزوجهاء ثم كره ذلك لغيرة الأنصار»ء وكره أن 
يسوؤهم في نسائهم» كذا في «الفتح)”'' . 


.)599- 598/9( انظر: افتتح الباري»‎ )١( 


ل 


7 - كتاب الطلاق )١١(‏ باب )١١61١(‏ حديث 


ا 


مسو ميو بدا ل اي أن وَسُولَ الله كله 
إلى الصَيْح. وَجَدَ يبه نت سَهلٍ عِنْدَ َه في اْعلّسِ . فَقَالَ 
7 سول اللو َلهِ: عر هذه؟) ان حَبِيبَة ينث سَهْلٍ يا 
18 اللّهِ. قَالَ: «مَا سَأَنْكِ؟» قَالَتْ: لا أَنَا و ا اس 
لِرَوْجِهًا . فَلَمّا جَاءَ رَوْجَهَا نَابتٌ بن قيِسء . قَالَ له 50000 


(أنها) أي حبيبة (كانت تحت) أي في نكاح (ثابت بن قيس بن شماس) 
بفتح الشين المعجمة والميم المشددة فألف فسين مهملة» الأنصاري الخزرجي 
خطيب الأنصار» من كبار الصحابة» بشره النبي كل بالجنة» واستشهد باليمامة 
ولق الك : بن الوليد وصيته بعد موته بمنام رآه بعضهم (وأن رسول الله 2 
خرج) من بيته يوماً (إلى) صلاة (الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في 
الغلس) بالغين المعجمة واللام المفتوحتين: بقية الظلام . 

(فقال لها رسول الله كله : من هذه). قال الباجي”'': سؤاله هذا يقتضي 
المبالغة في التغليس إلا أن لا يميزهاء وإن عرف أنها من النساء إلا أن تكون 
مستورة الوجه. لكن ذكر الغلس مع قوله: من هذه.ء أظهر فيما قلناه (فقالت : 
أنا حبيبة بنت سهل.ء يا رسول الله قال) يَكِِةِ: (ما شأنك) أي ما أمركِ وحالكِ؟ 
إنكار لمجيئها في ذلك الوقتء إذ لم يكن وقت زيارة لأمهات المؤمنين ولا 
وقت طلب حاجة. وإنما تبكر في هذا الوقت لمعنى مهم فأخبرته بشأنهاء 
(قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس). أي لا نجتمع. 

وفي «البخاري» عن ابن عباس أول خلع كان في الإسلام» امرأة ثابت بن 
قيس» قالت: يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبداً (لزوجها)» من 
قول الراوي ليعلم من نقل إليه الحديث أن ثابتاً الذي أرادت مباينته وقطع ما 
بينها وبينه هو زوجها. 

(فلما جاء زوجها ثابت بن قيس). في مجلس رسول الله يِه (قال له 


.)5١7/5( «المنتقى»‎ )0( 


2 كتاب الطلاق )١١(‏ باب )١١65١(‏ حديث 


رسول الله كَلِّ: هذه حبيبة بنت سهل) أتت إلي (قد ذكرت) في أمرك (ما شاء الله 
أن تذكر) قال الباجي : قال ذلك إعلاماً لامها انك وظاهر اللفظ يقتضي أنه 
قصد كك الإخبار عما أتت لهء ولم يفسر تفاصيل قولهاء ويحتمل أن تكون هي 
قدا تشكت إلبه ضرراً» فلم يحنج في أول الآمر إلى أنيفسر له:ذلك الضرر 
حتى يسأل عنه الزوج» ويكفي من الإعلام للزوج أن يقال له: اشتكت ضرراء 
فإن أنكره سئلت البيّنة عما تشكت منه» ويحتمل أن تكون حبيبة لم تشتك من 
ثابت بن قيس ضرراًء ولكنها كرهت مصاحبته خاصة» فلذلك لم يحتج أن يذكر 
له هنا تشكية: نه 

وقد روى البخاري من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت أتت النبي وَل 
فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولادين» ولكن لا 
أطيقه أي بغضاًء كما في رواية البيهقي» وفي أخرى للبخاري عن ابن عباس 
بلفظ: ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام» قال 
الحافظ”'': بضم الخاء المعجمة أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان 
دينه» لكني أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر . 

وهذا ظاهره أنه لم يصنع بها شيئاً يقتضي الشكوى منه بسببه. لكن في 
رواية النسائي: أنه كسر يدهاء فيحمل على أنها أرادت أنه سيئ الخلق» لكنها 
ما تعيبه بذلك بل بشيء آخرء وكذا وقع في قصة حبيبة بنت سهل عند أبي داود 
أنه ضَرَيَهاء فكسر بعضها. 

لكن لم تشكه واحدة منهما بسبب ذلك» بل وقع التصريح بسبب آخرء 
وهو أنه كان دميم الخلقة» ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند 


.)399/9( انظر: (افتح الباري»‎ )١( 
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ابن مابعه 4 اكاتتحبيية يدث شيل عند تابث بن قيس كان رجلا ميماء 
فقالت: والله لولا مخافة الله إذا دخل على لبصقتٌ فى وجهه». 


وأخرج عبد الرزاق”" عن معمر قال: «بلغني أنها قالت يا رسول الله بي 
من الجمال ما ترى» وثابت رجل دميم»» وفي رواية عن ابن عباس «قالت: يا 
رسول الله لا يجتمع سن وار أشن ثايت ا إنى رفعت جانب الخباء» فرأيته 
أقبل فى عدةء فإذا هو أشدهم فيو ذا وأقصرهم قامة وأقبحهم يانه اه. 


قال الباجي”'؟: والذي عليه جمهور الفقهاء أنه يجوز الخلع من غير 
اشتكاء ضرد خلافاً لمن منع ذلك» والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إن طِيْنَ 
لي عن َو مِنْهُ م741" الآية» وإذا كان الضرر من قِبَل الزوجة» والكراهية 
للزوج» فلا خلاف في جواز الخلع. وإن كان الضرر منهما معاًء فقد قال 
بعض القرويين: لا يجوز أن يخالعها على ذلك بأن يأخذ منها شيئاء قال: وهو 
صوص لمن تقدم من علمائناء قال: وليست كمسألة الحكمين إذا كان الضرر 
فنها .ناز" ذلاف؟ لمعي يع جى حير ين بيار 
ذلك». اه. 


وخلاضة مااى (المعد ؛**': أنها إذا خالعتة غير يض وكنشية من أنلا 
يقيم حدود الله والحال عامرة. والأخلاق ملتئمة» فإنه يكره لها ذلك. فإن 
فعلت صح الخلع في قول أكثر أهل العلم. منهم أبو حنيفة والثوري ومالك 
والأوزاعى والشافعى» ويحتمل كلام يي تحريمه» فإنه قال: الخلع مثل 


.)١١ا/69( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


(90) «المنتقى» (50377/5). 


(5) .ستو الضساء: الآية 2 
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2 كتاب الطلاق )١١(‏ ياب )١١61١(‏ حديث 
200 َه 2 0 ض 7 - سَ و ا 5 عم ٍ 0 ل ل 
فغالة حخعيية: يا رستول الله كل ما اعطانى عندي. فقال 
ل ل ا وو؟ وهل ١‏ ظ 

رَسَول الله ليه لثابت بن قيُس: «خذ منهَا) 000000 


حديث سهلة تكره الرجل. فتعطيه المهر فهذا الخلع» وهذا يدل على أن الخلع 
لا يكون صحيحا إلا في هذه الحال. وهذا قول ابن المنذر وداود» قال ابن 
المتدر: وروي فعى ذلك غره 'انة .عتاس»: وكتيز من أهل العلم؛ لقوله تعالى : 
«ولا يِل لَحكُم أن تأَحْدُوأْ مكآ +َاتيْمُوهنَ سَيمَا74 الآية. 

6 غلظ بالوعيد فقال: ##يَزْكَ حَدُودُ أشَِّ» الآية» وروى ثوبان قال: قال 
رسول الله كلهِ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس. فحرام 
غلبها رائحة الجحة 4ه زواة: أب كارو وهذا يدل على تحريم المخالعة لغير 
حاجة. ولأنه إضرار بهاء وبزوجهاء وإزالة لمصالح النكاح بغير حاجة» فحرمء 
واحتجٌ من أجازه بقوله سبحانه: #إفإن طِبْنَ لك عن شيو يَنْهُ4 الآية» اه. 

(فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني) زوجي من الصداق فهو 
موجود (عندي) إشارة إلى أنها بذلته لزوجها على أن يفارقها""'. وقد صرح 
ذلك فى حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي كَلِلِ قال لها: «أتردّين عليه 
حديقته؟» قالت: نعم . 


قلت :* وهذا أخرجه البخاري في ((تصحيححه) ) قال الحاةها 20 ووقع فى 
حديث عمر» يعني عند البزار أنه كان أصدقها الحديقة المذكورة. ولفظه : وكان 
(فقال رسول الله يكو لثابت: خذ) الحديقة (منها) قال الحافظ: أمر إرشاد 


.779 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود ح(7777).‎ 


(9) انظر: «المنتقى» .)7١/5(‏ 
2 «فتح الباري» (9/ .)5٠٠‏ 
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- كتاب الطلاق )1١(‏ باب )١16١(‏ حديث 
َأَحَدَ مِنْهَا. وَجَلْسَتْ فِي بَيْتِ أَمْلِهًا. 

أخرجه أبو داود في ١‏ كتاب الطلاق» ١7‏ باب في الخلع . 

والنسائي في: 77 كتاب الطلاق؛ 5 باب ما جاء في الخلع . 


وابن ماجه: ٠١‏ كتاب الطلاق» 7١7‏ باب المختلعة تأخذ ما أعطاها. 


وإصلاح» لا إيجاب» ووفع في رواية جرير بن حازم: فردت عليه. وأمره 
بفراقهاء وقال الباجى: قوله: خذ منها إباحة منه يكل أخذ الفداء منهاء وقد 
يصح أن يكون ندباً إلى ذلك» لما رأى من إشفاقها واستضرارها بالمقام معه. 


(فأخذ) ثابت (منها) أي من حبيبة ما أعطاها (وجلست) حبيبة (في أهلها) 
قال الباجي"'': إتماماً منه لما قرره النبي يَلٍ بينهما من الخلع». وليس فيه أنه 
تكلم بطلاق ولا خلع. أه. 


ولفظ البخاري في حديث عكرمة عن ابن عباس: «أقبل الحديقة وطلّقها 
تطليقة»» قال الحافظ""': استدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق» وفيه 
نظرء فليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه» فإن قوله: طلقها يحتمل أن 
يراد طلقها على ذلك» فيكون طلاقاً صريحاً على عوض» وليس البحث فيه. 


إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلعء, أو ما كان في حكمه من غير 
تعرض للطلاق بصراحة» ولا كناية» هل يكون الخلع طلاقاً أو فسخاً؟ وكذلك 
ليس فيه التصريح أن الخلع وقع قبل الطلاق أو بالعكس» نعم في رواية خالد 
المرسلة عند البخاري: فردّتهاء وأمره فطلقهاء وليس صريحا في تقديم العطية 
على الأمر بالطلاق» بل يحتمل أيضاً أن يكون المراد إن أعطتك طلقهاء وليس 
فيه أيضاً التصريح بوقوع صيغة الخلع. 


.)5١/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)5٠١ /9( (؟) «فتح الباري»‎ 
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- كتاب الطلاق )1١(‏ باب )١1١6١(‏ حديث 


ووقع في مرسل أبي الزبير عند الدارقطني: فأخذها له وخلّئ سبيلهاء 
وفيى حديث «الموطأ»: فأخذ منها وجلست في أهلهاء لكن معظم الروايات في 
الباب تسميته خلعاًء ففي رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس: أنها 
اختلعت من زوجهاء أخرجه أبو داود والترمذي . ظ 

وللعلماء فيما إذا وقع الخلع مجرداً عن الطلاق لفظأ ونية ثلاثة آراءء 
وهي أقوال للشافعي أحدها : ما نص عليه في أكقر كتبه الجديدة». أن الخلع 
طلاق» وهو قول الجمهورء فإذا وقع بلفظ الخلعء. وما تصرف منه نقص 
العددء وكذا إن وقع بغير لفظه مقروناً بنيته» وقد نص الشافعي في الإملاء على 
أنه من صرائح الطلاق . 

الثاني: وهو قول الشافعي في القديمء وذكره في «أحكام القرآن» من 
الجديد أنه فسخ» وليس بطلاق» وصح ذلك عن ابن عباس وابن الزبير» وروي 
عن عثمان وعلي وعكرمة وطاووس» وهو مشهور مذهب أحمد. 

والثالث: إذا لم ينو الطلاق لا يقع به فرقة أصلاًء ونص عليه في «الأم», 
وقواه السبكي من المتأخرين» وذكر محمد بن نصر المروزي في «كتاب 
اختلاف العلماء» أنه آخر قولي الشافعي» اه. 

وقال الموفق”'': اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع. ففي أحدهما أنه 
فسخ. وهذا اختيار أبي بكر وقول ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي 
ثور وأحد قولي الشافعيء والرواية الثانية: أنه طلقة بائنةٌ» رُوي ذلك عن 
سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وقبيصة وشريح ومجاهد وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول وابن أبي نجيح ومالك 
والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأيء. وقد روي عن عثمان وعلي وابن 


.)7 07/5 /56١( «المغني»‎ 00) 


ا١ا/‎ 


6 - كتاب الطلاق (0) ياب (؟65١١)‏ حديث 


57 3”"- وحذّثني عَنْ مَالِك عَنْ 00 عَنْ مَؤْلَاةِ لِصَمِيّة 
ِنْتِ أبي عُبَيْدِ؛ أَنْهَا اْمَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلَ شَيْءِ لها. فلم كر 
ذْلِكَ يي ج121 
مسعود» لك ضعتن احيد الحديث عنهم ء وقال: ليبس في الباب حديث أصح 

وفائدة الروايتين أنا إذا قلنا: هو طلقة. فخالعها مرة. بتع طلقة 
تعس يبنا عل لان ,وذ عنائدها لكان :قلا فيد ل عن لكي روعي يرد 
وإن قلنا: هو فسخ لم تحرم عليه وإن خالعها مائة مرة» وهذا الخللاف فيما 
إذا خالعها بغير لفظ الطلاق» ولم ينوه فأما إن بذلت له العوض على فراقها. 
فهو طلاق لا اختلاف فيه» أه. 


وفي «المنتقى»"'' عن «المبسوط» من رواية ابن وهب عن مالك في رجل 
نكح امرأة. فندم. فقال له أهلها: نؤدي إليك ما أخذنا منك». وتؤدي إلينا 
أختناء ولم يكن بينهم طلاق ولا كلمةء فقيل: إنه إن تزوجها بعد ذلك كان ما 
تقدم من ذلك تطليقة» وتكون عنده على تطليقتين» وفي «العتبية» من رواية ابن 
القاسم إذا قصد إلى الصلح على أن أخذ متاعه. وسلم إليها متاعهاء فهو خلع 
لازم» قال لها: أنت طالق» أو لم يقل» ووجه ذلك أن المفهوم مما أتوه إنفاذ 
الطلاق وإيقاعه والفرقة الموجودة بينهماء والانفصال إنما كان على وجه 
الطلاق» فوجب أن يكون طلاقاً كالإشارة به أو الكتابة لهء» اه. 


61+ (مالك عن نافع عن مولاة) أي أمة (لصفية بنت أبي عبيد) 
بضم العين المهملة زوجة ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (أنها) أي المولاة 
(اختلعت من زوجها بكل شيء لها) أي بكل شيء يكون في ملكهاء زاد ابن أبي 
شيبة: حتى اختلعت ببعض ثيابهاء كذا في «المحلى» (فلم ينكر ذلك) 5 
.)5١/5( )١(‏ 


١/ 


- كتاب الطلاق )1١(‏ باب )١167(‏ حديث 


ات 


ع الله 7 عمر . 
الافتداء بهذا (عبد الله بن عمر) ‏ رضى الله عنهما ‏ حين بلغه ذلك . 


قال محمد في «موطتئه"'' بعد ذلك: ما اختلعت به المرأة من زوجهاء 
فهو جائز في القضاءء وما نحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. وإن جاء النشوز 
من قبلهاء فأما إذا جاء النشوز من قبله. لم نحب له أن يأخذ منها قليلاً ولا 


كثيراً وإن أخذ فهو جائز في القضاءعء وهو مكروه له فيما بينه وبين : الله تعالى» 
وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّهء أه. 


وفي الأثر مسألتان: أولاهما: ما قال الباجي : قوله: بكل شيء لها 
يحتمل أن يكون ذلك قدر ما أصدقهاء وأن يكون أكثر أو أقل. فأما الخلع 
بكل ما أصدقها أو أقل فجائز عند جميع الفقهاء. وأما الخلع بأكثر من ذلك». 
فسنذكره بعد هذاء والمسألة الثانية: ما قال الباجي”'' أيضاً: قولها بكل شيء 
لهاء يحتمل أن يكون سمته ووصفته وأحضرته حتى كان معروفاً غير مجهول. 
ويحتمل أن يكون الخلع وقع لهاء بهذا اللفظ على أن تخلع له من كل شيء 
لهاء فيكون ذلك مجهولاً» ولا يخلو ذلك من أن يوجد لها شيءء أو لا يوجد 
لها شيءء فإن وجد لها شيء له مقدارء فالخلع نافذء وذلك أن الخلع على 
العبد الآبق جائز عند مالك» ويجوز ذلك على الجنين في بطن أمه. أو الجمل 
الشارة» والعمرة الع :لم يبد صلاحها : ؛ خلافاً آي عدر الساني 


رحمه الله اه. 


وقال الخرقى: إذا قالت له: اخلعنى على ما في يدي من الدراهم ففعل». 
فلم يكن فى يدها شيء لزمه ثلاثة دراهم. قال الع الجملة أن الخلع 


6 «موطأ محمد مع التعليق الممجد» (017/5). 
(؟) «المنتقى» (5/ 57). 
22 «المغني» .)581١/١١(‏ 


تفن 


كتاب الطلاق )1١1(‏ باب (؟116١)‏ حديث 


بالمجهول جائزء وله ما جعِل له. وهذا قول أصحاب الرأي» وقال أبو بكر: 
لا يصح الخلع ولا شيء له؛ لأنه معاوضة» فلا يصح بالمجهول كالبيع» وهذا 
قول أبي ثورء وقال الشافعي: يصح الخلعء وله مهر مثلهاء لأنه معاوضة 
بالبضع» فإذا كان العوض مجهولا وجب مهر المثل كالنكاح . 

ولناء أن الطلاق معنى يجوز تعليقه بالشرط» فجاز أن يستحق به العوض 
المجهول كالوصية» ولأن الخلع إسقاط لحقه من البضعء» وليس فيه تمليك 
شيء» والإسقاط تدخله المسامحة» ولذلك جاز من غير عوضء. وعلى هذا إن 
خلعها على ما في يدها من الدراهم صمّ. فإن كان في يدها دراهم فهي له. 
وإن لم يكن في يدها شيء فله عليها ثلاثة» نص عليه أحمد؛ لأنه أقل ما يقع 
عليه اسم الدراهم حقيقة . 

والخلع على المجهول ينقسم أقساماً . 

أحدها: أن يخالعها على عدد مجهول من شيء غير مختلف كالدراهم 
والدنانير» فهي التي ذكرها الخرقي. 

الثاني : أن يكون ذلك من شيء مختلف لا يعظم اختلافه مثل أن يخالعها 
على عبد مطلق» فإنها تطلق بأي عبد أعطته» وقد قال أحمد فيما إذا قال: إذا 
أعطيتني عبداً فأنت طالق» فإذا أعطته عبداً: فهي طالق» والظاهر من كلامه ما 
قلناه» وقال القاضي: له عبد وسطء وتأول كلام أحمد على أنها أعطته عبداً 
فمنطا . وناك أنها خالعته على مسمى مجهولء فكان له أقل ما يقع عليه 
الاسم. كما في الدراهم. 

والثالث: أن يخالعها على مسمى تعظم الجهالة مثل أن يخالعها على دابة 
أو بعير أو بقرة أو ثوبء» فالواجب في الخلع ما يقع عليه الاسم من ذلك». 
ويقع الطلاق بها إذا أعطته إياه» وقال القاضي وأصحابه من الفقهاء: ترد عليه 
ما أخذت من صداقها. 


١7/5 


8 - كتاب الطلاق )1١(‏ باب )١1186(‏ حديث 


ومن هذا القسم لو خالعها على ما في بيتها من المتاع. فإن كان فيه متاع 
فهو لهء قليلاً كان أو كثيراًء معلوماً أو مجهولاً. وإن لم يكن فيه متاع» فله 
أقل ما يقع عليه اسم المتاع» وفي قول القاضي عليها المسمى في الصداق». 


الرابع: أن يخالعها على حمل أمتها أو غنمها أو قال: على ما في بطونها 
أو ضروعهاء وعن أبي حنيفة يصح الخلع على ما في بطونهاء ولا يصح على 
حملهاء وإذا ثبت هذا فإن خرج الولد سليماء أو كان في ضروعها شيء من 
اللبن فهو له. وإن لم يخرج شيء»ء فقال القاضي: لا شيء لهء وهو قول 
مالك. وأصحاب الرأي» وقال ابن عقيل: لها مهر المثل» اه. 


قال ابن رشد"'': أما صفة العوضء. فإن الشافعي وأبا حنيفة يشترطان فيه 
أن يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجودء ومالك يجيز فيه مجهول الوجود والقدر 
المعدوم مثل الآبق والشارد» والثمرة التي لم يبد صلاحهاء والعبد غير 
الموصوف». وحكي عن أبي حنيفة جواز الغرر ومنع المعدوم» وسبب الخلاف 
تردد العوض ههنا بين العوض في البيوع والأشياء الموهوبة» فمن شبههه بالبيوع ' 
اشترط فيه ما يشترط فيهاء ومن شبهه بالهبة لم يشترط ذلك» اه. 


وفي «الهداية)”'': إن قالت له: خالعني على ما في يدي» فخالعها فلم 
يكن في يدها شيء» فلا شيء له عليها؛ لأنها لم تغره بتسمية المال» وإن 
قالت: خالعني على ما في يدي من مال». فخالعها. فلم يكن من يدها شيء» 
ردت عليه مهرهاء ولو قالت: خالعني على ما في يدي من دراهم» ففعل فلم 
يكن فى يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم» اه. 


)١(‏ «بداية المجتهد» (؟10//5). 
حك ل ةا 


نا 


كتاب الطلاق 232:30 باب (؟65١١)‏ حديث 


قَالَ مَالِكْء في الْمُفْتَدِيةٍ به الخين تَمْنَدِي مِنْ رَوْحجهَا : إنه 


(قال مالك في المفتدية) وقال المحافظ90©: : نقل ابن عبد البر عن مالك أن 
المختلعة هي التي اختلعت من جميع مالهاء وأن المفتدية التي افتدت ببعض 
مالهاء والمبارئة التي بارأت زوجها قبل الدخول. قال ابن عبد البر: وقد 
يستعمل بعض ذلك موضع بعضص» اه. 


وقال الباجي”'': روى ابن وهب عن مالكء أن المبارئة هي التي تباري 
من زوجها قبل البناء بهاء فتقول: خذ الذي لك واتركني». والمفتدية هي التي 
تعطيه بعض الذي لهاء وتمسك بعضهء وكذلك المصالحة» والمختلعة هي التي 
تعطيه جميع مالهاء وتنخلع عنه. وفي «المدنية» من رواية محمد بن يحيى عن 
مالك. مثل ذلك في الثلاثة» وروى عيسى بن دينار عن مالك أن المبارئة هي 
التي لا تأخذ شيئاً ولا تعطي . والمختلعة هي التي تعطي» | 


وقال: ابن رف ': الخلع والفدية والصلح والمبارأة كلها تؤول إلى معنى 
واحد. وهو بذل المرأة العوض على طلاقهاء إلا أن اسم الخلع يختصٌ ببذلها 
له جميع ما أغطاهاء والصلح ببعضه. والفدية بأكثره» والمبارأة بإسقاطها عنه 
حقا لها عليه على ما زعم الفقهاء. اه. 


(التي تفتدي من زوجها إنه إن) وفي نسخة (إذا» (علم) ببناء المجهول أي 
يعلم ويعرف ذلك عند الناس» قال الباجي: يقتضي أن ذلك لا يكون بمجرد 
دعواها أنه أضر بهاء وإنما يكون ذلك بإقراره إن أقر بذلك أو ببينة تشهد له. 
إلى آخر ما بسطه الباجي (أن زوجها أضر بها) أي أصاب المرأة مضرة (وضَيّقَ) 


.)5 ١7 /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)50//5( «المنتقى»‎ )0( 
«بداية المجتهد) (؟55/7).‎ )( 


هن 


كتاب الطلاق )١١(‏ باب )١١67(‏ ححديث 


ليها َعم | أ 0 هَاء قن الللاق. ََذ علي .قال 


6 


مس 


5 ايك لا بأسن بأذ تقد المناة ين رَوْجهَا: بأكثر مِمَا 
اعطاهاء ظ 


الزوج (عليها وعلم) ببناء المجهول (أنه ظالم لها مضى الطلاق) أي نفذ عليها 
الطلاق (ورد) الزوج (عليها مالها) الذي افتدت به. 

(قال) مالك: (فهذا) المذكور أن افتداءها إذا كان بإضرار الزوج يَرْدٌ مال 
الخلع (الذي كنت أسمع) من أهل العلم (و)هو (الذي عليه أمر الناس عندنا) 
قال الباجي''': يعني أن المفتدية إذا كان افتداؤها لإضرار زوجهاء وظلمه لها 
لم يلزمها ما افتدت بهء» وذلك أن إضرار زوجها بها لا يجوز له.» بل هو ممنوع 
منه» فما التزمه من طلاق الخلع يلزمه؛ لأنه أوقعه باختياره» ويرد ما أخذ 
منهاء ولا يأخذ منها ما كانت التزمته له من نفقة ورضاعء اه. وتقدم قريبا في 
قصة حبيبة بنت سهل ما قال الفقهاء في الخلع من غير اشتكاء ضرر للزوج. 


(قال مالك : لا بأس بأن تمتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها) لُعموم 
الآية؛ وقال الباجي: وهذا كما قال: إنه يجوز للرجل أن يطلق المرأة على أن 
يأخذ منها أكثر مما أصدقها أو أقل أو مثل ذلكء. والدليل عليه قوله تعالى : 
4 4 اح عَلهِمَا 50 أَفْئْدَتٌ 0 6 وهذا عام فى الحنسن والقدر إلا ما خصه 
الذليل» 

قال ابن رشد”": إن مالكاً والشافعى وجماعة قالوا: جائز أن تختلع 
المرأة بأكثر مما يصير لها من الزوج في صداقها إذا كان النشوز من قبلهاء 
)١(‏ «المنتقى» (55/5). 


(؟) سورة البقرة: الآية 779. 
() «بداية المجتهد» (51//7). 


١ /ا/ا‎ 


- كتاب الطلاق )1١(‏ باب (؟116١)‏ حديث 


وقال قائلون: ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها على ظاهر حديث ثابت» اه. 
وقال الخرقى: لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. 


قال الموفق”'': وهذا يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق» وأنهما 
إذا تراضيا على الخلع بشيء صحّ» وهذا قول أكثر أهل العلم» ورُوي ذلك عن 
عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة بن ذويب والنخعي 
ومالك والشافعي وأصحاب الرأي» ويروى عن ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنهما قالا: لو اختلعت امرأة من زوجها بميراثها وعقاص رأسها كان 
ذلك جاتزاًء وقال عطاء وطاووس والزهري وعمرو بن شعيب: لا يأخذ أكثر 
مما أعطاهاء روي ذلك عن علي رضي الله عنه ‏ بإسناد منقطع» واختاره أبو 
بكرء قال: فإن فعل رد الزيادة» وعن سعيد بن المسيب قال: ما أرى أن يأخذ 
كل مالهاء ولكن ليدع لها شيئاً . 

واحتججوا بما روي أن جميلة بنت سلول أتت النبي كَكةِ فقالت: «والله ما 
أعيب على ثابت في دين» الحديث. وفيه» فأمره النبي كله أن باكمل هتنا 
حديقته» ولا يزدادٌّ» رواه ابن ماجه”". ولناء قوله تعالى: #قَلَا جنع عَلَهِمَا فا 
فرت 7 ولأنه قول من سمّينا من الصحابة» وقالت الربيع بنتٌ معٌوَّذ: 
اختلعث من زوجي بما دون عقاص رأسيء. فأجاز ذلك عثمان بن عفان» ومثل 
هذا يشتهرء فلم يُنْكَرْ فيكون إجماعاً. ولم يصح عن علي خلافه» فإذا ثبت 
هذا + فإثه لا تحب له أن يأخة أكثر مهنا أعطاهاء فإن فعل جاز مع الكراهة, 
ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي» قال مالك: لم أزل أسمع إجازة الفداء 
بأكثر من الصداق. 


.)١5159/١١( «المغنى)‎ )١( 
.)577/١( (؟) «سنئن ابن ماجه»‎ 
.178 سورة البقرة: الآية‎ )( 


يمن 


- كتاب الطلاق )1١(‏ باب ظ (1165) حديث 


ولناء حديث جميلة» ورُوي عن عطاء عن النبي يِل أنه كره أن يأخذ من 
المختلعة أكثر مما أعطاهاء رواه أبو حفص بإسناده» وهو صريح في الحكم. 
فتجمع بين الآية والخبر» فنقول: الآية دالة على الجواز» والنهي عن الزيادة 
للكراهة» اه. 


وعلق البخاري في «صحيحه»: وأجاز عثمان الخلع دون عِقَاص رأسهاء 
وذكر تخريجه الحافظ”''» وقال: العقاص بكسر المهملة جمع عقصة. وهو ما 
يربط به شعر الرأس بعد جمعه» وأخرجه البيهقي مطولاًء وقال في آخره: 
فدفعتٌ إليه كل شيء حتى أجفتٌ الباب بيني وبينه» وهذا يدل على أن معنى 
«دون» سوىء, أي أجاز للرجل أن يأخذ من المرأة في الخلع ما سوى عقاص 


ع 


راسها. 


قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع 
أكثر مما أعطاهء وقال مالك: لم أر أحداً ممن يقتدى به يمنع ذلك» لكنه ليس 
من مكارم الأخلاق» واستدل على أن الفدية لا تكون إلا بما أعطى الرجل 
المرأة عيناً» أو قدرهاء بقوله تَلِِ: «أتردين عليه حديقته؟» وقد وقع في حديث 
ابن عباس عند ابن ماجه والبيهقي, فأمره أن يأخذ منها ولا يزداد» وفي رواية: 
قال أيوب: ولا أحفظ «ولا تزدد»» وفي رواية: وأما الزيادة فلا» وفي أخرى: 
' كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء ذكر ذلك كله البيهقي . 


وفى مرسل أبى الزبير عند الدارقطنى والبيهقى» «أتردين عليه حديقته التي 
أعطاك»؟ قالت: نعم وزيادة» قال النبى ككييّةِ: «أما الزيادة فلاء ولكن حديقته», 
قالت: نعم» فأخذ ماله وخلّى سبيلهاء ورجال إسناده ثقات. اه. وسيأتي أثر 


.)591/4( «فتح الباري»‎ )١( 


1/4 


- كتاب الطلاق (19) باب 


() بلاب طلاق المختلعة 


الربيع في الباب الآتي» وتقدم قريباً ما قال محمد فى «موطئه)”'' بعد أثر مولاة 
صفية بنت أبى عبيد من قوله: جاز فى القضاءء وما نحب له أن يأخذ أكثر مما 


ع 


أعطاها . 


وفي «الهداية”'': إن كان النشوز من قبلهء يكره له أن يأخذ منها عوضاً؛ 
لقوله تعالى: ##وَإِنْ أَردتمُ أسَيَبَدَالَ دَوْج* إلى أن قال: لملا مَلْمُدُوا ينه كيمَا»4 
ولأنة أوحهضها بالاستبدال» فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال» وإن كان النشوز 
منهاء كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء وفي رواية «الجامع الصغير): 
طاب الفضل أيضاً لإطلاق ما تلونا بدءاًء ووجه الأخرى قوله كَل في امرأة 
ثابت بن قيس : «أما الزيادة فلا»» ذكر ابن همام”" تخريجهء وقال: قد رويت 
مرسلة ومسندة» وأقرب الأسانيد سند عبد الرزاق» ثم قال صاحب «الهداية»: 
ولو أخذ الزيادة جاز في القضاءء وكذا إذا أخذء والنشوز منهء اه. 


(0) طلاق المختلعة 


قال الباجي”*' : الخلع طلاق» وليس بفسخ., وفي الهداية: وقع بالخلع 
تطليقة بائنة» ولزمها المال» قال ابن الهماه”"' : هذا حكم الخلع عند جماهير 
الأئمة من السلف والخلف, وقالت الحنابلة: لا يقع بالخلع طلاق» بل هو 
فسخ بشرط عدم نية الطلاق» وقال آخرون: يقعء ويكون رجعيًا. فإن راجعها 


.)ها١"/5(‎ )1١( 

.)55١/١١ (؟)‎ 

(*) انظر: «فتح القدير» .)5١/5(‏ 
(5) «المنتقى) (501//5). 

(0) «فتح القدير» (08/5). 


6 - كتاب الطلاق (؟١)‏ باب )١1١6(‏ حديث 


75" - حدّثني يحيئى عَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِع؛ أن رَبَيّعَ 
بِنْتَ مُعَوَّذْ بْنِ عَمَرَاءَ جَاءَتْ هِيّ وَعَمْهًا إلى يق الله دن مره 


م م 


َهُ أَنْهَا اخْتَلعَتْ مِنْ رَوْجِهَا ا 000 


رَدّ البدل الذي أخذه؛ء رواه عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب» قال: فكان 
الزهرى. يقول للقي اهن وتقدم فى انناب السارقر ما فال الحانظ إن للعلياء 
فيه ثلاثة 00 وهي أقوال للشافعي » وتقدم كلام الموفق في ذلك . 


"73 (مالك عن نافع أن ربع بضم الراء وفتح الموحدة وتثقيل 
التحتية وعين مهملة» صحابية لها أحاديث'") ٠‏ وربما عَرَّثْ مع النبي يلك كانت 
من المبايعات بيعة الشجرة» روي عنها «كان النبي كَلِةِ يأتيناء فقال: اسكبي لي 
وضوءاً» الحديث». أخرجه أبو داود وغيره» وروى البخاري وغيره عنها «جاء 
النبي كي حين بنى عليّ فجلس على فراشي» كمجلسك منيء وجُوَيْرِيَاتَ 
يضربن بالدذف» الحديث» تزوجها إياس بن بكير الليثي كذا في «الإصابة» (بنت 
معوذ) بشد الواو مفتوحة على الأشهرء وجزم بعضهم بالكسر ابن الحارث 
الأنصاري شهد بدراًء وكان ممن قتل أبا جهل» ثم قاتل حتى استشهد ببدر 
(ابن عفراء) بنت عبيد النجارية الصحابية» وهي أم معوذ ومعاذ وعوف أولاد 
الحارث» وإليها يُنُسبون» ولها خصيصة لم توجد لغيرهاء وهي أنها صحابية لها 
سبعة بنين» كلهم شهدوا بدراًء هؤلاء الثلاثة وإخوتهم لأمهم: إياس» وخالدء 
وعاقل» وعامر أولاد البكير بن ياليل الليثي . 

(جاءت هي وعمها) كذا في النسخ المصرية”"» وفي الهندية بدله عمتها 
(إلى عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (فأخبرته أنها) أي الربيع (اختلعت من 
زوجها) أخرج ابن سعد في «الطبقات» بسنده إلى عبد الله بن محمد بن عقيل 
)١(‏ انظر: «شرح الزرقاني» (9/ 186). 
(؟) وكذا في «الاستذكار» .)187/١1(‏ 


م8١‎ 


- كتاب الطلاق () باب )١١6(‏ حديث 


: او ل 2 2 1 وق 2 7 2 0 وه و 
فى زمان عثمان بن عفان. فبلغ ذلك عثمان بنّ عفان» فلم ينكره. 


عن الربيع بنت معوذ بن عفراءء قالت: كان بيني وبين ابن عمي كلام» وهو 
زوجها. قالت: فقلت له: لك كل شيء لي وفارقني» قال: قد فعلتٌ» قالت: 
فأخذ ‏ والله - كل شيء كان لي حتى فراشي. قالت: فجئت عثمان بن عفان» 
فذكرت له ذلك. وقد خحصرء فقال: الشرط أملك. خذ كل شيء لها حتى 
عقاص رأسها إن شئت (في زمان عثمان بن عفان) ‏ رضي الله عنه ‏ أي في 
زمان خلافته وكان ذلك في زمان حصاره - رضي الله عنه - يعنى سنة خمس 
وثلاتين: 

(فبلغ ذلك) أي خبر اختلاعها بكل شيء لها (عثمان بن عفان) - رضي الله 
عنه ‏ (فلم ينكره) بل قضى بوفق ذلك» وأخرج ابن سعد عن الربيع» قالت: 
قلت لزوجي: أختلع منك بجميع ما أملك؟ قال: نعم» فدفعت إليه كل شيء 
غير درعي» فخاصمني إلى عثمان» فقال: له شرطهء فدفعته إليه» وتقدم قريبا 
بلفظ آخرء وفيه: الشرط أملك . 


وقال السيوطي في «الدر»: أخرج عبد الرزاق”") والبيهقي""! عن الربيع. 
قالت: كان لي زوج يقل على الخير إذا حضرني» ويحرمني إذا غاب عني» 
فكانت مني زلّة يومأء فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه؟ قال: نعمى 
ففعلت. فخاصم عَمّي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفانء فأجاز الخلع. 
وأمره أن يأخذ عقاص رأسى» فما دونه » ولفظ البيهقى بسئده إلى الربيع قالت: 
تزوجت ابن عم لي فشقي بيء فاشقيت به وكرت الى : اواعليت به 6 وإنى استأديت 
عليه عثمان ‏ رضى الله عنه -» فَظَلْمَنى وظَلمْيُه7"»: وكثر على وكثرت عليه 
وإنما انفلتَت منى كلمة. أنا أفتدي بمالى كلهء قال: قد قبلت» فقال عثمان ‏ 


.)١١860( .)6١5 /5( «مصلف عبد الرزاق»‎ )١( 
:)716:/9/( 2 #السحة الكبيرق‎ :)0( 
. معنأه : نسبنى إلى الظلم و نسيته إليه‎ 0 


١/385 


- كتاب الطلاق )١10(‏ باب )١16(‏ حديث 


سدم او وير 1 مير ع يا 3 ده َو ا ا 
وَقال عبد الله بن عمر . عدتها عذه المطلقة. 


رضي الله عنه -: خذ منهاء قالت: فانطلقت» فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي 
وفراشي. وأنه قال: لا أرضى» وأنه استأداني على عثمان ‏ رضي الله عنه . 
فلمنا وؤتوانا :عن كال يا أهين المؤمي:.: الشرط أملك؟ قال: أجل» فخذ منها 
متاعها كله حتى عقاصهاء قالت: فانطلقت» فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت 
بيني وبينه الباب. ١‏ 

(وقال عبد الله بن عمر) رضي الله عنه -: (عدتها) أي عدة المختلعة (عدة 
المطلقة) إذا الخلع طلاق بعوضء والعدة لا تختلف باختلاف الطلاق» وقال 
السيوطي: أخرج ابن أبي شيبة''' عن نافع أن الرَبَيّعَ اختلعت من زوجها فأتى 
عمها عثمان ‏ رضي الله عنه » فقال: تعتذٌ حيضة» قال: وكان ابن عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ يقول: تعتدٌ ثلاث حيض حتى قال: هذا عثمان ‏ رضي الله 
عنه -» فكان ابن عمر يفتي به. ويقول عقياق:: خيرنا:واعلمناء 

وأخرج النسائي وابن ماجه''' عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت؛ 
قلت للربيع: حدثيني حديثئك قالت: اختلعت من زوجي» ثم جئت عثمان - 
رضي الله عنه ‏ فسألت: ماذا على من العدة؟ فقال: لا عدة عليك إلا أن يكون 
حديث عهد بكء. فتمكثين حتى تحيضي حيضة» قال: إنما أتبع في ذلك قضاء 
رسول الله كد في مريم المغالية. 

وأخرج الترمذي”" عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد 
رسول الله ككِةِ فأمرها النبي كَل أن تعتدٌ بحيضة. قال صاحب «المحلى»: فلعله 
وقع للربيع الخلع مرتين» مرة في عهده يلد ومرة في زمن عثمان ‏ رضي الله 


عنة .ه. 


.)١١5/0( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.)5١04( أخرجه النسائي (2)7594 وابن ماجه‎ )6( 
.)١١840( أخرجه الترمذي‎ )0( 


لديل 


كتاب الطلاق () باب )١١6(‏ حديث 


لناااىا. - - و 2ه م هس اس عر وهم م ه2208 
وحدثني عن مَالِكِ أنه بلعْه أن سَعِيدَ بن المسَيّب» وَسَليمَان بن 


ينه 


61 مه ع ا م ل 5 ا ل ان 
يسار. وابن منهات »6 كانوا يقفولووين: عذه المختلعة مثل عذدة 
7 


عن 6 
المطلقة. ثلاثة قروء 


(مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار) الهلالي أحد 
الفقهاء السبعة (وابن شهاب) الزهري (كانوا يقولون: عدة المختلعة مثل عدة 
المطلقة ثلاثة قروء) إن لم تكن املك أو أبس قال السيوطي : أخرج البيهقي”" 
عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلِ جعل الخلع تطليقة بائنة . 


وأخرج عبد الرزاق”'' عن على بن أبى طالب» قال: عدة المختلعة مثل 
عذدة المطلقة. واخرج ابن ابي شيبة وغيره عن ابن عمر وابن عباس : عذة 
المختلعة حيضة. وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ابن 
عباس فى قصة امرأة ثابت بن قيس أمرها النبى كَللِ أن تعتدٌ بحيضة . 


قال المرفى 7 كر لا كةاشيرة زوكين تعدقها عد لاق سواء كانت 
بخلع أو رضاع أو لعان أو فسخ بعيب أو إعسار أو غيره في قول أكثر أهل 
العلم» وروي عن ابن عباس أن عدة الملاعنة تسعة أشهرء وأبى ذلك سائر 
أهل العلم. وقالوا: عدتها عدة الطلاق. وأكثر أهل العلم يقولون: عدة 
المختلعة عدة المطلقة. منهم سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وعروة 
وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنخعي والزهري 
وقتادة وخلاس بن عمر وأبو عياض ومالك والليث والأوزاعي والشافعي. 
وروي عن عثمان وابن عمر وابن عباس وأبان بن عثمان وإسحاق وابن المنذر: 
أن عدة المختلعة حيضة» ورواه ابن القاسم عن أحمد لما روى ابن عباس أن 


.)15١ /1/( «سنن البيهقي»‎ )١( 
.)0:057/7( «مصنف عبد الرزاق»‎ )( 
.)١1980/١١( «المغنى»‎ )9 


045 


2 كتاب الطلاق )١6(‏ باب )١١6*(‏ حديث 


امرأة ثابت بن فيس اختلعت منه » فجعل النبي كيد عدتها حيضة .» رواه النسائي. 
وعن ربيع بنت معوذ مثل ذلك». وأن عثمان قضى به رواه النسائي وابن ٠‏ ماحه. 


ولناء قوله تعالى: ##والمطلقنت يتريصنت* الأية. ولأنها فرقة بعد الدخول 
في الحياة. فكانت ثلاثة قروءء ا يرويه عكرمة ريا قال أبو بكر: 
هو ضعيف مرسل» وقول عثمان وابن عباس قد خالفه قول عمر وعلي» فإنهما 
قالا: عدتها ثلاث حيضء. وقولهما أولى» اه. 

وفي «التعليق الممجد''' عن العيني في اشرح الهداية» حكى مذهب 
عثمان غير ما ذكر إذ قال: اختلفوا أن الخلع تطليقة أم لا؟ فقال أصحابنا: إنه 
تطليقة بائنة» وهو قول عثمان وعلي وابن مسعود والحسن وعطاء وشريح 
وقبيصة ومجاهد وأبي سلمة والثوري ومكحول وابن أبي نجيح والشافعي في 
الحديك وفالك: وقالت الظاهرية: تطليقة رجعية» وقال أحمد وإسحاق: فرقة 


اللُطلْقت 4 3 د 


بغير طلاق» وهو قول الشافعي في القديم. اه. 

وحكى الشيخ في لل عن «فتح الودود»: أن الواجب في العدة ‏ 
ثلاثة قروء بالنص» فلا يترك النص بخبر الآحادء رعو طبوع ذا موادي شيف 
اللجتس الذي يملق على القلال .والكقير»: و تمتيوا دوقم قن ,النساى التصويية 
بالمعدةة ووهات: غنه بان رياف الوسدة فى بزرواية الساي مق على فينع الزاوي 
إذ فهم من لفظ الحيضة حيضة واحدة» اه. 


(قال مالك في المفتدية) تقدم في الباب الماضي الفرق بين المفتدية 
والمختلعة إلا أن حكمها واحدء قال الباجي”": إن المفتدية حكمها حكم 


.)ها(١ا/ل/5(‎ )١( 
.)7”7”/١١( (؟) «بذل المجهود»‎ 
. )"01//5( «المنتقى»‎ )*( 


1/6 


- كتاب الطلاق )١10(‏ باب (118) حديث 
5 0 عر )اه َه - 3 ّ - ١‏ 
إنها لا ترجع إلى زوجها إلا كه جديدل. ولك 2 8ت كنود لذ 76 اد وا 900 


المختلعة (إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد) لأن الخلع طلاق بائن عند 
الجمهور.: 

قال ان وقين"": ممموون من راع أنه طلاق يجعله جاكنا 4+ كله لو كان 
للزوج في العدة منه الرجعة عليهاء لم يكن لافتدائها معنى» وقال أبو ثور: إن 
لم يكن بلفظ الطلاق لم يكن له عليها رجعة» وإن كان بلفظ الطلاق كان له 
عليها الرجعة. اه. 

قال الباجي: قوله: في المفتدية يقتضي فصلين: أحدهما: أن طلاقه ليس 
برجعيء بل بائن خلافاً لأبي ثورء والدليل على ما نقوله أنها إنما أعطته 
العوض لتملك نفسهاء ولو كان طلاق الخلع رجعياً لم تملك نفسهاء ولا 
اجتمع للزوج العورضء» والمعوض عنه. 

والفصل الثاني: أن له أن يتزوجها بنكاح جديد في العدة وبعدها. فأما 
بعد العدة فهو أحد الحُطّابء وأما في العدة فإن العدة منه فلا تمنعه عقد 
النكاح» وإنما تمنعه غيره. فإن كانت حائلاً فذلك مباح له في جميع أوقات 
العدة» وإن كانت حاملا فذلك له ما لم يثقل حملهاء فتكون حينئذ بمنزلة من 
تزوج مريضة . 

ولو بذلت العوض وشرط الرجعةء ففيها روايتان» رواهما ابن وهب عن 

مالك. إحداهما: ثبوتهاء وبها قال سحئون.ء والثانية: نفيهاء قال سحنون: 
وجه الرواية الأولى أنهما قد اتفقا على أن يكون العوض في مقابلة ما سقط من 
عدد الطلاق وذلك جائزء ووجه الرواية الثانية أنه شرط في العقد ما يمنع 
المقصود منه؛ كما لو شرط في عقد النكاح أني لا أطأء اه. 


قال ابن واسيك : إن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على 


.)59/5( «بداية المجتهد»‎ )1١( 


كما 


- كتاب الطلاق )١(‏ بياب )١1١6(‏ حديث 


المختلعة في العدة» إلا ما روي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنهما قالا : 
إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتهاء والفرق الذي ذكرنا عن 
أبي ثور بين أن يكون بلفظ الطلاق أو لا يكون؛ وأجمع الجمهور على أن له 
أن يتزوجها برضاها في عدتهاء وقالت فرقة من المتأخرين: لا يتزوجها هو ولا 
غيره في العدة. 

قال الموفق''؟: لا يثبت في الخلع رجعة سواء قلنا: هو فسخ أو طلاق 
في قول أكثر أهل العلم. منهم الحسنء وعطاء. وطاووسء والنخعي» 
والثوري» والأوزاعي. ومالك» والشافعي» وإسحاق. وحكي عن الزهري. 
وسعيد بن المسيب أنهما قالا: الزوج بالخيار بين إمساك العوض» ولا رجعة 
له. وبين ردهء وله الرجعة. وقال أبو ثور: إن كان الخلع بلفظ الطلاق فله 
الرجعة؛ لأن الرجعة من حقوق الطلاق» فلا تسقط بالعوض كالولاء مع العتق. 

ولنا قوله سبحانه: #فا أَمْنَدَتٌ بهدء» وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن 
قبضته وسلطانه» وإذا كانت له الرجعة فهى تحت حكمه.ء ولأن القصد إزالة 
الضرر عن المرأة» فلو جاز ارتجاعها لعاد الضررء وفارق الولاء» فإن العتق لا 
نفك عه .والتذااق يفك هن الرجعة فيا تقل 'الدخرل وذ أكمل العدد: 

فإن شرط في الخلع أن له الرجعة» فقال ابن حامد: يبطل الشرطء. 
ويصح الخلع. وهو قول أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك؛ لأن الخلع 
لا يفسد بكون العوض فاسداًء فلا يفسد بالشرط الفاسدء كالنكاح», ولأنه لفظ 
يقتضي البينونة» فإذا شرط الرجعة معه بطل الشرط كالطلاق الثلاث» ويحتمل 
أن يبطل الخلع وتثبت الرجعة» وهو منصوص الشافعي؛ لأن شرط الرجعة 
والعوض متنافيان» فإذا شرطاهما سقطاء وبقي مجرد الطلاق» فثبت الرجعة 
بالأصل لا بالشرط» اه. 


)20 «المغني) (١78/35؟).‏ 


١ لام‎ 


كتاب الطلاق (؟2)1 باب )١١69(‏ حديث 


ل 


قَإِنْ هُوَّ نَكحَهَاء مَارَقَهَا قبْلَ أن يَمسّهَاء ٠‏ لْمْ يَكْنْ لَهُ عَلَيْهَا عِذَةٌ مِنّ. 
اكد 0 تتغي على َي الاين 


قَالَ مَالِكٌ: إِذَا افْتَدَتِ برااي نذا 520 على أن 
يَطَلَقَهًا . فَطَلْقَهًا طلاقا مُتَتَابعاً نَسَقَا 5252000 


(فإن هو نكحها) أي عقد عليها بعد الخلع عقداً جديداً في عدة الخلع 
(ففارقها) أي طلقها (قبل أن يمسهاء لم يكن له عليها عدة) أخرى (من الطلاق 
الآخر) أي الطلاق الثاني الذي وقع بعد النكاح في عدة الخلع (وتبني على 
عدتها الأولى) التي شرعتها بعد الخلع لعدم المسيس في هذا النكاح الثاني» فلم 
تبق عليها إلا العدة الأولى لم تتم بعد 

(قال مالك: وهذا) المذكور من عدم تجديد العدة (أحسن ما سمعت في 
ذلك) الباب لقوله تعالى: نَم طَلْقَتْمُوهنَ من مَل أن مَسُوهري ها لم عَلَتهنَ 
ار 778 ونه اول لهده التصيورة اليفنا + تقال الياتهى' "ا جرنة 
رحمه الله أن هذا نكاح لم يمسن فيهء فلا تثبت فيه علة للآية المذكورة: 
هذا إن كان تزوجها بعد انقضاء العدة. فإن تزوجها وفارقها قبل أن تنقضي 
العدة» فهي على عدتها الأولى؛ لآن النكاح الثاني لا يؤثر في العدة» ولا 
يبطل التمادي عليها إلا بالمسيس.». فإذا عرا من المسيس فلا يثبت فيه حكم 
الغدة» اه 


ظ (قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقهاء فطلقها 
طلاقاً متتابعأ) وهو المراد بقوله (نسقاً) بفتحتين» قال صاحب «مختار الصحاح»: 
تغر نسق إذا كانت أسنانه مستوية» والنسق أيضاً ما جاء من الكلام على نظام 
(1):- سورة الأحرات الآية 14 

(؟) «المنتقى» (58/5). 


١1/ 


- كتاب الطلاق () باب )١1١1869(‏ حديث 
فَدلك ثابتٌ عَلَيْهِ. فَإِن كان را ذْلِكَ يات فُمَا ايد 
الصّمَّاتَ سر 2 


واحد. والنسق بالتسكين مصدر تسق الكلام. إذا عطف بعضه على بعض » 
وبابه نصر (فذلك) الطلاق كله (ثايت عليه) . 


قال الباجي: يريد أن من قال لزوجته في طلاق الخلع الذي تبين به 
الزوجة؛. وتخرج به عن حكم الزوج: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» وكان 
ذلك متصلاء فإن حكمه في اللزوم حكم من قال لها ذلك في لفظ واحد: أنت 
طالق ثلاثا خلافاً للشافعي» بدا ابيا وا با 0 
متصلاء يوجب له حكماً واحداً» ولذلك إذا اتصل الاستثناء باليمين بالله أَثْرَ 
وثبت له حكم الاستثناء» اه. 


قال ابن رشد”": قال مالك: لا يرتدف على المختلعة طلاق إلا إن كان 
الكلام متصلاً: وقال الشافعي: لا يرتدف وإن كان الكلام متضلا » :وقال: أبو 
حنيفة: يرتدف». ولم يفرق بين الفور والتراخي (فإن كان بين ذلك) أي بين 
كلامه في التطليق (صمات) بالضم سكوت (فما أتبعه) أي ما تكلم من الطلاق 
( بعد الصمات فليس بشيء) . 


قال الباجى9©: يريد إن لم يتصل كلامه وتخلله صمت أو كلام» لم 
يتعلق بما قبله» ولما كانت المختلعة لا يلحقها طلاق مبتدأ لم يلحقها طلاق 
مخل نه وين المخالعة صمات؛ لأن ما حال بينه وبين طلاق صمتء فهو 
كلام مبتداً. له حكم الطلاق المبتدأ. ولما كانت المختلعة لا يلحقها طلاق في 
العدة» لم يلحقها الطلاق الذي حال بينه وبين الطلاق الأول صمتء وقال أبو 
حنيفة : يلحق المختلعة الطلاق في العدة» اه. 


.)7١ «بداية المجتهد) (؟7/‎ )١( 
.)518/5( (؟) «المنتقى»‎ 


١/0 


6 - كتاب الطلاق )2 باب 


فرحة باب ما جاء فى اللعان 


وقال الووفة”"؟؟: المختلعة له يلحقها :طللاق: يجال:: ؤبه«قال اب عبامن: 

بن الزبير» وعكرمة. وجابر بن زيد» والحسن». ٠‏ والشعبي» ومالك». 

سبعيو وإسحاق» وأبو ثورء وحكي عن أبي حنيفة أنه يلحقها الطلاق 

الصريح المعين دون الكناية. والطلاق المرسل» وهو أن يقول: كل امرأة لي 

طالق» وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب» وشريح» وطاووسء والنخعي. 

والزرهري. والحكم. وحمادء والثوري. لما روي عن النبي كه أنه قال: 
«المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة)”"“. 


ولعاة انه فول ا عن عناض واد اترييوىة ولاكمرك نوما لازن 
عصرهماء ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد» فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل 
الدخول أو المنقضية عدتهاء وحديثهم لا نعرف له أصلاً ولا ذكره أصحاب 
الستن6٠اه.‏ 

وقالدانن :المماء "1 لبقتي اتحقي]"صرييم الفتلاق عندتا» روي قالت 
الظاهرية» وهو قول ابن مسعودء وعمران بن حصين, وأبي الدرداءء وابن 
الفسينة.وزاة فلن هن ذكر الشزقق سكتحولاً وعنطاءء وقال: قال مالك 
والشافعي وأحمد: لا يلحقهاء ولنا ما رواه أبو يوسف بإسناده في «الأمالي» 
عن النبي كل أنه قال: «المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في 
العدة»). أه. 


() ما جاء فى اللعان 
مصدر لَاعَنَ كقَائَلَ من اللعن» وهو الطردء والإبعاد. سمي به لا 


.)7718/1١١( «المغنى»‎ )١( 
.)589/5( (؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ 
.)87 /5( «فتح القدير»‎ 2 


- كتاب الطلاق )١(‏ باب 


بالغعضبء مع أنه مشتمل على ذكر الغضب في جانبهاء كاللعن في جانبه للعنة 
نفسه قبلهاء والسبق من أسباب الترجيح» وقرنت شهادتها بالغضب؛ لأنهن 
يكثرن اللعن» كما ورد في الحديث» فعساهن يجترئن على الإقدام عليه؛ لكثرة 
جريه على ألسنتهن» وسقوط وقعه عن قلوبهن» فقرن الركن في جانبهن ‏ 
بالغضب ردعاً لهن عن الإقدام. اه. كذا في «الدر المختار»”'' وشرحه. 
وال اللشامط "12 ما خرفدمج انين 4 أن الناذ عن شرك لعن ال مان 

إن كان من الكاذبين»» واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية؛ لأنه قول 
الرجلء وهو الذي بُدِىَ به في الآية» وهو أيضاً يبدأ به» وله أن يرجع عنه 
فيسقط عن المرأة بغير عكسء وقيل: سمي لعاناً؛ لأن اللعن الطرد والإبعاد, 
وهو مشترك بينهماء وإنما خصت المرأة بالغضب؛ لعظم الذنب بالنسبة إليها ؛ 
لأن الرجل إذا كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف. وإن كانت هي 
كاذبة فذنبها أعظم؛ لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من 
الزوج به» فتنشر المحرمية» وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقهاء واللعان 
والالتعان والملاعنة بمعنى» ويقال: تلاعنا والتعنا ولاعن الحاكم بينهماء 
والرجل ملاعن لوقوعه غالبا من الجانبين» اه. 

قال العيني”": سمي به لما فيه من لعن نفسه في الخامسة. وهي من 
د الكل باسم البعضء» كالصلاة تسمى ركوعاً وسجوداً» ومعناه الشرعي 
شهادات 0 بالأيمان مقرونة باللعن» وقال الشافعي: هي أيمان مؤكدات 
بلفظ الشهادة فيشترط أهلية اليمين عندهء فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة» 
وبين الكافر 50 وبين العبد وامرأته» وبه قال مالك وأحمد» وعندنا 


.)0780/9( )1١( 
.)51٠١ /4( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)3١1/١5( «عمدة القاري»‎ )9( 


4 - كتاب الطلاق فردة باب 


يشترط أهلية الشهادة فلا يجري إلا بين المسلمين الحرين العاقلين البالغين غير 
محدودين في قذف. اه. 

وقال الموفق''': اختلفت الرواية في صفة الزوجين اللذين يصحٌ اللعان 
بينهماء فروي عنه أنه يصح من كل زوجين مكلفين. سواء كانا مسلمين أو 
كافرين عدلين أو فاسقين» وأجمعوا على مشروعيته» وعلى أنه لا يجوز مع 
عدم التحقق» واختلف في وجوبه على الزوج» لكن لو تحقق أن الولد ليس منه 
فوي الوجوب,. أه. 


وقال أيضا : هو ينقسم إلى واجب ومكروه وحرام. 

فالأول: أن يراها تزنى أو أقرّت بالزنا» فصَدّقهاء وذلك في طهر لم 
يجامعها فيه» ثم اعتزلها مدة العدة» فأتت بولد لزمه قذفها لنفي الولد لثلا 
يلحقه» فيترتب عليه المفاسد. ظ 

الثاني: أن يرى أجنبياً يدخل عليها بحيث يغلب على ظنه أنه زنى بهاء 
بالطلاق. ظ 

الثالك: ما عدا ذلك لكن لو استفاضء» فوجهان لأصحاب الشافعى 
وأحمد الإجازة والمنع» اه. وبسط هذه الأنواع الثلاثة الرازي في «تفسيره» 
فقّال: الَف ينقسم إلى محظورء ومباح» وواجب . 

وجملة الكلام أنه إذا لم يكن ثم ولد يريد نفيه فلا يجب» وهل يباح أم 


لل «المغني» (21/51 


١47 


4 - كتاب الطلاق إفنة باب 


هنس » » ست © © © هاه © © ه ساهاه هسه هده هه هه هج هه هس ها ها همد ها ها هاه اه به ها جه هاه هم به هماه هاه ا هج هم جاه نه © © © 5ه هخ م جه 


عليهاء لحديث: «امرأتي ل يد لامس»» أما إذا سمعه ممن لا يوئق بقوله 
دماص سس ون تدا كر ارج صر ره عور أو بالعكس» 0 
قذفها؛ لأنه قد يذكره من لا يكون ثقة فينتشر» اه مختصراً. وسيأتي ها في 
كلام الباجي: لعان من وجد مع امرأته رجلا ولم يرها تزني. 

زقال قيرفك" :"القدف على قلقة اقيرب واحت وين أنايرى انرانه 
تزني في طهر لم يطأها فيه» فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنقضي عدتهاء فإذا أتت 
بولد لستة أشهر من حين الزناء وأمكنه نفيه عنهء لزمه قذفها ونفي ولدها؛ لأن 
ذلك يجري مجرى اليقين: فى أن الولد للزاني. فإذا لم ينفه لحقه الولد. 
وورثه» وورث أقاربه وورثوا منه» ونظر إلى بناته وأخواته» وليس ذلك بجائزء 
فيجب نفيه لإزالة ذلك» ولو أقرّت بالزناء ووقع في قلبه صدقهاء فهو كما لو 
رآها . 

الثاني: أن يراها تزني أو يثبت عنده زناهاء وليس نَم ولد يلحقه نسبهاء 
ولأحوانه كن لم يعم هاون ارا أو يشيع في الناس أن فلاناً يفجر بفلانة» 
ويشاهده عندهاء أو داخلاً إليهاء أو يغلب على ظنه فجورهاء فهذا له قذفهاء 
وإن سكت جاز وهو أحسن؛ لأنه يمكنه فراقها بطلاقهاء ويكون فيه سترها 
وستر نفسهء وليس ثم ولد يحتاج إلى نفيه . 

وقد رُوي عن عبد الله©2: أن رجلاً أتى النبي يَلٍ فقال: أرأيتَ رجلا 
تدمع العرانه رينلا تكلم سادتيون» أوافعل الالهره» اق سكف سكت على 
غيظء فذكر أنه يتكلم أو ؛ يسكثء ولم ينكر عليه الني 86. 


الحال الثالث : محرم». وهو ما عذا ذلك من قلف أذو اجنه والأجانب» 


.)١1557/1١١( «المغنى»‎ )١( 
.)77057( وأبو داود‎ .»)١595( (؟) أخرجه مسلم في اللعان‎ 


لل 
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فإنه من الكبائر»ء قال توا #إنَّ لذن يموت السحْصَكَتِ الْسَفْلت المت 0304 
الأية» ولا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق بخبره؛ لأنه غير مأمون على الكذب 
غليها ولا ترؤكة رجلا حارجا من عتذها مغن أن يسففيضن :زتاها ؟ لأنة 
يجوز أن يكون دخل سارقاً أو هارباً أو لحاجة أو لغرض فاسد فلم يمكنه. ولا 
لاستفاضة ذلك في الناس من غير قرينة تدل على صدقهم لاحتمال أن يكون 
أعداؤها أشاعوا ذلك عنها . 

وفيه وجه آخر أنه يجوز؛ لأن الاستفاضة أقوى من خبر الثقة. ولا 
بمخالفة الولد لون والديه» ولا لشبهه بغير والديه» لحديث: «عسى أن يكون 
نزعه عرق»»؛ وذكر القاضي أبو الخطاب: أن ظاهر كلام أحمد جواز نفيه» وهو 
الوجه الثاني لأصحاب الشافعيء لقوله يِل فى حديث اللعان: «إن جاءت به 
أورق جَعْداً جُماليَ”''. فهو للذي رُمِيَتُ به». 


فأتت به على الوجه المكروه. فال النبي علد : «لولا الآيمان لكان لي 
ولها شأن» فجعل الشبه دليلاً على نفيه» والصحيح الأول» وهذا الحديث إنما 
يدل على نفيه عنه مع ما تقدم من لعانه. ونفيه إياه عن نفسه» أهم. 


وفي (الدر المحعا 7 : الإقرار بالولد الذي ليس منه حرام كالسكوت 
الملاعنة: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهمء ٠‏ فليست من الله في 
شيء » ولن يدخلها أللّه حنته ا أهم. وفبه أيضاً : : جاز نكاح 0 رآها ا وله 
وطؤها بلا ره وأما قوله تعالى: ##وَآلرَيَةٌ لا يكحهاً إِلَّا ران أو ا 


0 مبوزة التو :الاير 

(0؟) جمالي: ضخم الأعضاء تام الأوصالء كأنه الجمل . 
.)051١/9( )9(‏ 

:معووة التورة لقي 


١045 


- كتاب الطلاق (17) باب )١1585(‏ حديث 


864 - حدّثني يَحَيّىْ عَنْ مَالِكِء عَنٍ ابْنَ شِهَاب؛ أن 
سَهْل بْنَ سَعْدٍ السَاعِدِي ا د و الْعَجَلَانِيَ ا ل ا 


فمنسوخ بآية : فاتكأ مَا طاب لكمم ين اليّسَه54 . 

وفي آخر حظر «المجتبى) : لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة. ولا 
عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله. فلا بأس أن يتفرقاء 
قال ابن عابدين: استثناء منقطع؛ لأن التفريق حينئذ مندوب» بقرينة قوله: لا 
تاه لحن في أول «باب الطلاق»: أنه يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة 
ويجب لو فات الإمساك بالمعروف» فالظاهر أنه استعمل لا بأس ههنا للوجوب 
اقتداءً بقوله تعالى: #َإِنْ حِفْمُ ألا قا حَدُوء الله قَلَا جاح عَلهِمَا4ك”" الآية» فإن 
نفي البأس في معنى نفي الجناح» اه. 

واستدل ابن عابدين نيعا لصاحب «البحر» لجواز إبقاء الفاجرة في النكاح 
بحديث: «لا تَرُدُ يَدَ لامس» وعٌلم من ذلك أن القذف ليس بواجب عند الحنفية 
الا ]13 لى يتمحقق طلرى الود الذي لسن بقةه بر إ15 عق اللقم: الالسكرت 
حرام . 


565 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (أن سهل بن سعد) بن مالك 
(الساعدي) الخزرجي الصحابي ابن الصحابي (أخبره أن عويمراً) بضم العين 
المهملة وفتح الواو مصغراً (العجلاني) بفتح العين المهملة وسكون الجيم نسبة 
إلى جدهء وهكذا رواه البخاري”" برواية إسماعيل عن مالك» قال الحافظ”*؟: 
وفي رواية القعنبي عن مالك. عويمر بن أشقر. وكذا أخرجه أبو داود وأبو 


." سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 779. 

(9) «صحيح البخاري» ح(08١07).‏ 
(4) «فتح الباري» (9/ 441 448). 


١ 6 


- كتاب الطلاق (17) باب )١1164(‏ حديث 
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عوانة بسند آخر عن الزهري» ووقع في «الاستيعاب» عويمر بن أبيض» وعند 
الخطيب ف «المبهمات» عويمر بن الحارث». وهذا هو المعتمد» فإن الطبري 
تنيشية في «تهذيب الآثار) فقال: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الجد بن 
عجلان» فلعل أباه كان يلقب أشقر أو أبيض . 


وفي الصحابة ابن أشقر آخرء وهو مازني», أخرج له ابن ماجه» قلت: 
وتقدمت روايته في «الموطأ» في «الأضاحي»» قال: واتفقت الروايات عن ابن 
شهاب على أنه في مسند سهلء إلا ما أخرجه النسائي من طريق عبد العزيز 
رإرائكم دما من هري فقال فيه: عن سهل عن عاصم بن عديء» قال: 
كان عويمر رجلاً من بني عجلان؛ فقال أي عاصمء فذكر الحديث» والمحفوظ 
الأول. 


وفي كتاب «الحدود) من البخاري: قال سهل بن سعد: شهدت 
المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة» وفي نسخة أبي اليمان عن شعيب عن 
الزهري عن سهل بن سعد قال: توفي رسول الله كَل وأنا ابن خمس عشرة 
سنة» فهذا يدل على أن قصة اللعان كانت في السنة الأخيرة من زمان النبي كله 
لكن جزم الطبري وأبو حاتم وابن ن حبان بأن اللعان كان في شعبان سنة تسعء 
وجزم به غير واحد من المتأخرين. ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند 
ل ل ا ل ل ل وهو قريب من 
قول الطبري ومن وافقه. 


لكن في إسناده الواقدي: فلا بد من تأويل أحد القولين» فإن أمكن وإلا 
فطريق شعيب أصح.ء ومما يوهن رواية الواقدي ما اتفق عليه أهل السير أن 
التوجه إلى تبوك كان في رجبء» وما ثبت في «(الصحيحين») أن هلال بن أمية 
أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» وفي قصته أن امرأته استأذنت له النبي كَل أن 
تخدمهء فأذن لها بشرط أن لا يقربها. 


١5 


- كتاب الطلاق (19) باب )١١65(‏ حديث 


وفيه: أن ذلك كان بعد أن مضى لهم أربعون يوماًء فكيف تقع قصة 
اللعان في الشهر الذي انصرفوا فيه من تبوك» ويقع الهلال مع كونه فيما ذكر 
من الشغل بنفسه وهجران الناس له وغير ذلك» وقد ثبت في حديث ابن عباس 
أن آية اللعان نزلت في حقهء وكذا عند مسلم'' من حديث أنس أنه أول من 
لاعن في الإسلام. 


والذي يظهر أن القصة كانت متأخرة» ولعلها كانت في شعبان سنة عشر 
ل لميع. وكانت الوفاة النبوية في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة باتفاق» 
فيلتعم حينئذ مع حديث سهل بن سعدء ووقع عند مسلم من حديث ابن مسعود: 
كنا ليلة الجمعة في المسجدء إذ جاء رجل من الأنصارء فذكر القصة في اللعان 
باختصارء فتعين اليوم. لكن لم يتعين الشهر ولا السنة» اه مختصراً. 


(جاء إلى) ابن عم أبيه (عاصم بن عدي) بن الجد العجلاني (الأنصاري) 
وكان سيد بني عجلان» كما تقدم في فى آخر الحج (فقال له: يا عاصم أرأيت 
رجلا) أي أخبرني عن حكم رجل وعبّر بالإبصار عن الإخبار؛ لأن الرؤية سبب 
العلم» وبه يحصل الإعلام (وجد مع امرأته رجلا) أجنبياء كذا اقتصر على 
قوله: معء فاستعمل الكناية» ومراده معية خاصة» يعني جزم بأنه زنى بها . 

وقال الباجي”': قوله: وجد مع امرأته رجلا يحتمل أن يكون اقتصر 
على هذا اللفظ فقطء ويحتمل أنه زاد على هذا راها تزني» فإن فسر ذلك . 
فقال القاضي أبو محمد: إنه إذا ادّعى الرؤية ووصف ذلك كما يصف الشهود 
على إحدى الروايتين» وادّعى الرؤية» ولم يفسرها على الرواية الثانية» فإن له 


)10( أخرجه مسلم ح(5951١).‏ 
(0) «المنتقى» (5/ .)7٠١‏ 


١ 17/ 


2 كتاب الطلاق )١19(‏ باب )١١684(‏ حديث 


أن يلاعن» وأما إذا لم يَذّ رؤية» فهل يلاعن أم لا؟ فعن مالك في ذلك 
روايتان: إحداهما: يلاعن. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. والثانية: أنه يحد 
ولا يُلاعن» وجه قولنا أنه يلاعن» قوله تعالى: طوَلَدّتَ بون أْوجَه74" ولم 
يفرق بين أن يدعي رؤية أو لاء ولأنه قاذف لزوجته. لم يتبين كذبه» فكان له 
أن يلاعن كما لو ادعى رؤية» وجه الرواية الثانية أنها حرة عفيفة مسلمة» قذفها 
من لم يحقق قذفه» فلزمه الحد كالأجنبي» ولفظ الوجود مع امرأته ليس بصريح 
في القذف (أيقتله) بهمزة الاستخباري (فتقتلونه) قصاصاً لتقدم علمه بحكم 
القصاص. 00 

قال الحافط"'': قد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلاً فتحقق 
الأمر فقتله هل يقتل به؟ فمنع الجمهور الإقدامً» وقالوا: يقتصٌ منه إلا أن يأتي 
ببينة الزناء أو على المقتول بالاعتراف» أو يعترف به ورثتهء فلا يقتل القاتل به 
بشرط أن يكون المقتول محصناً. وقيل: بل يقتل به؛ لأنه ليس له أن يقيم الحد 
يغير إذن الإمام» وقال بعض السلف: بل لا يقتل أصلاً ويُعَرّر فيما فعله إذا 
ظهرت أمارات صدقهء وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه 
قتله بسبب ذلك» ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية» لكن زاد أن 
يكون المقتول قد أحصن. اه. ظ 

وقال الموفق”": إذا قتل رجلا وادّعى أنه وجده مع امرأته» أو أنه قتله 
دفعاً عن نفسه» أو أنه دخل منزله يكابره عن مالهء فلم يقدر على دفعه إلا 
بقتله» لم يقبل قوله إلا ببينة» ولزمه القصاصء روي نحو ذلك عن علي. وبه 
قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر. ولا أعلم فيه مخالفاً سواء وجد في دار 


(00): عضورة النوو:: الآنة 5 
(؟) «فتح الباري» (559/9). 
(9) «المغنى» .)55١/١١(‏ 


١ 6 


- كتاب الطلاق (1) باب )١185(‏ حديث 
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القاتل أو غيرهاء. أو وَجِدَ معه سلاحء أو لم يوجدء تهنا روي عن علي 
- رضي الله عنه - أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتلهء» فقال: إن لم يأت 


ولأن الأصل عدم ما يدعيه» فلا يثبت بمجرد الدعوى» وإن اعترف الولى 
بذلك فلا قصاص عليه ولا دية؛ لماوورق عن عدر رقي أنه عله ايعان 
يوماً يتغذى إذ جاءه رجل يعدوء وفي يده سيف ملطخ بدم» ووراءه قوم يعدون 
خلفهء فجاء حتى جلس مع عمر ‏ رضي الله عنه » فجاء الاخرون فقالوا: يا 
أمير المؤمنين هذا قتل صاحبنا فقال له عمر ‏ رضي الله عنه -: ما يقولون؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنى ضربت فخذي امرأتي» فإن كان بينهما أحد 
فقتلته» فقال عمر ‏ رضي الله عنه : ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه 
ضرب بالسيف». فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة» فأخذ عمر ‏ رضي الله 
عنه - سيفه فهرّه. ثم دفعه إليه» وقال: إن عادوا فعدء رواه سعيد في «ستنه». 


وزو عن الزبير أنه كان يوما قد تخلف عن الحيش.: ومعه ارية لد 
فأتاه رجلان فقالا: أعطنا شيئاًء فألقى إليهما طعاماً كان معهء فقالا: حل عن 
الجارية» فضربهما سيفه» فقطعهما بضربة واحدةء اه. 

وفي «الدر المختار)() , : ويكون التعزير بالقتل» كمن وجد رجلاً مع 
امرأته له تحل له ولو أكرهها فلها قتله ودمه هدر » وكذا الغلام إن كان يعلم ؛ 
أنه لا ينزجر بصياح وضرب بما دون السلاحء وإن علم أنه ينزجر » لا. وإن 
كانت المرأة مطاوعة قتلهماء ولو كان مع امرأته وهو يزني بها أو مع محرمه 
وهنا متطاوغاق قتلهما خميعا. 

ومفاده الفرق بين الأجنبية والزوجة والمحرمء فمع الأجنبية لا يحل القتل 
0١‏ (5/ووة 0١‏ ). 


|] 


- كتاب الطلاق (1) باب )١1104(‏ حديث 


إلا بالشرط المذكور من عدم الانزجارء وفي غيرها يحل مطلقاً» ورَدّه في 
«النهر») من التسوية بين الأجنبية وغيرها بلا شرط إحصانء لأنه ليس من الحدء 
بل من الأمر بالمعروف. وفي (المهي »+ الأمل أن كن شخص .رات مهلما 
يزني يحل له قتلهء وإنما يمتنع خوفاً من أن لا يصدق أنه زنى. 

قال ابن عابدين: حاصله أنه يحل ديانة لا قضاء فلا يصدقه القاضي إلا 
ببينة» والظاهر أنه يأتي ههنا التفصيل المذكور في السرقة» وهو ما في 
«البزازية» وغيرها إن لم يكن لصاحب الدار بينة» فإن لم يكن المقتول معروفا 
بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاصاء وإن كان متهما به فكذلك قياساء 
وفي الاستحسان: تجب الدية في ماله؛ لأن دلالة الحال أورثت شبهة في 
القصاص. اه. ١‏ 


(أم كيف) مفعول به لقوله (يفعل) أي : أي شيء يفعل » وأم يحتمل أن 
تكون متصلة» يعني إذا رأى الرجل هذا المنكر والأمر الفظيع أيقتل فتقتلونه؟ أم 
يصبر على ذلك الشنآن والعارء ويحتمل أن تكون منقطعة» ورجِحّه صاحب 
المجمع البحار»). ش ْ 


والمعنى أنه سأل أوّلاً عن القتل مع القصاصء» ثم أضرب عنه إلى سؤال 
آخر؛ لأن «أم» المنقطعة متضمنة لمعنى «بل»» ولمسلم عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -» فقال: «أرأيت إن وجد مع امرأته رجلاً» فإن تكلّم تكلّم بأمرٍ عظيمء 
وإن سكت سكت عن مثل ذلك؟» وله عن ابن مسعود: (إن تكلم جلدتموه. 
وإن قتل قتلتموه» وإن سكت سكت على غيظ»» وفي رواية عن ابن عباس: لما 
نزل ودين يمون مم74 قال عاصم بن عدي: إن دخل رجل منا بيته 
فرأى رجلاً على بطن امرأته» فإن جاء بأربعة رجال يشهدون بذلك» فقد قضى 


غ2 سورة النور: الآية . 


2 كتاب الطلاق )١0(‏ باب )١١654(‏ حديث 


ع روي عَنْ ذْلِكَ رَسُولَ الله وَلل. عه 
سُولَ الله كل عَنْ ذَلِكَ. فَكَرةَ رَسْولْ الله له الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا. 


الرجل حاحته. وذهب» وإن قتله قبل به وإن قال: وجادت فلاناً معها ضرب » 
وإن سكت سكت على غيظ» قاله الزرقانى"''. 


حَصٌّ عاصماً بالسؤال» لأنه كان كبيرٌَ قومهء» وصهره على ابنته أو ابنة أخيه. 
ولعله كان الع على مخايل ما سأل عنهء لكن لم يتحققه. فلذلك لم يفصح به 
أو اطلع حقيقة» لكنه خشي إذا صرّح به من العقوبة التي تضمنها من رمي 
التحفية نقيد كنةه أعاذ إلى ذلك ابن العربي» قال: ويحتمل أن يكون لم يقع 
له شىء من ٠‏ ذلك» 0 أثة ا 0 
عنه» قد ابتليت به» كذا فى «الفتح)”' . 


وقال الباجي”": قول عويمر من التحرز في السؤال؛ لئلا يصرح بقذف 
من نسب إليه ذلك» فيجب عليه الحدء وحكم اللعان لم يكن نزل بعدء ولعله 
أيضاً لم يرد أن يعلن بخبرهء وأراد أن يكون إعلانه وكتمانه على حسب ما يبدو 
إليه من حكم القضية في السؤال. ولذا استناب عاصم بن عدي في 
السؤال» اه. 


المذكورة (وعايها). قال 5908 ا أنه كرهة قذف ا اك بلا بيئنة 
لاعتقاده الحدّ؛ لأن ذلك كان قبل نزول حكم اللعان» بدليل قوله كَلةِ لهلال بن 


.)141/ /9( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)519/9( انظر: «فتح الباري»‎ )6( 
.)519/5( «المنتقى»‎ )9( 


- كتاب الطلاق )١19(‏ باب )١١64(‏ حديث 
حتى كبر على عَاصم ما سَمِعٌ مِنْ رَسُولٍ الله وَقِِ. فلما رَجَعْ عَاصِمْ 
إلى أَهْلِهء جَاءَ عَوَيْمِرٌ. فَمَالَ: يَا عَاصِم. مَاذا قَالَ لك 
م و < 2 1 ل الت اس ى ره 1 مه ّ ه 

رَسول الله يَلْهِ؟ فقال عَاصِم لِعْوَيْمِر: لم تأيّنيى بخير. 01006 


أمية؟:(البيثة أو انعد في ظهرك». ويحتمل أنه كره السؤال لقبح النازلة» وهتك 
ستر المسلمء أو لما كان نهى عنه من كثرة السؤال. وقد نهى عن كثرته سدا 
لباب سؤال أهل التشغيب» أو لما في كثرته من التضييق في الأحكام التي لو 
سكتوا عنها لم تلزمهم. وتركت لاجتهادهم فيهاء كما قال: «اتركوني ما 
تركتكمء فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم أنبياءهم»» ولقوله كَلهِ: 
«أعظم الناس جرماً من سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته». 

وقال الحافظ''': سبب كراهة ذلك ما قال الشافعي: كانت المسائل فيما 
لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوعة؛ لثلا ينزل الوحي بالتحريم» فما لم 
يكن قبل ذلك محرما فيحرم» ويشهد لذلك الحديث المخرج في «الصحيح»: 
«أعظم الناس جرما»» الحديث. 


وقال النووي: المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها لا سيما ما كان 
فيه هتك ستر مسلم أو إشاعة فاحشة أو شناعة عليه» وليس المراد المسائل 
المحتاج إليها إذا وقعت فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل» فيجيبهم َل 
بغير كراهة» فلما كان في سؤال عاصم شناعة» ويترتب عليه تسليط اليهود 
والمنافقين على أعراض المسلمين كره مسألته. اه. ظ 

(حتى كبر) بفتح الكاف وضم الموحدة أي عظم وزناً ومعنى (على عاصم 
ما سمع من رسول الله كَل فلما رجع عاصم) من منزله كَلِةِ (إلى أهله جاءه 
عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله كَلِ) فى جواب مسألتي التي 
كلفتك السؤال عنها (فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير) يعني ما كلفتني من 


.)559/9( «فتح الباري»‎ )١( 


2 كتاب الطلاق )١(‏ باب )١١6:4(‏ حديث 


بير 
ع إن هم ده 


قَدْ كَرِة رَسُولُ الله بل الْمَسْألَة التي سَأَلتهُ عَنْهَا. تقال وتم : والله 
ا اديى حان اطالة 8 َأَقْبَلَ عُوَيْوِرٌ حَنّى أنَى رَسُولَ الله كله 
وسط الناس . فَمَالَ: نا -رسول أذلة أراتت له وَجَدَ مَعَّ امْرَأَتِه 


السؤال لم يثمر خيراً (قد كره رسول الله تِكةٍ المسألة التي سألته عنها) ولم يجب 
فيها بشيء غير الكراهة. 

(فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله) كَِةِ (عنها) يريد استدامة ما كان 
عليه من السؤال عن مسألته» وطلب حكمهء ولم يرده عن ذلك ما ظهر إليه من 
كراهة النبي يَلِلهِ لمسألته حين لم يمكنه الصبر على ما زعم أنه ظهر إليهء ولم 
يعلم ماله في ذلك من القول والفعل» ولعله خاف حملاًء فاحتاج إلى أن يعلم 
وجه نفيه عنه» ولعله قد تأول في الكراهة لمسألته بعض ما ذكرناه مما لا يمنعه 
السؤال عنهاء إن كانت قد نزلت بهء أو لعله رجا أن يبين من حاله إذا سأله ما 
يصل به إلى معرفة ما يريده من غير أن يوجب على نفسه حداًء وترتفع به 
الكراهية» كذا في «المنتقى)”'' . 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»”'': إلحاح عويمر في السؤال يحتمل 
أن يكون؛ لأن النازلة وقعت عندهء ويحتمل أن يكون؛ لأن مقدماته كان قد 
عاينهاء فخاف الانتهاء إلى المكروه» وكذلك كانء ولعله لما سأل تحقق قبله 
الحال؛ لأن البلاء موكل بالمنطق. ولذا قال: إن الذي بالتلفه عنة قل اكليث 


به» أاه. 


(فأقبل) عويمر (حتى أتى رسول الله يكل وسط الناس) بفتح السين وسكونها 
(فقال: يا رسول الله) يلد (أرأيت رجلا وجد مع امرأته) أي يزني» كما تقدم. 


قال الباجي : فيه تحرز من التصريح باسم المقذوف؛ لأنه لو صرح به 


.)7٠١ /5( «المنتقى»‎ )١( 


(؟) «عارضة الأحوذي» (189/5). 


2 كتاب الطلاق (1) باب )١154(‏ حديث 


5 ومو الى لين عو اوور ام د من كيد 4 
وَجلدء. أرقشلة َتَمَتَلوْنَه؟ أَمْ كيف يَمْعَل؟ فَمَالَ رَسُولَ الله ككلة: « 
أنزلٌ فيك لظ 


ولم تقم له البينة لكان قاذفاً له يجب عليه الحدء ولم يتخلص منه باللعان» 
خلافاً للشافعي أنه يسقط ذلك تلاعن الزوجة» فإن حد لأجل المسمى فإنه 
محقظ عنه اللعا نع قال عدون وبع للق أن بع سجن لاقن برع فخ كل 
قذف ثبت عليه قبل ذلك الحدء وإذا لم يُسَمّهِ فلم يجب عليه حدء خلافاً لأحد 
قولى الشافعي: إنه يجب عليه الحد وإن لم يسمهء اه. 


(رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟) مثل الذي تقدم في سؤاله عن 
عاصمء زاد فى حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عند مسلم: فسكت 
النبي كَلةِ فلم يجبه» فلما كان بعد ذلك أتاهء فقال: إن الذي سألتك عنه قد 
ابتليت بهء فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في سورة النور: ##وَالدنَ بمو 
وهم الآية. 


(فقال رسول الله كلِ: قد أنزل) بضم الهمزة وكسر 0 اوفي وان 
نزل بفتحتين بلا همزة» وفي أخرى: قد أنزل اللهء قاله الزرقاني”' "4 ورهدة يل 
على أن الرواية ههنا الأولى» وهو كذلك في النسخ المصرية» والنسخ الهندية 
توافق الثانية. (فيك) هكذا في «البخاري» أيضاً في رواية سهل بن سعد أن 
آيات اللعان نزلت في قصة عويمرء ا 0 أنها 
نزلت في قصة هلال بن أمية. 


قال الحافظ""': قد اختلفت الأئمة في هذا الموضعء. فمنهم من رجّحَ 
أنها نزلت في شأن عويمره ومنهم من رَجَحَ أنها نزلت في شأن هلال» ومنهم 
من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال» وصادف مجيء عويمر أيضاء 


.)188/7( «شرح الزرقانى»‎ )١( 
هة).‎ ٠١٠ /8( «فتح الباري»‎ (0 


- كتاب الطلاق )١19(‏ باب )١١65(‏ حديث 


فنزلت في شأنهما معاً في وقت واحدء وقل - جنح النووي إلى هذاء وسبقه 
الخطيب» فقال: لعلهما اتفق كونهما جاءا في وقت واحد. 


ويؤيد التعدد أن القائل في قصة هلال» سعد بن عبادة» كما أخرجه أبو 
داود والطبري من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس» لما نزلت: 
ا رجهم الآيةء قال شعن ين غبادة: لو .رايت لكاعا قن تنهذه 
رجلٌ لم يكن لي أن أُمَيّجَه حتى آني بأربعة شهداء؛ ما كنت لآتي بهم حتى 
يفرغ من حاجتهء قال: فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية» الحديث. 
والقائل في قصة عويمر ابن عدي. كما في حديث سهل بن سعد عند البخاري) 
وأخرج الطبرى نمق ريق الشعيى ريات قال لما نزلت: ##والدنَ مون 


ل 


روجهم 4 الآيةع قال عاصم بن عدي: «إن أنا وأنم فتكلقت خلدتة وإن 
سكت سكت على غيظ) . ولا مانع أن تتعدد القصص.». ويتحد التدول: 


ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر ولم يكن علم بما 
وقع لهلال أعلمه النبي كَلةِ بالحكم. ولهذا قال في قصة هلال: فنزل جبرائيل» 
وفي قصة عويمر: قد أنزل الله فيك» فَيُوَرّكَ قوله: قد أنزل الله فيك أي وفيمن 
كان مثلك. وبهذا أجاب ابن الصباغ. قال: نزلت الآية في هلال» وأما قوله 
لعويمر: قد نزل فيك معناه ما نزل في قصة هلال» ويؤيده أن فى حديث أنس 
عند أبي يعلى قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه 
هلال بن أمية بامرأته» الحديث» وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الاية مرتين» 
قال: وهذه الاحتمالات وإن بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ . 


وقَذَ أنكر جماعة ذكر هلال قيمن لاعن قال القرطبي: أنكره آبو 


)١(‏ هكذا في الأصلء والصحيح ل ا ل ب ا ك 
الحديث»: أخرجه السيوطي في «الدر» بطوله. اه. «ش» 
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2 كتاب الطلاق )١19(‏ ياب )١١65(‏ حديث 


عبد الله بن أبي صفرة أخو المهلب. وقال: هو خطأ. والصحيح أنه عويمرء 
وسبقه إلى نحو ذلك الطبريء وقال ابن العربي: قال الناس: هو وهم من 
هشام بن حسانء وعليه دار حديث ابن عباس وأنس بذلك» وقال عياض في 
«المشارق»: كذا جاء من رواية هشام بن حسان ولم يقله غيره» وإنما القصة 
لعويمر العجلاني . 


وقال النووي في «مبهماته»: اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال: 
عويمر العجلاني» وهلال بن أمية» وعاصم بن عديء, ثم نقل عن الواحدي أن 
أظهر هذه الأقوال أنه عويمرء وكلام الجميع مُتَعَفّيه أما قول ابن أبي صفرة 
فدعوى مجردة» وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في «الصحيحين» مع إمكان 
الجمع. وما نسبه إلى الطبري لم أره في كلامه. 


وأما قول ابن العربي: إن ذكر هلال دار على هشام بن حسانء وكذا 
جزم عياض بأنه لم يقله غيره فمردودٌ؛ لأن هشام بن حسان لم ينفرد به» فقد 
وافقه عباد بن منصور وجرير بن حازم عن أيوبء وأما قول النووي تبعا 
للواحدي وجنوحه إلى الترجيح فمرجوح؛ لأن الجمع مع إمكانه أولى من 
الترجيح» ثم قوله: وقيل: عاصم بن عديء فيه نظر؛ لأنه لعاصم فيه قصة أنه 
الذي لاعن امرأته. وإنما الذي وقع من عاصم نظير الذي وقع من سعد بن 
عادة» اه. 


ثم قال الحافظ"'' في «اللعان»: والذي ظهر لي الآن احتمال أن يكون 
عاصم سأل قبل النزول» ثم جاء هلال بعده» فنزلت عند سؤاله» فجاء عويمر 
في المرة الثانية التي قال فيها: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت بهء فوجد الآية 
نزلت في شأن هلالء فأعلمه النبي ككةٍ بأنها نزلت فيهء يعني أنها نزلت في كل 


.)15٠ /9( «فتح الباري»‎ )١( 


2 كتاب الطلاق (10) باب )١1854(‏ حديث 


من وقع له ذلك. لأن ذلك لا يختصٌ بهلال» ويحتمل أنه لما شرع يدعو بعد 
توجه العجلاني جاء هلال» فذكر قصته. فنزلت» فجاء عويمرء فقال: قد نزل 
فيك وفي صاحبتك» اه. 

فلت: ويؤيد تعدد الوقائع ما حكى الحافظ من حديث جابر ما نزلت آية 
اللعان إلا لكثرة السؤال» أخرجه الخطيب في «المبهمات»» اه. 

(وفي صاحبتك) قال الزرقاني”'*: هي خولة بنت قيس على المشهور أو 
بنت عاصم بن عدي المذكورء أو بنت أخيهء اه. 


وقال الحافظ”'': قد ذكر ابن الكلبي أن امرأة عويمر هي بنت عاصم 
المذكور وأن اسمها خولة. وقال ابن منده فى «كتاب الصحابة»: خولة بنت 
عاصم التي قذفها زوجهاء فَلَاعَنَ النبي كَلِةِ بينهماء لها ذكرء ولا تعرف لها 
رواية» وتبعه أبو نعيم» ولم يذكرا سلفهما في ذلك وكأنه ابن الكلبي» وذكر 
مقاتل بن سليمان فيما حكاه القرطبى أنها خولة بنت قيس» وذكر ابن مردويه 
أنها بنت أخي عاصم.ء فاخرج من طريق الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى 
«أن عاصم بن عدي لما نزلت: ##والَنِنَ بَمونَ الْمُحصتٍ4”" قال: يا رسول الله 
أين لأحدنا أربعة شهداء؟ فابتلى به فى بنت أخيه) . 

وأخرج ابن أبي حاتم في التفسير عن مقاتل بن حيان قال: «لما سال 
عاصم عن ذلك ابتلي في أهل بيته» فأتاه ابن عمه تحته ابنة عمه. رماها بابن 
عمهء المرأة والزوج والحليل ثلاثتهم بنو عم عاصم)»» وعن ابن مردويه في 
مرسل ابن أبي ليلى أن الرجل الذي رمى عويمر امرأته به هو شريك بن 
سحماءء وهو يشهد لصحة هذه الرواية؛ لأنه ابن عم عويمر» اه. 


.)١88 /7( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
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2 كتاب الطلاق (19) باب )١١65(‏ حديث 


قلت: فإن شريك بن سحماء وهى أمه. واسم أبيه عبدة بن معتب بن 
الجد بن العجلاني » وهكذا تصويره: 


الجد 
معتب عدي ريد 
3 68 ا 
59 بنته أو 0 أخيه خولة م 


كما تقدم قريباً من أنسابهم». وما تقدم قريباً من كلام الحافظ في «الفتح» 
عن ابن الكلبي أن امرأة عويمر هي بنت عاصم المذكورء واسمها خولة يخالفه 
ما في «الإصابة»"''. ونصه: خولة بنت عاصم.ء امرأة هلال بن أمية هي التي 
قذفهاء ففرق بينهما النبي كيد يعني باللعان». لها ذكرء ولا يعرف لها رواية. 
قاله ابن مندمه اه. 2 


ولم يذكر الحافظ في «الإصابة» امرأة اسمها خولة زوجة عويمرء وكذا 
الذهبي في «التجريد» ذكر خولة بنت عاصم زوجة هلال بن أمية التي لاعَنَهاء 
َعَرّقىَ رسول الله كَكِدِ بينهماء ولم يذكر غيرها. 


ا 5-0 0001" 8 0 5 
فقال الزوج لعاصم: يا ابن عم أقسم بالله لقد رأيت شريك بن سحماء على بطنها 
وأنها لحبلى» وما قربتها منذ أربعة أشهرء وفى حديث عبد الله بن جعفر عند 
الدارقطني: لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته» فأنكر حملها الذي في بطنهاء 
وقال: هو لابن سحماءء ولا يمتنع أن ينهم شريك بن سحماء بالمرأتين معا. 


)١(‏ (8/م/). 
() «فتح الباري» (558/9). 


- كتاب الطلاق (17) باب )١185(‏ حديث 


وأما قول ابن الصباغ في «الشامل»: إن المزني ذكر في «المختصر»: أن 
العجلاني قذف زوجته بشريك بن سحماء وهو سهو في النقل» وإنما القاذف 
بشريك هلال بن أمية» فكأنه لم يعرف مستند المزني في ذلك» وإذا جاء الخبر 
من طرق متعددة» فإن بعضها يعضد بعضاًء والجمع ممكنء فيتعين المصير إليه 
فهو أولى من التغليط». اه. وقذف هلال امرأته بشريك معروف في الروايات 
عند الشيخين وغيرهما. 


قال القارى: روى ابن سعد في «الطبقات» في ترجمة عويمر عن 
عبد الله بن جعفر قال: شهدت عويمر بن الحارث العجلاني» وقد رمى امرأته 
بشريك بن سحماء. فلَاعَنَ بينهما رسول الله كل وهي حاملء فرأيتهما 
يتلاعنان قائمين عند المنبر» ثم ولدت» فألحق الولد بالمرأة» وجاءت به أشبه 
الناس بشريكء» وكان عويمر قد لامه قومهء وقالوا: امرأة لا نعلم عليها إلا 
خيرأء فلما جاء الشبه بشريك عذره الناس» وعاش المولود سنتين» ثم مات» 
وعاشت أمه بعده يسيراً» وصار شريك بعد ذلك بحالة سوء. 


قال الواقدي: وحدثنى الضحاك بن عثمان أن عويمراًء فساق الحديث 
إلى أن قال: ولم يحد رسول الله يله عويمراً في قذفه بشريك» ونسب إلى 
شريك في قصة هلال أيضاًء ويجمع بينهما بأنهما واقعتان وفي النفس منه 
شيء » اه. 

: -0. (5). د 5 ك1 

وقال الزرقاني"'*: لا مانع أن يتهم شريك بكل من امرأتي عويمر 


وهلال» فلا يعارض ما فى «الصحيح) أن هلالا قذفة امراتة.رشريلة مخ 
سحماء » اه. 


.)5١١/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
. 80 لاشرح الزرقاني»‎ (0 


- كتاب الطلاق (17) باب )١1855(‏ حديث 


وذكر الحافظ في «الإصابة»”'' في ترجمة شريك» رمئ هلال امرأته به 
لا رمئ العجلاني امرأته به» ولم يذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب» في ترجمة 
خولة قصة اللعان» وذكر في ترجمة عويمر العجلاني عن الطبري» هو الذي 
رمى زوجته بشريك بن سحماءء فَلَاعَنَ رسول الله ود بينهماء وذلك في شعبان 
سنة تسع من الهجرة» كان قدم من تبوك» فوجدها خبلئل. وعاش المولود 
سنتين ١‏ ثم مات .وعاشت أمة بعله يسيرأء أه. 

وقال في ترجمة شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد بن عجلان البلوي : 
هو شريك بن سحماء نسب في ذلك الحديث إلى أمهء وهو الذي قذفه هلال بن 


أمية بامرأته. أه. 


وقال النووي في «تهذيب الأسماء”"“': عويمر العجلاني» وهو صاحب 
اللعان الذي رمى زوجته بشريك بن السحماءء ثم قال: هلال بن أمية» وهو 
الذي رمى امرأته بشريك بن سحماءء وقال في «المبهمات»: اختلفوا في الذي 
وجد مع امرأته رجلاء وتلاعنا على ثلاثة أقوالٍ» أحدها: أنه هلال بن أمية. 
والثاني: عاصم بن عديء والثالث: عويمر العجلاني» قال الإمام أبو الحسن 
الواحدي: أظهر هذه الأقوال أنه عويمر» لكثرة الأحاديث» واتفقوا على أن 
الفوسود :انبا شويلكة ين المسدما و افد 7 

(فاذهب فأت بها) يقتضي أن النبي كك قد عرف أنه صاحب المسألة. 
ولعل ذلك كان بالوحي الذي أنزل في قصتهماء فأعلم فيه أن السائل وإن كان 
ررق فلم يضف الأمرّ إلى نفسه. فإنه صاحب ذلكء والمبتليل به» أو يكون 
ظهر ذلك له قبل الوحي» كذا في «المنتقى)”" . 
.)5١7/98( )١(‏ 


.):٠١/5/١١ (؟)‎ 
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- كتاب الطلاق () باب )١١65(‏ حديث 


قَالَ سَهْلَ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ الّاس. عِنْدَ رَسُولٍ الله كَلِله. 55 


قلت: ويؤيد الثاني ما حكى الحافظ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
في قصة العجلاني بعد قوله: إن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت على 
مثل ذلكء. فسكت عنه النبي كله فلما كان بعد ذلك أتاه. فقال: إن الذي 
سألتك عنه قد ابتليت بهء فَعَلِمَ أنه أخبر القصة قبل ذلك. 

قال الحافظ”''': واستدل به على أن اللعان يكون عند الحاكم وبأمرهء فلو 
تراضيا بمن يلاعن بينهما فلاعَنَ لم يصح؛ لأن في اللعان من التغليظ ما 
يقتضي أن يختص به الحكام» وفي حديث ابن عمر: فتلاهن عليه» أي الآيات 
التي في سورة النور. 

(قال سهل : فتلاعنا) فيه حذف تقديره»ء فذهب فأتى بها فسألها فأنكرت» 
فأمرت باللعان فتلاعنا (وأنا مع الناس)» قال الباجي”'': يدل على أنه ليس من 
سنة اللعان الاستتار به» بل من سنته إحضار الناس ليشتهر أمره بلحوق النسب 
بالزوج أو انتقاله عنهء ولا يكون إلا عند الإمام أو الحاكم؛ لأنه حكم يفتقر 
إلى حاكم بهء اه. (عند رسول الله كَلِِ) زاد في رواية للبخاري: في المسجدء 
وترجم عليه «باب التلاعن في المسجدا. وعند أحمد في هذا الحديث: بعد 
العصرء وفى حديث عبد الله بن جعفر: عند المنبر»ء وسنده ضعيف. 

قال الحافظ"': واستدل بمجموع ذلك على أن اللعان يكون بحضرة 
الحكام» وبمجمع من الناس» وهو أحد أنواع التغليظ» ثانيها: الزمان» ثالثها : 
المكان» وهذا التغليظ مستحبء» وقيل: واجبء اه. 


وقال الموفق”*؟: اللعان لا يصح إلا بمحضر من الحاكم أو من يقوم 


.)505٠ /94( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) «المنتقى») (17/7/5). 
2 «فتح الباري» (8/ اهة). 
(5) «المغني» .)١9/5/١١(‏ 


2 كتاب الطلاق (10) باب )١185(‏ حديث 


مقامهء وهذا مذهب الشافعي؛ لأنه كلِجِ أمر هلال بن أمية أن يستدعي زوجته 
إليه ولاعَنَ بينهماء ولأنه إما يمين» وإما شهادة» فأيهما كان فمن شرطه 
الحاكم» وإن تراضيا بغير الحاكم يلاعن بينهما لم يصح ذلك؛ لأن اللعان مبنيٌ 
على التغليظ والتأكيد» فلم يجز بغير الحاكم كالحد» سواء كان الزوجان حرّين 
أو مملوكين في ظاهر كلام الخرقي. 

وقال أصحاب الشافعي: للسيد أن يلاعن بين عبده وأمته» ويستحب أن 
يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين» لأن ابن عباس وابن عمر وسهل بن 
سعد حضروه مع حداثة أسنانهم» فدل ذلك على أنه حضره جمع كثيرء لأن 
الصبيان يحضرون المجالس تبعاً للرجال» ولأن اللعان بُني على التغليظ مبالغة 
في الردع بهء وفعله في الجماعة أبلعٌ في ذلك ويستحب أن لا ينقصوا عن 
أربعة» وليس شيء من هذا واجباًء ويستحب أن يتلاعنا قياماء لما روي عن 
النبي وَلِلِ أنه قال لهلال بن أمية: قمء فاشهد أربع شهاداتء ولأنه إذا قام 
شاهّدّه الناس» فكان أبلغ في شهرته»ء فاستحب كثرة الجمع. وليس ذلك 
واجبأء وبهذا كله قال أبو حنيفة والشافعي» ولا أعلم فيه مخالفا . 

ولا يستحب التغليظ في اللعان بمكان ولا زمان» وبهذا قال أبو حنيفة؛ 
لآن الله تعالى أطلق الأمر بذلك. ولم يقيده بزمن ولا مكانء» فلا يجوز تقييده 
إلا بدليل» ولأن النبي كَكِةِ أمر الرجل بإحضار امرأته» ولم يخصه بزمن» ولو 
خصه بذلك لنقلء ولم يهمل . 

وقال أبو الخطاب: يستحب أن يتلاعنا في الأزمان والأماكن التي تُعَظم 
. وهذا مذهب الشافعي. إلا أن عنده في التغليظ بالمكان قولين؛ أحدهما: أن 
التغليظ به مستحبء. كالزمان» والثانى: واجب لأن النبي ككل لاعن عند المنبرء 
فكاق شعلة يان للعاة: ١‏ 


وفغت : التغليظ بالمكان أكيما ]ذا كانا ببكة لاغة ينيما نين الركن 
1" 


- كتاب الطلاق (1) باب )١184(‏ حديث 


والمقام. وبالمدينة عند منبر رسول الله َل وفي بيت المقدس عند الصخرة» 
وفي سائر البلدان في جوامعهاء وأما الزمان فبعد العصرء والصحيح الأول» 
ولو استحب ذلك لفعله النبي كَلِ ولو فعله لنقل» ولم يسغ إهماله» وتركه. 
وأما قولهم: إن النبي كله لاعن عند المنبر» فليس هذا في شيء من الأحاديث 
المشهورة» وإن ثبت هذاء فيحتمل أنه كان بحكم الاتفاق» اه. 

وقال الباجي''2: هو جائز في كل وقت من أوقات النهارء قاله مالك في 
كتاب محمدء وذلك أنه حكم» فلم يختص بوقت دون وقتء» قال ابن وهب: 
يكون بإثر صلاة» قال مالك: وبإثر مكتوبة أحبٌ إلي» وقد كان ذلك عندنا بعد 
العصرء ولم يكن سنة» يريد أنها يمين تقتضى التغليظ» فغلظت بالوقت على 
جهة الاستحباب. لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كله أنه قال: 
ثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الحديث». 
وفيه: رجل أقام سلعة بعد العصرء فقال: والله الذي لا إله إلا هو لقد أعطيت 
به كذا وكذاء فصلقه. 

وفي ذلك فائدة اجتماع الناس مع الانصراف من عبادة تذكر بالله» وتنهى 
عن الباطل» وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يكون إلا بإثر صلاة» وفي 
مقطع الحقوق». فكأنه جعل ذلك شرطأ كالمكان» وأما التغليظ بالمكان فإنها 
يمين فيما له بال يحتاج إلى التغليظ» فكان من شرطها أن تُغَلْظ بالمكان 
كاليمين في الحقوق» وعليه جماعة العلماء» وقد روي في هذا الحديث: 
«فتلاعنا في المسجداء اهم. 


(فلما فرغا من تلاعنهما) يريد أكمل كل واحد منهما من ذلك ما يجب في 
حقه» قال الحافظ”": لم أر في شيء من طرق حديث سهل صفة تلاعنهماء 
)١(‏ «المنتقى» (7/7/5). 
(6؟) «فتح الباري» .)55١/9(‏ 
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- كتاب الطلاق )١19(‏ باب )١١65(‏ حديث 


1 


قال غويور 1 كدت هلها نا:.رسول الله إن امهيا ن. ا 


إلا ما في رواية الأوزاعي في التفسير من البخاري بلفظ» «فأمرهما بالملاعنة 
بما سمى الله 2 كتابه»» وظاهره الهيهنا لم يَوَيْذَا عل ما في الآية وحديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عند مسلم صريح في ذلك. فإن فيه: «فبدأ بالرجل 
فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان 
فق الكاذين» لو تن بالمر 5ه الصاديت: 


وحديثث أبن مسعود لوو لكن زاد فيه «فذهبت لتلتعن , فقال النبي علد : 
((مهى فأست فالتعنت»» وفى حديث الي عند أ يعلى وأصله ف مسلم : فلعأه 
النبي كَلِةِ فقال: «أتشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا؟»» 
فشهد بذلك أربعاًء ثم قال له فى الخامسة: ولعنة الله عليك إن كنت من 
الكاذبين؟» فمعل» ثم دعاهاءكء فذكر بحوه» فلما كان في التخامية. سكت ةده 
القول» وصرح في حديث أنس بأنها في قصة هلال بن أمية» فإن كانت القصة 
واحدة وفع الوهم فى تسمية الملاعن» كمأ جرم به غير واحد ممن ذكر قبل 
ذلك فهذه زيادة من الثقة فتعتمد» وإن كانت متعددة. فتمد ثبت بعضها 5 قصة 


امرأة هلال» انتهى مختصراً. 


(قال عويمر: كذبت) بضم التاء على المتكلم (عليها يا رسول الله إن 
أمسكتها) شرط قدم عليه الجوابء» وفي رواية الأوزاعي: إن حبستها فقد 
ظلمتهاء قال الباجي”"'': يريد إن أمسكها بعد ما علم وتيقن من حالها الموجب 
للعانهاء فهو كاذب عليهاء ويحتمل أن يريد به أن ذلك مما يبين كذبه» وهو 
كما قال: إن من زعم أن زوجته قد زنت وثبت في حقه اللعان إما برؤية أو 


قذف أو انتفاء من حمل» ثم ظهر منه من البقاء على ذلك والسكوت عنه طويل 


)١(‏ «المنتقى» (5/ ؟1/7). 
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1" كتاب الطلاق )١19(‏ باب )١١65(‏ حديث 


المدة» أو وطئهاء أو الالتذاذ بها ما يدل على إمساكه لهاء فإنه يبطل حقه من 
اللعانث» ويتبين بما فعله كذبه. ويعجحب عليه الحد» وهو الذي قاله مالك 
وجماعة أصحابنا . 


والوجه الثاني: أن يقول: إني أحكم على نفسي بحكم الكاذب إن 
أمسكتهاء كما يقول القائل: أنا فاسق إن لم أفعل كذاء وأنا ظالم إن تركت 
حقي » اه. 

(فطلقها ثلاثاً) قال الباجي : يريد أنه أتى بهذا اللفظ. وهو قوله: طالق 
ثلاثأء ويحتمل أن يريد به أن ذلك مقتضى قوله: كذبت عليها يا رسول الله إن 
أمسكتها؛ لأن المفهوم من قوله هذا أن من دليل صدقه أن لا يمكنه المقام 
معهاء ولا الإمساك لها على حكم الزوجية» وهذا يقتضي الطلاق الثلاث؛ لأنه 
لو طلقها طلاقاً رجعياً؛ لكان في معنى الممسك لهاء اه. 

ويؤيد الأول ما قال الحافظ: وفي رواية ابن إسحاق: «ظلمتها إن 
أمسكتها فهي الطلاق فهي الطلاق فهي الطلاق»» وقد تفرد بهذه الزيادة ولم 
يتابع عليهاء وكأنه رواه بالمعنى لاعتقاده منع جمع الطلقات الثلاثة بكلمة 
واحدة. أه. 

يعني أن الظاهر أنه طلقها ثلاثاً بلفظ واحدء ولذا ترجمه البخاري على 
حديث الباب «باب من جوز الطلاق الثلاث» قال الحافظ”'': وتَعْقّبَ بأن 
المفارقة في الملاعنة وقعت بنفس اللعان» فلم يصادف تطليقه إياها ثلاثاً 
موقعاًء وأجيب بأن الاحتجاج به من كون النبي كَل لم ينكر عليه إيقاع الثلاث 
مجموعة» فلو كان ممنوعاً لأنكره» ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان» اه. 


وفى روأاية لآأبى داود: فطلقها ثلاث تطليقات» فا له رسول الله علد 


)1غ( «افتح الباري» (3”51//4). 


2 كتاب الطلاق (19) باب )١1١65(‏ حديث 
قبل أن يَأمْرَهُ رَسُولُ الله ككلة. 
قَالَ بعالك قَالَ ابن كدياتة: فكانت كللند عا 0 
أخرجه البخاريّ في: 588 - كتاب الطلاق» 5 باب من أجاز طلاق الثلاث. 


ومسلم فى: ١9‏ - كتاب اللعان.» حديث .١‏ 


قال البيهقي: قال الشافعي: عويمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين طلقها ثلاثاً كان 
جاهلاً بأن اللعان فرقة» وظن أن اللعان لا يحرمها عليه» فأراد تحريمها 
بالطلاق» كذا فى «المرقاة)"''. 2 


(قبل أن يأمره) أي عويمراً ( رسول الله تَكئةِ) بطلاقهاء قال الباجي”"': 
ليس على الإمام أن يأمر المتلاعن بأثر الفراغ من اللعان بالطلاق؟ لأنه لا تأثير 
لذلك». ولم يرد عن النبي كَل أنه أمر بذلك» فيقضي بما صح عنه» رواه ابن 
مزين عن عيسىء» قال: إني لأحب الزوج أن يطلق بمثل ما صنع عويمر» وإن 
لم يفعل فيكفي في ذلك ما مضى من سنة المتلاعنين أنهما لا يتناكحان أبدا . 

(قال مالك: قال ابن شهاب) الزهري: (فكانت تلك) أي الفرقةء وقيل: 
غيرها. كما سيأتي (بعد) بضم الدال أي بعد ذلك (سنة المتلاعنين)؛ فلا 
يجتمعان بعد الملاعنة أبداً. قال الباجي: يريد أن الفرقة بينهما سنة ثابتة بين 
المتلاعنين» ويحتمل أن يريد بذلك استحباب إظهار الطلاق بعد اللعان على ما 
قاله عيسى بن دينار» ويحتمل أن يريد بذلك وقوع الفرقة بينهما بانقضاء اللعان» 
وتأسيك التحريم» أه. 


وفي «البدائع»” " : فصار طللاق الزوج عقيب اللغان سنة المتلاعنين ؛ أن 


)1( «مرقاة المفاتيح» (5/ ١>‏ ؟). 
(؟) «المنتقى» (5/ 1/7). 
فر ا(بدائع الصنائع» 5 .)"9١‏ 
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- كتاب الطلاق (17) باب )١184(‏ حديث 


غويمرا عُللّق زوجتد ثلاث يعد اللعان عند رسول الله كه فأتفدها رسول الله كله 
فيجب على كل ملاعن أن يطلق» فإذا امتنع ينوب القاضي منابه في التفريق» 
فيكون طلاقاء اه. 

وبسط الحافظ في «الفتح» الاختلاف في أن قوله: فكانت تلك إلخ من 
كلام الزهري أو غيره» وقال: كذا ذكر الدارقطني في «غرائب مالك» اختلاف 
الرواة على ابن شهابء» ثم على مالك في تعيين من قال: فكان فراقها سنة. 
هل هو من قول سهل أو ابن شهاب؟ وذكر ذلك الشافعي. وأشار إلى أن نسبته 
إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل . 


وترجم البخاري على حديث الباب «باب اللعان ومن طلق بعد اللعان» 
قال الحافظ”'': في الترجمة إشارة إلى الخلاف هل تقع الفرقة في اللعان بنفس 
اللعان أو بإيقاع الحاكم بعد الفراغ أو بإيقاع الزوج؟ فذهب مالك والشافعي 
ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان» قال مالك وغالب أصحابه: بعد 
فراغ المرأة» وقال الشافعي وأتباعه وسحئون من المالكية: بعد فراغ الزوج. 
واعثُلَ بأن التعان المرأة إنما شرع لدفع الحدّ عنهاء بخلاف الرجل» فإنه يزيد 
على ذلك في حقه نفي النسب وزوال الفراش . 


وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل. 
وفيما إذا علّق طلاق امرأة بفراق أخرىء ثم لَاعَنَ الأخرىء وقال الثوري 
وأبو حنيفة وأتباعهما: لا تقع الفرقة حتى يوقع عليها الحاكم». وعن أحمد 
روايتان» وذهب عثمان البتي أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج» واعتل بأن 
الفرقة لم تذكر في القرآنء. ولأن ظاهر الأحاديث أن الزوج هو الذي طلق 
ابتداءَ» ويقال: إن عثمان تفرّد بذلك. لكن نقل الطبري عن أبي الشعثاء جابر بن 


)١(‏ «فتح الباري» (9//ا515). 
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زيك البصري أحد أصحاب اع عباس من فمهاء التابعين بحوه .2 ومقابله قول أبي 
غييك» أن الفرقة بين الزوجين تقع بنفس القذف ولو لم يقع اللعان. 


وكأنه مفرع على وجوب اللعان على من تحقق ذلك من المرأة» فإذا أخل 
به تُوقب بالفرقة تغليظاأً عليه» وقال أيضاً: استدل بقوله: «طلّقها ثلاثاً» أن 
الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل» كما قاله عثمان البتي» وأجيب 
بقوله فى حديث ابن عمر: فرق النبي ولد بين المتلاعنين» فإن حديث سهل 
وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ في قصة واحدةء وظاهر حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما - أن الفرقة وقعت بتفريق النبي كَل اه. 


وقال الرازي في «التفسير الكبير)"'': اختلف المجتهدون في وقوع الفرقة 
باللعان على أربعة أقوالٍ؛ أحدها: قال عثمان البتى: لا أرى ملاعنة الزوج 
امرأته تقتضي شيئاً يوجب أن يطلقهاء الثاني: قال أبو حنيفة وصاحباه: لا تقع 
الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهماء الثالث: قال مالك والليث وزفر: إذا فرغا من 
اللعان وقعت الفرقة» وإن لم يفرق الحاكم. الرابع: قال الشافعي: إذا أكمل 
الزوج الشهادة فقد زال فراش امرأته» ولا تحل له أبداء التعنت أو لم تلتعن. 
ثم بسط في وجوه استدلالهم. 


وقال الموفق”'*: الفرقة بين المتلاعنين لا تحصل إلا بلعانهما جميعاًء 
وهل يعتبر تفريق الحاكم بينهما؟ فيه روايتان» إحداهما: أنه معتبر» فلا تحصل 
الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهماء وهو ظاهر كلام الخرقي» وقول أصحاب 
الرأي؛ لقول ابن عباس في حديثه: «ففرق رسول الله كلِةِ بينهما». وهذا يقتضي 
أن الفرقة لم تحصل قبله» وفي حديث عويمر قال: «كذبت عليها يا رسول الله 


46 ضفة 02 سبي 60 
2 «المغني» .)١55/١١(‏ 


كتاب الطلاق (9) باب )١١65(‏ حديث 
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إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله يكللوة» وهذا يقتضى إمكان 
إمساكهاء وأنه وقع طلاقه ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك لما وقع طلاقه ولا 
أمكنه إمساكها. 


والرواية الثانية: تحصل الفرقة بمجرد لعانهماء وهى اختيار أبى بكر 
وقول مالك وا عبيل عنه وأبي تور وداود وزفر وابن المندذر. وروي ذلك عن 
ول معان نذا وو اد سعيدء ولأنه معنى يقتضي التفريق المؤبدء فلم يقف 
على حكم الحاكم كالرضاع. وعلى كلتا الروايتين لا تحصل الفرقة قبل تمام 
اللعان منهما. 


وقال الشافعي: لا تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده؛ لأنها فرقة تحصل 
بالقول. فتحصل بقول الزوج وحده كالطلاق» ولا نعلم أحداً وافق الشافعي 
رحمه الله - على هذا القول. والشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين» ولا 
يكون متلاعنين بلعان أحدهماء وإنما فرق النبي يَكَِةٍ بينهما بعد تمام اللعان 
منهماء فالقول بوقوع الفرقة قبله تحكمٌ يخالف مدلول السنة إذا ثبت هذا. 

فإن قلنا: إن الفرقة تحصل بلعانهماء فلا تحصل إلا بعد إكمال اللعان 
منهماء وإن قلنا: لا تحصل إلا بتفريق الحاكم لم يجز له أن يفرق بينهما إلا 
بعد كمال لعانهماء فإن فرق قبل ذلك كان تفريقه باطلا. ووجوده كعلمه. 
وبهذا قال مالك. وقال الشافعي: لا تقع الفرقة حتى يكمل الزوج لعانه» وقال 
أبو حنيفة ومحمد بن الحسن : إذا فرق بينهما بعد أن لاعن كل واحد منهما 
ثلاث مرات أخطأ السنة» والفرقة جائزة» وإن فرق بينهما بأقل من ثلاث. 
فالفرقة باطلة؛ لأن من أتى بالثلاث فقد أتى بالأكثرء فيتعلق الحكم بهء ثم إذا 
تم اللعان فللحاكم أن يفرق بينهما من غير استئذانهما؛ لأنه كك فرق بينهما ولم 
يستأذنهماء ومتى قلنا: إن الفرقة لا تحصل إلا بتفريق الحاكم فلم يفرق بينهماء 

11 


- كتاب الطلاق )١1(‏ باب )١١66(‏ حديث 


6" وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الله بن 


عبر 
و سمس سس 


ع - ا _ 0 5 ا - 7 222211 - 0 
عَْمَرَهِ أن رجلا لاعَنَ امْرَأته فى رَمَانِ رَسُولٍ الله كَةِ. وانتفل 2 


فالنكاح باق بحاله؛ لأن ما يبطل النكاح لم يوجدء اه. وسيأتي الكلام على 
تأبيد التفريق قريبا . 

قال الزرقاني”2: وقد زاد سويد بن سعيد عن مالك» وكانت حاملاء 
فأنكر حملهاء وكان ابنها يدعى إليهاء ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها 
وترث منه ما فرض الله لهاء قال ابن عبد البر: وهذه الألفاظ لم يروها عن 
واللق قننا "علو سويد. 


وتعقبه الزرقاني بأنه لو القترو نه سوية عو عالق قله أضدل ...فقت رواء 
يونس عند مسلم وابن جريج عند البخاري عن ابن شهاب عن سهل مثل رواية 
سويدء وفي رواية الأوزاعي «أنها جاءت بالولد على الصفة التي تصدق 
عويمراً» ونحوه في رواية ابن جريج . 


56606 (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا) هو عويمر 
الممجد)”" تبعاأ لامقدمة فتح الباري»» وقال الشيخ في «البذل)”': هو عويمر 
أو هلال. 


ع 


(لاعن امرأته) أي زوجته خولة بنت قيس العجلانية» قاله الزرقاني تبعا 
ل«مقدمة فتح الباري» (في زمان رسول الله َلِهِ) تقدم الكلام على تعيين الوقت 
قريباً (وانتفى) بالياء في آخره في النسخ الهندية وبعض المصرية» وهكذا في 
«البخاري» برواية ابن بكير عن مالكء وبرواية عبيد الله عن نافع» وفي أكثر 


.)١1664 /9( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
.)067/5( )( 
.)5١07/١١( «بذل المجهود»‎ )9( 


حرص 


2 كتاب الطلاق )١(‏ باب )١١66(‏ حديث 


المصرية «انتفل» باللام بدل الياء»ء وهكذا ضبطه الزرقاني» فقال: بألف فنون 
ساكنة ففوقية ففاء فلام أي تبراًء وفي رواية بالياء بدل اللام» اه. 

وفال التعافطظ"' تك رواية ادن نكر ذكر انود عبن اندر :ان عضن الرواة 
عن مالك ذكره بلفظ: «وانتقل» يعني بقاف بدل الفاء ولام آخرهء وكأنه 
تصحيف. وإن كان محفوظاً»ء فمعناه قريب من الأول» اه. 

وفي «المجمع) في النون والفاء: النفل بفتح فاء وسكونها: الحلف» ومنه 
حديث ابن عمر أن فلاناً انتفل من ولده أي تبرأ منه (من ولدها) والحديث 
أخرجه البخاري من رواية ابن بكير عن مالك بلفظ «فانتفى»» قال الطيبي: الفاء 
سببية» أي الملاعنة سبب الانتفاء» وتعقبه الحافظ فقال: إن أراد أن الملاعنة 
سبب ثبوت الانتفاء فجيدء وإن أراد أن الملاعنة سبب وجود الانتفاء فليس 
كذلك» فإنه إن لم يتعرض لنفي الولد في الملاعنة لم ينتف». والحديث في 
«الموطأ» بلفظ : «وانتفق» بالواو لا بالفاء. 

وفي تفسير النور من البخاري من وجه آخر عن نافع بلفظ «أن رجلاً رمى 
امرأته» وانتفى من ولدهاء فأمرهما النبي كَلِةٍ فتلاعنا»» فوضح أن الانتفاء سبب 
الملاعنة لا العكس» واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفي الولد. 
وعن أحمد ينتفي الولد بمجرد اللعان» ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان. 

وفيه نظر؛ لأنه لو استلحقه لحقهء وإنما يُوَْرُ لعان الرجل دفع حد القذف 
عنه» وثبوت زنا المرأة. ثم يرتفع عنها الحد بالتعانهاء وقال الشافعي: إن نفى 
الولد في الملاعنة انتفى» وإن لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفاته» ولا 
إعادة على المرأة. اه. 


وقال الموفق”'' في شروط الملاعنة: الشرط الرابع أن يذكر نفي الولد في 


.)55١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
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ل ا 


فَمَرَّقَ سول الله يكل يينهمًا. ا 00000 ااا 


اللعان» فإذا لم يذكره لم ينتف إلا أن يعيد اللعان» ويذكر نفيه» وهذا ظاهر 
كلام الخرقي» واختيار القاضي ومذهب الشافعي» وقال أبو بكر: لا يحتاج إلى 
ذكر الولد ونفيه» وينتفي بزوال الفراش» ولأن حديث سهل لم يذكر فيه الولد. 
وقال فيه: «ففرّق رسول الله كله بينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها لأب» ولا 


يرمى ولدها). رواه أ ا 


وفي حديث رواه مسلم عن عبد الله «أن 0-0 لاعن امرأته على عهد 
رسول الله كَلِكِه ففرق النبي كَل وألحق الولد بأمه»» ولناء أن من سقط حقه 
باللعان» كان ذكره شرظا كالمرأة» ولأن غاية ما في اللعان أنم يك ناماه 
0 فأما عدبي 
سهل». فقد روي فيه «وكانت حاملاً فأنكر حملها» من رواية البخاري» وروى 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه _: «أن وجل لاعن امرأته في زمن رسول الله عله 
وانتفى من ولدها). الحديث والزيادة من الثقة مقبولة» فعلى هذا لا بد من ذكر 
الولد في كل لفظة» ومع اللعن في الخامسة؛ لأنها من لفظات اللعان» اه. 

وفي «الهداية»”"" : لو قذفها بالزناء ونفى الولدء ذكر في اللعان الأمرين» 
ثم ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بأمه. 

(ففرّق) بتشديد الراء (رسول الله كَلِخِ بينهما) أي بين المتلاعنين» واستدل 
به الحنفية على أن مجرد اللعان لا يحصل به التفريق» بل لا بد من حكم حاكم 
بغر دما قال« ضاعتب «البدائع»” " : قال أصحابنا الثلاثة: حكم اللعان 
وجوب التفريق ما داما على حال اللعان لا وقوع الفرقة بنفس اللعان من غير 
)١(‏ «سنن أبي داود»ء كتاب الطلاق» باب اللعان .)07١7/١(‏ 


(50) ١١/١لا؟).‏ 
() «بدائع الصنائع» (5/ 07848. 
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تفريق الحاكم» حتى يجوز طلاق الزوج وظهاره وإيلاؤه» ويجري التوارث 
بينهما قبل التفريق؛ لما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - فذكر حديث 
البابة» وعن نابم عباشن «آان النبي و لما لاعن بين عاصم , بن عدي وبين 
امرأته فَرّق بينهما». 


وروي أن رسول الله كي لاعن بم بين العجلاني وامرأته. فلما فرغا من 
اللعان فرق ستفماء فدلت الأخادية على ان الفرقة لا تقع بلعان الزوج ولا 
بلعانها» إذ لو وقعت لما احتمل التفريق من رسول الله عَكِيدٌ بعد وقوع الفرقة 
بينهما بنفس اللعانء. ولأن ملك النكاح كان ثابتاً قبل اللعان» والأصل أن 
العللة نعي نيك لانسبان لذ يؤول: الأ بإزالنة أن مفروحه من أن ركوة سهان 
في حقه لعجزه عن الانتفاع به» ولم توجد الإزالة من الزوج؛ لأن اللعان لا 
ينْبعٌ عن زوال الملك؛ لأنه شهادة مؤكدة باليمين أو يمين» وكل واحدة منهما 
لآ تنبيع عن زوال الملك. ولهذا لا يزول بسائر الشهادات: والأيمان» والقدرة 
على الامتناع"'' ثابتة» فلا تقع الفرقة بنفس اللعان» انتهى مختصراً . 


وحمل الحديث من قال: إن الفرقة تحصل بلعانهما أو بلعان الزوج وحده 
على أن المراد الإخبار عن حكم الشرع لا إيقاع فرقة» بدليل ما ورد في رواية 
أخرفئ :الا سبيا لك غليها هو :قال البحاةة 7 : وتعقب بأن ذلك وقع جواباً 
لسؤال عن ماله الذي أخذته منه» وأجيب بأن العبرة ة لعموم اللفظ.ء وهو نكرة 
في سياق النفي» فيشمل المال والبدن. ويقتضي نفي تسليط عليها بوجه من 
الوجوهء ووقع في آخر حديث ابن عباس عند أبي داود: «وقضى أن الى غله 
نفقة ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق» ولا متوفى عنها»» وهو 
ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان». أه. 


)١(‏ كذا في الأصلء والصواب على الظاهر بدله الانتفاع. ز. 
(؟) «فتح الباري» (559/9). 


وفف 


- كتاب الطلاق )١(‏ باب )١١66(‏ حديث 


أخرجه البخاريّ فى: 58 كتاب الطلاق» 70 باب يلحق الولد بالملاعِنّة . 


ومسلم فى: ١9‏ - كتاب اللعان» حديث 6. 


0 قال ابن الهمام"2: وأجيب بأنه لو وقعت الفرقة بمجرد اللعان لأنكر عليه 
النبي كَلِةِ تطليقه. وقوله كَلِ: «لا سبيل لك عليها»؛ إنما هو إنكار طلب ماله 
منها على ما يدل عليه تمام الحديث وهو قوله: «يا رسول الله مالي» الحديث» 
فدل تفريقه يله على وقوع الطلاق». فلا يعارضه قول ابن عباس: من أجل 
أنهما يفترقان بغير طلاق» فإنه من قولهء اه. وأجاب الشيخ في «البذل»""' 


(وألحق) َكل (الولد بالمرأة) يعنى صرف نسبه إلى أمه. ونفاه عن أبيه 
فحرف ميته ما فرص :ا لماء كما اتن قرها فى هيراث ولد اولاعت 
والحديث هكذا أخرجه البخاري فى «صحيحه). 


قال الحافظ”": قال الدارقطني: تفرد مالك بهذه الزيادة» قال ابن 
عبد البر: ذكروا أن مالكاً تفرد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر» وقد جاءت 
من أوجه أخرى في حديث سهل بن سعدء ولفظه عند أبي داود: «ثم خرجت 
عافلا : فكان الزلد يدغى إلى اماع ومعتي قوله: الحق الول مامه أي«ضيرة: 
لها وحدهاء ونفاه عن الزوج». فلا تواوك ببتهماء:.زأما أمة فثرث ممه ها 
فرض الله لهاء كما وقع صريحا في حديث سهل بن سعد بلفظ : لاثم جرت 
السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها». ظ 


وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أب وأماء فترث جميع ماله إذا لم 
)١(‏ «فتح القدير» .)١١1/5(‏ 


.)5١؟/١٠١١( «بذل المجهود»‎ )١( 
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عر 
إبما 


ا - 2 56 ل سو سار 
قَالَ اللَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ##وَالَدِيَ رون أزواجهم 0 


يكن له وارث آخر من ولد ونحوه» وهو قول ابن مسعود وواثلة» ورواية عن 
أحمدء وروي أيضاً عن ابن القاسم. وعنه: معناه أن عصبة أمه تصير عصبة 
لهء وهو قول علي وابن عمر ‏ رضي الله عنهما » والمشهور عن أحمدء 
وقيل: ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والردّ. وهو قول أبي عبيد ومحمد بن 
الحسن» » ورواية عن أحمد» قال: فإن لم يرثه ذو فرض بحال» فعصبته عصبة 


أمه . 


واستدل به على أن الولد المنفي باللعان لو كان بنتاً حل للملاعن 
نتكاحهاء وهو وجه شاد لبعض الشافعية» والأصح كقول الجمهور: إنها تحرم 
لأنها ربيبة في الجملة. 

(قال) الإمام (مالك) والمقصود من ذلك على الظاهر بيان ألفاظ 
الملاعنة» ولما كان الأصل فيها القرآن ذكر ألفاظ التنزيل موضع البيان. 

وقد قال الحافظ في «الفتم)""': لم أر في شيء من طرق حديث سهل 
صفة تلاعنهماء إلا ما في رواية الأوزاعي في التفسير» فإنه قال: فأمرهما 
بالملاعنة بما سمى الله في كتابه» وظاهره أنهما لم يزيدا على ما في الآية. 
وحديث ابن عمر عند مسلم صريح في ذلكء» فإن فيه: «فبداً بالرجل» فشهد 
أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين»» الحديث. وحديث ابن مسعود نحوهء 
لكن زاد فيه: «فذهبت لتلتعن» فقال النبى كَلِةِ: مهء فأبت فالتعنت» إلى آخر ما 
ذكره الحافظء وهذا يدل على أن الوازه قن الأعاديف انقنا هي ألفاظ القرآن. 
ولذا اكتفى الإمام في ذلك على ذكر الآية الشريفة . 

فقال: (قال الله تبارك وتعالى) في سورة النور : (#وَلَدنَ برمنَ4) أي يقذفون 
(#0 زو ولاس ارج حي رو رج مركي ايع واي 


2220 («فتح الباري» (4/ ١هةة).‏ 


خض 
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ره 
د 2 


ول يك لم شبد لَه أنفسظم فشهكدةٌ أحرهر ا 0ش( 
إلا في الفرائض. كذا في «الجمل""”''. قال الباجي”'': هذا يقتضي اختصاص هذا 
بالزوجات دون غيرهن إذا لم يكن للأزواج شهداء بما يدعون على الزوجات من 
الونا (##ولر يكن لم شهدا لد أنْسُم4) في رفع أنفسهم وجهان : أحدهما: أنه بدل من 2 
شهداء. ولم يذكر الزمخشري غيره» والثاني: أنه نعت له على أن (إلا» بمعنى غيرء 
ولا مفهوم لهذا القيدء بل يلاعن» ولو كان واجداً للشهود . 

وعبارة «المنهج» مع شرحه: ويلاعن ولو مع إمكان بينة بزناهاء لأنه 
حجة كالبينة» وصَدَّنَا عن الأخذ بظاهر الآية من اشتراط تعذر البينة الإجماع. 
فالآية مؤولة بأن يقال: فإن لم يرغب في البينة فليلاعِنُء كذا في «الجمل»” ". 


وقال:اليووو ”* : إذا فذق اعرام بوله ير كيدي تاها فيو مشر بين لعانها 
وبين إقامة البينة؛؟ لأنهما بينتان» فكانت له الخيرة في إقامة أيتهما شاءء كمن له بِدَيْنِ 
شاهدان» وشاهد وامرأتان» ولأن كل واحد منهما يحصل بها ما امم 
بالأخرى» فإنه يحصل باللعان نفي النسب الباطل» ولا يحصل ذلك بالبينة» ويحصل 
بالبينة ثبوت زناها وإقامة الحد عليهاء ولا يحصل باللعان» فإن لاعنها ونفى ولدهاء 
ثم أراد إقامة البينة فله ذلك» فإذا أقامها ثبت موجب اللعان وموجب البينة» اه. 

(9سَهدَةُ أََِورٌ4) حجة للحنفية في مسألة خلافية تقدمت أول الباب من 
أن حتقيقة اللعان شيادات: أو أيمات: ظ 


قال صاحب «الهداية)220: قال تعالى: #فشهلدة أَحَرِهرٌ ربع شبلدات 00 


)0 (58/6؟). 

(؟) «المنتقى» (77/5). 
(9) (559/68). 
(8) «المغني» .)١51/11(‏ 
(ه) 706/١١‏ ؟). 

(5): :سووة البو الانة 4 
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نص على الشهادة واليمين» فقلنا: الركن هو الشهادة المؤكلة باليمين» اه. 
وقال الباجي*2: الذى.ذفب إليه أضجابنا آن التاظ اللعاث أيمانه :وقال 
أبو حنيفة : اللعان شهادة» والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #فشهكرة أَحرهرٌ 5 
شبلدات ت بد 4 فوجه ا اا أنه لياه ا قوله: بالله وهذا 
0 ووجه ثالث: أنه لا خلاف أن 
يدفع به عن نفسه الحد عندناء» والحبس عند أبي حنيفة» وهذا حكم اليمين. 


فأما الشهادة فلا يصح أن تقبل شهادة الأنساب ليدفع بها عن نفسه 
نا : ومما يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية: 
«لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»» وفائدة الخلاف في هذه المسألة أن اللعان 
0 الفاسق والأعمى: والشهادة لا نصح من الفاسق. ولا نصح عند 2 


وفي «البدائع»”'': لناء قوله تعالى: 8وَلدِينَ بَرْسيَ4”" الآية. والاستدلال 
بالآية الكريمة من وجهين, أحدهما: أنه تعالى سماهم شهداء؛ لأنه استثناهم 
من الشهداء. والمستتتي من جنس المستتتى: مئه » والثانى : أنه تعالى سمى 
اللعان شهادة نصاً بقوله عز وجل: #ممَهدَةٌ لَمرِهرٌ» والخامسة أي الشهادة 
الخامسة» وكذا فى جانب المرأة إلا أنه تعالى سماه شهادة بالله تأكيداً للشهادة 
باليمين» فقوله: أشهد شهادة. وقوله: بالله يمين» وهذا مذهبنا أنه شهادات 
.مؤكدات بالأيمان» وهو أولى مما قاله المخالف؛ لأنه عمل باللفظين فى 


.)7/5/5( «المنتقى»‎ )١( 
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د ور سل م 


أربع شبكدات بِللَهِ إِنَمَ لمن الصَبدقِينَ 0000 


معنيين» وفيما قاله حمل اللفظين في معنيين على معنى واحد. والدليل على أنه 
شهادة أنه شرط فيه لفظ الشهادة وحضرة الحاكم» ولا حجة له في الحديث؛ 
لأنه روي في بعض الروايات» لولا مضي من الشهادات» انتهى مختصرا . 

وقال الحافظ''': إن اللعان يمين» على قول مالك والشافعي والجمهور. 
وقال أبو حنيفة: اللعان شهادة» وهو وجه للشافعية» وقيل: شهادة فيها شائبة 
اليمين» وقيل بالعكس.» ومن ثم قال بعض العلماء: ليس يمين ولا شهادة. 
والذي تحرر لي أنها من حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات الصدق يمين» لكن 
أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفي في ذلك بالظن» بل لا بد من وجود 
كل منهما بالأمرين علماً يصح معه أن يشهد به. 

ومزف كونيا بسنا أن المحصى لى قال أشيه جانه لقند كان كذا لعد 
حالفاً. وقد قال القفال في «محاسن الشريعة»: كررت أيمان اللعان؛ لأنها 
أقيمت مقام أربع شهود في غيره ليقام عليها الحَدٌ ومن ثَّمّ سميت شهادات» اه. 

(أْيَعٌ مدت بأنّه4) لا بد من أربع هذاء والخامسة الآتي ذكرها. قال 
الحافظ: فلو التعن ثلاث مرات فقطء. فالتعنت المرأة مثله. ففرق الحاكم 
بينهماء لم تقع الفرقة عند الجمهورء لأن ظاهر القرآن أن الحد وجب عليهماء 
وأنه لا يندفع إلا بما ذكر فيتعين الإتيان بجميعه» وقال أبو حنيفة: أخطأ السنة 
وتحصل الفرقة؛ لأنه أت وال كثر فتعلق به الحكم. اه. (#َإِنَم#) أي الزوج 
(الِمِنَ الصَّدِقِينَ4) فيما رمى به زوجته من الزنا . 

قال الموفق: قال الوزير يحيى بن محمد بن هُْبَيْرة'' من الفقهاء: من 
اشترط أن يزاد بعد قوله: «من الصادقين» فيما رميتها به من الزنا» واشترط في 


() «فتح الباري» (545/9). 
(؟) انظر: ترجمته فى «العبر» (5/ .)١1/7 ١١/7‏ 


ايض 


2 كتاب الطلاق )١(‏ باب )١١66(‏ حديث 


2007 ع سىس 77 7 2 صوصةه ‏ دس ررولايرة رود صم ةيال 
والخئمسة أن لعنت الله عليّهِ إن 534 من الكزيين ودروًا عنها العذاب 


نفيها عن نفسها فيما رماني به من الزناء ولا أراه يحتاج إليه؛ لأن الله سبحانه 
أنزل ذلك وبَيِّنهء ولم يذكر هذا الاشتراط» اه. (#وَالْهِسَةُ4) بالرفع (#أَنَ 
لعنت أله عَليِهِ إن كن من الْكَذبينَ4) فى ذلك . 


وجزم الموفق”'': بأن كون اللعنة في المرة الخامسة شرطء إذ قال: 
يشترط في صحة اللعان شروط ستة؛ أحدها: أن يكون بمحضر الإمام أو نائبه. 
الثاني: أن يأتي كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه» فإن بادر به قبل أن 
يلقيه الإمام عليه لم يصح. كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكمء الثالث : 
استكمال لفظات اللعان الخمسة» فإن نقص منها لفظة لم يصح.ء الرابع: أن 
يأتي بصورتهء إلا ما سيأتي من الاختلاف في إبدال لفظه بمثلها في المعنى . 

الخامس: الترتيب» فإن قدم لفظ اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة. 
أو قدمت المرأة لعانها على لعان الرجل لم يعتدٌ به. 

السادس: الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضراًء 
وتسميته ونسبته إن كان غائباًء اه. 

(وِبدْرَوَا عنَْا الْعَدَابَ4) واختلف في تفسير العذاب على قولين: أحدهما: 
حد الزناء وبه قال الشافعي ومن وافقه والثاني: الحبس» وبه قال الحنفية ومن 
وافقهم. قال الرازي في «التفسير الكبير»: قال الشافعي: إذا قذف الرجل 
زوجته فالواجب هو الحدء لكن المخلص منه باللعان» كما أن الواجب بقذف 
الأجنبية الحدء والمخلص منه بالشهود. فإذا نكل الزوج عن اللعان يلزمه الحد 
للقذف. فإذا لاعن ونكلت عن اللعان يلزمها حد الزناء وقال أبو حنيفة: إذا 
نكل الزوج عن اللعان حبس حتى يلاعن» وكذا المرأة إذا نكلت حبست حتى 
تلاعن» اه. وبالأول قالت المالكية. 


.)١794/١١( «المغني»‎ (1) 
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قال الباجي”'': إذا قذف الرجل امرأته فعليه الحدء وإنما له أن يسقطه 
باللعان» وقال أبو حنيفة: لا حدّ عليه» ولكن يحبس حتى يلتعن» فإذا التعن 
الرجل» وسقط عنه الحدء فإنه يتعلق بلعانه أحكام؛ منهاء سقوط الحد عنه 
وتوجيهه على المرأة» وانتفاء الولد إن كان اللعان يتضمن ذلكء» وقال أبو 
حنيفة: لا شيء من ذلك» وإنما تحبس إن امتنعت من اللعان» والدليل على ما 
نقوله قوله عز اسمه: لوكا عا امنا الآيقء وهذا يقتضي أنه قد يوجه إليها 
بلعان الزوج عذاس». وهو الحدء فإن لها أن تدرأه عن نفسها باللعان» اه. 
وبالثاني قالت الحنابلة . 


قال الخرقي: فإن التعن هوء ولم تلتعن هي» فلا حد عليهاء والزوجية 
بحالهاء قال الموفق”'': وجملة ذلك أنه إذا لاعنهاء وامتنعت من الملاعنة فلا 
سد عليها) ويه قال الحسن والأوزاعي 5 الرأي» وروي ذلك عن 
الحارث العكلي وعطاء الخراساني» وذهب مكحول والشعبي ومالك والشافعي 
وأبو عبيد وأبو ثور وأبو إسحاق الجوزجاني وابن المنذر إلى أن عليها الحد؛ 
لقوله تعالى: #وِييْرَواً َنبا الْعَدَابّ4”؟ وهو الحد المذكور في قوله تعالى: 
وَلِشْبَدْ عَدَهمَا طَلِعَهَ من المُؤْينَ4”*؟ ولناء أنه لم يتحقق زناهاء فلا يجب عليها 
الور لأه لا فلو إن أن ركو لعانه ا ويتكونيها اهما معا > ليحن أن 
يكون بشيء من ذلك» كما بسطه. 


وقال: إن الشافعي لا يرى القضاء بالنكول في شيء» فكيف يقضي به في 
أعظم الأمور وأبعدها ثبوتاً وأسرعها سقوطأًء فإنها لو أقرت بلسانهاء ثم 


)١(‏ (1//5ل/ا). 
230 «المغني» .)188/١١(‏ 
() سورة النور: الآية 8. 
(8): شتوزة النوق .الاي د 


خرف 


- كتاب الطلاق )١1(‏ باب )١١66(‏ حديث 


رجعت لم يجب عليها الحدء فلأن لا يجب بمجرد امتناعها من اليمين أولى» 
والعذاب في الآية يجوز أن يكون الحبس أو غيره. 

واختلفت الرواية فيما يصنع بهاء فروي أنها تحبس حتى تلتعن أو تَقِرَ 
أربعأً» ولا يسقط النسب إلا بالتعانهما جميعاًء لأن الفراش قائم حتى تلتعن. 
والولد للفراش» قال القاضي: هذه الرواية أصحء وهذا قول من وافقنا في أنه 
لا حد عليهاء والرواية الثانية: يخلى سبيلهاء وهو قول أبي بكر؛ لأنه لم يجب 
عليها الحدء فيجب تخلية سبيلهاء فأما الزوجية فلا تزول» والولد لا ينتفي ما 
لم يتم اللعان بينهما في قول عامة أهل العلم إلا الشافعي» فإنه قضى بالفرقة» 
ونفي الولد بمجرد لعان الرجل» اه. 

واستدل بالآية على مسألة أخرى وهي خلافية أيضاًء قال الباجي"'؟: إن 
بدأت المرأة باللعان فهل تعيده بعد التعان الزوج الذي ذكره القاضي أبو محمد 
عن المذهب أنها لا تعتد بما تقدم من لعانها قبل الزوج وتعيد اللعان» وهذا 
الذي ذكره هو قول أشهب. والذي حكاه ابن المواز عن ابن القاسم أنها لا 
تعيد اللعان. وبه قال أبو حنيفة. 

وجه القول الأول ما احتجٌ به القاضي أبو محمد من قول الله تعالى : 

ويروا عَنْهَا الْعَدَابَ» الآية» وهذا يجب أن يكون بعد أن حق عليها العذاب. 

وذلك لا يكون إلا بالتعان الزوج» ووجه رواية ابن القاسم أن هذا لعان من 
أحد الزوجين» فيصح أولا كلعان الزوج» اه. 

وترجم البخاري في «صحيحه» باب: يبدأ الرجل بالتلاعن» قال 
الجا : ذهو فيه حديث ابن عباس في قصة هلال بلفظء. «ثم قامت 


.)/1//5( «المنتقى»)‎ )١( 
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فشهدت» فإنه ظاهر في أن الرجل يقدم قبل المرأة في الملاعنة» وبه قال 
القاسم: لو ابتدأت به المرأة لصحء واعتدٌ به» وهو قول أبي حنيفة» واحتجّوا 
بأن الله عطفه بالواو» وهى لا تقتضى الترتيب» اه. 


وفي «الدر المع 37 فإن لاعن لاعنت بعدهء لأنه المدَعِيء فلو بدأ 
بلعانها أعادت» فلو فرق قبل الإعادة صح لحصول المقصودء قال ابن عابدين: 
قوله: أعادت؛ ليكون على الترتيب المشروع» وظاهره الوجوب» لكن في 
«الغاية»: لا تجب الإعادة» وقد أخطأ السنة» ورجحه في «الفتح» بأنه الوجهء 
وهو قول مالك». اه. 


قلت: ومقتضى كلام «البدائع)”'' الوجوب إذ قال: إنما بُدئ بالرجل؛ 
لقوله تعالى: #شَهْدَةٌ أَحَرِه» والفاء للتعقيب» فيقتضي أن يكون لعان الزوج 
عقيب القذفء. فيقع لعان المرأة بعد لعانه» وكذا رُوي من فعله كَكِةٍ أنه بدأ 
بالرجل» وهو قدوةٌء ولأن لعان الزوج وجب حقاً لها؛ لأنه ألحق بها العار 

بالقذف. فهي بمطالبتها إياه اللعان» تدفع العار عن نفسهاء ودفع العار عن 
نفسها حقها. | 

فإن أخطأ الحاكمء فبدأ بها ينبغي أن يعيد اللعان على المرأة» لأن 
اللعان شهادة» والمرأة بشهادتها تقدح في شهادة الزوج» فلا يصح قبل وجود 
شهادته» ولذا في باب الدعاوى» يبدأ بشهادة المدعي»؛ فإن لم يعل لعانها حتى 
فرق بينهما نفذت الفرقة لأن تفريقه صادف محل الاجتهاد»ء ولأنه يزعم أن 
اللعان يمين وليس بشهادة» اه مختصرا. 


.)2085/9( )١( 
(بدائع الصنائع» (6/ الا‎ (0,0 


ضرف 


2 كتاب الطلاق )١19(‏ باب )١١66(‏ حديث 


أن َتبَدَ4) المرأة أ (طلين دح يه إنَُ4) أي الزوج (لينَ الكزو») 


فيما رماها به من الزنا (##وآَلَِسَة الععايية عْصَبَّ الله عَلبَآ إن كان من 
َلصَّدِقِينَ4) فيما رماها به. 


قال الموفق"'': أما ألفاظ اللعان فهي خمسة في حق كل واحد منهماء 
وصفيّه أن الإمام يبدأ بالزوج» فيقيمُّهء ويقول له: قل أربع مرات: أشهد بالله 
أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزناء ويشير إليها إن كانت 
حاضرة» ولا يحتاج مع الحضورهء والإشارة إلى نسبةٍ وتسميةٍ كما لا يحتاج إلى 
ذلك في سائر العُقُودء وإن كانت غائبةً أسماها وتسَبّهاء فقال: امرأتي فلانة 
بنتُ فلان» ويرفع في نسبها حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرهاء فإذا شهد 
أربع مرات وقفه الحاكم. وقال له: اتق الله فإنها الموجبة» وعذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة. وكل شيء حون من لعنة الله . 

ويأمر رجلا يضع يده على فيه حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة» ثم 
يأمر الرجل» فيرسل يده عن فيه» فإن رآه يمضي في ذلكء قال له: قل: وأن 
لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزناء ثم 
المرأة بالعجام ' ويقول لها: قولي : أشهد بالله أن زوجي هذا لمن ا فيما 
رماني به من الزناء» وتشير إليه. وإن كان غائياً أسمته ونْسَبَنُه فإذا كررت ذلك 
أربع مرات وقفهاء ووعظهاء كما ذكرنا في الرجل. ويأمر امرأة تضع يدها على 
فيهاء فإن رآها تمضي على ذلك قال لها: قولي: وأن غضب الله علي إن كان 
زوجي هذا من الصادقين. 


وعددٌ هذه الألفاظ الخمسة شرط فى اللعان» فإن أخل بواحدة منها لم 


.)١9/54/11١( «المغني)‎ (2020 


يفف 


كتاب الطلاق (6) باب )١١66(‏ حديث 


© * © © "© >" © »© #» © # © © © © ©ه© © 5ه © © © ه#© ه © © © © »هس »تي هس »و © تي © تت © » تهت تت © © © تت هت هت » هت كت © سان هاه واه واه هاه وأه 


يصحء وإن أبدل لفظأً منهاء فظاهر كلام الخرقي أنه يجوز أن يبدل قوله: إني 
لمن الصادقين» بقوله: لقد زنت. لأن معناهما واحدء. ويجوز لها إبدال: إنه 
لمن الكاذبين بقولها: لقد كذب. وإتباع لفظ النص أولىء وإن أبدل لفظ : 
«(أشهد) بلفظ من ألفاظ اليمين فقال: أحَلِفٌ أو نحو ذلك لم يُعْتَدَ به» وقال أبو 
الأخظااتة <ليه بوعة ره أله معن يوج لأنه اتن المع + تأكبيه نا لو أندل: 
إني لمن الصادقين بقوله: لقد زنْث» وللشافعي وجهان في هذا. والصحيح أنه 
لا يصح؛ لأن ما اعتّبِرَ فيه لفظ الشهادة» لم يقُّم غيره مقامه» ولأن اللعانَ 
تتفين :فيه التقلطلء واعتبار لفظ الشهادات أبلغ في التغليظ. فلم يجز تركه. 

وإن أبدل لفظ اللعنة بالإبعاد» لم يججز؛ لأن لفظ اللعنة أبلغ في الزجر 
وأكند في أنفس الناسء وقيل: يجورٌ لأن معناهما واحدء وإن أبدلت المرأة 
لنظة التصبيه باللعنة لم ,يشر لآن الخضي أعلظه بولية! خضيكقه اللبراء بيه لان 
المعيّرة بزناها أقبح. وإثمها بفعل الزنا أعظم من إثمه بالقذف». وإن أبدلتها 
بالسخط خرج على وجهين فيما إذا أبدل الرجل لفظ اللعنة بالإبعاد. وإن أبدل 
الرجل لفظ اللعنة بالغضب احتمل أن يجوزء لأنه أبلغ» واحتمل أن لا يجوز 
لمخالفته المنصوص». اه. 

وقال الباجي"'': صفة اللعان» قال مالك: يقول: أشهد بالله.» وهو 
اختيار ابن القاسمء وقال أيضاً مالك: أشهد بعلم الله قال ابن القاسم: ويقول 
في الرواية: أشهد بالله أني لمن الصادقين لرأيتها تزني» يقوله في كل مرة. 
وقال أصبغ: يقول كالمرود في المكحلة» ثم يقول: لعنة الله عليه في الخامسة 
إن كان من الكاذبين» ثم قال: قال أصبغ: فإن قال هو في الخامسة: إن كنت 
كذبت أجزأه» ولو قالت المرأة في الخامسة مكان إن كان من الصادقين: إنه 
من الكاذبين أجزأهاء وأحبّ إلي لفظ القرآن» وفي كتاب محمد عن ابن 


.)17/17//5( «المنتقى»‎ )١( 
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5" 7 2-2 22-6 20 اوم كن 0 اللي ال 00 3 م 0 
قال مَالِك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان ابدا. وإن 
أكذت نمسّه جلد اا 0 7غك91 


وهبء. يقول هو في الأربعة: أشهد بالله أني لمن الصادقين إلخ» فكأن أصبغ 
أشار إلى أن لفظ اللعان غير متعين» وأن لهما أن يأتيا بأي لفظ شاءاء ورأى 
الإمام إذا كان موافقاً للمعنى إلا أن لفظ القرآن أفضل» وظاهر قول اين وهب 
أن لفظه متعين بلفظ القرآن» اه. 

وفي «الدر المختار)”'2: صفته ما نطق النص الشرعي به من كتاب وسنةء 
قال ابن عابدين: قوله: من كتاب وسنة يان للنمن الشرعي» وبه استغنى عما 
في «البحر» الظاهر أنه أراد بالصفة الركن يعني الماهية» إذ صفته على وجه 
السنة لم ينطق بها النص» وهو أن القاضي يقيمهما متقابلين» ويقول له: التعن. 
فيقول الزوج: أشهد بالله أنيى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء وفي 
الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزناء يشير إليها 
في كل مرة ثم تقول المرأة: أربع مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني 
به من الزناء وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به 
من الزنا . 

(قال مالك: السنة) الثابتة (عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا) بل يتأبد 
التحريم بينهماء قال ابن عبد البر: أبدى بعض أصحابنا له فائدة» وهو أن لا 
يجتمع ملعون مع غير ملعون؛ لأن أحدهما ملعون في الجملة. بخلاف ما إذا 
تزوجت المرأة غير الملاعن» فإنه لا يتحقق. وتعقب بأنه لو كان كذلك لامتنع 
عليهما التزويج معاً؛ لأنه يتحقق أن أحدهما ملعون» ويمكن أن يجاب بأن في 
هذه الصورة افترقا في الجملة. كذا في «الفتح)”''. 

(وإن) شرطية (أكذب) ببناء الفاعل أي الزوج (نفسه) مفعول (جلد) ببناء 


)١(‏ (#/7”5ه). 
ف افتح الباري» (5509/9). 


حاوف 


- كتاب الطلاق )١(‏ باب )١١66(‏ حديث 


لْحَدَّ. وَألْحقَّ الْوَلَدُ به وك َرْجِغْ إِلَيْه أيَداً . 


وَعَلَى هذا ال عندَناء الى ا شك فيهاء لا اختلاف. 


0 


نائب الفاعل» يعنى أن الولد لاحِقٌّ به إذا أكذب نفسهء سواء كان ذلك قبل 
اللعان أو بعذله) فإن كان قبل أن يلاعن الزوج 00 ولم ايحن له أن يلاعن ١‏ 
وإن كان بعد أن لاعن هوء وقبل أن تلاعن هي» جلد الحد وسقط عنها 
اللعان». ويلحق به الولد على كل حجال» وروى عيسى عن ابن القاسم في 
(العتبية»)» يرجع عليه بنمقة الحمل وأجر الرضاع ونفقتها بعد ذلك» إل كان في 
تلك المدة يلاع كذا 5 «المنتق »). 


(ولم ترجع إليه أبداً) يعني أن إكذابه نفسه بعد اللعان لا يرفع التحريم 
الواقع بينهما باللعان» ولا يخلو أن يكذب نفسه قبل إتمام اللعان أو بعده» فإن 
أكذب نفسه قبل إتمام اللعان» وقد بقى شيء من لعانهاء قال مالك رحمه الله -: 
يحذدء وهما على نكاحهماء. وجه ذلك أن اللعان لم يتم بعدء فهما على حكم 
الزوجية بينهماء كذا في «المنتقى)”'' . 


(قال مالك: وعلى هذا السنة عندنا التى) صفة للسنة (لا شك فيها) أي لا 
شك في ثبوتها (ولا اختلاف) فيها عندناء كرره تأكيداً» قال الموفق”": إن 
المرأة تحرّمٌ عليه باللعان تحريماً مؤبداً» فلا تَحلَّ له» وإن أكذب نفسه في 
ظاهر المذهبء. ولا خلاف في أهل العلم في أنه إذا لم يكذب نفسه لا تحل 
لهء إلا أن يكون قولاً شاذاء وأما إذا أكذب نفسهء فالذي رواه الجماعة عن 
أحمد: أنها لا تحلّ له أيضاًء وجاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدأء وبه 


.)7/8/5( )1١( 
.)١54/11١( هع «المغني»‎ 


شرف 


4 - كتاب الطلاق (17) باب (1165) حديث 


قال الحسن وعطاء وجابر بن ريد والنخعي والرهري والحكم ومالك والثوري 


والاوزاعي والشافعي وأبو عبيد وابو ثور وابو يوسه . 


وعن أحمد رواية أخرى: إن أكذب نفسه حلت لهء وعاد فراشه بحاله. 
وهي زوانة شاذة كد جيلا ست عن اصصحايةة كال ادر يكرة لا تعلم أعدا 
رواها غيره» وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق بينهما الحاكم» 
فأما مع تفريق الحاكم بينهماء فلا وجه لبقاء النكاح بتحالهة. وقن ذكرنا أن 
مذهب عثمان البتي أن اللعان لا يتعلق به فرقة» وعن سعيد بن المسيب: إن 
كدت تفيةه لوي قاطن ون الكاني ووو تال أو جدنة ومجيدين الخبين ؛ 
لأن فرقة اللعان عندهما طلاق» وقال سعيد بن جبير: إن أكذب نفسه ردت إليه 
ما دامت في العدة. 


ثم قال: إن الرجل إذا قذف امرأتهء ثم أكذب نفسه فلها عليه الحدء 
سواء أكذب نفسه قبل لعانها أو بعده؛ وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب 
الرأئ:: :ولا تعلم لهنم يخا لا .باحق تسب الولف منركء كان الولد عا أو 
ميتاًء غنياً كان أو فقيراًء وبهذا قال الشافعي وأبو ثورء وقال الثوري: إذا 
استلحق الولد الميت نظرناء فإن كان ذا مال لم يلحقه؛ لأنه إنما يَدَعي مالأء 
وإن لم يكن ذا مال لحقهء وقال أصحاب الرأي: إن كان الولد الميت ترك 
ولدأ ثبت نسبه من المستلحق» وتبعه نسب ابنه» وإن لم يكن ترك ولداء لم 
يصح استلحاقه» ولم يثبت نسبهء ولا يرث منه المدعي شيئاً ؛ لأن نسبه منقطع 
بالموت» فلم يصح استلحاقه» فإذا كان له ولد كان مستلحقا لولده» وتبعه نسب 
الميت». ولناء أن هذا ولد نفاه باللعان». فلكان له استلحاقه. كما لو كان حيا. 


ثم قال2: وجملة ذلك أن الرجل إذا لاعن امرأته» ونفى ولدهاء ثم 


.)١557/١١( «المغنى»‎ )١( 


يضف 


2 كتاب الطلاق (96) باب )١١66(‏ حديث 


قَالَ مَالِكُ : وَإِذَا قَارَقَ الرَّجْلٌ امْرَأَتَهُ فِرَاقاً بَانَا. لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا 


و هر 20101 
جه 


فيه رجعةء اكد عيها: لاعتهًا إِذا كانت حاملا . كا 
شه أن دكون عه 0101 


أكذب نفسه لحقه الولد» إذا كان حياً بغير خلاف بين أهل العلم» وإن كان ميتاً 
لحقه نسبه أيضاً في قول أكثر أهل العلم» سواء كان له ولد أو لم يكن» وسواء 
خلف مالاً أو لم يخلف. وسواء تقدم إنكاره له أو لم يكن؛ لأنه إذا أكذب 
نفسهء فقد زال سبب النفي؛ وبطل» فوجب أن يلحقه نسبه بحكم النكاح 
شري رن د ا 

(قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فراقاً باتاً) بتشديد التاء”'' بمعنى 
القطع» وفي نسخة «بائناً» وهو بمعناه وفسره بقوله: (ليس له عليها فيه رجعة) 
فهو بيان لقوله: بانَاً (ثم أنكر حملها لأعَتها) لنفي النسب» ووقع التحريف في 
النسخ الهندية» فحذف «9» من «لاعَنّها» (إذا كانت) المرأة (حاملا) عاد هذا 
الكلام» وقد علم كونها حاملاًء بقوله: «أنكر حملها» لتقييده بقوله: (وكان 
حملها يُشبه أن يكون منه) . 

قال لتنا ”7 : يريد أن تان به لأمد الحمل» وذلك أن المطلقة لا بد 
أن تأتي بالولد قبل أن تحيض أو بعد الحيضء فإن أتت به قبل الحيض لأكثر 
أمد الحمل» فهو لاحق بالزوج. إلا أن ينفيه بلعان» وأكثر أمد الحمل» اختاة 
فيه قول المالكيين» فقال العراقيون: أربعة أعوام. وبه قال أصبغ والشافعي 
وقاله ابن القاسم وسحئونء وقال ابن وهب وأشهب: سبع سنين» وقال أبو 
حنيفة : أكثر الحمل سنتان. 


وإن حاضتء ثم أتت بولد لمثل هذه المدة» فقد قال ابن القاسم: يلحق 


(0) كذا فى نسخة «الاستذكار» (/ا1١7747/1)‏ «بانًا» . 
(0) «(المنتقى» (7/4/5). 


يرف 


كتاب الطلاق )١1(‏ باب )١١66(‏ حديث 


0 ل ه يي 8 ه ءْ و 7 7 8 007 5 5 ل ٌ ٠.‏ 1 
إذا ادعته. ما لم بات دون.ذلك. من الزمان الدق يشكه فيو قاد 
مو 


00 و 
يعرف به منة. 
قَالَ: فَهِذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا. وَالَّذِي سَمِعْتٌ مِنْ أَهْل الْعِلْم. 

عر 5 َ ل ل ا 1 

قَالَ مَالِكُ: إِذَا قَذْف الرّجل امْرَأَتَهُء بَعْدَ أن يَُطَلْقَهَا ثلاثا. 
7 و 7 لقوق ل و اميد 7 وو لوو م ا 1 جو ام 
وَهيَ حَامِل. يقر بِحَمَلِهًا. ثم يَرْعَمْ أنه رَأَهَا تَرْنِي قبل أن يفارقهَاء 
جَلِدَ الحَدّ. وَلْمْ يُلاعِنْهًا. زإن اك خملها عد إن طلفها ثلاناء 
لاعَنَهًا . ظ 


به» وإن حاضت ثلاث حيض» وقد تحيض المرأة على الحمل (إذا ادعته) يعني 
ادعت المرأة أن هذا الحمل من الزوج؛ لأنها إذا لم تقل: إنه منه ولم تنسبه. 
إليه» لم يحتج هو إلى لعان؛ لأنها قد صدقته في القذف (ما لم يأت دون ذلك) 
أي بعد الطلاق (من الزمان الذي يشك) ببناء المجهول (فيه) أي في الزمان» 
وبين الشك بقوله: (فلا يعرف أنه) أي الحمل (منه) أو من غيره. 

قال الباجى: يعنى يأتى من طول الزمان ما يزيد على أكثر أمد الحمل 
على ما تقدم بن الخلات في ذلك فشك حينئد القد ينه كا يمنع إلحاقه به. 
أما في مدة الحمل فهذا الشك معدومء بل الظاهر منعه لثبوت حق الفراش له. 
اه. وسيأتي شيء من الكلام على ذلك بعد القول الآتي. 

(قال) مالك: (فهذا الأمر) المختار (عندنا و)هو (الذي سمعت من أهل 
العلم) وعزا الزوقاف 5 لفظ «من أهل العلم» إلى نسخة . 

(قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته. بعد أن يطلقها ثلاثاً. وهي حامل) 
حينئذ حال كونه (يقر بحملها) إذ ذاك. بخلاف المسألة المتقدمة إذ لم يكن فيها 
إقرار (ثم يزعم) الزوج بعد الإقرار (أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها جلد) بيناء 
المجهول (الحدء ولم يلاعنها وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لاعنها) 


.)١191١7/75( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


م 


2 كتاب الطلاق )١(‏ باب )١١665(‏ حديث 


بالشرط الذي ذكر في القول الماضي (قال) مالك: (وهذا الذي سمعت) من 
أهل العلم. 

وههنا مسألتان: الأولى: اللعان بنفى الحمل» قال صاحب «المحلى» : 
قال مالك وأبو يوسف ومحمد: إنه يلاعن بنفى الحمل» إذا جاءت به لأقل من 
ستة أشهر؛ لأنا تيقنا بقيام الحمل عند نفسه» فيستحق القذف» وقال أبو حنيفة 
و ييل والثوري: لا لعان بنفي الحمل لعدم اليقين بالحمل عند القذف لاحتمال 
أن ما بها نفخ» فلم يكن قذفاء فإذا لم يكن قذفا في الحال يكون تعليقا 
بالشرطء اه. 

وقال الخرقي: إن نفى الحمل في التعانه لم ينتف عنه حتى ينفيه عند 
وضعها له ويلاعن. 

قال الموفق''2: اختلف أصحابنا فيما إذا لاعن امرأته وهي حامل» ونفى 
حملها في لعانه» فقال الخرقي وجماعة: لا ينتفي الحمل بنفيه قبل الوضع» 
ولا ينتفي حتى يلاعنها بعد الوضعء» وينتفي الولد فيه» وهذا قول أبي حنيفة 
وجماعة من أهل الكوفة؛ لأن الحمل غير مستيقن» يجوز أن يكون ريحاً أو 
غيرهاء فيصير نفيه مشروطأً بوجوده» ولا يجوز تعليق اللعان بشرط» وقال 
مالك والشافعي وجماعة من أهل الحجاز: يصح نفي الحمل» وينتفي عنه. 
محتجين بحديث هلال» وأنه نفى حملهاء فنفاه عنه النبي يكنةِ. ولا خفاء أنه 
كان حملاًء ولذا قال النبي كله : «انظروهاء فإن عدت به كذا وكذا». 


قال ابن عبد البر: الآثارٌ الدَّالَةٌ على هذا القول كثيرةٌ» ورجح الموفق هذا 
القول» وقال أبو بكر: ينتفي الولد بزوال الفراش» ولا يحتاج إلى ذكره في 
اللعان اسحداسا بظاهر الأحاديث» حيث لم يلقل فيها نمى الحمل. ولا 
)١(‏ «المغني» .)١15١/١١(‏ 


3532 


4 - كتاب الطلاق (17) باب )١1185(‏ حديث 


التعرض لنفيه» فأما من قال: إن الولد لا ينتفي إلا بنفيه بعد الوضع.» فإنه 
يحتاج في نفيه إلى إعادة اللعان بعد الوضعء وقال أبو حنفية ومن وافقه: إن 
لاعنها حاملاً ثم أتت بالولد لزمه» ولم يتمكن من نفيه؛ لأن اللعان لا يكون 
إلا بين الزوجين» وهذه قد بانت بلعانها في حال حملهاء وهذا فيه إلزامه ولدا 
ليس منه . ظ 

وإن اتخلضق الحمل فمن قال: لا يصح نفيه» قال: لا يصح استلحاقه؛ 
وهو المنصوص عن أحمدء ومن أجاز نفيه» قال: يصح استلحاقه» وهو مذهب 
الشافعي؛ لأنه محكوم بوجودهء بدليل وجوب النفقة» ووقف الميراث 
وغيرهماء وإذا استلحقه لم يملك نفيه بعد ذلك. كما لو استلحقه بعد 
الوضع »ء اهم. 

وفي «الهداية)"''2: إذا قال الزوج: ليس حملك مني فلا لعان بينهماء 
وهذا قول أبي حنيفة» وزفر؛ لأنه لا يتيقن بقيام الحمل فلم يصر قاذفاء وقال 
أبو يوسف ومحمد: اللعان يجب بنفي الحمل إذا جاءت به لأقل من ستة 
أشهرء قال ابن الهمام”': قوله: وهذا قول أبي حنيفة وزفر» وبه قال أحمد 
والثوري والحسن البصري والشعبي وابن أبي ليلى وأبو ثور وبقولهما قال مالك 
وأبو ختيفة أولا اه. 

وأجابة صاحي #الدر المكعان»'" وان عابدين عمهنا أوردوا على إنكاز 
اللعان بنفى الحمل» فارجع إليهما. لو شئت التفصيل . 

وأما المسألة الثانية ففي «المغني)”*؟2: إذا نكح امرأة نكاحاً فاسداً ثم 


.)؟95/١(‎ )١( 
.)١5؟5/5( (؟) «فتح القدير»‎ 
.)0889/8( )5 

.)١13؟5:_‎ "5/1١١١ )85( 
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قذفهاء وبينهما ولد يريد نفيه» فله أن يلاعن لنفيه ولا حدّ عليه» وإن لم يكن 
نهدا ولك و لعان بينهما. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يلحقه 
الولك.وليسن له.نفية,ؤلا اللعان؛ لآنها أجنية»: فأكبنيت شائر .الأجنبيات» .ولتاء 
أن هذا ولد يلحقه بحكم النكاح» فكان له نفيه» كما لو كان النكاح صحيحاً. 
ويفارق إذا لم يكن ولذّء فإنه لا حاجة إلى القذف لكونها أجنبية. 

وهل يُنْبِتَ التحريمٌ المؤبد؟ فيه وجهان: أحدهما: يثبته؛ لأنه لعان 
صحيح أشبه لعان الزوجةء والثاني: لا يثبته؛ لأن الفرقة لم تحصل به. فإنه لا 
نكاح بينهما يحصل قطعه به» بخلاف لعان الزوجة» فإن الفرقة حصلت بهء ولو 
لاعَنَها من غير ولد لم يسقط الحدء ولم يثبت التحريم المؤبد؛ لأنه لعان 
فاسدء فلم تثبت أحكامه. فلو أبان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال 
الزوجية فهي كالمسألة قبلهاء إن كان بينهما ولد يريد نفيهء فله أن ينفيه 
باللعان» وإلا حد ولم يلاعن» وبهذا قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: 
يحذ ويلحقه الولدء ولا يلاعن» وهو قول عطاءء ووجه المذهبين ما تقدم في 
التي قبلها . | 

وقال عثمان البَئّنُ: له أن يُلاعن» وإن لم يكن بينهما ولد» ورُوي عن 
ابن عباس والحسن أنه يلاعنها؛ لأنه قذفٌ مضافٌ إلى حال الزوجية» أشبه ما 
لو كانت زوجتهء ولناء أنه إذا كان بينهما ولد فيه حاجة إلى القذف فشرعء كما 
قذفها وهي زوجتهء وإذا لم يكن له ولدء. فلا حاجة به إليه» وقد قذفها وهي 


ينا 


أجنبية . 

وإذا قذف مطلّقته الرجعية فله لعانها سواء كان بينهما ولد أو لم يكن. 
وقال ابن عباس: لا يلاعن ويجلدء وقال ابن عمر: يلاعن ما دامت في 
العدة» قال أحمد: وقول ابن عمر أجود؛ لأنها زوجته وهو يرثها وترثه» فهو 
يلاعن» وبهذا قال جابر بن زيد والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وإسحاق 
وأبو عبيدة وأبو ثور وأصحاب الرأي. 


5 


- كتاب الطلاق (17) باب )١116(‏ حديث 


قَالَ مَالِكُ: وَالْعَبْدُ بِمَنْزْلَةِ الْحْرّ في قَذَفِهِ وَلِعَانِهِ. يَجْرِي مَجَرَى 
لكر فى تلفق هذ أنه الى على قن كدق ملو كة نخد 

وإن قذف زوجته. ثم أبانهاء فله لعانها نصّ عليه أحمد» سواء كان له 
ولد أو لم يكن» رُوي ذلك عن ابن عباس» وبه قال الحسن والقاسم ومكحول 
ومالك والشافعي وأبو عبيدة وأبو ثور وابن المنذر» وقال الحارث العْكَلِيٌ 
وجابر بن زيد وقتادة والحكم: يجلدء. وقال حماد بن أبي سليمان وأصحاب 
الرأي: لا حد ولا لعان؛ لأن اللعان إنما يكون بين الزوجين» وليس هذان 
بزوجين » ولا يحد؛ لأنه لم يقذف أجنبية» اه. 


(قال مالك: والعبد بمنزلة الحُرّ في قذفه ولعانه) لعموم قوله تعالى: #وَلدِنَ 
ريون أَروجَهة 4" الآية» وهو شامل للعبد والحر (يجري) العبد (مجرى الحر في 
ملاعنته) بضم الميمء قال في «المغرب): لغئة لعفا وللاعنه ملاعنة ولعاناء 
وتلاعنوا: لعن بعضهم بعضاًء قال الباجي”'' : وروى في «العتبية» أشهب عن 
مالك أن لعان العبد كالحرٌ في الحرة» والأمة تشهد أريع مرات» وتخمس 
بالغضبء وإن أكذب نفسه د للحرة أربعين» ولا يُحَدَ للأمة. اه. 


(غير أنه ليس على من قذف مملوكة) هكذا في أكثر النسخ المصرية 
والهندية بالتأنيث» وفي بعضهما «مملوكه» بضمير المضاف» وتذكير المملوك 
(حد)» قال الباجى: يريد سواء كان القاذف عبداً أو حراًء فهذا اللفظ وإن كان 
بلفظ الامكناء تبعناء العطف على ما مضىء والتفسير له؛ لأنه لا يخرج 
اللفظ الأول ما لولاه لدخل فيه» اه. 


وقال الموفق”' في صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما: قد اختلفت 


(1) سقورة التووة الا 5 
(6) «المنتقى)» (5/ .)86١‏ 
قرف «المغني» .)١51/١١(‏ 


وح ىق 


2 كتاب الطلاق )١(‏ باب )١١66(‏ حديث 


الرواية فيهماء فرُوي أنه يصمح من كل زوجين مكلفين» سواء كانا مسلمين أو 
كافرين أو عدلين أو فاسقين أو محدودين في قذف أو كان أحدهما كذلك. وبه 
قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن وربيعة ومالك وإسحاق» قال 
أحمد: جميع الأزواج يلتعنون» وعن أحمد رواية أخرى: لا يصح اللعان إلا 
من زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في القذف» وروي هذا عن 
الرهري والثوري والأوزاعي وحماد وأصحاب الرأي» اه. 


وهذا الاختلاف مبنيىٌ على حقيقة اللعان من أنه أيمان» كما قال به 
أصحاب القول الأول» أو شهادات» كما قال به أصحاب القول الثاني» فمن 
قال بالأول قال: العبد والحر سواء في ذلك» قال صاحب «المحلى»: و 
قول الشافعي, وأهل اللعان عنده من هو أهل اليمين» وقال أبو حنيفة: أهل 
اللعان هو أهل الشهادة» فإن كان الزوج عبداً أو كافراً أو محدوداً في قذف 
حذلء اه. 


أما'همالة الاسشاء على تمخة الفملوكة: ققد فال الموفق: لا لعان بين 
غير الزوجين» فإذا قذف أجنبية محضة حُدَّ ولم يلاعن» ولت عم 
عرّرَه ولا لعان أيضاً. ولا خلاف في هذاء لأنه تعالى قال: #وَللدِينَ بون 
الْمخصتت ثم ل يَأها بِأريمَةَ شُبئة274 الآية» ثم خص الزوجات بقوله: «#ولَدِنَ يمون 
رجه 4"" الآية: ففيما عداهن يبقى على قضية العموم . وإن ملك أمة ثم قذفها 
فلا لعان» سواء كانت فراشاً له أو لم تكن ولا حد عليه بقذفهاء اه. 


وأما على نسخة التذكيرء فقد قال الموفق”" أيضاً: أجمع العلماء على 


(1) *ضورة النون: اليه 
6 سورة النور: الآية 1 
(9) «المغنى» .)73815/١7(‏ 
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2 كتاب الطلاق )١1(‏ باب )١1١66(‏ حديث 
0 5 ص ا ا لاا ال ل ال لس ام و 
قال مالك : والامة المسلمة والحرة النصرانية والبهودية تلاعن 

الخرَّ الْمُسْلِمَ إِذا تَرَوّجَ إِحْدَاهن فَأَصَابَهًا . 51000 


روت الحد سان من تدك« النيحضية إذا اق مكلف » وشرانكة الاحفيات الدى 
معت الهد كدف اسه ديد © العقن + بوالخيرية» بوالإستلام». والعمة عن 
الزنا» وأن يكون كبيراً يجامع مثله. وبه يقول جماعة العلماء قديما وحديثاء 
سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد» وعن ابن المسيب 
وابن أبي ليلى» قالوا: إذا قذف ذميّة» ولها ولد مسلم يُحَدَّء واختلفت الرواية 
عن أحمد في اشتراط البلوغ» فرُوي عنه أنه شرط وبه قال الشافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأيء والثانية: لا يُشْترط؛ لأنه حر عاقل عفيف يِتَعَيّرٌّ بهذا القول. 
وهذا قول مالك وإسحاق» وعلى هذه الرواية لا بد أن يكون كبيراً يجامع مثله 
وأدناه أن يكون للغلام عشرء وللجارية تسعع» اه. 

(قال مالك: والأمة المسلمة) قَيِّدها بالمسلمة؛ لأن نكاح الأمة الكتابية 
بالمسلم لا يجوز عند مالك والشافعي خلافاً حتفي بوهنها لان لايد 
كما تقدم في مباحث النهىي عن نكاح إماء أهل الكتاب (والحرة النصرانية 
واليهودية) أي حرائر أهل الكتاب, إذا تزوجن المسلمء وقيدهما بالحرائر 
للاختلاف المذكورء كل ذلك من هؤلاء الثلاثة (تلاعن الحر المسلم). 

قال الباجي”': خص الأمة بالإسلام؛ لأنه لا يجوز أن يتزوج المسلم 
أمة كتابية» وأما الخرة الكتثابية فيجوز لة:ذلك»+.ولذلك غدل عن ذكر الآمة 
الكتابية إلى ذكر الحرة» فلكل واحدة من هؤلاء أن تلاعن الحر المسلم (إذا 
تزوج إحداهن نأصابها) قال الباجي: ليست الإصابة شرطا في صحة اللعان ولا 
وجوبه . 


قال الموفق”؟: لا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها 


.)86١ /5( «المنتقى»‎ )١( 
.)١155/١١( «المغني»‎ 6 


6 2 كتاب الطلاق )١(‏ باب )١١66(‏ حديث 


9 


وَدْلِكَ أنَّ الله تَمَارَكُ وَتَعَالى يَقَولُ فِي كِنَابهِ : َنَ مون أو ولجهم 4 
فين من الأزْوَاج . 
وَعَلَى شرا الأَمد عِندنا . 


ص 


قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبدُ إِذَا تَرَوّجَ الْمَرْأَةَ الْحَرَّةَ المسلمة أَوْ الأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ 


في أنه يُلاعِنْهاء قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظه عنه من علماء 
الأمصارء منهم عطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ومالك وأهل المدينة 
والثوري وأهل العراق والشافعي» فإن كانت غير مدخول بهاء فلها نصف 
الصنداق؟ لآنها قزقة فقد :كا قال السسة» «وسعيد ين ضير ونالك 4.وقه 
رواية أخرى: لا صداق لها؛ لأن المرقة 55 بلعانهما حميعا : اه. 

(وذلك) أي دليل صحة اللعان المذكور (أن الله تبارك وتعالى يقول في 
كتابه) المجيد: (##وَلدنَ رَمُونَ أزوجهة 4" الآبة (فهن) أي الأنواع الثلاثة 
المذكورة (من الأزواج) فعموم قوله عز اسمه يشملهن. 

(قال مالك: وعلى هذاء الأمر) المرجح (عندنا) قال صاحب «المحلى»: 
وهو قول الشافعي», وقال أبو حنيفة: لو صلح هو شاهداً. وهي أمة. أو كافرة 
وتخو ذلك فلا حد عليه .ولا لعان واستذل لذلك.بما رؤاة ابن ماجه”"” بتعدد 
الطرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه يل قال: «أربعة من النساء لا 
ملاعنة بينهم» النصرانية تحت المسلمء واليهودية تحت المسلمء» والمملوكة 
تحت الحرء والحرة تحت المملوك». ورجح الدارقطني كونه مرفوعاء ويشهد . 
له رواية ابن عباس عند ابن عدي والبيهقي» ورواه الدارقطني والبيهقي عن ابن 
عمرء ولكنهما ضعفاه» اه. 


(قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو) تزوج (الأمة المسلمة 


)0010( سورة النور: الآية 5 
6 لاسئن ابن ماجه» (١/ا١5).‏ 
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2 كتاب الطلاق (9) باب )١١66(‏ حديث 
ف لخر اسراف أن الوووة». لما 
د ش َ< 3 مكدع 2ره ا ا 0 
قال عَالكه فى الرجل يَلاعِنْ امرَأنه فينع وَيَكَذْبٌ نفسه يعد 
تين أذ تمينتقه ما 0 بلعين :فى الخاية : إنة إذا جوع قبل أن 


أ 
أ 


أو) تزوج (الحرة النصرانية أو) الحرة (اليهودية) ففي كل من ذلك (لاعَنَها) لأن 
هؤلاء من أصحاب الأيمانء» واللعان أيمان». بخلاف من قال: إن اللعان 
شهادات» كما تقدم قريباًء فهذه الفروع كلها مبنّة على هذا الاختلاف. 


(قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع) بكسر الزاي يرجع عن اللعان 
(ويُكَزْب نفسه) من التكذيب (بعد يمين) مثلاً (أو يمينين ما) بمعنى ما دام (لم 
يلتعن في الخامسة) أي يرجع عنه قبل تكميل لعانه بالخامسة (إنه) بكسر الهمزة 
(إذا نزع) أي رجع عن قذفه (قبل أن يلتعن) في الخامسة (جلد) ببناء المجهول 
(الحد) أي حد القذف (ولم يفرق بينهما) لأن الفرقة باللعان ولم يتحقق» قال 
صاحب «المحلى»: هو قول أبي حنيفة» والشافعي. 


قال الباجي"'': أورد من المسألة بعضها والمتفق عليه منهاء وهو أنه إذا 
أكذب نفسه قبل الخامسة الواقعة منه» فإنهما على نكاحهماء وإن كان هذا عنده 
حكم إكذابه نفسه قبل أن الى هي بالخامسة» وهذا المشهور من قول مالك؛ 
لأن مذهب مالك أنه إذا أكذب نفسه قبل تمام لعانها أن الزوجية باقية بينهماء 
وإنما تقع الفرقة» وتتأبد بتمام لعانهاء اه. 

قال الموفق”'': إن الرجل إذا قذف امرأته. ثم أكذب نفسهء فلها عليه 
الحدء سواء أكذبها قبل لعانهاء أو بعدهء وهذا قول الشافعي وأبي ثور 
وأصحاب الرأي» ولا نعلم لهم مخالفاً. وذلك؛ لأن اللعان أقيم مقامه البيئة 


.) 1/4 «المنحة‎ )١( 
.)١165١/١١( (؟) «المغنى»‎ 


ا" 


2 كتاب الطلاق )١10(‏ باب )١١66(‏ حديث 


ع 


لَ مَالِكُء فِي الرّجُل يُطَلَقُ امْرَأَتَهُ. فَإِذَا مَضْتٍ التَلَانَةَ الأشهّر 
كر رَوْجْهَا حَمْلَهَاء لَاعَنَهًا. 


في حق الزوج. فإذا أكذب نفسه بان أن لعانها كذب وزيادة في هتكهاء وتكرار 
لقذفهاء فلا أقلّ من أن يجب الحد الذي كان واجبا بالقذف المجرد. 

وقال أيضاً في موضع آخر: إن المرأة تحرم عليه باللعان تكرهنا مؤبداً» 
فلا تحل له» وإن أكذب نفسه في ظاهر المذهبء. ولا خلاف بين أهل العلم 
في أنه إذا لم يكذب نفسه لا تحلّ له إلا أن يكون قولاً شاذاء وأما إذا أكذب 
لفبية فالذى زؤاه التحمافة عن أح” أنيا لا“ تحل له أيضاءوحاءت الأخار 
عن عمر وعلي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ أن المتلاعنين لا يجتمعان 
أبداًء وبه قال الحسن وعطاء والزهري ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور وأبو 


بوم 

وعن أحمد رواية أخرى: إن أكذب نفسه حلت له» وعاد فراشه بحاله. 
وهي رواية شاذة» شذّ بها حنبل عن أصحابه» وينبغي أن يحمل هذه الرواية 
على م1 ذالم شرق بينهيها اللحاكم فأما مع تفريق الحاكمء. فلا وجه لبقاء 
النكاح بحاله» ومذهب عثمان البتي أن اللعان لا يتعلق به فرقة» وعن سعيد بن 
المسيب: إن أكذب نفسهء. فهو خاطب من الخطاب» ويه قال أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن؛ لأن فرقة اللعان عندهما طلاق» وقال سعيد بن جبير: إن 
أكذب نفسه ردت إليه ما دامت في العدة» اه. 

(قال مالك في الرجل يطلق امرأته» فإذا مضت الثلاثة الأشهر) قال الباجي : 
خص الثلاثة الأشهر بذلك؛ لأنها أول المدة التى تحس المرأة فيها بالحمل» ولذلك 
بخن لحك العذة ددجا فشر طن وتلق اه (قالت المرأة: أنا حامل قال) مالك 
في صورة المسألة المذكورة: (إن أنكر زوجها حملها لاعنها) . 


قال الباجي: ظاهره يقتضي تعلق هذا الحكم بمجرد قولها دون ظهور 
الحمل» ومعنى ذلك عندي أنه إن أنكر حملها حين ادّعت الحمل» ثبت له 
1 


- كتاب الطلاق () باب )١١66(‏ حديث 
لل لس ٠‏ 7 3 ع 1( مر ان أ 0 ل 8 س - 
قَالَ مَالِكَء فِى الأمَةِ المَمْلوكَةَ يَلاعِنْهًا رَوْحِهَا ثم يَسْتَريهًا: إنه 
2ش د ا ا وشم ل 0 1 
لا يَطْوّهَاء وإن ملكها. وَذْلْك ان-السنة, مضنة ).ان المتلاعين لا 
براجعان أنذاء 


حكم الإنكارء وكان له أن يلاعن إذا ظهر الحملء» وإذا ولدت» وإن لم تنف 
الحمل حين ادعائها إياهاء ثبت له حكم الإقرار به» ولم يكن له أن يلاعن بعد 
ذلك لظهور حمل ولا لولادة» اه. وتقدم الخلاف قريباً في اللعان بالحمل 
والمطلقة . 

(قال مالك في الأمة المملوكة) المتزوجة (يلاعنها زوجها ثم يشتريها) 
زوجها الملاعن (إنه لا يطؤها) بملك اليمين (وإن ملكها) الواو وصلية» يعني 
وإن تحققء» وثبت ملكهاء قال الباجي”'2: يريد أن كمال اللعان بينهما قد أبد 
تحريم الوطءء وما لا يستباح وطؤه بالزوجية» لا يستباح بملك اليمين كذوات 
المحارم» والنكاح أبلغ في إباحة الوطء من ملك اليمين؛ لأن مقصود النكاح 
الوطء» وليس مقصود الملك الوطءء فإذا لم يستبح وطء الملاعنة بالنكاح» 
فبأن لا يستبيح ذلك بملك اليمين أولى» اه. 

قال الموفق”'"؟: فإن كانت أمة فاشتراها مُلاعِنّها لم تحلّ له؛ لأن 
تحريمها تحريم مؤبد» فحرمت به على مشتريها كالرضاعء وهذا مذهب 
الشافعي». اه. قال صاحب «المحلى»: أما عند أبي حنيفة فلا لعان في 
الأمة» اه. 

(وذلك) أي وجه عدم جواز الوطءء ولو بملك اليمين» (أن السَّئّةَ مضت) 
من الأول (أن المتلاعنين لا يتراجعان أبداً) سواء كانت التراجع بالنكاح أو 
بملك اليمين» وقد تقدم الكلام عليه في قول مالك: السنةء أنهما لا يتناكحان 
أبدا . 
)١(‏ «المنتقى» (5/ 87). 
3( «المغني» .)١59/١١(‏ 
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- كتاب الطلاق (15) باب 


قَالَ مَالِكٌ : 3 لاعن الرَخل امراته قبل أن يَنْحُْلَ بهاء فليم 


)١5(‏ باب ميراث ولد الملاعنة 


(قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها) أي قبل البناء 
(فليس لها إلا نصف الصداق) قال صاحب «المحلى»: وهو قول أبي حنيفة 
والشافعيى» واختلف فيه عن أحمدء اه. 

قال الباجي''؟: لها نصف الصداق؛ لأن الفرقة وقعت بسبب الزوج على 
وجه لا يعلم به صدقه كالإعسار بالنفقة» وحكى الشيخ أبو القاسم في تفريعه: 
أنه لا شيء لها من الصداق. ووجه ذلك أنه فسخ قبل البناء» اه. 


قال الموفق”'': لا فرق بين كون الزوجة مدخولاً بهاء أو غير مدخول بها 
في أنه يلاعنهاء قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه علماء 
الأمصارء منهم عطاء والحسن والشعبي والنخعي وعمرو بن دينار وقتادة ومالك 
وأهل المدينة» والثوري وأهل العراق والشافعي» فإن كانت غير مدخول بها 
نلها :تنك الضذاق + لأها'افرقة بوه كذللك كال اسع وسعيد ند عجر وقناقة 
ومالك. دارو اخري لا صداق لها؛ لأن الفرقة حصلت بلعانهما 
حديدا + اه 


)١5(‏ ميراث ولد الملاعنة 
يعنى حكم ميراث هذا الولد الذي لاعن فيه أمدة وأمهء وسيات: هذه 
الترجمة مكررة فى كتاب الفرائض بقوله: ميراث ولد الملاعنة وولد الزناء 
وكرر فيها الإمام هذين الأثرين ولم يذكر غيرهما. 
)١(‏ «المنتقى») (87/5). 
|68 «المغني» .)١15/١١(‏ 


حلت كا 


2 كتاب الطلاق )١5(‏ باب )١١65(‏ حديث 


707 حذّثني يحي عَنْ مَالِكِ؛ أنه بَلَعَهُ أن عُرْوَة بْنَ 
الريَيْر كَانَ يول في ولد القلاغة ولد الزن : أنه إِذا مَاتَ وَرِثنه أمه 
حَقَّهَا فِي كِتَابٍ الله تَعَالَى. وإخولة لام حُفُوقَهُمْ. وَيَرتُ البَقِيَه 
30 ب إن كانت مَوْلَاةٌ . وَإنْ كانت عَرَبِيّة وَرِنَتْ حَقَهًا . وَوَرِثت 

2 له حَُقَوقَهُمُ. وَكَانَ ما بْقِىَ لِلْمَسْلِمِينَ. 


ال ل وا را كان يقول في ولد 
الملاعنة) بفتح العين وكسرهاء وهي التي وقع اللعان بينها وبين زوجها (وولد 
الزنا) بالجر تحت في (إنه إذا مات) كل واحد منهما (ورثته أمه) بالرفع (حقها) 
بالنصب بدل من ضمير ورثته (في كتاب الله) الات اه الميرابته وهو الثلث 
5 السدس في قوله عز اسمه: ##وَلْأَبوَيّهِ لِكُلْ وحِرٍ وَنْهُمَا سدس هِنَا ررك إن كن 


لي اا ا 


6146 


م ود ين لَرَ مَك لَوُ وه وورئة: أََاكُ كَلأيد اث إن كن لَمه حو مذي 
ا وورث (إخوته لأمه حقوقهم) السدس للواحد والثلث 0 فصاعدا » 
قال تعالى: #وَإن كرح رَجلٌ يُوَرَثٌ كَدَلَدَ أو أمرأه وَلَهُء َم أو أَحْتّ فلل 
د ا كرس إن كارا سر 7 َلك ف شكَة فى ) 06 شت ي17) 
الآية. 

وذلك لأنه لا يبطل نسبه من جهة أمه؛ لأنه لا يحتاج في إلحاقه بها إلى 
عقد نكاح. فلا ينتفي عنها بلعان ولا إقرار بالزناء بخلاف الأب نفى عنه نسبه 
باللعان» ولم يثبت منه في الزنا؛ لأنه لا يلحق به إلا بنكاح أو بملك يمين 
(ويرث البقية) بالنصب أي ما بقي من نصيب الأم والإخوة (موالي أمه) في 
موضع الرفع فاعل يرث (إن كانت) الأم (مولاة) أي معتقة (وإن كانت عربية) 
أي حرة أصلية (ورثت) الأم (حقها) بالنصب (وورث إخوته لأمه حقوقهم) كما 
تقدم (وكان ما بقي) بعد نصيب الأم والإخوة (للمسلمين) خبر كان أي يجعل 
لوصح 


17 1 شووة الساءة الآتان‎ :)١1( 


56١ 


2 كتاب الطلاق )١5(‏ باب )١١65(‏ حديث 


قَالَ مَالِكُ: وَبَلََيِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ مِئْلَ ذلِكَ. وَعَلَى 
ذلِكَ أدْركتٌ أُمْل الْعِلْم بِبَلَدِنًا. 

(قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك) الذي بلغني عن 
عروة بن الزبير. ظ ظ 

(قال مالك: وعلى ذلك أدركتٌ رأي أهل العلم ببلدنا) المدينة المنورة» 
قال صاحب «المحلى»: وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة: للأم فرضهاء 
والباقي يرد عليهاء وإن كان معها صاحب فرض اخر يرد الفضل عليهم على 
فدر سهامهم ويشهد له ما رواه غبد الرزاق عن ابن مسعود: «ميراث ولد 
الملاعنة كله لأمه» ويشهد له من المرفوع ما رواه أب و ذاوة عنخ :وائلة من 
الأسقع: «تحوز المرأة ثلث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت 


منها» أه. 


وقال الموفق''': إن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدهاء وقَرَّقَ الحاكم 
بينهما انتفى ولدها عنه» وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن» فلم يرثه هو ولا 
أحد من عصباته» وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم» وينقطع التوارث بين 
الزوجين» لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافاًء وإن مات أحدّهم قبل 
تمام اللعان وَرِئْه الآخران في قول الجمهورء وقال الشافعي رحمه الله: إذا 
أكمل الزوج لعانه لم يتوارثاء وقال مالك: إن مات الزوج بعد لعانهء فإن 
الاغنت المراة الم تريله ول دوين لم ثلاعنورنة وخدث:. 

واختلف أهل العلم في ميراث الولد المنفي باللعان» فرّوي عن أحمد فيه 
روايتان: إحداهما: أن عصبته عصبة أمهء نقلها الأثرم وحنبل» يروى ذلك عن 
علي وابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهم -» وبه قال الحسن وابن سيرين 
وعطاء والشعبي والنخعي والثوري, إلا أن عليا ‏ رضي الله عنه ‏ يجعل ذا 


.)١ ١86-1١١5 /94( )غ2 «المغني)‎ 


8 - كتاب الطلاق. )١5(‏ باب )١155(‏ حديث 


السهم من ذوي الأرحام أحقَّ ممن لا سهم له. وقدم الوذ على غيررةة والرواية 
الثانية عن أحمد: أن أمه عصبتهء فإن لم يكن فعصبتها عصبته. نقله أبو 
الحارث» وهذا قول ا مسعود » وزرى نحوه عن على ومكحول والشعبي . 

لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَِةِ جعل ميراث 
ابن الملاعنة لأمهء ولورثتها من بعدهاء ورواه أيضاً مكحول عن النبي كله 
موسا ؛ 5-4 وائلة , بن الأسقع عن النبي كَلةٍ تحور المرأة الحديث» رواهن 
أبو داود”١‏ 5 ولآنها قامت مقام أنة وامة فئ انتسابه إليهماء فقامت مقامهما فى 
حيازة الميراث» ولأن عصبات الأم أَذُلَّوْا بهاء فلم يرثوا منها كأقارب الأب 
معة. 

وكا زنك كد ثابت يور يهن امن الجلاعنة كما بورك من غير اشن 
الملاعنة» ولا يجعلها عصبة ابنها ولا عصبتها عصبته» فإن كانت أمه مولاة 
لقوم جعل الباقيى من ميراثها لمولاهاء وإن لم تكن مولاة جعله لبيت المال» 
وعن ابن عباس نحوه. وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وسليمان بن يسار 
وعمر بن عبد العزيز والزهري وربيعة وأبو الزناد ومالك وأهل المدينة والشافعي 
وأبو حنيفة وصاحباه وأهل البصرة. إلا أن أبا وار البصرة جعلوا الرد 
وذوي الأرحام أحن مخ نيت المال: 

فإذا خلف ابن الملاعنة أماً وخالاء فلأمه الثلث بلا خلاف» والباقى 
لخاله؛ لأنه عصبة أمهء وعلى الرواية الثانية هو لها كله» وهذا قول على وابن 
مسعود وأبى حنيفة وموافقيه. إلا أن اف مسعود يعطيها إياه لكونها عصبة» 
والباقون بالردى وعنلد زيد البافي لبيت المال» فإن لم رك ابن الملاعنة ذا سهم 
فالمال لعصبة أمه فى قول الجماعة» وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو بين ذوي 
الأرحام. 


.)١1١* 1١117 /7( «سئن أبي داود»‎ )١( 


1ه ؟ 


- كتاب الطلاق ظ )١6(‏ باب 


)١5(‏ باب طلاق البكر 


ثم قال''' في آخر البحث: والحكم في ميراث ولد الزنا فى جميع ما 
ذكرناه.» كالحكم في ولد الملاعنة على ما ذكرنا من الاختلاف والأقوال» إلا 
أن الحسن بن صالح قال: عصبة ولد الزنا سائرٌ المسلمين؛ لأن أمه ليست 
فراشاء بخلاف ولد الملاعنة» والجمهور على التسوية بينهما لانقطاع نسب كل 
واحد منهما من أبيه» إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه. وولد 
الزنا لا يلحقٌ الزاني في قول الجمهور. ظ 

وقال الحسن وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحدٌ ويرثه» وقال 
إبراهيم : يَلْحمّه إذا جَلِْدَ الحدّ أو ملَّكَ الموطوءةً» وقال إسحاق: يلحقه» وذكر 
عن عروة وسليمان بن يسار نحوه» وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه 
قال: لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة. فحمّلّت منه أن يتزوجها مع حملهاء 
والولد ولد لهء اه. 

وقال الشيخ في ال نقل في «البحر) عن «الذخيرة»): ثم إذا قطع 
النسب عن الأب. وألحق الولد بالأم يبقى النسب في حق سائر الأحكام من 
الشهادة والزكاة وعدم القصاص على الأب بقتله ونحو ذلك من الأحكام, إلا 
أنه لا يجري التوارث بينهماء ولا نفقة على الأب؛ لأن النفي باللعان ثبت 
شرعاًء بخلاف الأصل بناء على ظنه وزعمه» مع كونه مولوداً على فراشه. وقد 
قال النبي كَلِ: «الولد للفراش» فلا يظهر في حق سائر الأحكام» اه. 

)١6(‏ طلاق البكر 

أى وبا طلاق الخير المتغوك بعال سمواء كانت بكرا أنتبباء إلة ان 
الغالب فيها أن تكون بكراًء فترجم بهاء قال الموفق”": أجمع أهل العلم على 
)١(‏ انظر: «المغني» .)١71/9(‏ 


(؟) «بذل المجهود) .)507/١١(‏ 
(9) «المغني» .)041/١١(‏ 


5 5 


2 كتاب الطلاق )١6(‏ باب )١1١00(‏ حديث 


أؤتهير المتعر ليما تين يطلقة واحدة: ا لأن 
الرجعة إنما تكون في العدة» ولا عدة قبل الدخول؛ لقوله تعالى : 2 ك 
ما يا تكشئل الثؤمتت ثد طَلْتتومي ين قل ك تتشوف. سا لك عَِهن ين 
عِدَّخِ74'' الآية» فتبين بمجرد الطلاق» وتصير كالمدخول بها بعد العدة لا رجعة 
عليهاء وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب» يتزوجها برضاها 
بنكاح جديد»ء وترجع إليه بطلقتين» وإن طلقها اثنتين ترجع بطلقة بغير خلاف 
بين أهل العلم. 

وإن طلقها ثلاثاً بلفظ واحد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره في قول 
أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم. وكان عطاء وطاووس وسعيد بن 
جبير وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار يقولون: من طلّق البكر ثلاثاً» فهي واحدة, 
وإذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق لزمه الثلاث» وهو مثل 
قوله: أنت طالق ثلاثأء وبهذا قال مالك والأوزاعي والليث وربيعة وابن أبي 
ليل وحكي عن الشافعي في القديم ما يدل عليه وقال الثوري وأبو حنيفة 
والشافعي داق لور: لاا يقع إلا واحدة؛ لآنه أوقع د كن فلم يقع 
عليها شيء آخرء كما لو فرقها. 


ولناء: أث. الواى قة تقتضي الجمعء ولا تركب فبها: فيكون ا للثللات 
جميعاًء فيقعن عليها كقوله: أنت طالق ثلاثاً» ويفارق ما إذا فرّقهاء فإنها لا 
ل ل ا ل ل 
الأولى تقع قبل الثانية بمقتضى إيقاعه. اه. وحكى الباجي مذهب إبراهيم 
النخعي مثل الحنفية قال: وروي ذلك عن ابن عباس . 


.54 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


همه" 


2 كتاب الطلاق )1١5(‏ باب )١1١61/(‏ حديث 


سورت عن الرعلن وو اباد قن مسر إن إباسن | تن لكر 


نه قَالَ: لق جل امرأتة كلانا قبن أذ يذل يق ”5 


تاس زايا لتنا عن لزاق: َقَالا: بسي تسبي 7 حَبّى تنكم 


وا 9 فال ِنَم طلا قِي إِيَاهَا اعفد قال ابن عَبَاسسٍ : إِنْكَ 
أرسلكدون تدك ما كان لكين فضي 


محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) القرشي العامري (عن محمد بن إياس بن 
البكير) بضم الموحدة وفتح الكاف. الليثي المدني» ثقة من الثالثة» أي 5 
الوسطى من التابعين» ووهم من ذكره في الصحابة» كذا في «التقريب6'' (أنه 
قال : طلّق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها) أي قبل البناء بها (ثم بدا له( أي 
ظهر له (أن ينكحهاء فجاء) الرجل المذكور (يستفتي». فذهبت) بصيغة المتكلم 
(ئعة اأشآلله) هرا اللروقاني "١!‏ لفط اله إلى بزواية» عر موجوة. فى ميم 
النسخ بأيدينا . 

(فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك, فقالا: لا نرى أن تنكحها) 
بصيغة الخطاب (حتى تنكح) بصيغة المؤنث الغائب (زوجاً غيرك) لأن المطلقة 
ثلاثاً لا ترجع إلى الأول حتى تذوق عسيلة الآخر (قال) المطلق: (فإنما كان 
طلاقي إياها واحدة) بالرفع. هكذا في جميع النسخ المصرية» وفى في الهندية : 
فإنما كان طلافي واحدة» وهكذا لفظ محمد. 

قال الباجي”": يحتمل أن يريد بذلك إنما أوقعها في دفعة واحدة» وهو 
أن يقول لها: أنت طالق ثلاثاًء فيجمع ذلك في لفظ واحد (فقال ابن عباس : 
إنك أرسلت مِن يدك ما كان لك من فضل) أي زيادة على الواحدة بإيقاعك 


.)187/75( «تقريب التهذيب»‎ )١( 
.)197/5( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 
. )87” /7( «المنتقى»‎ )9 


5ه" 


- كتاب الطلاق )١5(‏ باب )١١64(‏ حديث 


نك 


لوق علطتي 2ن مَالِكَء عَنْ يحي بن سعيدٍ» عن 


َعَو 


اي 2 جَاء رَجُلُ يَسَل عَبْدَ الله : بِنّ عَمرِو بن 
الْعقاصء عَنْ رَجُل طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تلاثاًء قَبْلَ أن يَمَسَّهًا. قَالَ عَطَاءٌ: 
فَقُلْتُ إِنَمَا طَلَاق الْبكر وَاحِدَة. اك 9714 2 :2 ونه :وح لقا فادها و يها وريه رك لور الل ون ا ا 


الثلاث» فلو اكتفيت على الواحدة يبقى لك الفضل ذخيرة تستمتع بها متى 


اماه 


٠. سسأ‎ 


قال محمد""ا بعد أثر الباب: وبهذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة والعامة 
من فقهائنا؛ لأنه طلق ثلاثاً جميعاً» فوقعن عليها جميعاً معاًء ولو فرّقهن وقعت 
الأولى خاصة؛ لأنها بانت بها قبل أن يتكلم بالثانية» ولا عدة عليها فتقع عليها 
الثانية والثالثة ما دامت في العدة. 


4 (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن بكير) بضم 
الموحدة وفتح الكاف (ابن عبد الله بن الأشج) المدني المصري (عن النعمان بن 
أبي عياش) بتحتية ومعجمة الزرقي (الأنصاري) أبو سلمة المدني» كان شيخاً 
كبيراً من أفاضل أبناء أصحاب رسول الله يله من رواة الستة إلا أبا داود (عن 
عطاء بن يسار) الهلالي المدني (أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن 
العاص) الصحابي ابن الصحابي (عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسها؟) أي 
يجامعها (قال عطاء: فقلت) لعله تعجل في الفتياء وقد سأل السائل ابن عمرو؛ 
لأنه كان رأيه في ذلك مستقلاً مخالفاً للجمهورء كما عرفت من مذهبه. 


(إنما طلاق البكر واحدة) قال الناض *: يحتمل أحد وجهين؛ اناق 


.)0147 انظر: «موطأ محمد مع التعليق الممجد) (؟/‎ )١( 
.)807 /9( «المنتقى»‎ )0( 


/أه ؟ 


8" كتاب الطلاق )١65(‏ باب )١١69(‏ حديث 


َقَالَ لِي عَبْدُ الل بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: إِنّمَا أَنْتَ قَاصٌ. الْوَاحِدَ 


ينها » العا رن حَنَى تَنكحَ زَوْجا 00 

54/484" - وحذّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحَيََ بن سَعِيدٍ) عَنْ 
ُكَيْرِ بن عَبْدٍ الله : ْنِ الأسَجٌ؛ 014 حبر عَنْ مُعَاويَة بْنِ أبي عَيَاشٍْ 
الأنصَاريٌء أنه كان جاليا ى فتك اللد ز: اه 1000 


يريد أنه لا يجوز له أن يطلق إلا واحدة» أو أنه لا يصح أن يلحقها إلا طلقة 
واحدة» ولا يحمل على نفي الجواز؛ لأن ذلك حكم المدخول بها أيضاً مع أن 
جواب عبد الله بن عمرو يمنع ذلك» فلم يبق إلا أن يريد به أنه لا تلحقها إلا 
طلقة واحدة» وإن أوقع الزوج عليها أكثر من ذلك». وهو المعلوم من قول 
عطاء» اه. يعني مذهب عطاء في ذلك معروف. كما تقدم. 

(فقال لى عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص) بتشديد الصاد 
المعملة» يعن البسف وظتطك لياه انها وظ يفك أن تفيل على :الفا 
وتعظهم دون أن تفتيهم (الواحدة تبينها) أي تجعلها بائنة» كما هو مذهب علماء 
الأمصارء وقد تقدم (والثلاث تحرمها) يعني يقعن عليهاء فلا يجوز لها أن 
ترجع إليه (حتى تنكح زوجاً غيره) وتذوق عسيلته . 

8 (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن بكير بن 
عبد الله بن الأشج؛ أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش) بتحتية معجمة» الزرقي 
(الأنصاري) المدني أخرج حديثه أبو داود في اسنئنها» والعجب أنه لم يذكره 
الحافظ فى «التقريب» ولا «التهذيب» ولا «التعجيل» ولا السيوطى فى «رجال 
الموطأ» كر ترجمته الشيخ فى «البذل)0) عر (طبقات اين جعدة ريال 
جامع الأصول». 


(أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير) الصحابي ابن الصحابي ‏ رضي الله 


.)595/١١( انظر: «بذل المجهود)‎ )١( 


نكا 


2 كتاب الطلاق )١5(‏ باب )١١69(‏ حديث 


عاسم بن عَمَرَ بن الخطابس. قَالّ: فاعضا 3 د 0 بن إياس بن 
البُكَيْرٍ. فَقَالَ: إن رَجْلاً مِنْ أَهْلٍ الْبَادِية لق امرأئهُ لان قبل أن 
يَدَخْلَ بها. فجاذا راق فقال عن آله لدي إِنَّ هذا الأمْرَ ما 

نا فودتزل. اتاذعث إلى .فتن اللف: بْنِ عَبّاسٍ) وَأَبِي هْرَيْرَةَ. فإنِي 
تر كتيكاة غنن عافقة ,. فاسا ليها 1 1 121717111 


عنه ‏ (وعاصم بن عمر بن الخطاب) ولد فى حياة النبى كيد ومات سنة سبعين» 
وقيل بعدهاء كذا فى «التقريب7(0) 

قال الزرقاني: مات كَِةِ وله سنتان»ء كذا في «الاستيعاب»». وقال أبو 
عنه ‏ زوجه. وأنفق عليه جيرا ثم قال: حسبك» وكان من أحسن الناس 
ببعض ما لا يريد إلا عاصم بن عمرء وكا طويلا حسيما نتن أن ذزاعه نديد 
على نحو شبرين» وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمهء اه. 


(قال) معاوية: (فجاءهما محمد بن إياس بن البكير) الليثي (فقال) 
محمد بن إياس: (إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاث قبل أن يدخل بها 
فماذا تريان؟) أي ما رأيكما في هذه المسألة (فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا 
الأمر) بالنصب بدل من اسم الإشارة» ويروى برفع الأمر على الخبرء وعلى 
الأول فالخبر (ما بلغ لنا فيه قول) هكذا في النسخ الهندية» وفي المصرية: ما 
لنا'فيه :فول" أي لين غنانا افيه قول:ن أقوال السلف» أو لسن لنا 'فية.ران 
محقق (فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة) فإنهما من أكابر الصحابة 

(فإني تركتهما عند عائشة) أي هما إذ ذاك في بيت عائشة (فسلهما) بفتح السين 


)1١(‏ (١١1/هم؟)‏ و«تهذيب التهذيب» (6/ *اه). 


"58 


- كتاب الطلاق )١5(‏ باب )١1١669(‏ حديث 


2 عه 
30 


كه ه 2 6 أ مر 0ن 0 اس 3 ل سود 3 
ثم اتنا فأخبرنا فلهب فسالهما. فقال ابن عباس لا بي هريرة: افته 
لا ل شيل لال يم 2:2 الو اج سه 
با هريره.) فمل جاء صسله . بو هريرهة. لوَاجدة تبينها. 
2 3 و م 2 2 0 - 2 2 9 لو ساي اوس م ري لض 0 0 7< 
وَالثلااث تحرمها حدى تنكح زوجا غيره. وَقال اح عباس : مثل 

س# 
20 
ذللته 


وسكون اللام مخفف «فاسألهما»ء وهو كذلك في نسخة (ثم ائتنا) بصيغة الأمر 


(فذهب) محمد بن إياس (فسألهما) عن ذلك (فقال ابن عباس لأبي هريرة: 
أفته يا أبا هريرة» فقد جاءتك معضلة) بكسر المعجمة أي شديدةٌ» قال صاحب 
«مختار الصحاح»: كل لحمة مجتمعة ممتلئة مكتنزة في عصبة» فهي عضلة. 
وداءٌ عُضَالء وأمر عضالء أي شديد أعيا الأطباء» وأعضلني فلان: أعياني 
أمره. وق أعضل الأمر: اشتعد واستخلق: وامر معضل لا يهتدى لوجهه. 
والمعضلات> الشدائد» وقول ابن غبان هذا إخيان عن خفاء المسألة غلية 
وتعذر الوصول إلى وجه الصواب فيه. 

(فقال أبو هريرة: الواحدة تَبِيِنُها) يعني إن طلقها واحدة تصير بائنة (والثلاثة 
تحرمها) يعني إن طلقها ثلاثة تصير محرمة عليه» فلا ترجع إليه (حتى تنكح 
زوجاً غيره) وتذوق عسيلته (وقال ابن عباس: مثل ذلك) أي وافق ابن عباس أبا 
هريرة في فتياه . 

قال الباجي”'2: وقد روى طاووس وعطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: 
هي واحدة» فلعله كان يقول بذلك حتى سمع من قول أبي هريرة ما تبيّن له 
الصواب فيه» فرجع إلى القول به» وقد روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
أن الساقل عن المسألة كان .روخلا من فرينة» .وأن ابن عبان قال لآب هريرة 
لما أفتى بما تقدم من قوله: رَيّنَتها يا أبا هريرة» أو نَوَّرْتَها أو كلمة تشبههاء 


000( «المنتقى» (5/ 85)» و«الاستذكار» (/ا١/5907؟).‏ 


5 


46 - كتاب الطلاق 215 باب 


سَّ 


فال مالك : بوعنى نفب لامر عند الى لالش إن لكننا 
ظ برلل اانا نين 50 9 5 ره 000 0 ادير 

الرّجَل فلم يَدْخَل بهاء إنها تجري مجرى البكر. الْوَاجِدة تبينهاء 
عاذي 2د لل #اقاض ... ياه مؤعرا سر اي 02 وير 

وَالثلاث تحَرمهًا حتى تنكح روجا غيره. 


00 باب طلاق المريض 


يعني أنه أصاب» اه. وهذا الأثر أيضاً يؤيد ما رواه الجمهور عن ابن عباس 
أن الثلاثة محرمة» كما تقدم في طلاق البتة. 

(قال مالك: وعلى ذلك. الأمر) المرجح (عندنا) بالمدينة المنورة» وتقدم 
أول الباب أقوال الفقهاء فى ذلك . ظ 

(قال مالك: والثيب إذا ملكها الرجل. فلم يدخل بها) وطَلّقَها قبل البناء 
بها (إنها تجري مجرى البكر) وفسر قوله: تجري مجرى البكر بقوله: (الواحدة 
تبينهاء والثلاث تحرمها) فلا تجوز للأول (حتى تنكح زوجاً غيره) إذ لا فارق 
بينهماء والمدار على الطلاق قبل الدخول. 

قال الباجي: قوله: الثيب كالبكر في ذلك واضحٌ؛ لأن الحكم لا يتعلق 
ببكارتهاء وإنما يتعلق بأنها غير مدخول بهاء اه. 

وتقدم في أول الباب الإجماع على أن غير المدخول بها تبين بواحدة» 


ولم يغرق في ذلك في البكر والثيب» وقد أخرج الب لبيهقي هذه اتاد وغيرها فى 
معناها. 


(0) طلاق المريض ظ 
حكى صاحب «التعليق الممجد”'' عن «بناية العينى» فيه ثنتى عشرة مذهباً 
للعلماة: منها: َه لد يقشع طلاقه » حكاه ابن حرم عن عكفان2 ومذاهب الأئمة 
)١(‏ (079/959). 


55١ 


- كتاب الطلاق (15) باب 


الأربعة على ما حكاه هو وصاحب «المحلى» أربعة أقوال؛ الأول: أنها ترثه ما 
لم تتزوّج زوجاً غيره» وإن انقضت عدتهاء وهو قول ابن أبي ليلى وأحمد 
وإسحاق. 

والثاني : أنها ترئه وإن تزوجت بعشرة أزواج» وهو مذهب مالك والليث 
في رواية. 

الثالث: لا ترئه أصلاً لا قبل الدخول ولا بعده» وهو قول الظاهرية وأبي 
ثور والجديد للشافعي» وفي القديم عنده الزوحٌ فارٌء وفي الميراث ثلاثة 
أقوال: الأول: مثل قولناء والثاني: مثل قول أحمدء والثالث: مثل قول 
مالك . 

والرابع من مذاهب الأئمة: أنها ترثه ما دامت في العدة» وهو قول عمر 
وابنه وابن مسعود وأبي بن كعب وعائشة» وبه قال المغيرة والنخعي وابن 
سيرين وعروة والشعبي وشريح وربيعة بن عبد الرحمن وطاووس والأوزاعي 
وابن شبرمة والليث والثوري وحماد بن أبي سليات وا مانا 

قال محمد في «موطتئه»: يرثنه ما دَمْنَ في العدة» فإذا انقضت العدة قبل 
أن يموت فلا ميراث لهن» وكذلك ذكر هشيم بسنده عن شريح أن عن من 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كتب إليه في رجل طلق امرأته ثلاثاً وهو مريض» أن 
وَرثها ما دامت في عدتهاء فإذا انقضت العدة فلا ميراث لهاء وهو قول 
أبيى حنيفة والعامة من فقهائناء اه. 


قال صاحب «المحلى» : وهو الذي رواه اسن أبي شمبة وغيزاة عن عمر 

عت ري ثُُ 558 .)١(‏ + قن ٠‏ 

قضاء عثمان بعد العدة معارض بقول الجمهور: إنه كان فيهاء أه. 
)١(‏ «فتح القدير» (7/5). 


خض 


- كتاب الطلاق (15) باب )١11(‏ حديث 


٠‏ - حذثني يَحْيَىْ عَنْ مَالِكِءُ ء ا ل 
طلكة 0 : بن عَبْدٍ اللَّهِ بْن عَوْفٍِ. قَالَء وَكَانَ افلم يدنلت 0 


سس 


أبي سَلَمَةَ بْن عَيْدِ الرّحْمْن بْن عَوْفٍ؛ اد سن مرت 


قال الموفق”'": إذا طَلَّق الرجل امرأته طلاقاً يملك رجعتها في عدتها لم 
يسقط التوارث بينهما ما دامت فى العدة» سواء كان فى المرض أو الصحة بغير 
خلاف نعلمه؛ لآن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره» ويملك إمساكها 
بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق» وإن طلقها في الصحة 
طلاقاً بائناً أو رجعياً فبانت بانقضاء عدتهاء لم يتوارثا إجماعاً . 

وإن كان الطلاق في المرض المخوفء ثم مات من مرضه ذلك في عدتها 
ورثته » ولم يرثها إن ماتت. يروى ذلك عن عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهما -» وبه 
قال عروة والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة في أهل العراق» ومالك في أهل 
مبتوتة» وروي ذلك عن علي وعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهما -. وهو قول 
الشافعي الجديد. والمشهور عن أحمد أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج» 
وروي عنه ما يدل على أنها لا ترث بعد العدة» أه. 

٠*١‏ -(مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن طلحة بن عبد الله بن 
عوف) الزهري المدني القاضي ابن أخي عبد الرحمن بن عوف يلقب طلحة 
التدق 6 ثقةع٠‏ فكت فقيه» مات سنة /ا9 وهو ابن "لا سئة من رواة البخاري 
والأربعة (قال) الزهري (وكان طلحة أعلمهم بذلك) الخبر الآتي من طلاق ابن 
عوف وتوريث عتمان»6 ولعله قال ذلك»؛ أن الرواة مختلفة فى هذه القصة من 
أن توريث عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ كان في العدة أو بعدها (وعن أبي سلمة) 
عطب عاق طلتحة (ابن عل الرحنن بن عوت) انهه قالا: (أن عبد الرحمن بن 
عوف) جد العشرة امسر 


.)١195/4( )١( 


ينف 


كتاب الطلاق (15) باب )١١50(‏ حديث 


طلقّ امراته المَنَه وهر مركن و وري واأقاماه مها وا ها فاه واواه ها ماه م ما و وها مه موا مه 


ظ (طلق امرأته) اسمها تماضر بنت الأصبغ الكلبية الصحابية» قال النووي 
في «تهذيب اللغات"'2: هي بضم التاء وكسر الضاد المعجمة آخرها راء 
مهملة. وأبوها الأصبغ بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وبعدها موحدة 
مفتوحة ثم غين معجمة. 


قال الحافظ في «الإصابة)”'2: تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن 3 
وقيل : هي 'تماضر إبنت ربات: بن الأضبغ ؛ وذكر أده سعد يسيده أن النبي يكل 
بعث عبد الرحمن بن عوف إلى بني كلب» فقال: إن استجابوا لك». فتزوج ابنة 
ملكهم أو سيدهم» فلما قدم عبد الرحمن دعاهم إلى الإسلام. فاستجابوا وأقام 
من أقام منهم على إعطاء الجزية» فتزوج تماضر بنت الأصبغ بن عمرو ملكهم. 
ثم قدم بها المدينة» وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» قال محمد بن 
عمر يعني الواقدي: هي أول كلبية نكحها قرشيء» ولم تلد لعبد الرحمن غير 
إى سلمة» قال الواقدي: ثم تزوجها الزبير بن العوام بعد ابن عوف. فلم تلبث 
عنده إلا يسيراً حتى طلقهاء وروي أنه كان في تماضر سوء خلق. 


(البتة) أي ناؤرق اتظليقات:. :قال الباخجوى”" : يريد أن طلاقه إياها كان 
البتة» فيحتمل أنه كان يرى إباحة ذلك. ويحتمل أنه طاقه) واحدة فى آخر 
فلذرت تللقات»:: فكاتث تلك العطليقة 45 لأنها نيا تبية عتةة: الى نات" 
الثاني هو المتعين ههناء لما في «تهذيب النووي» «والإصابة» من غير طريق أنه 
كان طلقها في مرضه تطليقة» وكانت آخر طلاقها . ظ 


(وهو مريض) فمات فى مرضه ذاك (فورّثها) بتشديد الراء المهملة 


010( (1/ ؟/ سم 
(؟) (75952/8/5). 
(9) «المنتق » (486/5). 


2 كتاب الطلاق (15) باب )١1١151(‏ حديث 
0-006 ش12 

الوخد م 1 بن الْمَضْلء 
عَن الأغرّج ؛ أن عُنْمَانَ بْنَ عَمَانَ ونث نساء ابن مكمل 2100000 


(عثمان بن عفان منه) أ من ابن عوف (بعد انقضاء عدتها) قال النووي في 
#تهذيب اللغات)7 "ب هكذا جاء فى رواية مالك». وجاء فى رواية الشافعى عن 
غير مالك أن عبد الرحمن مات وهي في العدة» فورثها عثمان. وذكر الروايتين 
ابن الآثير في «شرح مسند الشافعي» اه. 

- عن ابن م أنه 3 لحر ات م في ا 
0 00 عثمان في العدة. 58 افوخ شهاب قر 

وفى «الجوهر النقى») عن الاستذكا 29: اختلف عن عثمان هل وررث 
زوجه عبد الرحمن في العذة أو بعدها؟ وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء 
العدةء اه. 


وفي «المحلى»: قال ابن داود والماوردي: فصولحت من ربع الثمن على 
ثمانين ألف» فيل : دنانير» وقيل : دراهم». اه. 

57١‏ - (مالك عن عبد الله بن الفضل) بن العباس بن ربيعة الهاشمى 
(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (أن عثمان بن عفان) ‏ رضي الله عنه ‏ 
(ورث) بتشديد الراء (نساء ابن مكمل) وفي النسخ الهندية: «من مكمل» وهو 
وهمء وهو بضم الميم وسكون الكاف وكسر الميم الثانية على ما ضبطه النووي 
والزرقانى وغيرهماء وفى «المحلى»: بزنة الفاعل من الإفعال أو التفعيل» اه. 
قال الباجي: يريد والله أعلم ‏ عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن مكمل المدني 


.)375/5/١( )١( 
.)5؟5؟/١ا/ل( (؟)‎ 
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4" كتاب الطلاق 21 باب )١١"51(‏ حديث 
2 0 00 ل عر ىن داس ا 
منة . وكان طَلْمَهِنْ وهو مريصن.: 


اللأعيى» اعون الكو عامة اقل العك على ان انيه عين اللابين مكيل من 
عوف بن عبد الحارث» ذكره الطبري وعمرو بن شبة في الصحابة» واستدركه 
ابن فتحون» وقال: أكثر ما يأتي في الروايات ابن مكمل غير مسمى . 

قال الحافظ : وسماه بعضهم عبد الرحمن» وهو وهمء. وإنما عبد الرحمن 
ابنه» وذكره الحافظ في «الإصابة'' في القسم الأول فقال: عبد الله بن 
مكمل بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب». وذكره ابن شبّة في 
الصحابة وقال: إنه اتخذ داراً بالمدينة عند دار القضاءء وأراه الذي توفي في 
عهد عثمان بعد أن طلق نساءه» وذكر الزبير في النسب: أزهر بن مكمل أخا 
هذاه :وذكن :له قصة» أنه عانان .لزن : الاق ضبن المطللك ف الع «ولستا وه كرد فالاثا + 
كما رواه عبد الرزاق”"©» وذكر البيهقي في رواية قضاء عثمان ‏ رضي الله عنه - 
في أم حكيم بنت قارظ ورثها من عبد الله بن مكمل (منه) أي من ابن مكمل 
(وكان طلقهن وهو مريض) ثم مكث بعد طلاقه سنتين» فورثهن عثمان بعد 
انقضاء العدة» كما رواه أيضا عبد الرزاق» قاله الزرقاني. 

وقال الباجي””: لا يعلم من هذا الحديث هل تُوُفّى بعد انقضاء عدتها 
أو قبل ذلك» وإن كان قد روى عبد الرحمن بن هرمز أن نساءه كن ثلاثاً. 
إحداهن جويرية بنت قارظ. وأنه طلق اثنتين منهن في فالج أصابه» ثم مكث 
بعد طلاقه إياهما سنين» وأنهما ورثتاة وإن كان منهن من لم يدخل بهاء فطلقها 
وهو مريض» أو من انقضت عدتها وتزوجت بعد انقضاء عدتهاء وذلك كله 
سواء عند مالك ترثه على كل حال». خلافاً لأبى حنيفة في قوله: لا ترث 
المطلقة قبل الدخول ولا بعد العدة» اه. 


)١(‏ (5/:/*؟1). 
(0) «مصنف عبد الرزاق» (/ا/ 57). 
(9) «المنتقى» (83/5). 


- كتاب الطلاق (15) باب )١١15(‏ حديث 


5248771 وحدّثني عَنْ مَالِكِ؛ أنه سَمِعَ رَبِيَعَةَ َ 
ءَ ه سَ م6 1١‏ 2 0" 1 ع م ةي اه سَ هم ١‏ 0 اهمه ممم 
أبي عَبْدٍ الرّحْمن يَقول: بَلعْنِي أن امْرَأةَ عَبْدٍ الرحمن بن عوّفبٍ سالته 
9 ا 0 : ان 2 -ه 3 2 لست 3 اس 
أن يَطَلقَهًا. فَقَالَ: إذا حضتٍ ثم طهرَتٍ فاذنيني. فلم تحض حتى 


عر 
1 0-3 


3 ت” 82 سَ ١‏ و هه ٠.‏ 2 ىم بو سس ور م ا 2 
مَرضَ عبد الرحمن بن عَوْفِ. فلمًا ظهرّت اذنتهء فطلقها البتة. أو 
5 0 َه رم دق 8 قر ع اواض - ا 7 > وعراس را ماو ظر ى ١‏ 26 
َِ : 3 8 5 2 5" وم 3 و 007 7 2 7 52 )ع -< 
عوفب يومئل مريص . فوّرثهَا عثمان بن عفان منه) بعد انقضاء 
عديّها . 


7 (مالك أنه سمع ربيعة) الرأي (بن أبي عبد الرحمن يقول: 
بلغنى أن امرأة عبد الرحمن بن عوف) وهي تماضر المذكورة قبل ذلك» 
والتحريك هكذا أخرجه البيهقي في اعط ةا دروا ابن بكير عن مالك (سألته 
أن يطلقها) لما وقع بينهما شيء من النزاع (فقال: إذا حضت) بتاء الخطاب 
المؤنث (ثم طهرت فآذنيني) بذال معجمة والمدء أي أعلميني» وقال ذلك 
مراعاة لسنة الطلاق؛ لأنه قد كان أصابها في ذلك الطهرء وسنة الطلاق أن 

(فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف. فلما طهرت آذنته) أي 
أعلمته ذلك برسول بعثته إليه (فطلقها البتة) أي ثلاثاً (أو تطليقة لم يكن بقي له 
عليها من الطلاق غيرها) شك من الراوي» والثاني هو المتعين من الروايات كما 
تقدم . ظ 1 


(وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض) فمات في مرضه ذاك (فورثها) 
بتشديد الراء (عثمان بن عفان منه) أي من ابن عوف (بعد انقضاء عدتها) وهذا 
البلاغ أخرجه بنحوه ابن سعد عن يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن أبيه 
عن كلاه “قال كا فى تماضر سروء خلق» وكاثت على 'تطليقتينة :فلها هرضن 


(1). 7السنن: 017/10 


يحض 


- كتاب الطلاق (15) باب )١1150(‏ حديث 


45/١١‏ - وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيي عَنْ 
مَحَمَدٍ بن يَحْيّئَ بن حَبَّانَ. قَالَ: كَانَتٌ عِنْدَ جَدَّى حَبَّانَ امْرَأَتَان. 


2 22 عه 2 2 
هاشمية وانصارية 7 شح جه فاع أ ف فاه شرق بطاح هل 41764 هق لقا يه وها جه قوق ع انه ده اتا قا :ها ا اا 0 


و ومو 


عبد الرحمن جرى بينه وبينها شيء». فقال لها: والله لئن سألتني الطلاق 
لأطلقنك. فقالت: والله لأسألنك. فقال: أمالا فأعلميني إذا حضت وطهرت» 
فلها معاضية وطيرت أرسلة إليه تخلكة» كال: :قمر رسولها عض املف 
فال أبن "تذهب 5 قال أرسلتى تعاضى إلى عبد الرسيق أعلمه أنه فد 
حاضت ثم طهرتء. قال: ارجع إليهاء فقل لها: لا تفعل» فوالله ما كان ليرد 
قسمهء فقالت: أنا والله لا أردٌ قسميء قال: فأعلمه فطلقهاء كذا في 
«الأصانة7 2 


3*5 (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن محمد بن 
يحبى بن حبان) بفتح الحاء المهملة والموحدة الثقيلة» الأنصاري» قال النووي 
في «تهذيبه»”'': هو بفتح الحاء بلا خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث 
والتاريخ والأسماء» ورأيت من يُصَحُفه فيكسر حاءه» وهذا غلط بلا شك» اه 
(قال: كانت عند جدي حبان) بن منقذ بن عمرو بن عطية الأنصاري الخزرجي - 
الصحابي الذي قال له النبي كلِ: «إذا بعت فقل: لا خلابة»» واختلف في 
القمنة هن وفيت اد لأبيه منقذ؟ والأكثر على الأول» مات حبان في خلافة 
عثمان (امرأتان) إحداهما (هاشمية) وهي زينب الصغرى بنت ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلبء» كذا في «المحلى» وغيره». والأخرى (أنصارية) قال 
النووي في «تهذيب الأسماء»: لم أر اسمهاء وقد يظن أنها زينب الصغرى. 
وهذا الظن خطأء فإنها هاشمية» وهي أنصارية. 


.)3733/8/4( )1١( 
.)١57/١/١( (؟) «تهذيب الأسماء واللغات»‎ 
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8 - كتاب الطلاق (15) باب )١15(‏ حديث 


م :0 ر سم # م و > ساس © - 0 8 م 5 8 

٠ 5 0 1 9 ٠ 06 ل:‎ 7 3 

0 لالس ال الل ا الل ل له 
عو 


د ا 5 7 ا “مز 2 0 
عَفان. فقضئ لها بالميرّاث فلامَتٍ الهاشمية عثمان. فقال: 0 


+6 


(فطلق الأنصارية وهي) أي الأنصارية (ترضع) إذ ذاك؛ (فمرت بها سنة ثم 
هلك) أي مات زوجها حبان (ولم تحض) لأجل الرضاع (فقالت: أنا أرثه) 
لأنيى (لم أحض) فلم تكمل عدتي؛ لأنها كانت من ذوات الحيضء ولم تصل 
إلى حد الإياس» فعدتها كانت بالأقراء. 

قال الباجي''2: وذلك أن ارتفاع حيض المطلقة يكون لسبب معروف». 
ولغير سبب معروف» فأما ما كان بسبب معروف كالرضاع والمرضء» فإنها 
تؤخر للرضاع. فإنها لا تعتدّ إلا بالأقراء» طال الوقت أو قصرء وقد احتجٌ 
القاضي أبو محمد في ذلك بالإجماع» اه. 

(فاختصمتا) أي الهاشمية والأنصارية» وفي النسخ الهندية: فاختصماء 
بصيغة التذكير أي الفريقان (إلى عثمان بن عفان) ‏ رضي الله عنه ‏ قال الباجي : 
وعنده علي وزيد بن ثابت». فقال لهما: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه ؛ لأنها 
ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيضء ولا من اللائي لم يحضن» فهي 
عنده على حيضهاء ما كان لم يمنعها إلا الرضاع. فانتزع حبان ابنه» فلما 
حاضت حيضتين مات حبان» فورثت منه واعتدّت عذة الوفاة» قال القاضي 
أبو محمد: فأجمعوا على أن التأخير بالرضاع لا يسوغ الاعتداد بغير الحيض» 
وعَلَّلُوا ذلك بأنها ليست ممن لم يحضن ولا ممن يئسن من المحيض» اه. 


(فقضى) عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ (لها) أي الأنصارية (بالميراث) أي 
بالشركة في الميراث مع الهاشمية (فلامت الهاشمية عثمان) ‏ رضي الله عنه - في 
أنها إذا طلقت» فكيف اشتراكها فى الميراث (فقال) عثمان ‏ رضى الله عنه -: 
)١(‏ «المنتقى» (817//5). 


554 


2 كتاب الطلاق (15) باب )١١154(‏ حديث 


هذا عَمَلُ ابْن عَمّكُ. هْوَ أَشَارَ عَلَيْنا بهذا . يَعْنِي عَلِىّ بن 5 طَالِب . 
اللي 0 وحدذثني عن مالِك؛ أَنَهُ تت ابن 3 لهاب 


زا عسو 


يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الحَجُلّ امْرَأَتَهُ علدنا وَهُوَ مَرِيض فَإِنّهَا تَرثه. 


(هذا عمل ابن عمك) علي - رضي الله عنه ‏ (هو أشار علينا بهذا) الحكم. 
(يعني) عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بابن عمها (علي بن أبي طالب). 

قال الباجي: أراد تطييب نفسها بأن ما حكم به. ولامت عليه» لم يحكم 
به إلا بعد مشاورة العلماء» وأن ابن عمها على رضي الله عنه ‏ الذي لا تشك 
هي في إشفاقه عليها وإرادته الخير لها هو ممن أفتى بذلك. 

والحديث أخرجه البيهقي''' مفصلاً. فقد روى بسنده إلى عبد الله بن أبي 
بكر أن رجلاً من الأنصار يقال له: حبان بن منقذء طلّق امرأته وهو صحيح, 
وهي ترضع ابنته. فمكثت سبعة عشر شهرأ لا تحيض» يمنعها الرضاع أن 
تحيض» ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر أو ثمانية فقيل له: إن 
اخزاتك ترية أناترك؟ كقال لأهلوة احملوني إلى عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ 
فحملوه إليهء فذكر له شأن امرأته. وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت 
فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات» ويرثها إن ماتت» 
فإنها ليست من القواعد اللائي قد يئسن من المحيضء وليست من الأبكار 
اللاتي لم يبلغن المحيض» ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثيرء 
فرجع حبان إلى أهلهء فأخذ ابنته» فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة» ثم 
حاضت حيضة أخرىء ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة» فاعتدّت عدة 
المتوفى عنها زوجهاء وورثت. 


27468 (مالك أنه سمع ابن شهاتب) الزهرى (يقول) أيضاً: (إذا طلق 
سمع ابن شهاب) الزهري (يقو 
الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه) مثل ما تقدم عن عثمان وعلي . 


.)51١94 سنن البيهقي » (/ا/‎ « )١( 


خض 


2 كتاب الطلاق (15) باب )١155(‏ حديث 
ا ا ل اا و ا ا ا ا ارت ا 1ك 


ال الكت َِنْ طَلَقَهَا وَهُوَّ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْحُلَ بهَاء فلهَا 
نِضْفٌ الصَّدَاقٍ وَلَهَا اران لا عدة عليا: وَإِن كل بها 
طَلقَهَاء قَلْهَا المَهْر كّ الع انك ان أ خم ليع مسح و لاش شط ته للا اسه لي 


(قال مالك: وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بهاء فلها نصف 
الصداق) قال الباجي : وبه قال مالك وعليه جماعة الفقهاء ابن شهاب والنخعي 
وغيرهم» وقال الحسن البصري: لها الصداق كاملاء والدليل على ما نقوله أن 
هذه مطلقة قبل البناء بهاء فلم يكن لها الصداق كاملاء كما لو طلق في الصحة 
(ولها الميراث) وروي نحو ذلك عن عطاء خلافاً للزرهري وعمر بن عبد العزيز 
(ولا عدة عليها) خلافاً للحسن في قوله: لها الصداق والميراث وعليها العدة. 

وقال الموفق”'؟2: لو طلّق امرأته ثلاثاً في مرضه قبل الدخول بهاء فقال 
أبو بكر: فيها أربع روايات: إحداهن: لها الصداق كاملا والميراث وعليها 
العدة» واختارها أبو بكرء وهو قول الحسن وعطاء وأبي عبيد» لأن الميراث 
نيت للمدقول بها لفراره منه» وهذا فارٌّء وإذا ثبت الميراث ثبت وجوب تكميل 
الصداق» وينبغى أن تكون العدة عدة الوفاة. لأنا جعلناها في حكم من توفي 
عنها ‏ وهضي زوجة . 


الثانية: لها الميراث والصداق ولا عدة عليهاء وهو قول عطاء. 

الثالثة: لها الميراث ونصفٌ الصداقء» وعليها العدة» وهذا قول مالك في 
رواية أبى عبيد عنه. 

والرابعة: لا ميراث لها ولا عدة عليهاء ولها نصف الصداق» وهو قول 
جابر بن زيد» والنخعى, وأبى حنيفة ) والشافعى» وأكثر أهل العلم. اه. 

(وإن دخل بها ثم طلقهاء فلها المهر كله) لتكمله بالدخول (والميراث) 
طلقا عدن الإمام مالك. وفيه تفاصيل عند الأئمة كما فى أول البابية: 
060 «المغني» .)١77/5(‏ 


"5 


- كتاب الطلاق 1) باب 


البكر والسقى. هذا علدنا وك 


(10) باب ما جاء فى متعة الطلاق 


(قال مالك : البكر والثيب فى هذا الحكم عندنا سواء) إذ لا فرف بين البكر 
والتم اف ذلك 


(1) ما جاء فى متعة الطلاق 


تال الله تارك وتجاتى: + تلظاكة: كما بالتتورة 4 الكية». قال مباحب 
«التعليق الممجد»:''' المطلقة لا تخلو إما أن تكون مدخولة أو غير مدخولة. 
وعلى كل تقدير لا يخلو أن يكون المهر مسمّى في العقد أو لا؟ فإن كانت غير 
مدخولة والمهر غير مسمى وجبت المتعة عندناء لقوله تعالى: لا جُنَاحَ عم 


إن طَلْدَم انس ما لم تَسُوهنَ أو تَفْرسُوا لَهنَّ ؤِيصَةٌ وَمَيوْهْنَ4 وظاهر الأمر 
الوجوب. وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء وجابر بن زيد والشعبي 
والنخعي والزهري والثوري والشافعي في رواية وعنه أنه يجب نصف مهر مثل». 
وقال مالك والليث وابن أبي ليلى: ليست بواجبة بل مستحبة. 


قال الموفق”'': إذا طَلَقَتِ المُفَوَضْة”" البْضْع قبل الدخول» فليس لها إلا 
المتعة» نص عليها أحمد في رواية الجماعة» وهو قول من ذكرهء وزاد فيهم 
إسحاق وأبا عبيد وأصحاب الرأي. وعن افد رواية أخرى أن الواجب لها 


3 طهر سكلياه وقال مالك: الم- متعة مستحية .2 لأنه تعالى قال: عقا عل 
م4“ فخصهم بهاء فيدل على أنها على سبيل الإحسان والتفضل اه. 


.)06/5( )١( 

.)١179/١١( «المغنى»‎ )0( 

() المزوّجة بغير مهر تُسَمّى مُفَوَضَةُ بكسر الواو وفتحها. 
(5) سورة البقرة: الآية 775. 


يفف 


2 كتاب الطلاق )١1/(‏ باب 


وإن كانت | لمطلقة غير مدخولة والمه, 50 فلا متعة لقوله تعالى : 
يسايس صا َو سا ة»# 2 س 0 وضع . 


لون إن طَلفتومنَ ين َل أن ا 0 ورِيضَّةٌ فِيِصِفٌ ما 


قال الموفق: ومن وجب لها نصفُ المهر لم تجب لها متعة. سواء كانت 
ممن سُمّيَ لها صداق أو لم يُسَمّ لها صداق» لكن فرض بعد العقد. وبهذا قال 
أبو حنيفة فيمن سمي لهاء وهو قديم قَوْلَي الشافعي. وروي عن أحمد: لكل 
مطلقة متاع» وق ذلك عن علي بن أبي طالب والحسن وسعيد بن جبير وأبي 
قلابة 000 وقتادة والضحاك وأبي ثور لظاهر قوله تعالى: #وَللْمَطْلْقاتِ ممَلعا 

ولنا قوله تعالى: لا جاح علبي إن طَلَدم لَه ما ما لم تَمسُوهُنٌ أو كَفْرصُوأ 
هن ؤْيصَةٌ وَمَيوْمنَ4 ثم قال: «وإن طلْْتموهْنَ ين مَلِ أن تَمَسُومُنّ مَقَدَ ضكر لَنَ 
ريص 4 الآية. فخص الأولى بالمتعة. والثانية : بنصف المفروض ع تقسيمه 
النساء قسمين. وإثباته لكل قسم حكماً فيدل ذلك على اختصاص كل قسم 
بيحكمه . اهم. 

وفي الصورتين يب من لبور الأدبع تستحب المتعة. وعلد لامي 
المتعة 53 في الجميع كذا في «البناية» وغيرهاء اه بزيادة من «(المغني) . 

وفى «المحلى»: قال الشافعى فى الجديد وأحمد فى رواية: تجب لكل 
مطلقة إلا لغير المدخولة المفروض لهاء فهى سنة في حقهاء ويحكى عن علي». 
وقال أبو حنيفة وأحمد فى رواية: يستحب للمدخولة لا وتجب لغير 
المدخولة التي لم يسم لهاء فإذا سمي لها لم تشرع في حقهاء اه. 
)1١(‏ سورة الأحزاب: الآية 54. 
(0؟) سورة البقرة: الآية .75١‏ 


نعف 


- كتاب الطلاق (10) باب )١156(‏ حديث 


60/6 الي اعد عَن مالك؛ 
عَبْدَ الرّحْمْن بْنَ عَوْفٍِ طَلَّقَّ امْرََء له. فمَنََ بِوَلِيدَةٍ . 


ثم قال الموفق”"': إن المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره. 
نص عليه أحمد» وهو وجة لأصحاب الشافعي» والوجه الآخر قالوا: معتبرة 
بحال الزوجة لأآن المهر معتبر بهاء كذلك المتعة القائمة مقامه» ومنهم من 
قال: يجزئ في المتعة ما يقع علي عليه الاسمء كما يجزئ في الصداق ذلك» ولنا 
قوله تعالى : عل لسع قدرة# | الآيةء وهذا نص في أنها معتبرة بحال الزوج . 

ثم اختلفت الرواية عن أحمد فيهاء فروي عنه أعلاها خادم» هذا إذا كان 
موسراًء وإن كان فقيراً مَنَّعَهَا كُسُوَتها درعاً وخماراً وثوباً تصلي فيه» ونحو ذلك 
قال ابن عباس والزهري والحسنء» قال ابن عباس: أعلى المتعة الخادم» ثم 
دون ذلك النفقة» ثم دون ذلك الكسوة» ونحو ما ذكرنا في أدناهاء قال الثوري 
والأوزاعي وعطاء ومالك وأبو عبيد وأصحاب الرأيء, قالوا: درع,» وخمارء 
وملحفة . 

والرواية الشانية: يرجع في تقديرها إلى الحاكمء وهو أحد قولي 
الشافعي. وذكر القاضي في «المجَرَّد) رواية ثالثة أنها مقدرة بما يصادف نصف 
مهر المثل» وهذه الرواية ضعيفة. ظ 

وفى «موطأ محمد): أدنى المتعة لباسها في بيتها الدرع والملحفة 
والخمارء وفي الهامش”") 
وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي». 


7 (مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له) لحي 
0 المذكورة فى الباب السام (فمنّع) إياها (بوليدة) أ أمة سوداء. وأخرج 


عن «البناية»: التقدير بثلاثة 2" مرويٌّ عن عائشة 


.)١57/1١( «المغني»‎ (١) 
.)06060 /7( (؟) «التعليق الممجد»‎ 


7/5 


2 كتاب الطلاق (/10) باب )١155(‏ حديث 


7 2 وحدّئني عَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِم» عَنْ عَبْدٍ الله بن 
غ0 أنّهُ كَانَ يَقُولُ: ِكل مُطَلَْعَةٍ مُْعَة. إِلَّا التي تُطَلَق. وَقَذْ رض 
لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمَسلّء فَحَسْبْهَا نِْفُ ما فض لها . 

وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَاب؛ أَنَهُ كَالَ: لكل مُطَلْقَةٍ 


1 ]ةد 000 ِ 2 5 2 2 
قال مَالِك: وَبَلعَنِ عَن القَاسِم بن مَحَمَدٍ مثل ذَلِك. 


ابن سعد عن ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه عن 
أم كلثوم جدته قالت: لما طلق عبد الرحمن امرأته الكلبية تماضر مَتّعها بجارية 
سوداءء زاد في رواية كما في «الاستذكار)"'': قبيقيا ثنانون دشار 

7 1 (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لكل مطلقة 
متعة) جبراً لما نالها من كسر الطلاق قال الباجي”'*': اختلف العلماء في المتعة. 
فذهب مالك إلى أنها ليست مما يجبر عليها المطلّق ولا يحكم بها عليه قال 
مالك: إنها لَحَقَّ على الزوج» ولا يقضى بها على الزوج» وليحرّضه السلطان» ولا 
تحاص الغرماء بهاء وكل فَرْقَةٍ من قبل المرأة قبل البناء أو بعده فلا متعة فيهاء 
ووجه ذلك أنها التي اختارت الفراق فلا تسلى (إلا التي تطلّق وقد فُرض) أي سُمّي 
عند العقد (لها صداق ولم نُمَسّ) ببناء المجهول أي طلقت قبل البناء (فحسبها) أي 
كافيها (نصف ما فرض لها) لآنه عز اسمه خصها بنصف المفروض مع تقسيم النساء 
قسمين» كما تقدم في كلام «المغني», ولأنه لم يحصل لها كبير كسر وبضعها باق . 

(مالك عن ابن شهاب) الزهري (أنه قال: لكل مطلقة متعة) وتقدم في أول 
الباب مذهب الزهري إيجاب المتعة. 


(قال مالك : وبلغني عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق (مثل ذلك) 


.)١ال”/١(‎ )1١( 
.)88/5( «المنتقى»‎ )0( 


8 - كتاب الطلاق (18) باب 


ال ل ل 0 55022 . 
كثِيرِهَا . 


ره 


الذي ذكر عن الزهري (قال مالك: وليس للمتعة عندنا حَدَ) بشد الدال أي 
كا (معروف في قليلها ولا كثيرها) قال الباجي”'': وهذا على ما قال مالك : 
لا حَدّ في جنسها ولا قدرهاء قال مالك: وهي على قدر الرجل والمرأة لقوله 
تعالى : عل الؤبيع قَدَيُهُ وَعلَ افير ديك اه.. 

قال الدردير: ندب المتعة: وهي ما يعطيه الزوج ولو عبداً لزوجته 
المطلقة زيادةة على الصداق لجبر خاطرها على قدر حاله» قال الدسوقي: إن 
فلي :: أى فرقٍ بينها وبين النفقة» حيث روعي في النفقة حالهاء وفي المتعة 
حاله فقط؟ قلت: الفرق أن المطلقة انكسر خاطرها بالفراق» والفراق جاء من 
قبله» فروعي فيها حاله. ونفقة الزوجة مستمرة» فلمشقتها روعي فيها حالهاء 
اه. وتقدم في أول الباب أقوال العلماء في مقدار المتعة. 


23680 ما جاء فى طلاق العبد 


فال المرنة "1 إن الطلاق تعد بالرجال» فإن كان الزوج خُرّاء فطلاقه 
ثلاثٌ» حرة كانت الزوجة أو أمةء وإن كان عبداًء فطلاقه اثنتان حرة كانت 
زوجته أو أمة» فإذا طلّق اثنتين حَرَمَتْ عليه حتى تنكح زوجاً غيره؛. روي ذلك 
عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم -». وبه قال سعيد بن 
المسيب» ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر» وقال ابن عمر: أيهما رق 
نقص الطلاق برقّهء فطلاق العبد اثنتان» وإن كان تحته حرة» وطلاق الأمة 


.)868/5( )١( 
.)0739/1( زهة «المغني)‎ 


لحف 


- كتاب الطلاق (1) باب )١159(‏ حديث 


7/111 - حذثني : يُحيَولى عن مالك عَنْ أن الرّنَادِ عن 
علمان بن يَسَارِ ؛ 0 انا كَانَ ذم سَلْمَةَه رَوْج النْبت كل 


ائنتان» وإن كان زوجها را وبه حل أبو تور. كما قال الا 9 


وروي عن علي وابن مسعود أن الطلاق معتبر بالنساء»ء فطلاق الأمة 
اثنتان حرا كان الزوج أو عبداًء وطلاق الحرة ثلاتثٌ» حرا كان زوجها أو 
عبداًء وبه قال الحسن وابن سيرين وعكرمة وعبيدة ومسروق والزهري والحكم 
وحمادٌ والثوري وأبو حنيفة» لما روت عائشة - رضي الله عنها - عن النبي وَكةٍ 
أنه قال: «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤّها حيضتان» رواه أبو داود وابن ماجه"'" . 


ولنا أن الله تعالى خاطب الرجال بالطلاق» فكان حكمه معتبراً بهم. 
وحديث عائشةء قال أبو داود: راويه 0 دق أسلمة منكرٌ الحديث» وقد 
أخرجه الدارقطني في «سننه»”' عن عا ئشة قالت: قال رسول الله ككلةٍ: «طلاق 
العبد اثنتان. فلا تحل له حتى تنكح روصا غيره»)» أه. 


وأجاب الشيخ في .ب عن ضعف مَُظاهِرء وبسطه 0 «التعليق 
المفيي؟؟ وقال: صححه الحاكم. 


17 (مالك عن أبى الزناد) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن 
ذكوا نلعن سليمان: بن عئار ).بد روا كفا الجن لواف الميمة أن 
نفيعاً) بضم النون وفتح الفاء مصغراً (مكاتباً كان لأم سلمة) أم المؤمنين (زوج 
النبي عه ) قال الحافظ في «تهذيبه) : : نفيع مكاتب أم سلمةء ذكره ابن حبان في 


.)89/5( انظر: «المنتقى»‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود من كتاب الطلاق »)0077/1١(‏ وابن ماجه .)51/7/١1(‏ 
(9) («ستن الدارقطني» (4/ 088 . 

(8) «بذل المجهود» .)559/١١(‏ 

.)0094/5( )0( 


يغف 


كتاب الطلاق (18) باب )١190(‏ حديث 


م ر عفد يه 


أو فنا كاست نحة امراء - ٠‏ مَطَلقَهَا اتن ثم أزاكان يَرَاجِعَهَا . 
تام أزوَاجُ لني يله أن يأتّي عُنْمَانَ بْنَّ عَمَانَ قَيَسْأَلَهُ عَنْ ذلِكَ. 


فَلَقَيَهُ عند الذَرَج آخذاً بِيَدٍ زَيْدِ بْنِ ثابتِ فاليا دراه محييناً 
فَقَالظ: حرمت علبك:. 5 عَلَيِْكَ . 


الثتقات» روى أبو داود في حديث مالك أثراً موقوفاً عن سعيد بن المسيب أن 
نفيعاً مكاتب أم سلمة طلّق امرأته حرةً تطليقتين» فاستفتى عثمان» فقال: 
حَرمَتَ عليك» وقال في «التقريب»: لعله نافع المتقدم» وقال: في نافع مولى 
أم سلمة مقبول من الثالثة. 


رد محمداء) سنا فى الروايتين 0207 الجزم 0 كان مكاتيا (كانت 


تحته) أي نحت نفيع (امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها) 8 منه أن 
الحرمة 8 ام بالثلاث . 


(فأمره أزواج النبي ككلْةِ أن يأتي) أمير المؤمنين (عثمان بن عفان) - رضي الله 
عنه ‏ (فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج) بالدال والراء المهملتين المفتوحتين. 
قال الزرقاني”'': موضع بالمدينة» وقال صاحب «المحلى»: جمع درجة» يريد 
به درجة المسجدء وهكذا حكاه في «التعليق الممجد"”" عن القاري» ولم 
يتعرض له صاحب «معجم البلدان» وغيره ممن تكلم في أماكن المدينة» وهذا 
يؤيد الثاني. (آخذاً بيد) كاتب الوحي (زيد بن ثابت فسألهما) معا (فابتدراه 
جميعاً) أي استقبلاه بالجواب استعجالاً (فقالا: حرمت) بضم الراء الخفيفة 
(عليك, حرمت عليك) مرتين» كرراه تأكيداًء ومعنى التحريم استيفاء عدد 
الطلاق والمنع من الارتجاع إلى الزوجية حتى تنكح زوجاً غيره. 


.)١98/( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)ه١ال/5(‎ )50( 


يكف 


- كتاب الطلاق (18) باب )١١96-1١50(‏ حديث 


فيك ن النددية أن عا كات 0 ل 58 دَدْج ان ا 


2 


00 0 5 و 0 4 شان بن عمان ال حرمت 


سر جهو 


748 1_ وحذثني عَنْ مَالِكِ عَنْ مك ره بن سَعِيلِء 
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ 0 الْحَارثِ الَّيِمِيّ ؛ أن عا مُكَاتبا كَانَ 
َم سَلَمَةَ زَوْج لني بك اسْتَفْتَ رَيْدَ بْنَ نَابتِ. فَقَالَ: إِنّي طَلَقْتُ 
اغا رةه 0-7 قَقَالَ ريد بن نَابتِ : 86 عَلَيِْكٌ . 

/ا١1١/‏ 5 وحذثني عَنْ مَالِكِ عَنْ نافع ؛ أن 
غم كان بثول:. إذ:طلى العثد اقوانة لسري “ققد حخرزييت عانه 


ع تكح ا 0 حرة كانت ا 


4 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيد بن المسيب أن 
نفيعً) مصغراً (مكاتب) خبر مقدم (كان لأم سلمة) رضي الله عنها (زوج النبي كَل 
طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان) وزيد بن ثابت. كما تقدم. 
واقتصر في هذه الرواية على الواحد (فقال: حرمت عليك) حتى تنكح زوجا 
ا 

8 1 (مالك عن عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاري أخي 
يحيى بن سعيد (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) تيم قريش (أن نفيعا 
مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي كَل استفتى زيد بن ثابت) وعثمان بن عفان» 
واقتصر ههنا أيضاً على الواحد كالأول (فقال) نفيع: (إني طلقت امرأة حرة 
تطليقتين فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك) حتى تنكح زوجاً غيره. 

0 (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (كان 
يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت) بالراء الخفيفة المضمومة 
(عليه حتى تنكح زوجاً غيره» حرة كانت) الزوجة (أو أمة) لأن العبرة في 

1 


- كتاب الطلاق (18) باب () حديث 


و 


و ا ا اه 1 لد للد لاسي اه ا 
وعده الحرة ثلاث حيص . وعده الامة حيضتان . 


الطلدى17١)‏ عند ابن عمر - رضي الله عنه ‏ ومن وافقه للزوج. كما تقدم في 
أول الباب مع الخلاف فيه (وعدة الحرة) إذا كانت بالأقراء (ثلاث حيض) 
كونها ثلاثا إجماع» والخلاف في أن الثلاثة حيض أو أطهار. 


قال الموفق”'': إن عدة المطلقة إذا كانت حرة وهي من ذوات القروء 
ثلاثة قروء بلا خلاف بين أهل العلم. وذلك لقول الله تعالى: ##وَلْمطْلَفَتُ 
يريس بِأَنفسهنَ نَكَمَدَ وَةٌ#” " والقرء في كلام العرب يقع على الحيض.ء 
كم جميعاً. فهو من الأسماء المشتركة» واختلف أهل العلم في المراد 
بالآية» كما سيأتي بيانها في ترجمة مستقلة» وأثر الباب نص في أن مذهب ابن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن القرء في العدة الحيض» بخلاف ما حكي من مذهبه. 
اللّهم إلا أن يكون له روايتان. 


(وعدة الأمة حيضتان) قال الموفق: أكثر أهل العلم يقولون: عدة الأمة 
بالقرء قرءان» منهم عمر وعلي وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وعيد الله بن 
عتبة والقاسم وسالم وزيل ١‏ بن أسلم والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي 
وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأئ وعن ابن سيرين عدتها عدة الحرة إلا أن 
تكون قد مضت بذلك سنة» وهو قول داود لعموم قوله تعالى: #وَلْمطْلَقتُ 
م دم ع سس سر م سمج 
بصب بأنفس هن تَلَنَدَ قرو 4 . 


ولنا قول النبي يَِ: «قرء الأمة حيضتان» رواه أبو داود وغيره» وهو قول 
عمر وعلي وابن عمرء ولم نعرف لهم مخالفاً في الصحابة» وكان إجماعاً. 
وهذا يخص عموم الآية. 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» .)591١/1١1/(‏ 


(0) «المغنى» .)١1960/١١(‏ 
(6) سورة البقرة: الآية /7؟. 
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2 كتاب الطلاق (16) باب (1171) حديث 


١/1١1١/١ه‏ موطص ع الود الي ؛ أن عَيْدَ الله م 
ار وادة مَنْ أَذْنَ لِعَبْدِهِ أن يَنْكحَ ٠‏ قَالطَلَاقٌ بِيّدِ الْعَبْدِ. 0 


ِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طلاقه 4 شئة . فإما 


١‏ (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه - (كان 
يقول: من أذن لعبده أن ينكح) أي يتزوج (فالطلاق) بعد ذلك (بيد العبد) ولا 
يستطيع السنن ان يطان ووحة عندهه وأكدةه توفييها لقوله: (لسن ميك غبره) أ 
غير العبد» ولو كان سيداً أو آخر (من طلاقه شيء) . 


قال الباجي"" : يريد أن السيد لا يملك أن يُمَرّق بينه وبين زوجتهء ولا 
يُؤْقِعُ عليها طلاقاً. ولا يمنع العبد من إيقاع ذلك. وإن كان له منعه من 
النكاح» وبهذا قال جمهور الصحابة» عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف. وبه 
أخذ مالك وأبو حنيفة والشافعي وسائر فقهاء الحجاز والعراق» وروي عن 
جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس أن الطلاق بيد السيد» وقال غيرهما: إن 
كان اميد رخس فالللؤق جين العيد» وان كان اتتعراءء مروجا قله أن فرق 
بينهماء أه. 


5 ظ ف , 
ويشهد للجمهور من المرفوع ما رواه ابن ماجه والدارقطني عن ابن 
عباس قال: «جاء رجل إلى النبي يَلِْهْ فقال: يا رسول الله سيدي زوّجنى أمتهء 
وهو يريد أن يُمَرّق بيني وبينهاء فصعد النبي كَكهِ المنبرَء فقال: نا أبها الناسن .ها 
بال أحدكم يزوج عبده أمته» ثم يريد أن يفرق بينه وبينها؟ إنما الطلاق لمن 
أخذ بالساق» اه. كذا فى «المحلى» وغيره. 
ذم بي انق اعنهن رضيو الله عنه ‏ الفرق بين أمة العبد وزوجته بأنه ليس 
للسيد حكم في زوجته» نعم له حكم في أمتهء» فقال: (فإما أن يأخذ الرجل) أي 
)010 د 
(؟) «سنن ابن ماجه» 2»)7١81١(‏ و«سئن الدارقطني» (5/ 317/5) . 
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- كتاب الطلاق (19) باب 


1١ 
ديا‎ 


مةَ غْلَاموء أو أُمَةَ وَلِيدَتهه قَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. 


)١19(‏ باب نفقة الآمة إذا طلقت وهى حامل 


يتصرف بالخدمة والوطء (أمة غلامه أو أمة وليدته) أي جاريته (فلا جناح) أ 
إثم (عليه) لأن له أخذ مال رقيقه» قال محمد فى «موطتئه)"'' بعد أثر الباب: 
وبهذا نأخذ. 


)١19(‏ ما جاء فى نفقة الأمة إذا طلقت وهى حامل 

قال الموفق”'': إذا طلّق الأمة طلاقاً رجعيًا فلها النفقة فى العدّة» لأنها 
زوجةء وإن أبانها وهي حامل. فلا نفقة لهاء لأنها لو كانت حرة لم يكن لها 
نفقةٌ» فالأمة أولى» وإن كانت حاملاً فلها النفقة» لقوله تعالى: #وإن أن أُولّتٍ 
حَمْلٍ * الآية» نص على هذا أحمد. وبه قال إسحاق» وقد روي عن أبي عبد الله 
في نفقة الحامل روايتان» هل هي للحمل أو للحامل بسببه؟ إحداهما للحمل». 
فعلى هذا لا تجب للمملوكة الحامل البائن نفقة» لأن الحمل مملوك لسيدهاء 
فنفقته عليه. وللشافعى فى هذا قولان» كالروايتين 


وإن طلق العبد زوجته الحامل طلاقاً بائناً انْبّتى على وجوب النفقة على 
الروايتين في النفقة» هل هي للحمل أو للحامل؟ فإن قلنا: هي للحمل فلا نفقة 
على العبدء وبه قال مالك» وروي ذلك عن الشعبي لأنه لا تجب عليه نفقة 
ولده» وإن قلنا: هي للحامل بسببه وجبت لها النفقة» وهذا قول الأوزاعي» اه. 

وفي «الهداية»”': إذا طلّق الرجل امرأة فلها النفقة والسكنى في عدتها 
رجعياً كان أو بائناً» وقال الشافعي: لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملاً.. 


000( «موطأ محمد مع التعليق» (؟/011). 
(١‏ «المغني» .)597/١١(‏ 
.)١59١0/١( )9(‏ 


خض 


- كتاب الطلاق )١19(‏ باب 


على عد علق رك لقا 19 تق وذ كانت عامل د كن 


أ 
ره 6م 


رَجْعَةٌ 
لل اس 1 لوه سم 0 و 2 0-7 006 1 0 
قال مَالك: وَليسَ على حر أن يَسْتَرْضِعَ لِابْنِهء وَهُوَ عَبْد قَوْم 
اخرين» ولا على عد ان يفن 00 


(قال يحيى: قال مالك: ليس على حر ولا على عبد طَلَّقَا مملوكة) أي 
طلاقاً بائناً (ولا على عبد طلّق حرة طلاقاً بائناً نفقة وإن كانت حاملا) . 


قال الباجي"'' : يريد الطلاق البائن» فلا نفقة لها وإن كانت حاملاً لأن 

ابنها رقيق لسيدهاء فالنفقة تلزمه دون الزوج المطلق. وبهذا قال الشافعي 

وجمهور الفقهاء» وروي عن الحسن والحكم أن النفقة على الزوج الحر يُطلّق 

الأمة» وهي حاملء, وأما إن كان الطلاق رجعيا فحكمها حكم الزوجة في 
النفقة» اه. 

وفي «المحلى»: قال الشافعي: تجب للمبتوتة إذا كانت حاملاً ولو أمة أو 

تحت عبدء وقال أبو حنيفة: تجب لها مطلقاً ولو غير حامل» ولابن أبي شيبة 

ْ اللي يت 0 وهى حامل» عليه النفقة حتى تضع» وله عن 

الحسن في الحرة ‏ تحت العبد أو الآأمة تحت الحر يطلقان» وهما حاملان» لهما 
النفقة» اه. 


(إذا لم تكن له) أي للزوج ملي رضعةانوهةا سير القولةة واقاى ووضة 
ذلك أن الرجعية في حكم النكاح. فحكمها حكم الزوجة في النفقة. 

(قال مالك: وليس على حر أن يسترضع) أي يتحمل مؤنة الرضاع (لابنه 
وهو) أي الابن (عبد قوم آخرين) بل رضاعه على مواليه (ولا على عبد أن ينفق 
)١(‏ «المنتقى» (5/ .»)4٠١‏ وانظر «الاستذكار» (/591//11). 
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كتاب الطلاق )2٠(‏ باب )١11/7(‏ حديث 
ثَاله على 16لا نلك قيدة: 
00 باب عدة ا 


عَنْ م ليق لنت أ فعر بن الكقاب قال" 50 امْرَأَةِ فَقَدَتْ 


17 
َّ 2006 


ها فلم كثر أبن خو؟ كإلها تنيطة أزيع مين كم كننذ اننع 


أَشْهُرِ وَعَشْرأ . ّ نجل . 


من ماله) أي مال العبد (على من ''' لا يملك) إياه (سيده) لأنه إنفاق لمال السيد 
على الغير» فإن مال العبد مال السيد (إلا بإذن سيده) فيجوز له حينئذ الإنفاق عليه . 

قال الباجي: يريد ليس عليه رضاع ابنه» وكذلك ليس عليه نفقته» وأجمع 
العلماء على هذا ممن يقول بالنفقة على الحامل» ومن لا يقول بذلك». اه. 
وفى «المحلى»: وبه قال سائر أهل العلم . 


0 (عدة التى تفقد) 
بفتح أوله 8 قافه 
(زوجَها) 
مفعول تفقد يعني بيان عدة المفقود 
١5‏ (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سعيد بن 
اليب أذ عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (قال: أيما امرأة فقدت) بفتح 
القاف (زوججها فلم تدر أين هو) وهل هو حينٌ أو مات؟. (فإنها تنتظر) بعد 
المرافعة إلى الإمام وحكمه فيه بالفقدان عند المالكية (أربع سنين ثم تعتدٌ) عدة 
الوفاة (أربعة أشهر وعشراً) سواء بنى بها الزوج المفقود أو لم يبن بها بعد. فإن 
رجع الزوج في هذه المدةء فهي زوجته (ثم تحل) للأزواج. 


(0) هكذا في نسخة الشارح . 


>20 


- كتاب الطلاق ' (70) باب (1117) حديث 


قال الباجي”'': قوله: تنتظر أربع سنين إلخ لم يعتبر بما أقامت قبل أن 
ترفع إليه» ولو أقامت عشرين سنة» وقال عيسى عن ابن القاسم: المفقود على 
ثلاثة أوجه: مفقود لا يدرى موضعهء فهذا يكشف الإمام عن أمرهء ثم يضرب 
له الأجل». أربع تو : ومفقود فى صف المسلمين في قتال العدوء فهذا لا 
تنكح زوجته أبداًء وتوقف هي وماله حتى ينقضي تعميرهء ومفقود في قتال 
المسلمين بينهم. لا يضرب له أجلء ويِتَلوّمْ لزوجته بقدر اجتهاده. 

فالمفقود الذي ذكره ابن القاسم أولاً. هو الذي يسأل أهله عن وجه 
مغيبه» ووقت انقطاع خبره» ثم يبحث عن خبرهء فإن لم يوقف على خبر 
استأنف لها ضرب أجل أربع سنين» فإن جاء في المدة» أو جاء خبر حياته 
فهي على الزوجية» وإن لم يسمع له خبر حتى انقضت المدة اعتد عدة الوفاة» 
فإن جاء في العدة فهي على الزوجية» وإن انقطع وانقضت العدة قبل مجيئه أو 
مجيء علم بحياتهء فقد حَلت للأزواج. 

وإنما قلنا: إن الإمام يضرب لها أجلاً بعد البحث لما ذكره القاضي أبو 
محمد أن ذلك إجماع الصحابة» لأنه مرويّ عن عمر وعثمان وعليّ وجماعة 
من التابعين» ولم يعلم لهم في عصر الصحابة مخالفء فثبت أنه إجماع» اه. 

وقال الجوفة*': إذاتغافت لبجل عن امواقه لم يكرسن انور 
أحدهما: أن تكون غيبة غير منقطعة يُعْرف خبره. ويأتي كبا بع فهنذا لين 
لد اه أن تتزوج في قول أهل 0 ا إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من 
لا رن ل 


الثاني : أن يفقّد فد وينقطع خبره. ولا يُعْلَمُ له موضمٌ» فهذا ينقسم قسمين: 


.)555/5( وانظر «بداية المجتهد) (؟7/ 07)., و«المهذب»‎ 2»)4١/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)1517//١1١( «المغني»‎ 68 
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2 كتاب الطلاق )7١(‏ باب )١17(‏ حديث 
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أحدهما: أن يكون ظاهر غيبته السلامة» كسفر التجارة في غير مهلكةٍ. وإباق 
العبد» وطلب العلم والسياحةء فلا تزول الزوجيّة أيضاً ما لم يثبت موثه.ء روي 
ذلك عن علي. وإليه ذهب ابن م واد ينابي لبان والخورق وأبو حنيفة 
والشافعي في الجديدء وروي عار قلابة والنخعي وأبي عبيد. 


وقال مالك والشافعي في القديم: ترص أربع تير فتَعتلٌ عدة الوقاق 
ور للآأزواج» واحتجوا بحديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في المفقود. مع 
موافقة الصحابة لهء ونقل أحمد بن أصرم غم أحملة إذا حقيى غلبه تسعون 
سنة قم مالهء وهذا يقتضي أن زوجته تعتدٌ عدة الوفاة» ثم تتزوّج» والمذهبٌ 
الأول. لأن هذه غيبة ظاهرها السلامة» فلم يُحْكُمْ بموتهء ولأن هذا تقدير بغير 
توقيفي. والتقدير لا ينبغي أن يُصار إليه إلا بالتوقيفٍ. 


القسم الثانى : أن تكون غيبة ظاهرها الهلاك. كالذي يفقد من بين أهله 
لبلا أى تهاراء أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع. اق يعنفضى إلى مكان قرتتب 
ليقضي حاجتهء فلا يظهر له خبرء أو يُمقد بين الصفين» أو يُمقد في مهلكة 


ل ا لامو 


كبريَة الحجاز» فمذهب | تي الظاهر عنه أن زوجته َتَرنَ ص أربع سنين فتعتدٌ 
وتحل للأزواج. 


قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث عمر رضي الله عنه؟ 
قال: هو أحسئهاء يروي عنه من ثمانية وجووء ثم قال''': زعموا أن عمر 
- رضي الله عنه - رجع عن هذاء هؤلاء الكذابين”''» وهو قولٌ عمر وعثمان 
وعلى وابن عباس وابن الزبير» وبه قال عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن 
والزهري وقتادة والليث وعليّ بن المديني وعبد العزيز بن أبي سلمة» وبه يقول 


)١(‏ في نسخة: «قالوا». 
(؟) كذا على حكاية قوله. 


حيف 


2 كتاب الطلاق )0١(‏ باب (1117) حديث 
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مالك» والشافعي في القديمء إلا أن مالكاً قال: ليس في انتظار من يمقد في 
القتال وقت. 

وقال.سعيد ين المسيب فى امرأة المققوه .بين الصّميْنَ: َرَبْض سعة» لأن 
غلبة هلاكه ههنا أكثرء ونقل عن أحمدء كنت أقول: إذا تربصت أربع سنين» 
ثم اعتدّت تزوّجت» وقد ارتبتٌ فيهاء وهِبّْت الجواب فيهاء لما اختلف الناس 
فيهاء فكأني أحبّ السلامة» وهذا توقفٌء. يحتمل الرجوع عما قاله» وتتربص 
أبداً ويحتمل التورع فيكون المذهب ما قاله أولاً . 

وقال أبو قلابة والنخعي والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأصحاب 
الرأي والشافعي في الجديد: لا تتزوج امرأة المفقود حتى يتبين موته أو فراقه» 
لما روى المغيرة أن النبي عله قال: «امرأة المفقود امرأثه حتى يأتي ا 
وروى الحكم وحماد عن عا 7 لا تتروج امرأة المفقود حتى يأتي موته أو 
طلاقه؛ لأنه شك في زوال الزوجية فلم تثبت به الفرقة. 

ولنا حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وأما حديثهم فلم يذكره أصحاب 
السئن» وما رووه عن على مرسل» والمسند منه مثل قولناء اه. 

وفي «المحلى»: قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد في رواية: إن 
زوجة المفقود لا تحلّ للأزواج حتى يمضي مدة لا يعيش في مثلها غالباً» ومَدَّرَه أبو 
حنيفة بمائة سنة» وحَدَّه الشافعي وأحمد بسبعين» وفي «البرهان»: أن تريّصّها أربع 
سنين» كان قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في الابتداء» ثم رجع إلى قول علي: إنها 
امرأة ابثليّت» فلتضير حن يأتيها فوت أو طلاق» .رواة عبد الرزاق”" + :ولة أن .ابن 
جريج قال: بلغني أن ابن مسعود وافق علياً أن تنتظره أبداً» اه. 


(0) وفي «سنن الدارقطني» (6/ 2١7‏ الخبر بدل زوجها. 
(؟) «السئن الكبرى» للبيهقي (5557/17). 


(0) «مصنف عبد الرزاق» )١7755(‏ و(177790١).‏ 


ينك 


- كتاب الطلاق )٠١(‏ باب (1110) حديث 
قَالَ مَالِكْ: وَإِنْ تَرَوَجَتْ بَعْدَ الْقِضَاءٍ عِدَيِهمَاء َدَحَلَ بها رَوْجْهَا 
أو لَمْ يَدْْلَ بهَا. قَلَا سَبِيلَ لِرَوْجِهًا الْأَوَّلٍ إِلَيْهَا. 
قَالَ مالك وَدْلِكَ اله قدا وَإِنْ إن ادر قينا رَوَحَهًَا قبل أنْ 
تَرَرَّحَء فَهُوَ أَحَقّ بهًا. ' 


(قال مالك: وإن تزوجت) زوجاً آخر (بعد انقضاء عدتها) أربعة أشهر 
وعشراً بعد أربع سنين (فدخل بها زوجها) الثاني (أو لم يدخل بها) بعد فرجع 
زوجها الأول (فلا سبيل لزوجها الأول) حينئذ (إليها) . 

(قال مالك: وذلك الأمر عندنا) أنها بمجرد العقد مع الثاني لا ترجع إلى 
الأول وإن لم يدخل بها الثاني بعدء قال الباجي'!*: اختلف قول مالك في 
زوجة المفقود تعتدّ» ثم تزوج فيقدم المفقود قبل أن يبني بها الثاني» فقال في 
«الموطأ»: لا سبيل للأول إليها واختاره المغيرة» وروي عنه أنه قال: الأول 
أ بها ما لم يدخل الثاني» رواه ابن القاسم عنه واختاره»ء اه. 


قال الزرقاني”'' بعد قول «الموطأ»: ثم رجع مالك عن هذا قبل موته 
بعام» وقال: لا يفيتها على الأول, إلا دخول الثاني غير عالم بحياته» وأخذ به 
ابن القاسم وأشهبء قال في «الكافي»: وهو الأصح من طريق الآثر؛ لأنها 
مسألة قلدنا فيها عمر ‏ رضي الله عنه ‏ اه. (وإن أدركها زوجها) الأول الذي 
كان مفقوداً (قبل أن تتزوّج) الثاني (فهو) أي الأول (أحق بها). 

قال الموقةت 29 : فإن قدم زوجها الأول قبل أن تتزوج فهي امرأته» وقال 
بعض أصحاب الشافعي: إذا ضربت لها المدة» فانقضت بطل نكاح الأول» 
والذي ذكرناه أولى» لأنا إنما أبحنا لها التزوج» لأن الظاهر موته» فإذا بان 


.)97/5( «المنتقى)»‎ )١( 


(6) «شرح الزرقاني» ("/ .)3١‏ 
فو «المغنى» .)١57/١١(‏ 


"84 


- كتاب الطلاق )2٠١(‏ باب (؟/111) حديث 
0 ع 0 رءمميه 7 0 0 1 5 د يرن 
قال“مالك::.وأدرقت الاس كرون الوئ: فال تعفن النامن 

غلئ. عَمْرَ لخ ١‏ لْخَطَابء اننال ل رحا ]لا 


56 انخرم ذلك الظاهرء فأما إن قدم بعد أن تزوجت 00 فإن كان قبل 
دخول الثاني بها. فهي زوجة الأولء تَرَدَ إليه» ولا شيء له» وإنما التخيير بعد 
الدخول» وهذا قول الحسن وعطاء وخلاس بن عمرو والنخعي وقتادة ومالك 
وإسحاق» وإن قدم بعد دخول الثاني بها خيّر الأول بين أخذهاء فتكون زوجته 
بالعقد الأول» وبين أخذ صداقها فتكون زوجة للثاني» اه. 


(قال مالك: وأدركت الناس) هكذا في النسخ المصرية”'' وفي الهندية 
أدركت بعض الناس» والمراد بالناس العلماء أي سمعت أهل العلم أنهم 
«(ينكرون الذي قال) أي تقول: (بعض الناس) أي بعض الرواة (على عمر بن 
الخطاب أنه قال) 56 وهذا الذي حكاه بعض الناس عن عمر (يخيّر) ببناء 
المجهول (زوجها الأول) نائب الفاعل (إذا جاء) بعد تزوجها الثاني (في) أخذ 
(صداقها أو في) أخذ (امرأته) والظرف يتعلق بالتخيير. 


والمعنى أن بعض الناس حكى عن عمر ‏ رضي الله عنه » أن الزوج 
الأول إذا رجع بعد تزوج المرأة فهو مَخَيِّرْ في أنه يأخذ المرأة إن شاء أو يأخذ 
الصداق إن شاءء وأهل العلم ينكرونه. 

قال الباجي”" : وهذا يحتمل وجهين: أحدهما: أنه ينكرون هذا القول مع 
صحته عن عمر ‏ رضي الله عنه -» ولكنهم لا يرونه ولا يعملون بهء والثاني : 
أنهم ينكرون الرواية عن عمر ‏ رضي الله عنه » وهذا قد رواه عبد الرزاق عن . 
معمر عن الزهري عن المسور أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته 


.)3١*/1١ا/( هكذا في «الاستذكار»‎ )١( 
.)97/5( «المنتقى»‎ )( 


>20 


8 2 كتاب الطلاق )29٠(‏ باب )١119/(‏ حديث 
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رم أربع لبا وأربعة 5 وعشرا بعد ذلك» فإن جاء زوجها الأول خيْرَ 


بين الزوجة وبين الصدافقء, قال الزهري: يغرمه الزوج. وقال معمر: تغرمه 


المرأة. اه. 


وترجم البيهقي في 00 «من قال: بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين 
الصداق ومن أنكره»» ثم أخرج البيهقي قصة الفقيد الذي استهوته الجن» ثم 
رجع. وقد تزوجت امرأته بقضاء عمر ‏ رضي الله عنه ‏ » فَخَيّرَه بين الصداق 
وبين امرأته» وفي طريق: فاختار الصداق» قال حماد: وأحسبه قال: فأعطاه 
الصداق من بيت المال. 

وفي رواية عن عمر ‏ رضي الله عنه - في امرأة المفقودء قال: إن جاء 
زوجها وقد تزوجت خيّرَ بين امرأته وبين صداقهاء فإن اختار الصداق كان على 
زوجها الآخرء وإن اختار امرأته اعتذت حتى تحل» ثم ترجع إلى زوجها 
الأول» وكان لها من زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجهاء قال ابن 
شهاب: وقضى بذلك عثمان بعد عمر ‏ رضي الله عنه » وكان مالك رضي الله 
عنه ‏ ينكر رواية من روى عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في التخيير . 

ثم أخرج برواية ابن بكير عن مالك قال: أدركت الناس وهم ينكرون 
. الذي قال بعض الناس عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: يخير زوجها في 
الصداق والمرأة» قال مالك: إذا تزوجت بعد انقضاء العدة» فإن دخل بها أو 
لم يدخل بهاء فلا سبيل لزوجها الأول إليهاء وذلك الأمر عندنا . 

ثم أخرج عن الربيع» قال: قلت للشافعي : فإت. ضاتحنا قال أدركت من 
ينكر ما قال بعض الناس عن عمر ‏ رضي الله عنه » قال الشافعي: فقد رأينا 
من ينكر قضية عمر كلها في المفقودء ويقول: هذا لا يشبه أن يكون من قضاء 


)١(‏ (لاثره:ة). 


9 


- كتاب الطلاق )٠١(‏ باب (11177) حديث 


قَالَ مَالِكُ: وَبَلَعَنِي أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ قَالَء فِي الْمَرْأَةٍ 
يُطَلَقُهَا رَوْجْهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَاء نَم يُرَاجِعْهَاء قلا يَبلعُهَا رَجْعَُ 
ركد لنها اطلاقة إِيَّاهَا فَتَرَوّجَتُ: إنه إن دَخَلَ بها رَوْجَهَا الآخرء أو 
لم يَدْخْلَ بها لا سَبِيلَ لِرَوْجِهًا الْأَوَّلٍ الَذِي كَانَ طَلَمَهَاء ٠‏ إِلَيْهَا. . 
فال مالك: وهنا ا ويه إل في هذاء وَفي 


المُفقوة» 


عمر ‏ رضي الله عنه » فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك 
عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لم يتهمواء فكذلك الحجة عليك» وكيف جاز أن 
يروي الثقات عن عمر ‏ رضي الله ضع مها واتهذا + كنا عد ببعضه» وندع 
بعضا؟ 


(قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه » (قال» في 
المرأة يطلقها زوجها وهو) أي الزوج (غائب عنهاء ثم يراجعهاء فلا يبلغها 
رجعته) يعني لم يبلغ المرأة خبر الرجوع (وقد بلغها طلاقه إياها) فلما بلغها خبر 
الطلاق (فتزوجت) بعد العدة (إنه) بكسر الهمزة مقولة عمر (إن دخل بها زوجها 
الآخر) أي الثاني (أو لم يدخل بها) بعد. لكن تزوجها (فلا سبيل لزوجها الأول 
الذي كان طلقها) أولاً وقد بلغها خبر الطلاق (إليها) ظرف لسبيل. 

(قال مالك: وهذا) المذكور في هذا الباب من مختار الإمام مالك (أحبٌ 
ما سمعت إلى في هذا) أي في طلاق الغائب (وفي المفقود) كما تقدم حكمه 
قريباً» ففي الماين مختار «الموطأ» أن المرأة تفوت على الزوج الأول بمجرد 
العقد بلا توقف على دخول الثاني» لكن في مسألة طلاق الغائب أيضاً قولان 
لمالك بابي أحدهما: قول «الموطأ» والثاني: قول «المدونة». [ 


قال الزوناق 7 هذا مذهبه في «الموطأً»). ومذهبه في «المدونة» أنها إنما 


.)5١١ /7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


2 كتاب الطلاق )٠١(‏ باب (11/0) حديث 
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تفوت بدخول الثاني فيهما لا بعقده. وهو المشهور في المذهب. ورأى اللخمي 
أنها لا تفوت بدخولء وفرق بينها وبين امرأة المفقود بأنه لم يكن في هذا أمر 
ولا قضية من حاكمء بخلاف امرأة المفقودة» اه. 

وقال الباجي"'' في طلاق الغائب: هذا مما اختّلف فيه أيضاًء فقد قال 
محمد بهذا القول في المفقود والمطلّق زوجته ولم تعلم برجعته حتى تزوجت: 
إن عقد الثاني عليها يفيتهاء قال ابن القاسم: ثم إن مالكاً وقف قبل موته بعام 
أو نحوه في امرأة المطلق» فقال: زوجها الأول أحقٌّ بها ما لم يدخل بها 
الثاني اهم. 

وَقال البولق ”1 إن زوج الرَّجْعِيَّة إذا راجعها وهي لا تعلم صَحََتِ 
الع اضعة ؛ لأنها لا تة فتقرٌ إلى رضاهاء فلم تفتقر إلى عليها. ٠‏ فإذا راجعها ولم 
تعلّم؛ فانقضت عدذّنّهاء ثم تزوّجَتُ» ثم جاء وادّعى أنه كان راجعها قبل 
انقضاء العدة» وأقام البينة على ذلك» ثبت أنها زوجته» وأن نكاحَّ الثاني 
فاسدٌ؛ لأنه تزوّج امرأة غيره» وتَرَدٌ إلى الأول» سواءٌ دخل بها الثاني أو لم 
يدخل بهاء وهذا هو الصحيح. وهو مذهب أكشثر الفقهاء. منهم الثوري. 
والشافعي» وأبو عبيد» وأصحاب الرأي. 

رزوي فلك عن علن مبرضي لعن - وعن أبي عبد الله رواية ثانية : إن 
دخل بها الثاني» فهي امرأته. وبطل نكاح الأول». وروي ذلك عن عمر 
- رضي الله عنه - . وهو قول مالك». وروى معناه عن سعيد بن المسيب. 
وعبد الرحمن بن القاسم. ونافع ؛ لأن كل واحد منهما عقد عليهاء وهي ممن 
يجوز له العقد في الظاهرء ومع الثاني مزيّة الدخولء فَقُدّمَ بهاء ولأن الرجعة 
قد صَحَثْء وتزوّجت» وهي زوجة الأول» فلم يصمح نكاخهاء اه. 


.)5 /5( «المنتقى»‎ )١( 
.)0ا/7/١١( «المغني»‎ 20 


نض 


2 كتاب الطلاق (١؟)‏ باب (117) حديث 


)7١(‏ باب ما جاء في الأقراء عدة الطلاق وطلاق الحائض 


؟/08/1 - حذثني يَحَيَى عن مالِك. عَنْ نافع؛ ؛ أن 

عند للم قار الو با 111010111 
(١5؟)‏ ما جاء في الأقراء 

جمعء قرءء الوارد في قوله تعالى: 6 الْبَطْلَتَنتٌ 02 2 - هنَّ تله 


وُوَو74'' والمراد بيان تفسير القرء لاختلافهم في أنها الحيض أو الطهر. 


وعدة الطلاق 
هكذا بالواو في جميع النسخ المصرية» وعلى هذاء فهي مسألة مستقلة. 
أي بيان عدة الطلاق من أنها تكون بالقروء لا الأشهر كعدة الوفاة» وأما في 
النسخ الهندية بلفظ «في الطلاق» فهو متعلق بما سبق» والمعنى بيان الأقراء 
الواردة في العدة. فإن القرء لفظ مشتركء. ويطلق على الحيض أيضأ في كثير 
من النصوصء. كما في أحاديث المستحاضات. فالمقصود بيان تفسير الوارد في 
الطلاق . 


وطلاق الحائض 

هل هو جائز أم لا؟ فالمذكور في الباب على النسخ المصرية ثلاثة 
مسائل» وعلى النسخ الهندية مسألتان. 

”5/17 (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ كذا 
في رواية يحيى» وظاهرها الإرسال إذ نافع لم يدرك القصةء وقد رواه جماعة 
في «الموطأً» وغيره عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه (طلّق امرأته). 
قال النووي في "تهذيبه»”'' وتبعه جماعة منهم الذهبي: إن اسمها هي آمنة ‏ بمد 


(5): :شووة البقزة + :الآية 1 
(0) القسم الثاني من الجزء الأول (ص”17”) . 


وض 


54 كتاب الطلاق 6 باب )١ ١/9‏ حديث 
شٍ ا 0 8 و اد ا اعم اود ا له 
ل حائض . على عهد رسول الله د . فسّال عمر بن الخطابف 
أ 2 2 سس | اه ١‏ 5 ا 
رسول الله عَكِنْدِ عَنْ ذلك . نوج قا ل نو د واوا هذ ها اد ااه ف مف قل لاف دواع به 


الهمزة وكسر الميم ‏ بنت غفار ‏ بكسر المعجمة وتخفيف الفاء وبالراء » كما 
ضبطه ابن نقطة» وعزاه لابن سعدء وذكر أنه وجد كذلك بخط الحافظ أبي 
الفضل بن ناصرهء أو بنت عمار بفتح العين المهملة والميم المشددة» قال 
الحافظ2؟: والأول أولى» وأقوى من ذلك ما في «مسند أحمد) من رواية 
يونس عن اتيك عن نافع» وفيه+ قال مرة يا رسو اله إن عدي الل طق 
امرأته النوار» الحديث» وهذا الإسناد على شرط الشيخين» ويمكن الجمع بأن 
يكون اسمها آمنةء ولقبها النوار. 

(وهي حائض) جملة حاليّة» زاد الليث عن نافع تطليقة واحدة» أخرجه 
مسلم: وقال: جَوّد الليثُ في قوله: تطليقة واحدة» قال عياض: يعني أنه حفظ 
وأتقن ما لم يتقنه غيره ممن لم يفسر كم الطلاق» وممن غلط». ووهمء وقال: 
طلقها ثلاثاً» ووقع عند مسلم من طريق ابن سيرين» قال: مكثتٌ عشرين سنة 
يُحدّئني من لا أتهم أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ طلق امرأتّه ثلاثأ» وهي 
حائض» فأمره أن يراجعهاء فكنت لا أتهمهم ولا أعرف وجه الحديث حتى 
لقيتٌ يونس بن جبير» وكان ذا ثبت» فحدثني أنه سأل ابن عمرء فحدثه أنه 
طلّق امرأته تطليقة» وهي حائضء» وأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق 
الشعبي» قال: طلّق ابن عمر ‏ رضي الله عنه - امرأته وهي حائض واحدة. 

(على عهد رسول الله يَلِِ) هكذا في رواية مالك» ومثله عند مسلم من 
رواية أبي الزبير عن ابن عمرء وأكثر الرواة لم يذكروا ذلك استغناءً بما في 
الخبر أن عمر - رضي الله عنه - سأل عن ذلك رسول الله كله فاستلزم أن ذلك 


عه ل ل 


ذلك) أي عن حكم طلاق ابنه زاد الشيخان من رواية سالم عن أبيهء «فتَعْيَظ 


.)7 537 /9( «فتح الباري»‎ )١( 
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كتاب الطلاق () باب )١©(‏ حديث 


قَقَالَ رحو الله كد : (مره رايا ل 


رسول الله يك (فقال رسول الله َل) لعمر ‏ رضي الله عنه -: (مُرْه) أي ابنك 
(فلئِرَاجغها) . 

كال الروقاتي "2 الأمن للوسوي: عن يالك وعماطةء وششكه بصا دن 
«الهداية» من الحنفية» وللندب عند الأئمة الثلاثة» وفي «المحلى»: ندباً عند 
الشافعي وأحمد وبعض الحنفية» ووجوباً عند مالك» والبعض الآخر من 
الحنفية» منهم صاحب «(الهداية»)» ورجحه ابن الهمام”''. قال: وهو ظاهر 
عبارة محمد بن الحسن في «المبسوط». اه. 


قال الباجي'": من طَلّق حائضاً أَجْبرَ على الرجعة» فإن امتنع» ففي 
كتاب ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب يُهَدَّدُ سواء ابتدأ الطلاق أو حنث» 
فإن أب يُسَجِنه الحاكم» فإن فعلء» وإلا ضرب بالسوطهء فإن تمادئ ألزمه 
الحاكم الرجعة. وكانت له رجعة» ووجه ذلك أن امتناعه من الرجعة وبقاءه 
على حكم الطلاق معصية» اه. 

وقال الحافظ”*': اختلف في وجوب المراجعة» فذهب إليه مالك وأحمد 
في رواية والمشهور عنه ‏ وهو قول الجمهور ‏ أنها مستحبة» اه. 


وقال البموقد "1 إن طلقها اللنتعة 4 وهو أن تطلقها حائضاً أو في ظُهْرٍ 
أصابها فيه أَيْمَ» ووقع طلاقه في قول عامّة أهل العلم» قال ابن المنذر وابنٌ 
عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والصَّلال» وحكاه أبو نصر عن 


.)5١١7/9( )١( 

»,2 افتح القدير») .)١18/5(‏ 
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)000( «المغني» .)7717/١١(‏ 


55 


- كتاب الطلاق )7١(‏ باب (11170) حديث 


ابن غ1 وهشام ١‏ بن الحكم والشيعة» وحكاه في «المحلى» عن الظاهرية» منهم 
ابن ارم والخوارج والروافض واختاره ابن جيه رابن ن القيم» وقالوا: لا يقع 
طلاقه ؛ لأن الله تعالى أمر به في قبلٍ العدّةء فإذا طُلّقّ في غيره لم يقع. 


ولناء عدي ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كلد أمره أن يرَاجعهاء 
زؤانة الدارقطني”"' قال قتف يا رول الله أفرا ينع ل أن طَلّفْثُها ثلاثاً 9 
يحل 0 أن ارالحتي؟ قال ل4 كان اتسين متك .وتكون تعفيدة 4 ونال 
يونس بن جير لابن غمر: أفتعتد عليه أو تتختسب عليه قال: نعم أرأيت إن 
عجز واستحمق؟ وكلها أحاديث صحاحء ويستحب أن يراجعها لأمره وَل 
بالمراجعة» وأقل أحوال الأمر الاستحباب» ولا يجب ذلك في ظاهر المذهب» 
وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي» وحكى 
ابنُ أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أن الرجعة تجب» واختارهاء وهو قول 
مالك وداود لظاهر الأمر في الوجوبء ولأن الرجعة تجري مجرى استبقاء 
التكاح» واستبقاؤه ههنا واجب» بدليل تحريم الطلاق. 

ولنا أنه طلاق لا يرتفع بالرجعة فلم تجب عليه الرجعة فيه» كالطلاق في 
لير نكيا ذه نانيع المع على أن الربجعة لااتنوب» كاه ابن عند البر عن 
جميع العلماء. 

ثم يمسكها) 0-7 ويجوز فيه الرفع على الاستئئناف أي يديم 

سحي وإلا فالرجعة إمساك. وفي رواية: ثم يتركها (حتى تطهر ثم تحيض) 
حيضة أخرى (ثم تطهر) مرة أخرى (ثم إن شاء أمسك بعد) أي بعد الطهر 
الثاني (وإن شاء طلق). 


.)7١/5( «سنن الدارقطنى»‎ )1١( 
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- كتاب الطلاق (1) باب (1119) حديث 


واه وه هه همه وه هه هه ه وهو ه هه ها هده وهاه هاه عانس ا واه هاه ولس وهاو وهاي و هاوها ها وا هاه ه 6ه هم هه م هم هم م و ع .١6د ٠١‏ 


قال السانة”: في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع: : ثم ليدعها حتى 
تطهر ثم تحيض حيضة أخرى. فإدا طهرت فليطلقهاء ونحوه في رواية اللحث 
وأيوب عن نافع. وكذا عند مسلم من رواية عبد الله بن دينارء وكذا عندهما من 
رواية الزهري عن سالمء وعند مسلم من رواية محمد بن عبد الرحمن عن 
سالم : مره فليراجعهاء ثم يطلقها طاهراً أو حاملاً»). قال الشافعى : غير نافع 
إنها روى:: احتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيهاء ثم إن شاء أمسك وإن 
شاء طلق»» رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالمء قال الحافظ: هو كما 
قال» لكن رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع؛, وقد ننّه غلى ذلك أبو 
داود. والزيادة من الثقة مقبولة . ولا سيما إدا كان عا فكلا : 


واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة الأولى» وفيه 
للشافعية وجهان؛ أصحهما المنع» وبه قطع المتولي» وهو الذي تقتضيه الزيادة 
التى في الحديثء» وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب» وفي كتب 
الحنفية عن أبي حنيفة الجوازء وعن أبي يوسف ومحمد المنعء 
«البذل»”"'2: أن قولهما ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» والجواز رواية له. 

وقال الموفق”"؟: فإن راجعها وجب إمساكها حتى تطهرء واستحب 
إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر على ما أمر به النبي مَيْةٍ في حديث 
ابن عمر الذي رويناه» وقد روى يونس بن جبير وسعيد بن جبير وابن سيرين 
وزيد بن أسلم وأبو الزبير عن ابن عمر «أن رسول الله كَل أمره أن يراجعها 
حتى تطهر)اء ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسكء ولم يذكروا تلك الزيادة» وهو 
حديث صحيح متفق عليه» والأول محمول على الاستحباب» اه. 


)00( «فتح الباري» (4/ ٠ه‏ "”). 
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- كتاب الطلاق (١؟)‏ باب (1116) حديث 
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واختلف في حكمة التأخير إلى الطهر الثاني على أقوالٍ؛ 


الأول: لثلا تصير الرجعة لغرض الطلاق» فوجب أن يُمسكها زماناً كان 
يها لهاطلاقياة 

الثاني: لتظهر فائدة الرجعة., فإذا أمسكها زماناً يحل له فيه وطؤهاء فقد 
يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها. 

والثالث: ما قال ابن عبد البر'': إن الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا 
بالوطء؛ لأنه المبغى من النكاح» ولا يحصل الوطء إلا في الطهرء فإذا وطئ 
حرم طلاقها فيه حتى تحيضء. ثم تطهرء واعتبرنا مَظِنَةَ الوطء ومحلهء. لا 


فنا نا 
عه 


جح افيه . 


والرابع: ما قال أيضاً: إن الطلاق كره في الحيض لتطويل العدة» فلو 
تبني على عدتهاء فأراد رسول الله كَكِةَ قطع حكم الطلاق بالوطء»ء واعتبر الطهر 
فى حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كي قال: مره أن 
يراجعهاء. فإذا طهرت مسّها حتى إذا طهرت أخرىء. فإن شاء طلقهاء وإن شاء 
أمسكها»ء رواه اب غيد السر. 

والخامس: أنه عقوبة له على إيقاعه في الوقت المحرم بمنعه منه في 


السادس: أن الطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه كمّرء واحدء فلو 
طلقها في أول طهر كان كمن طلقها فى حيض . 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» .)١6/1١48(‏ 
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4 2 كتاب الطلاق (١5؟)‏ باب )١1119/(‏ حديث 


9 ه 
جه > 50 


9 اباط ده 95س 6 سيو اس رم سَ ه 0 7 ار 
قَبْلَ أن يَمَسّء قَتِلكَ الْعِدَةَ التى أَمَرَ الله أن يطلقَ لها النْسَاءً؛. 
023 أخرجه البخاريً فى: 58 كتاب الطلاق» ١‏ - باب قول الله تعالى يا أيها 
النبئ إذا طلقتم النساء . 

ومسلم 0 م١‏ تكتتا تن الطلاق» #حدياتت تحريم طلاق الحائض بغير 


والسابع : ما حكي عن الشافعي ‏ رحمه الله : يحتمل أنه أراد بذلك أن 
يستبرتها بعد الحيضة, التى طلقها فيه بطهر تام ثم حيضء تامء ليكون تطليقها 


والثامن: أن السنة أن يفصل بين كل تطليقتين بحيضة» والفاصل ههنا 
بعض الحيض» فوجب تكاملها . 


التاسع : أن الأمر بالرجوع عن الطلاق أمر بإباحة الوطءء ولا يجوز له 
الوطء في الحيض. وإذا طلق في الطهر المتصل. فلا يجوز له الوطء فيه 
أيضاًء فيكون الأمر بالرجوع عن الطلاق بمعنى منع الوطءء وهو خلاف 
مقصود النكاح . 


(قبل أن يَمَسّ) أي يُجَامِعَ لما في الطلاق في طهر قد مس فيه من 
الإلباس في العدة؛ لأنها لا تدري أتعتدٌ بالأقراء أو بالحمل» وقد يظهر 
الحمل» فيندم على الفراق (فتلك العدة التي أمر الله) عز اسمه (أن يطلق لها) 
أي للعدة (النساء)ء فى قوله تبارك وتعالى: #طَطْلْفُوهُنَ لِيِّعِنَ4”' قال 
الا نقلاك العنة الحقار إليها عندنا حالة الحيضء وعند الشافعية حالة 
الطهرء وقيل: اللام في لها بمعنى في» فتكون حجة لما ذهب إليه الشافعي من 
أن العدة بالأطهارء إذ لو كانت بالحيض يلزم أن يكون الطلاق مأمورا به فيه. 


.١ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.)1١8١ 578 /5( «مرقأة المفاتيح»‎ 00 
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- كتاب الطلاق (١؟)‏ باب (1106) حديث 
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وليس كذلك» وأجيب بأنا لا نُسَلُمُ أن اللام ههنا بمعنى في» بل للعاقبة» اه. 

وفي «المحلى»: قال الحنفية: إن اللام في الحديث والآية بمعنى الغاية 
والاستقبال» كما يقال: لقيته لثلاث بقين من الشهرهء يريد مستقبلاً لثلاث» 
والمعنى فتلك أي حالة الحيض العدة التي أمر الله أن يطلق مستقبلات لها 
التساف ورجّح بما في «مسلم» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه -» قرأ النبي َل 
«فطلقوهن في قبل عدتهن» وهذا على تقدير كون الحديث مرفوعاء وإلا فقد 
قال ابن وضاح: انتهى حديثه يل إلى قوله: قبل أن يمسّء» فيكون قوله: 
(فتلك» مدرجا عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه » اه. 


وفي الس 77 : قال البيضاوي: لعدتهن أي في وقتهاء وهو الطهرء 
فإن اللام في الأزمان وما يُشْبهها للتأقيت» ومن عَدَّ العدة بالحيض علق اللام 
طلقوهن 000 عدتين. 8 متوجهات 0 0 0 المراة: في الطهر 
ا و ااي 0 وأيد هذا بقراءة 
#فطلقوهن من قبل عدتهن»» اه. 

وفي هامش «بيان القرآن» عن «الروح» في آخر الحديث الباب» وقرأ 
النبي َيِه «ايا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن* وكان ابن 
عمر كما أخرج عنة أح الفكذةو وغيره يقرأ كذلك » وكدلك ام ماين وفي 
رواية عنهما أنهما قرآ «لقبل عدتهن»». اه. 


وفي (الععليق الم عن الطحاوي في «شرح معاني الآنان لسن 


.)58/8( )١( 
.)005/5( )0( 


2 كتاب الطلاق (11) باب )١1١1/5(‏ حديث 


01/1 ا 0 عَنِ ابن شهَاب. عن 
عَرَوَة بن اي عَنْ عائّشة َأ الْمُؤْمِنِينَ ؛ 00 يقلت حفْصة بت 
عَبْدٍ الرَّحْمْنِ بْنِ أبي بَكْرٍ الصَّديقٍ. جين دَحَلَتْ فِي الدَّم مِنّ الَْيِهَةٍ 
الثَالتَة . 

قَالَ ابْنْ شِهَاب : فَذْكرَ 0 بِنْتِ عَبْدٍ الرخمن. قَمَالَتٌ : 
صَدَقَ عروَة بْنَّ 1 وَقَذْ جَادَلَهَا في ذُلِكَ 0 500 


المراد ههنا بالعدة هو العدة المصطلحة الثابتة بالكتاب التي هي ثلاثة قروء» بل 
هي عدة طلاق النساء أي وقته» وليس أن ما يكون عدة تطلق لها النساء» يجب 
أن يكون العدة التي تعتدٌ بها النساء» وقد جاءت العدة لمعانٍ» وههنا حجة 
أخرى» وهي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هو الذي خاطبه رسول الله كه بهذا 
القول» ولم يكن هذا القول عنده دليلا على أن القرء في العدة هو الطهرء فإن 
مذهبه أن القرء هو الحيض» 

قلت: وكذلك هو مذهب ابن عمر الذي وقع له القصة» فإن مذهبه أن 
عدة الأمة حيضتان. كما تقدم قريبا. 

25364 _ (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عروة بن الزبير عن عائشة 
أم المؤمنين أنها نقلت) هكذا في النسخ الهندية» وفي بعض المصرية «انتقلت», 
وفي بعضها الآخر أنقلت», والأول أوجه (حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق ) نينا عللقها المكدى بن الزبير بن العوام (حين دخلت في الدم من الحيضة 
الثالثة) لتمام حيضها عند عائشة أم المؤمنين» فإن القروء عندها الأطهار. 

(قال ابن شهاب: فذكرت) ببناء المتكلم في النسخ الهندية» وبلفظ فذكر 
ببناء المجهول في المصرية (ذلك) الأمرء أي نقل عائشة إياها في بدء الحيضة 
الثالئة (لعمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية» أحد المكثرين عن عائشة 

(فقالت) عمرة: (صدق عروة) في نقل القصة (وقد جادلها) أي عائشة (في 
ذلك ناس) أي الصحابة والتابعون لما أن في المسألة خلافاً شهيراًء وقال 


١١ 


2 كتاب الطلاق (1) ياب )١١1(‏ حديث 


عائشة: 0000 0 مأ 0 ِنَم ال قراء الأطياة: 


الباجي"'2: وقول عمرة: وقد جادلها في ذلك ناسنٌ» يقتضي أن المجادلة مباح 
عند الصحابة» بل هي وى بهاء إذا كانت على وجهها من القصد إلى الحق. 
حقيقة الحكمء | 

قار في المجادلة: (إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه”") المجيد 
والمطلقنت يكرد ريض بِأنفْسهنَ4 (لاتَلَمَةَ ورُوؤْ4) جمع قرء بفتح القاف. وحفصة 
هذه لم تتم له ثلاثة قروءء فإنها قد انتقلت في أول القرء الثالث (فقالت 
عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ (صدقتم) في أنه عز اسمه قال: «ثلاثة قروء» (وهل 
تدرون) كذا في النسخ الهندية» وفي المصرية بحذف الاستفهام (ما الأقراء؟) أي 
ما المراد بهاء ثم بينت المراد بهاء فقالت: (إنما الأقراء الأطهار) وحفصة هذه 
تمت لها ثلاثة أطهار مع الطهر الذي وقع فيه الطلاق”" . 

قال ابن عبد البر: لم تختلف العلماء ولا الفقهاء أن القرء لغة يقع على 
الطهر والحيضة, إنما اختلفوا في الآية» قال الموفق”* القّرْءُ في كلام العرب 
يقع على الحيض والطهر جميعاً» فهو من الأسماء المشتركة» واختلف أهل 
العلم في المراد بالآية» واختلفت الرواية في ذلك عن أحمدء. فروي أنها 
الحيض» روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وسعيد بن المسيب والثوري 
والأوزاعي والعنبري وإسحاق وأبي عد وأصحاب الرأي. وروي ذلك عن أبي 
كر الصنيق وعتمان جع عنان»رابى «موسيي: .وعيادةدين الضافكع» وابى 
الدرداء» قال القاضي: الصحيح عن أحمد أن الأقراء الحيضء. وإليه ذهب 


.)49/5( «المنتقى)‎ )١( 

(5)- ,شوزة البقرة: الآية :8 ؟, 

() انظر: «الاستذكار» (48١/557)ء‏ و«التمهيد» .)85/١6(‏ 
62 «المغني» .)١199/1١(‏ 


- كتاب الطلاق (1؟) باب )١1١1/4(‏ حديث 


أصحابناء» ورجع عن قوله بالأطهارء فقال في رواية النيسابوري: كنت أقول 
بالأطهارء وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض» وقال في رواية الأثرم: 
كنت أقول: الأطهار. ثم وقفت لقول الأكابرء والرواية الثانية عن أحمد أنها 
الأطهارء وهو قول زيد وابن عمر وعائشة وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبد الله» وأبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك 
والشافعي وأبي ثور؛ لأن الأحاديث عمن قال: القروء الحيض تختلف. 
والأحاديث عمن قال: إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة صحاح 
وقوية . 

ولناء أن المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيضء» قال 
النبي كَكْهِ: «تدع الصلاة أيام أقرائها» ولم يُعهد في لسانه استعماله بمعنى الطهر 
في موضع؛ فوجب أن يحمل كلامه على المعهود في لسانه» وروي عنه كه أنه 
قال: «طلاق الأمة طلقتان وقرؤّها حيضتان» ولأن ظاهر قوله تعالى: تلن 
وُوَوْ4 وجوبٌُ التريّص ثلاثة كاملة» ومن جعل الأطهار لم يوجب ثلاثة؛ لأنه 
يكتفي بطهرين وبعض الثالث» فيخالف ظاهر النص» ومن جعله حِيّضاً أوجب 
ثلاثة كاملةَ» فيوافق ظاهر النص» فيكون أولى من مخالفته؛ ولأن العدّة 
استبراءٌ» فكانت بالحيضء» كاستبراء الأمة؛ لأن الاستبراء لمعرفة براءة الرحم 
من الحمل» والذي يدل عليه الحيض» فوجب أن يكون الاستبراء به. 

وقال أيضاً”'؟: الحيضةٌ التي تَظلَقُ فيها لا نُحْتَسَبُ من عدّتهاء بغير 
خلاف بين أهل العلم؛ لأنه تعالى أمر بثلاثة قروء» فتناول ثلاثة كاملة» ومن 
قال: القروء الأطهار احتسب لها بالطهر الذي طلقها فيه قرءاء فلو طلقهاء وقد 
بقي من قرئها لحظة حسبها قرءاً» وهذا قول كل من قال: القروء الأطهارء إلا 
الزهري وحدهء قال: تعتذ بثلاثة قروء سوى الطهر الذي طلقها فيه» وحكي عن 


.)٠١/11١( المغني)‎ (1) 


2 كتاب الطلاق (51) بياب )١١975- 1١١!/5(‏ حديث 


ع هس 


سَمِعْتُ أب كر بن عبد ان 0 ما بلع د 


أبي عبيد أنه إن جامعها في الطهر لم يحتسب ببقيته. له 
الطلاق» فلم يحتسب به من العدة. اه. 

وفي «موطأ محمد" عن الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي 46 
كلهم قالوا: الرجل أحقٌ بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة» وأخرج ابن 
أبي شيبة عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعلياً وابن مسعود وأبا الدرداء 
وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق 
امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحقّ بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة» يرثها 
وترثه ما دامت في العدة. ظ 

70 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (أنه قال: سمعت أبا بكر بن 
عبد الرحمن) بن الحارث المخزومي أحد الفقهاء السبعة على قولٍ (يقول: ما 
أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول بهذا). وفي نسخة «ذلك»» ثم فسر 
الإشارة بقوله: (يريد) بهذا (قول عائشة) يعني أنهم وافقوا عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ في أن القروء الأطهار.ء وقد عرفت أن قول الخلفاء الراشدين أنها 
الحيّضء فلا بد أن يقال: إنه ‏ رحمه الله - لم يسمع قولهمء أو أراد بفقهائنا 
جماعة مخصوصة من علماء المدينة» فقد قال الباجي لقول عائشة: هو مذهب 
أكثر علماء المدينة. 

11/5/ه - (مالك عن نافع) مولى ابن عمر (وزيد بن أسلم) مولى عمر 
- رضي الله عنه ‏ (عن سليمان بن يسار) أحد الفقهاء السبعة (أن الأحوص) 


.)08١/1؟( «موطأ محمد مع التعليق الممجد؛‎ )١( 


>33 


7ه كتاب الطلاق الل باب (5/ا١١ا)‏ حديث 
م َ 2 > و م رعو 1 سَّ 0 ا ص 3 امه 

0 5 َ 00 عو رك تهونو 2 مو 1 

كان طلقها. فكنيية معاوية بن ابي سفياك ا ل لسو او مقا ها ل واه ب م ل 


بالحاء والصاد المهملتين» ابن عبد بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» ذكر 
ابن الكلبي والبلاذري» أنه كان عاملاً لمعاوية على البحرين» وسعى لمروان بن 
الحكم في قصة جرت لهء ومقتضاه أن يكون له صحبة» كذا قاله الحافظ في 
«الإصابة»”') وذكره في القسم الأول. وقال: روى هذا الحديث ابن عيينة عن 
الزهري عن سليمان بن يسار أن الأحوص بن فلان أو فلان بن الأحوص» 
فذكر نحو حديث «الموطأً). قال ابن الحذاء: الآقوى أن القصة لللأحوص» 
وهو ابن عبدء ويحتمل أن يكون لولده عبد الله بن الأحوصء ولم يسم في 
رواية ابن عيينة عن الزهري» اه. ظ 

قلت: وحديث «الموطأ» بالجزم نَصّ على أنها للأحوصء. وهكذا أخرجه 
البيهقي برواية ابن بكير والشافعي عن مالك. ولفظ محمد في «موطته»”' بهذا 
السند: أن رجلاً من أهل الشام يقال له الأحوص طلّق امرأته» الحديث. 
سيأتي بتمامه . 

(هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة.» وكان قد 
طلقها) قبل ذلك في الصحة على مذهب مالكء كما تقدم في أول طلاق 
المريض من مذهبه» أن من طَلّق وهو مريض ترث زوجته» ولو تزوجت بعشرة 
أزواج» زاد في رواية ابن أبي شيبة: طلقة أو تطليقتين» والآثر هكذا أخرجه 
البيهقي برواية الشافعي وابن بكير عن مالك. ثم قال: وفي رواية الشافعي «وقد 
كان طلقها» والباقيى سواء. 

(فكتب) أمير المؤمنين (معاوية بن أبي سفيان) زاد ابن أبي نيال 
.)١/١/١( )١(‏ 
(؟) «موطأ محمد مع التعليق الممجد) /١(‏ لالا0). 


(9) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ .)5١١‏ 


كتاب الطلاق (1) باب )١١170(‏ حديث 


01 بسكي 0 مَالِكٍ؛ 6 3 عن 0 1 


ا ف # © © © »© ه هس © ه © هه © © »© © © هاه هاه هد ه »© © © هم هه 6ه هماه هاه هاه هاه هاه هماه 6م ماه همده هده ها قاهاة 


موا رما ومَنْ هناك من الصحابة» فلم يجد عندهم فيها عِلْماًء 

فبعث راكباً (إلى زيد بن ثابت) الأنصاري كاتب الوحي (يسأله عن ذلك) الأمر 
الذي وقع . 

قال الباجي''': كتب معاوية إلى زيد على ما جرت به عادة الأمراء أو 
الحكام من مشاورة أهل العلمء واستدعاء فتاوى أهل المدينة فيما أشكل من 
المسائل بالآفاق (فكتب إليه) أي إلى معاوية (زيد) في جوابه (إنها إذا دخلت 
في الدم من الحيضة الثالثة فقد) تمت العدة و (برئت منه) أي برأت الزوجة من 
الزوج (وبرئ منها) أي انقطعت علاقة النكاح» وانقضى ما كان بينهما من 
أحكام العدة من الارتجاع والنفقة والسكنى والتوارث والمنع من تزوج غيره. 

(ولا ترئه) الزوجة إن مات الزوج (ولا يرثها) الزوج إن ماتت الزوجة». 
وأخرجه محمد في «موطته» ولفظه بهذا السند: «أن رجلاً من أهل الشام يقال 
له الأحوصء» طَلّق امرأته» ثم مات حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة: 
فقال: أنا وارثته» وقال بنوه: لا ترثيّنه» فاختصموا إلى معاوية بن أبي سفيان» 
فسأل معاوية فضالة بن عبيد وناساً من أهل الشامء فلم يجد عندهم علماً فيه 
فكتب إلى زيد بن ثابت» فكتب إليه زيد بن ثابت» فذكر بنحوه. 

/11 7 (مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد) , بن أبي بكر الصديق 
وض الله عنه ‏ (وسالم بن عبد الله) بن عمر رضي الله عنه (وأبي بكر بن 
عبد الرحمن) بن الحارث المخزومي (وسليمان بن يسار) الهلالي. والأربعة من 


.)٠٠١ /5( «المنتقى»‎ )0( 


- كتاب الطلاق (١؟)‏ باب (1118) حديث 


وَابِنِ شهاب. َنْهُمْ كَانوا 000 ذا مُخَلف المطلمة في الدّم من 
الْحيْضةٍ النَلِِ فد بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا و عيراث: هما 0 


08/١07‏ - وحذّثني عَنْ مَالك» عن نافع . عَنْ عبك الله بن 
عذرةغ أ ان 5 إِذا ظَلَقَ الرّجَل اَمْرَأتَهُ فلت شي الدّم من 
الْحَيْضَّةَ التَالتَقَ قد يقت مه وَبرى] مِنْها: ظ 


نر 


قَالَ مالك وهو الأفر عند 


فقهاء المدينة السبعة» (وابن شهاب) الزهري (أنهم) أي ا الخمسة (كانوا يقولون: 
إدا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد) : ابد نهنا و(بانت من 
زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها) لأنهما من أحكام العدة» وقد نمت 
بالدخول في الحيضة الثالثة؛ لأن الأقراء الأطهار. 


274+ (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه - (أنه 

كان يقول: إذا طلّق الرجل امرأته» فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فقد 

نت منه) أي برأت الزوجة من الزوج (وبرئ منها) لتمام العدة (ولا ترئه ولا 
يرئها”'' لانقطاع أحكام النكاح» وتقدم نحو ذلك عن معاوية. 


(قال مالك: وهو الأمر) المرجّح (عندنا) بالمدينة المنورة» يعني المراد 
بالقروء في ل" 0 عليهم بأنَ القول بالأطهار مخالف للقران؛ 
لأن الوارد فيه ثلاثة قروءء ويلزم القائلين بالأطهار أن تكون العدّة أقل من ثلاثةٍ 
لاعتدادهم الطهر الذي طلق فيه. وأجاب عنه بعضهم بأن أصل القرء الانتقال 
من حالٍ إلى حالٍ» فلما تمّ الطهرٌ الذي وقع فيه الطلاق تحمّق الانتقال فَتَمَّتِ 


)١(‏ قوله: «ولا ترثه ولا يرثها» موجود في نسخة الشارح. 
68 انظر: (الااستذكار» (4١1/؟”)‏ هو قول مالك والشافعى» والأصح عند أحمد بن حنبل 
المراد بالأقراء الأطهار. 


لا 


2 كتاب الطلاق )5١(‏ باب )١18٠0111/9(‏ حديث 


9أ 2‏ وحذثني عَنْ مَالِكِء ء عَنِ الْمُضَيْلٍ بن أن 
عَيْدِ الى مَولّ الْمَهْرِيَ؟ أن الْقَايِمَ 0 وَسَالِم ب عَيْكِ. الله 
كَانَا يَقُولَانٍ: إِذَا ظلَّقَّتِ الْمَرْأَةُ مَدَعَلّتْ فِي الدَّم فا الحفة 
العَالتَةَ فَقَدَ يَانت منه ل 


0 وحدذّثني عَنْ مَالِكِ؛ لي د 
اديوه راان فيانيه 525100 


1١ 
-5 


الثلاثة» وأجاب عنه آخرون بأن الثلاثة مجاز» كقوله عر أسمه : مك اتهو 


الى لكت 4 
0049 0 (مالك عن الفضيل) بضم الفاء مصغراً (ابن أبي عبد الله) 
المدني» هكذا في جميع النسخ المصرية بلفظ ابن أبي عبد الله بالكنية» وكذا 


في «البيهقي') 57 ابن بكير عن مالك. وكذا في كتب الرجال من 
0 و«التقريب»9) وغيرهماء فالظاهر أن ما في النسخ الهندية من لفظ 
ابن عبد الله سقوط من الناسخ (مولى المهري) بفتح الميم وسكون الهاءء ثقة 
من رواة مسلم وغيره (أن القاسم بن محمد) بن أبي بكر رضي الله عنه - 
(وسالم بن عبد الله) بن عمر - رضي الله عنه ‏ (كانا يقولان : إذا طَلْقَتَ) ببناء 
المجهول (المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فقد بانت منه وحَلَْتْ) لمن 
أراد أن يتزوّجها. 


قال صاحب «المحلى»: فى هذه الآثار دليل على أنه تنقضى العدة بمجرد 
الدخول في الحيضة الثالثة» وهو أصح قَوْلَي الشافعي» والثاني: حتى يمضي 
يوم وليلة» واختلفت الرواية عن مالك أيضاًء اه. 


ا (مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب) الزهري 


.)5١95/8( )١( 
.)١١"/1١( (؟)‎ 


لصح : الطلاق 22١)‏ باب )١١١(‏ حديث 

5" أَنْهُمْ كانوا زلور عِدة ملف لون قروء . 
1 - وحذثني عَنْ مَالِك»؛ 

حول عِدَهٌ مطاف الْأَقْرَاءٌ. وال تاعدت:. 


(وسليمان بن يسار) الهلالي (أنهم كانوا يقولون: عدة المختلعة ثلاثة قروء). 
هكذا في - ست الهندية وأكثر المصرية» وهو الصواب عنديء فإن الأثر 
بهذا اللفظ تقدم في فى «طلاق المختلعة». وتقدم الكلام عليه وأعاده المصنتف 
للعدّة» ووقع في «شرح الباجي» ههنا بلفظ عدة المطلقة ثلاثة قروء» وعليه بنى 
شرحه إذ قال: يريدون التي تعبّد 0 _ خلاف فى ذلك لنص القرآن: 


7 د ا د 0-4 ىآ الاج 5 8 2 8 7 595 
0 والتطلقيت ‏ ارد م بصب بأنمسهنَ مَلَنَهَ 1 00 . ه. ولا شك أن عدة المطلقة 
إجماعية. ع ا ا وسابم ا مذاهب تقدمت 
في محلها . 


1١‏ (مالك أنه سمع ابن شهاب) الزهري (يقول: عدة المطلقة) 
التي تكون من ذوات الأقراء (ثلاثة قروء) هكذا سياق الأثر في جميع النسخ 
المصرية من المتون والشروح» وسياق النسخ الهندية» يقول: عدة المطلقة 
الأقراءء يعني تكون عدتها بالأقراء» لا بالأشهرء كما في عدة الوفاة (وإن 
تباعدت) الأقراء. يعني إن بعد ما بين القرئين لا يمنع الاعتبار بها ما لم تبلغ 
حَدّ الريبة أو حدّ الإياس» وسيأتي بيانهما قريباً في أول جامع الطلاق. 


قال الموفق”': إن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حَيْضْئَيْهَا لم تنقض 
عِدَتَهاء حتى تجيض ثلاث حيض وإن طالت؛ لأآن هذه لم يرتفع حيضهاء ولم 
تتأخر عن عادتهاء فهي من ذوات القّروء باقية على عادتهاء فأشبهت من لم 
يتباعد حيضها ولا نعلمٌ فى هذا مخالفاء اه. 


.7١48 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)5١18/١١( «المغنى»‎ )0( 


م 


- كتاب الطلاق )7١(‏ باب )١185(‏ حديث 


5751 وحذّثني عَنْ مَالِكء عَنْ يَحَْيَْ بن سَعِيدٍِء عَنْ 


و 1 
ع و و ايت سا 


2ل اس 8 5200006 0-7 95 2 0 5 ا 
قال مالك : وهدا خسن ما 2-1 فى ذلك 


545 - (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن رجل من 
الأنصار) قال الزرقاني''": يحتمل أنه زوج الربيع بنت معوذ وأنه غيره (أن امرأته 
سألته الطلاق. فقال لها) الزوج: (إذا حضت فآذنيني) بالمدء أي أعلميني (فلما 
حاضت آذنته) أي أخبرته (فقال: إذا طهرت فآذنيني» فلما طهرت آذنته فطلقها). 
قال الباجي”'': قول الأنصاري لامرأته إذ سألته الطلاق: إذا حضت 
فآذنيني» يحتمل أن يكون في طهر قد مَسَّها فيهء وإيقاع الطلاق فيه ممنوع. 
فأمرها أن تؤذنه بحيضها ليسلم طلاقه من ذلك». فلما حاضت قال لها: إذا 
طهرت فأذنيني ؛ لآن إيقاع الطلاق حال الحيض ممنوعء فلما طهرت أوقع 
الطلاق في طهر لم يمسّها فيه. 
(قال مالك: وهذا) أي الطلاق في طهر لم يمسّها فيه (أحسن ما سمعت 
في ذلك) أي في زمان إيقاع الطلاق» فإن الطلاق في الحيضء أو في طهر 
قال الموفق”"': أما المحظورء فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها 
فيه» أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه» ويسَمَّى 
طلاق البدعة؛ لأن المطلق خالف السنةء وترك أمر الله تعالى وأمر رسولهء قال 


.)5١6 /7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)٠١١/5( (؟) «المنتقى»‎ 
.0355/١1١( «المغني»‎ )6( 


حلخضن 


- كتاب الطلاق (0؟) باب 


)١0(‏ باب ما جاء فى عدة المرأة فى بيتها إذا طلقت فيه 


تعالى: #ططَلْفُوهْنَ لِِدَّتبِنَ4 وقال النبي يلِِ: «وإن شاء طلق قبل أن يَمسّء 
فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء»» اه. 


(77) عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه 

اعلم أولاً أنهم اختلفوا في مسألة النفقة والسكنى للمعتدة» ففي «التعليق 
الممجد”'': اختلف العلماء في هذا الباب» فذهب عمر بن الخطاب من 
الصحابة وآخرون» وبه قال أصحابنا: إن للمطلقة المبتوتة النفقة والسكنى في 
العدة» وإن لم تكن حاملاً. وقال ابن عباس وأحمد: لا نفقة لها ولا سكنى» 
وقال مالك والشافعي وغيرهما: يجب السكنى دون النفقة» وأما المتوفى عتها 
زوجها فلا نفقة لها بالإجماع؛ والأصح وجوب السكنىء وأما المطلقة الرجعيّة 
فيجب لها النفقة والسكنى». اه. 

وفي اقذايد عن (البدائع» : أن المعتدة عن طلاق رجعي لها النفقة 
والسكنى بلا خلاف؛ لأن ذلك النكاح قائم» فكان الحال بعد الطلاق كالحال 
قبله» وإن كان الطلاق ثلاثاً أو بائئاً» فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملا 
بالإجماع. اه. وهكذا قال النووي: إن الرجعيّة تجبان لهاء أي النفقة والسكنى 
بالإجماع» وهكذا حكى عليهما الإجماع غير واحدء وقال النووي”": المطلقة 
الحامل البائن لها النفقة والسكنى عند عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وأبي حنيفة 
وآخرين» وقال ابن عباس وأحمد: لا نفقة لها ولا سكنىء وقال مالك 
والشافعي وآخرون: تجب لها السكنى لا النفقة . [ 


)١(‏ (58/5ده). 
(؟) «بذل المجهود» .)30/١١(‏ 
(9) انظر «شرح صحيح مسلم» للنووي (5/ 989/٠١‏ 415). 


51١١ 


بالإجماع, والمتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع. والأصح عندنا 
وجوب السكنى لهاء ولو كانت حا مل : فالمشهوو آنه لا نفقة لهاء كما لو 


وقال الباجي: المتوفى عنها زوجهاء لا نفقة لها وإن كانت حاملاً. وقال 
الموفق”': إن الرجل إذا طلّق امرأته طلاقاً بائناً» فإما أن يكون ثلاثاً أو بخلع 
أو بِانَتْ بفسخ. وكانت حاملاً» فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم؛ لأن 
الحمل ولده» فيلزمه الإنفاق عليه» ولا يمكن إلا بالإنفاق عليهاء وإن كانت 
حائلاً» فلا نفقة لهاء وفي السكنى روايتان؛ إحداهما: لها ذلك. وهو قول 
هيو .زانقةة برايف مسفبود». وعاتقة .ونقياء السدضة السبعةه وعاللك» 
والشافعي» والرواية الثانية: لا سكنى لها ولا نفقة» وهي ظاهر المذهب. 
وقول علي وابن عباس وجابر وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة وميمون بن 
يران وإسحاق وذآؤة وقال أكقر الفقهاء الغراقيه#الينا الشسكتى. والتفقة :ونه 
قال اين تومه وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه 
والبتي والعنبري؟ لآن ذلك تزوئ خة عمره :وانة مغر ولآنها 5500 
لها "النفقة والتكق كال رفع 

وقال أيضاً”'': أما المعتدة من الوفاة» فإن كانت حائلاًء فلا نفقة لها 
ولاسكق ».وإن كانك حاملا: فنبها روايفان إحذاهيا + لها الشكتى.واليفقة 
لأنها حامل من زوجهاء والثانية: لا نفقة لها ولا سكنى؛ لأن المال قد صار 
للورة هوقا فى موضيع آخرة كاك امحانا» لسك للنتونى.عنها إذا كانت 
حائلاً رواية واحدة» وإن كانت حاملاً فعلى روايتين» وللشافعي في سكنى 
المتوفى عنها قولان. 


.)507/١١( «المغني»‎ 60 
.)5١٠0/11١( )5( 


بدلض 


كتاب الطلاق إفقة باب 


وأو وه ههه مهاوه هه واج وه مو و وا م نا موا و و واوا وهو وأوام ا و وا واه واو ها واو هاه ماه م وز ةده ود دك دبع دب ديوع" 


وقال أيضاً: إذا كانت المبتوتة حاملاً» وجب لها السكنى رواية واحدة» 
ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافاً. وإن لم تكن عامل .قنميا وواكان: 
اجذاهيا : لآ بسب انها دلقم نوهو اقول امن باس بونافر ويه قال عطاء 
وطاووس والحسن وعمرو بن ميمون وعكرمة وإسحاق وأبو ثور وداود. 
والثانية: يجب لها ذلك». وهو قول ابن مسعود وابن عمر وعائشة وسعيد بن 
المسيب والقاسم وسالم وأبي بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيدء اه. 


وكال اأدرون”©: تمعد المطللةة انا أو ها الكت بوجويا على 
الزوج» وللمتوفى عنها السكنى مدة عدتها بشرطين؛ إن دخل بها ولو صغيرة 
مطيقة» والشرط الثاني: المسكن الذي هي ساكنة فيه وقت الموت للزوج بملك 
أو إجارة» نقد كراءه كله قبل موته» فلو نقد البعض فلها السكنى بقدره فقط». 
اه. وفي «الهداية»"؟: إذا طَلّقَ الرجل امرأته» فلها النفقة والسكنى في عدتها 
رجعيًا كان أو بائنء» ولا نفقة للمتوفى عنها زوجهاء اه. وفي «الطحطاوي» عن 
«الهندية»: المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكنى» كان الطلاق رجعياً أو 
ناض أو كلؤثا جاملذ كانت المرأة أو لاه 


وفي «البدائع»”": المعتدة عن وفاة لا سكنى لها ولا نفقة في مال 
الزوج» سواء كانت حائلاً أو حاملاً إلى أن قال: إذا مات الزوج» انتقل ملك 
أمواله إلى الورثة» فلا يجوز أن تجب النفقة والسكنى في مال الورثة» سواء 
كانت حرة أو أمة» كبيرة أو صغيرة مسلمة أو كتابية؛ لأن الحرة المسلمة 
الكبيرة لما لم تستحق النفقة والسكنى في عدة الوفاة» فهؤلاء أولى» اه. 
)١(‏ «الشرح الكبير» (؟/ 5/7). 


فق الى يف 
(7) «بدائع الصنائع» (6/ 737375 . 


1* 


- كتاب الطلاق (9؟) باب ٠‏ (*118) حديث 


57/7 - حذثني يحي عَنْ مَالِكِ. عَنْ يحي بن سعِيلٍ 
عَنِ لقاييم بن محمد لالد بن يَسَارِ؛ ا سوميه نكر ان أن 
يَحَيَْ بن سَعِدٍ بْنِ الْعَاص طَلَّقَ الْنَةَ عَبْدٍ الرَحْمِنِ ن بن الحكم الْبَنَهَ. 


وقد علمت مما سبق أن السكنى للمبتوتة» وإن لم تكن حاملاً تجب عندنا 
الحنفية» وبه قال مالك والشافعي وهو رواية لأحمد. والأخرى لهء وهو ظاهر 
مذهبه أن لا سكنى لهاء وبه قال داودء أما إن كانت حاملاً. فلا خلاف بين 
أهل العلم في وجوب السكنى . 

قال الباجي''': قال مالك: للمبتوتة السكنى على زوجها في العدة: 
ويحبس ويباع عليه فيه ماله» ومعنى ذلك أن هذا حق على الزوج» وإن كان له 
مال يؤخذ به كما يؤخذ بسائر الحقوق اللازمة» وإذا ثبت أن لها السكنىء. فلا 
تبيت في غير بيتهاء ولها أن تخرج نهاراً خلافاً 5 حنيمة» اه. يعني لا يجوز 
عنده الخروج في النهار أيضاً . ( 


757 - (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن القاسم بن 
محمد) بن أبي بكر الصديق (وسليمان بن يسار) الهلالي أحد الفقهاء السبعة 
(أنه) أي يحيى (سمعهما) أي القاسم وسليمان (يذكران أن يحيى بن سعيد بن 
العاصي) أ الحارث المدني أخو عمرو بن سعيد الأشدق» وكان عبد الملك 
لعا قد أخخاة مرو الأكندىن سيره إلى المدينة» فلحق بابن الزبير» ثم آمنه 
عبد الملك بعد قتل ابن الزبير» وكان يقول: ما رأيت أفضل منه مات في حدود 
القوا نيه 77 


ين 


(طلّق ابنة عبد الرحمن بن الحكم) بن العاص أخي مروان» قال في 
«المقدمة»: هي عمرة فيما أظن» اه. وبها جزم في «المحلى» (البتة) قال 


.)٠١؟‎ 23٠١١ /5( «المنتقى»‎ )١( 
.)5١60/١١( انظر: ترجمته في «تهذيب التهذيب»‎ )0( 


515 


- كتاب الطلاق )١0(‏ باب )١118(‏ حديث 


0 عبد 0 : 0 ل / عَائشَة 9 العُؤْينِينَ إلى 


صر 


الهُراة إلى ينها ا 


الباجي : يحتمل أن يكون طلقها آخر ثلاث تطليقات» فإن تلك الطلقة توصف 
بها البتة (فانتقلها) أي نقلها أبوها (عبد الرحمن بن الحكم) من موضع عدتها. 
وهو موضع سكناها مع زوجهاء قال الباجي'': وذلك أن السكنى وإن كانت 
حقاً من حقوق الزوجية» فإن المقصود منه حفظ النسبء ولحقٌ الله تعالى به 
تعلق» فيغلّظ لذلك» فليس للزوجة إسقاطه . 


(فأرسلت عائشة أم المؤمنين) - رضي الله عنها - رسولاً (إلى) عم المطلقة 
(مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة) من جهة معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ 
(فقالت) عائشة: (اتق الله) يا مروان (واردد المرأة إلى بيتها) تعتد فيه. قال 
الباجي: أرسلت عائشة إلى مروان إنكاراً منها لانتقالها من بيتها قبل انقضاء 
غلاقه + لأن ذلك عل :عائشة واحبه عليها » تختر عليه إن أبث6 وهذا معت 
قولها : رذ“المرأة إلى.متها وهو أمير المديلة يومكذة. ولى كانت الزوحة لا تخير 
عليه لما خاطبت بذلك من إليه حكم المدينة» وإنما كانت تخاطب به المرأة في 
خاصتهاء وتعلمها أن ذلك أفضل لها. 

زكلك: أن اتنقانيا لذ يقلو ال سكو بعد أو قير غتان نقد قال: اين 
القاسم في «المدونة»: إذا خافت الزوجة المعتدّة من وفاة زوجها سقوط 
المبيت» أو كانت بقرية ليس فيها المسلمون». وتخاف على نفسها اللصوص» 
وما أشبه ذلك مما لا يُؤْمَنُ عليها في نفسها. فلها أن تتحوّل» وأما غير ذلك 
فلا تتَحَوّل» ولو كانت في مصر من الأمصار فخافت خاو ميوعة: فقن اله اسن 
القاسم: ترفع أمرّها إلى السلطان؛ لأن مالكاً قال: لا تنتقل إلا لأمرٍ لا 


.)٠١١/5( «المنتقى»‎ )١( 
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2 كتاب الطلاق (0) باب )١18*(‏ حديث 


6 2 7 7 - 5 ا 20 71 عر سَ ىم ١‏ م ا 
فال مروان». فى حديت سليمان : إن عبد الرحمن غلبنى. وَقال 
كه 00 2 ا اك ا ال .له 2 

مروات» فى حذليتث الْماسِم: او ما بلعكك شان فاطمة بنتِ قيس؟ 


2 


تستطيع القرار عليه» والمدينة بخلاف القرية؛ لأن المدينة فيها من ترفع أمرها 
إليه؛ ويكفيها من تتقيه من الجار السوء وغيره» والقرية فى الغالب ليس فيها 
سلطان» اه. 


(فقال مروان) مجيباً لعائشة ‏ رضى الله عنها -» وهذا اللفظ مشترك فى 
رواكئ القاسم وسليمان» ثم اختلفا فى ذكر جواب مروان». فجوابه (فى حديث 
سليمان) بن يسار (إن عبد الرحمن) بن الحكم أبا المطلقة (غلبني) فلم أقدر 
على منعهاء قال الا ؟: أي لم يطعني فى ردها إلى بيتها. وفيل : مراده 
غلبني بالحجة» لأنه احتجّ بالشر الذي كان بينهما. 


(وقال مروان) مجيباً لعائشة - رضي الله عنها ‏ (في حديث القاسم) وهكذا 
اختلافهما في «موطأ محمد)”") وأبي داود برواية القعنبي عن مالك» وبنحوه في 
البخاري برواية إسماعيل عن مالك (أو ما بلغك) بكسر الخطاب لعائشة (شأن 
فاطمة بنت قيس) بن خالد. وهي أخت الضحاك بن قيس الذي ولي العراق 
ليزيد بن معاوية» وهي أسن منه» وكانت من المهاجرات الأول» وكان لها عقل 
وجمالء تزوّجها أبو عمرو بن حفص. ويقال أبو حفص بن عمرو بن المغيرة 
المخزومي» وهو ابن عم خالد بن الوليد. 

فخرج مع علي لما بعثه النبي كَكِْ إلى اليمن» فبعث إليها بتطليقة ثالثة 
بقيت لها وأمر ابئَي عمه الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة أن يدفعا لها 
تهرا وتتهير ا : فاستقلت ذلك. وشكت إلى النبي يِه فقال لها: «ليس لك 
سكنى ولا نفقة»» هكذا أخرج قصتها مسلم من طرق متعددة. 


.)51/8/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١١ص( (؟)‎ 
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78 - كتاب الطلاق (0؟) باب )١18(‏ حديث 


واتفقت الروايات عن فاطمة على كثرتها عنهاء. أنها بانت بالطلاق» ووقع 

في آخر «صحيح مسلم» في حديث الجساسة عن فاطمة بنت قيس نكحت ابن 

المغيرة» وهو من خيار شباب قريش يومئذء فأصيب في الجهاد مع 

رسول الله كياد فلما تانيت خطبنى أبو جهمء الحديث». وهذه الرواية وَهمء 

6١27 2 6. ٠ 9 : 5-0-7 

ومات ابن المغيرة مع على رضي الله عنه باليمن بعد أن أرسل إليها بطلاقها 2 

وقد استأذنت النبى يَليِلَةِ فى الانتقال من بيت عدتهاء فأذن لها فقالت: أين أنتقل 

يا رسول الله؟ فقال رسول الله لِْ: «عند ابن أم مكتوم». وكان أعمئ تضع 

ثيابها عنده ولا يبصرهاء فلم تزل هناك حتى مضت عدتها. فأنكحها النبي كَل 
أطافة :كل رست او 


(فقالت عائشة) ‏ رضى الله عنها ‏ لمروان (لا يضرك أن لا تذكر حديث 
فاطمة) يعني لا حجة فيه لجواز انتقال المطلقة من منزلها بغير سبب» وقال 
الباجى:: قولغائشة .لما اعدركن مروان بحديث قاطية: لا :يضزك أن ل تذكر 
حديثها» تريد أن حكم فاطمة غير حكم هذه. لما اعتقدت أن فاطمة إنما 
انتقلث؛ لأن منزلها كان غير مأمون» واعتقد مروان أنه إنما جاز خروجهاء لما 
كان بينها وبين زوجها وذويه من الشرّء على ما روي عن سعيد بن المسيب أن 
فاطمة كانت لَسِنَةَه وفى «البخاري» عابت عائشة أي على فاطمة أشد العيب» 
وقالت: إن فاطمة كانت فى مكان وحشء». فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص 
لها الى كله فن الاتتقال: وى «النساف)”'؟ عن ابن 'الحسيب أنها كانت لسِنة» 
ولأى كاود عفن مليعان ين نسار :إنما كان ذلك من سوم الخلن : 


.)51/8/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) «سئن أبى داود» (١191؟١5) فى الطلاقء باب: من أنكر ذلك على فاطمة.‎ 
فر رواه أبو داود (45؟5).‎ 


(:) «سئن أبى داود» (7795). 


ينض 


- كتاب الطلاق (؟5) باب (118) حديث 
َقَالَ مَرْوَانَ: إِنْ كَانَ بكِ الشّرّء فَحَسْيّْكِ مَا بَيْنَ هذَيْن مِنَ الشَرٌ. 


أخرجه البخاريّ فى: 258 - كتاب الطلاق» 4١‏ - باب قصة فاطمة بنت قيس . 


قال الحافظ'': قد أخذ البخاري من مجموع ما ورد في قصتها الجواز 
على أحد الأمرين: إما خشية الاقتحام عليهاء وإما أن يقع منها على أهل 
مطلقها فحش من القولء ولم ير بين الأمرين في قصة فاطمة معارضةء 
لاحتمال وقوعهما معأ فى شأنهاء اه. 

(فقال مروان: إن كان بك) بكسر الخطاب لعائشة (الشرٌ) اسم كان 
(فحسبك) بكسر الكاف» أي يكفيك في جواز انتقال مره (ما بر بين هذين) أي 
عمرة ويحيى (من الشر) المجوّز للا نتقال» قال الحافظ : ى إن كان عندك أن 
سبب خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها 0 فهذا السبب 
موجودء ولذلك قال: فحسبك ما بين هذين من الشر» وهذا مصير من مروان 
إلى الرجوع عن رد خبر فاطمة» فقد كان أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس . 

كنا ا خرحهه السبائى "أن هيد الل برد مسرو ا عقيان بطل متك سيك د 
زيد البتة» وأمها حزمة بنت قبمين0 فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال» 
فسمع بذلك مروان فأنكر. فذكرت أن خالتها أخبرتها أن رسول الله كَل أفتاها 
بذلك». فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة يسألها عن ذلك» فذكرت» 
امرأة» فسنأخذ بالعصمة التى وجدنا عليها الناس» فكأن مروان أنكر الخروج 
مطلقاء ثم رجع إلى الجواز بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها من 
منزل الطلاق» اه. 


وحزيف قاطي اسعدل :ينه احييين وى نواففه "فى أن لا نققة ليولا 


000 افتح الباري» (51/94/9). 
(0) انظر: «التمهيد» .)١57/7/١9(‏ 


وللكن 


- كتاب الطلاق (0؟) باب )١184(‏ حديث 


141 - وحدثني عَنْ مَالِك) عَنْ نافع ؛ نَ ابْنَهَ سَعِيدٍ بْنِ 


سكنى» وبسط الطحاوي الكلام فى جوابه. وأجاب عنه في «الهداية» بأن 
حديث فاطمة ردّه عمرء فإنه قال: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة» لا 
ندري صدقت أم كذبت» حفظت أم نسيت» سمعت رسول الله يَكِِ يقول: 
للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة» ورد أيضا تيك من ثانت 
وأسامة بن زيد وجابر وعائشة» وبسط الزيلعي"" والحافظ في «الدراية”'' في 

قال الحافظ: حديث فاطمة أخرجه مسلم والترمذي من طريق أبي 
إسحاق» قال: حدث الشعبي بحديث فاطمة» فأخذ الأسود كفا من حصى. 
فحصبه به» فقال: وبحك تحدّث بهذا؟ قال عمر ‏ رضي الله عنه: ‏ ١لا‏ نترك 
كتاب ربنا ولا سنة نبينا يل بقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت» زاد 
الترمذي: وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يجعل لها السكنى والنفقة» ولابن أبي 
شيبة عن الأسود عن عمر ‏ رضي الله عنه -: لا نجيز قول امرأة في دين الله 
للنطاقة ثلاث ,السكين والنفقة» اه 

وفي «البذل)”": وقد أنكر هذا الحديث أسامة بن زيدء فإنه كان إذا 
ذكرت فاطمة من ذلك شيئًاً رماها بما كان في يدهء وكذلك أنكرته عائشة» 
أخرج الطحاوي هذه الأقاويل» ثم أخرج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن 
الناس أنكروا غليها ما تحدة ابه هة خروجها قبل أن تحل »وقد انكر عتمر 
رضي الله عنه - ذلك بحضرة أصحاب رسول الله يَكِ فلم ينكر عليه منكرء اه. 


161 (مالك عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد بن عمرو) بفتح العين 
)١(‏ انظر: «نصب الراية» (”/ 07/7؟7). 


(؟) انظر: «الدراية» (؟/ 47)» رقم الحاشية .)1١09(‏ 
(9) «بذل المجهود) (١9/1؟3).‏ 


5114 


- كتاب الطلاق (10) باب )١1146(‏ حديث 


حر بلك ا و حر مرا 1 ا 206 


سس هه سس 


0 الي نأك بلك نكا عند الله 


05 1-2 وحدثني عَنْ مَالِكِ عَنْ نافع ؛ أن عند الله بن 
لله امَرَأة 5 ااا 1 1ز1 1 1 1 1 10 


(ابن نفيل) بضم النون وفتح الفاء العدوي أحد العشرة» وهي لم تسم (كانت تحت 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان) الأمويء. لقبه المطرف بسكون الطاء وفتح 
الزاء الموملنين + ثقة» :شريكت ماك بمصر سن ست وتسعين + كذا قن «التقرييك” 7 
وفي «التهذيب)”") : يقال له: المطرف من حسنه وجماله» وهي مضبوطة بضم الميم 
وسكون المهملة وفتح الراء. ومنهم من فتح الطاء وشَّدَّدَ الراء» اه. 

(فطلقها البتة) أي ثلاث أو آخر الثلاث أو بائنة (فانتقلت) من بيتها الذي طلقت 
فيه (فأنكر) ذلك الانتقال (عليها عبد الله بن عمر) بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 

وأخرج النسائي”" بسنده إلى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان طَلّق ‏ وهو غلام شاب في إمارة مروان ‏ بنتّ 
سعيد بن زيد وأمها بنت قيس البتة» فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس» 
تأمرها بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو. وسمع بذلك مروان» فأرسل إلى 
ابنة سعيد» فأمرها 0 إلى مسكنهاء وسألها ما حملها على الانتقال من 
قبل أن تعتدٌ في مسكنها حتى تنقضى عدتها؟ فأرسلت إلبة: تشبرة أن خنالقها 
أمرتها 'يذلك6قاغعمت 557 أنها كانت بست الى عمرو بن حفص » 
فذكر قصتهاء وفي آخره: فأنكر عليها مروان» وقال: لم أسمع هذا الحديث 
من أحد قبلك» وساخذ بالقضية التى وجدنا الناس عليها . ظ 


50/8 - (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر) رضي الله عنه (طلق امرأة له) ظ 
)1١(‏ (١0/1ا27).‏ 


(؟) (ه/7"”84). 
(9) «سئن النسائي» (5/ .)5١١‏ (57005). 


لض 


7 2 كتاب الطلاق (50؟) باب )١1١6(‏ حديث 


ا د وَكَانَ طَرِيقَة إلى الْمَسْجِدِ. فَكَانَ 


يسْلْكُ الطرِيقَ ال ع من أدبا 000 كَرَاهِيَة أن ادن لماه 


وكانت تسكن (في مسكن) أخته (حفصة زوج النبي كك) قال الباجي”'': يريد 
أنه كان مسكنها في دار حفصة». أو في دار فيها سكنى حفصة (وكان) ذلك 
المسكن (طريقه) أي طريق ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (إلى المسجد) قال 
الباجي: إما لأن سُكَانَ تلك الدار وأربابها أباحوا له ذلك؛ لأن ذلك أرفق به 
أو لأنه كان له فيها الممر باستحقاق رقبة الممرء فلما طلق عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنه - هذه الزوجة استحقت الاعتداد في ذلك المسكن ترك أن يمر 
سن يدق تلك الدان: ظ 


(فكان) ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (يسلك الطريق الأخرى من أدبار) 
أنه كان هناك طريقان: إحداهما بين يدي تلك البيوتء» والثانية من أدبارها 
(كراهية) بتخفيف الياء (أن يستأذن عليها) قال الباجي: كان يأخذ طريق أدبار 
البيوت» لئلا يكشف على هذه المرأة المطلقة أو يتكلّف الاستعذان عليها؛ لأنه 
كان لا يستبيح النظر إليها لكونها مطلقة» وإن كانت رجعيّة. 


وقد اختلف قول مالك في دخول المطلق على الزوجة الرجعية» ففي 
«المدونة»: قال مالك أولاً في الرجعية: لا يامن أن يدخل عليها مطلقهاء 
ويأكل معها إذا كان معها من يتحفظ بهاء ثم قال مالك: لا يدخل عليهاء ولا 
يرى شعرهاء ولا يأكل معها حتى يراجعهاء وهذا الذي رواه ابن القاسم عن 
مالك في «العتبية» أنه لا يدخل عليها بإذن ولا بغير إذن» وبه قال الشافعي ‏ 
والأوزاعي. وجه القول الأول: أنها لم تحرم عليه» وكان يجب على هذا 
الأصل أن يكون الاستمتاع بها رجعة وإن لم ينو ذلك. وجه القول الثاني : أنه 


.)١٠١7/5( «المنتقى»‎ 010 
5 


- كتاب الطلاق (70) باب (1186) حديث 


قد حرم عليه الاستمتاع بها والتلذذ بشيء منهاء فلا يجوز له النظر إليها؛ لأن 
الطلاق قد أفاد تحريم ذلك» وإنما له فيه الرجعة وإزالة التحريم بالرد إلى 
الزوجية» وإذا قلنا برواية المنع» فليس له أن يتلذذ بشيء منها وإن كان يريد 
الارتجاع» إلا بشرط تقديم الرجعة ولا يساكنهاء وإن كان معها انتقل عنهاء 
ولا يكون معها في موضع ينغلق عليه وعليها. سواء كانت رجعية أو بائنة» قاله 
مالك» اه. 


وقال الموفق”'؟: ظاهر كلام الخرقي أن الرجعيّة محرّمةٌ. وقد روي عن 
أحمد ما يدل على هذاء وهو مذهب الشافعي» وحكي ذلك عن عطاء ومالك». 
وقال القاضي : ظاهر المذهب أنها مباحة» قال أحمد في رواية أبي طالب: لا 
تحتجبٌ» وفي رواية أي الحارث: تَتَسَرََفُ له ما كانت في العدة» فظاهر هذا 
أنها مباحة لهء له أن يسافر بها ويخلو بها ويطأهاء وهذا مذهب أبي حنيفة؛ 


لأنها فى حكم الزوجات» اه. 


وقال ابن التركماني”'': رجّح إمام الحرمين أن الطلاق الرجعي لا يزيل 
الملك. واستدل على ذلك النووي في «الروضة» بوقوع الطلاق» وعدم الحدء 
وصحة الإيلاء» والظهارء واللعان» وثبوت الإرث» واشتهر لفظ الشافعي أن 
الرجعيّة زوجة في خمس آيات» وقال ابن حزم: وإذ هي زوجتّه. جاز أن ينظر 

منها إلى ما كان ينظر قبل أن يطلقهاء وأن يطأهاء إذ لم يأت نص يمنعه من 
تو مو ذلك وقد سماه الله تعالى بعلاء فقال: #وولنَ لَحَنّ ردن 4 . 


وروينا عن الحكم وابن المسيب أن الوطء رجعةٌ. وصمحٌ هذا عن النخعي 


.)005/١١( «المغنى)‎ 0١١ 
. )31757 /1( (؟) «الجوهر النقي» على هامش «السنن الكبير» للبيهقي‎ 
1 “سوررة النقرةة الآية‎ 100( 


فض 


- كتاب الطلاق (77) باب )١11465(‏ حديث 


وطاووس والحسن والزهري وعطاء. وهو قول الأوزاعي واين 5 ليلى . وقال 
مالك وابن راهويه: إن نوى بالنكاح الرجعة فهو رجعة. وفي «نوادر الفقهاء» 
لابن بنت نعيم: أجمعت الفقهاء على أن الجماع في العدة رجعة إلا الشافعي. 
قال: ليست رجعة. 


وشكنى. اتح دز | لا بوزة 20706 عزن لتنا قفي" أنه إناسساتمها فايس رفع 
ولها عليه مهر المثل. قال: ولا أعلم أحداً أوجب عليه مهر المثل غيره» وليبس 
قوله بالقوي؛ لأنها في حكم الزوجانء ترثه ويرثهاء وروي عن على - رضي الله 
عنه ‏ أنه قال: لتتشوّف له. وكان جماعة من فقهاء التابعين يأمرون الرجعيّة أن 
تتزية) وتتعرص لزوجهاء ولم يكن لابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مقصود في 
الاستئذان عليهاء ولو أراده لجاز له. فكما لا يلزم من تركه الاستئذان امتناعه. 
فكذا لا يلزم امتناع الوطء لو أراده. 


٠ َ 250». 1‏ 2 
وقد روى عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر 
ت رقن اللة:عتهت اطلق افراية:تظطليقة».“فكاة ييشاذن.عليها إذا آراة أن يمن 


وروى ابن ابئ شيبة عن عبيد الله نحوه» أه. 


(حتى راجعها) هكذا أخرجه الي" بسئذده إل الشافعى عن مالك» 
وأخرج في موضع أخو بسئذده إلون عبيدل الله عن نافع قال: طلق اصن عمر 
رضى الله عنه ‏ امرأته صفية بنت أبى عبيد تطليقة أو تطليقتين» فكان لا 
يدخل عليها إلا بإذن فلما راجعها أشهد على رجعتهاء ودخل عليها . 


.)57-2597/1١8( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)١١١5؟6( «مصنف عبد الرزاق»‎ )( 


(9) اخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» (/1/ 31/7) . 


01 


4" كتاب الطلاق (0) باب )١15(‏ حديث 


5/85 - وحدثني عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحَيَى بن سَعِيدٍ؛ 
شعية بق العت شين قن الغرأة يطلقها ل يطلقَهًَا رَوْجِهَا وَهِيَ في بَيْتٍ 
بكرَاءِء عَلَى من الْكِرَاء؟ فكال, شعيذ بن المشكب: عَلَى رَوْجِهًا. 
قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكَنْ عِنْدَ رَوْجِهًا؟ قَالَ: فَعَلَيْهًا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكَنْ 


ا (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أن سعيد بن 
المسيب سئل) ببناء المجهول (عن المرأة يطلقها زوجها وهي) ساكنة (في بيت 
بكراء) أي بإجارة (على من) يجب (الكراء؟) أي كراء البيت في مدة العدة (فقال 
سعيد: على زوجها) لأن سكناها في العدة واجب عليه في الرجعي إجماعاً: 
وفي غير الرجعي أيضاً عند الأئمة الثلاثة ومن وافقهمء وفيه خلاف لأحمد 
وغيره» كما تقدم. 


(قال) السائل : (فإن لم يكن عند زوجها شيء) للأجرة (قال) سعيد: 
(فعليها) أي على المرأة نفسها (قال) السائل: (فإن لم يكن عندها) أيضاً شيء 
(قال) سعيد: (فعلى الأمير) يعني من بيت المال؛ قال الباجي''2: يريد أنه لا 
يكون لها أن تنتقل إن كان عندها ما تدفعه فى كراء المسكن؛ لأنه قال: فإن لم 


ذهت حيث شاءت» اه. 

قال السوفة 7 إن حافت شلها أو غرقاً أو عدوا أن تر ذلك» أو 
ونيا ضاحن المتزل لكونها عارية. أو تاجادة انقضت كه 1ت منعها 
السكنى تعدّياً أو طلب به أكثر من أجرة المثْل» أو لم تجد ما تكتري به» أو لم 
تجد إلا من مالهاء فلها أن تنتقل؛ لأنها حال عذرء ولا يلزمها بذلك أجر 


.)٠١ 5 /5( «المنتقى»‎ )١( 
.)59١/١١( ه86 «المغني»‎ 


50 


- كتاب الطلاق (9) باب )١0(‏ حديث 


(7) باب ما جاء فى نفقة المطلقة 
43 - حدّثني يَحْيَى عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بْن يَزِيدَ 


المسكن» وإنما الواجب عليها فعل السكنى» لا تحصيل المسكن» وإذا تعذرت 
السكنى سقطتء ولها أن تسكن حيث شاءتء» ذكره القاضيء» وذكر أبو 
الخطّاب أنها تنتقل إلى أقرب ما يمكنها النْقْلة إليه» وهو مذهب الشافعي؛ لأنه 
أقرب إلى موضع الوجوب. فأشبه من وجبت عليه الزكاة في موضع لا يجد فيه 
أهل السّهمان» فإنه ينقلها إلى أقرب موضع يجدهم فيهء ولناء أن الواجب 
سقط لعذرء ولم يرد الشرع له ببدلء فلا يجب كما لو سقط الحجء اه. 


وفي «الدر المختار"'': تعتدّ في بيت وجبت فيهء ولا يخرج منه إلا أن 
تحرج أو يهتدم المنزل أ تخاف انهدامه». أو لا تجد كراء البيتة ونحو ذلك 
من الضرورات» فتخرج لأقرب موضع إليهء وفي الطلاق حيث شاء الزوجء اه. 


(75) ما جاء فى نفقة المطلقة 

قد تقدم في أول الباب السابق أن المعتدة بالوفاة لا نفقة لها بالإجماع 
إذا كانت حائلاء واختلفوا في الحامل. وهكذا لا خلاف بينهم في أن 
المطلقة الرجعيّة لها النفقة» وهكذا لا خلاف بينهم أن المطلقة البائنة إن كانت 
حاملاً فلها النفقة» واختلفوا فيما بينهم إذا كانت حائلة فلا نفقة لها عند 
الأئمة الثلاثة» ومن وافقهم بخلاف الحنفية”2 ومن وافقهمء فعندهم لها أيضاً 
النفقة. ظ 

/71 (مالك عن عبد الله بن يزيد) الأعور (مولى الأسود بن سفيان 


.)0288/98( )١( 
.)5569/7( (؟) انظر: «الدر المختار»‎ 


خض 


56 كتاب الطلاق (539) باب )١180(‏ حديث 


1 21م 0 كَ ١‏ ص + 1 2 مه 0 4 2 
عن أبي سَلمَة بن عَبْدِ الرحمن بن عَوْفِء عَنْ فاطمة بنتِ قيس؛ أن 
4 0 5" 2 - 5 - 


عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف) القرشي (عن فاطمة بنت قيس) بن 
خالد القرشية (أن أبا عمرو) بفتح العين (ابن حفص) بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم القرشي المخزومي الصحابي» ويقال: ابن حفص بن عمرو بن 
المغيرة» ويقال: أبو حفص بن عمرو بن المغيرة ابن عم خالد بن الوليد بن 
المغيرة» اختلف في اسمهء فقيل: اسمه كنيته» وقيل: أحمدهء وقيل: 
عبد الحميد» قال الزرقاني”©: هو الأكثرء وقال عياض: هو الأشهرء خرج مع 
على - رضي الله عنه ‏ إلى اليمن في العهد النبوي» فمات هناك. ويقال: بل 
رجع إلى أن شهد فتوح الشام . 


فقد روى النسائي عن ناشرة سمعت عمر ‏ رضي الله عنه - يقول: إني 
أعتذر إليكم من عزل خالد بن الوليد»ء فقال أبو عمرو بن حفص: عزلتَ عنا 
عاملاً استعمله رسول الله يله قال في «التقريب»: مات باليمن في أواخر 
حياته َل على الصحيح» وقيل : عاش إلى خلافة عمر ‏ رضي الله عنه -» وهو 
وهمء وصاحب القصة في هذا غيره. 


ووقع في آخر «صحيح مسلم» في حديث الجساسة عن فاطمة بنت قيس 
نكحت ابن المغيرة» فأصيب في الجهاد مع رسول الله كَل فلما تأيمت خطبني 
أبو جهم. الحديث» وهذه الرواية أيضاً وهمء لكن أوّلها بعضهم على أن 
المراد أصيب بجراحة أو أصيب في ماله» أو نحو ذلك» حكاه النووي وغيره. 
قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد بقولها: أصيب» مات على ظاهره» وكان 
في بعث علي إلى اليمن» فيصدق أنه أصيب في الجهاد مع رسول الله كَل أي 
في طاعته يِه اه. 


.)7١17/7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


حرض 


- كتاب الطلاق (77) باب 411800 حديث 


57 1 13 يي جلاة 1 7 ا ا 2 الل 

قال الفيوي "' : اختلفوا فى وقت وفاته فقيل : توفي مع علي - رضي الله 
عنه - عقب طلاقها باليمن» حكاه ابن عبد البرء وفيل : بل عاش إلى خلا فة 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ حكاه البخاري في «التاريخ». اه. 

قال اليوقاتقي" "2 زن آنا عموو ود تطنضر. هكذا رو اهما للك وان شهات 
وغيرهماء. وقلبه بعض الرواة. فّال: أبو حفص بن عمرو. وبعضهم فو 
حفص بن المغيرة» قال العلماء: والمحفوظ الأول. 

(طلقها البتة) بهمزة وصل» وفتح موحدة وتشديد فوقية» قال النووي: 
قوله: طلّقهاء هذا هو الصحيح المشهور الذي رواه الحفاظ. واتفق على رواية 
الثقات على اختلاف ألفاظهم في أنه طلقها ثلثاً أو البتة أو آخر ثلاث 
تطليقات» وجاء فى آخر اصحيح مسلم) فى حديث الجساسة ما يوهم أنه 
فايت)6 قال العلماء: لسيبت هيده الرواية على ظاهرهاء بل هى وهم أو مؤولة. 


وأما قوله في رواية: أنه طلقها ثلاث وفي أخرى: طلقها البتة» وفي 
رواية: طلَّقّها آخر ثلاث تطليقات» وفي رواية: طلّقها طلقة كانت بقيت من 
طلاقهاء وفي رواية: طلقهاء ولم يذكر عدداً ولا غيره. ظ 

فالجمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين» ثم طلق هذه 
المرة الطلقة الثالثة» فمن روى أنه طلقها مطلقاً أو واحدة أو آخر ثلاث 
تطليقات فهو ظاهرء ومن روى «البتة» فمراده طلقها طلقة صارت بها مبتوتة 
بالغاايث .ومن روى ثلثاً أراد به تمام الثلاث . 


(وهو غائب بالشام) هكذا فين رواية «الموطأً؛. والحديث أخرجه 1 ز 0 


)0010 شرح النووي على صحيح مسلم) (0/ .)46/٠١‏ 
(0) «شرح الزرقاني» .)5١1//7(‏ 


فر (صحيح مسلم» .)١1١١5 /5( .)١548٠(‏ 
خض 


- كتاب الطلاق (59) باب )١18(‏ حديث 


برواية يحيى بن يحيى عن مالك بهذا السند ليس فيه لفظ «بالشام». بل اقتصر 
فيه على لفظ «وهو غائب»» والمعروف في الروايات» وعند المحدثين: أن أبا 
عمرو خرج مع علي رضي الله عنه ‏ إلى اليمن» فبعث إليها بتطليقة ثالثة بقيت 
لها يعني من اليمن . 

وفيه إشكال آخرء وهو ما قال الشيخ في «البذل)"'2: قوله: وهو غائب» 
يخالفه ما أخرجه الطحاوي عن أبي زبير المكي أنه سأل عبد الحميد عن طلاق 
جده أبى عمروء فقال له عبد الحميد: طلقها البتة» ثم خرج إلى اليمن. 
وكذلك أخرج من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الرحمن بن عاصم أن 
فاطمة أخبرته» وكانت عند رجل من بني مخزومء فأخبرته أنه طلقها ثلاثا 
وخرج إلى بعض المغازي» ووجه الجمع بينها أن يقال: إنه طلقها في المدينة, 
ولم يظهر أمر الطلاق حتى خرج مع علي - رضي الله عنهء ‏ فوقع النزاع بينها 
وبين وكيل الزوج. 

(فأرسل إليها وكيله بشعير) بالرفع على الفاعلية؛ لأنه هو المردر على :نا 
قاله السيوطي» والنووي» وغيرهما. ظ 

ويشكل عليه ما في (مسلم)؟) من طريق ان بكر بن الجهمء 
فاطمة تقول: أرسل إلي زوجي أبو عَمِروِ عََائْنَ بن أبي ربيعة بطلاقي» وأرسل - 
معه بخمسة آصع من تمرء وخمسة آصع من شعيرء وهو نص في أن المرسل 
الزوج» ووكيله بالنصب على المفعولية» قال النووي: فيه أن الطلاق يقع في 
غيبة المرأة» وجواز الوكالة في أداء الحقوق» وقد أجمع العلماء على هذين 
الحكمين» ظ 

قال الزرقاني تبعاً لغيره: كان إرسال هذا الشعير متعة» فحسبتها هي 


.)59/١١( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)١١١9/5( (؟) أخرجه مسلم‎ 


انض 


- كتاب الطلاق (7) باب (1180) حديث 
8 بث مله يي وس - د - 0 1 ل هه 00 ظ :اس 6 

7 3 يس | ا 3 ١‏ 2 0 1 اوه 7 

رَسُوَلٍِ الله كِلِةٍ فَذْكَرَت ذَلِكٌ له فَقَالَ : ا لك َيه نَع 35 0 


3 


النفقة الواجبة عليهء اه. وهذا توجيه للحديث عند من قال أن لا نفقة 
للبمتوتة» وأما من ذهب إلى أن لها النفقة لا يحتاج إلى ذلك . 

(فسخطته) بكسر الخاء أي استقلته يقال: سخطه أي استقله ولم يرض 
به» ذكره الطيبي» وفي «المفاتيح»: أي ما رضيت به لكونه شعيراً أو لكونه 
قليلاً» ويمكن أن يكون من باب الحذف والإيصال» والضمير يرجع إلى الوكيل 
أي غضبت على الوكيل؛ كذا في «المرقاة»"'' . 

(فقال) الوكيل : (والله مالك علينا من شيء) أي غير هذا عند القائليد 
بإيجاب النفقة» أو ولا هذاء بل نعطيه متعة تبرعاً عند من لا يقول بنفقة 
المبتوتة. فلم تقبل قول الوكيل» فشدت عليها ثيابها (فجاءت إلى رسول الله كَلل) 
وفي نسخة: رسول الله يَلٍ بحذف إلى (فذكرت ذلك له) أي ما جرى بينها وبين 
زوجها وكلام الوكيل. (فقال) يله وفي رواية لمسلمء فقال: كم طلقك؟ 
فقلت: ثلاثاء قال: صدق (ليس لك عليه نفقة). 

قال الباجي"'': هذا بَيِّن في أن المطلقة المبتوتة غير الحامل» لا نفقة 
لهاء خلافاً لأبى حنيفة والثوري في قولهما: لكل مطلقة النفقة في العدة 
والدليل على ما نقوله قوله َيِل تفاظية: لبن 550 

قلت: والاعتذار عن الحنفية» ومن معهم أن جمعاً من الصحابة منهم 
عمر وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ وغيرهما أنكروا على هذا الحديث أشد 
الإنكارء كما تقدم في الباب السابق» وجعله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مخالفاً 
للكتاب والسنة» إذ قال: «لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري 
أحفظت أم نسيت». 


.)750 /5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)٠١ 5 /5( (؟) «المنتقى»‎ 
امرض‎ 


6 2 كتاب الطلاق (78) باب )١149/(‏ حديث 


(وأمرها أن تعتد في بيت أم شبريك ).فال الرو 7 


وقيل: أنصارية» وقد ذكر مسلم في آخر الكتاب في حديث الجساسة أنها 
أنصارية» واسمها غزية» وقيل: غزيلة بغين معجمة مضمومة ثم زاي فيهماء 
وهي بنت وددان بن عوف بن عمرء واختلف في نسبها قيل: إنها التي وهبت 
نفسها للنبي َي وقيل غيرهاء وقال نميا فى حديث الجساسة: قوله: أم 
شريك من الأنصارء هذا قد أنكره بعض العلماءء وقال: إنما هي قرشية من 


هذه فرشية عامرية. 


بنى عامرء وقال آخرون: هما ثنتان قرشية وأنصارية» اه. 

وذكر الحافظ في «الإصابة"”'' هذا الحديث في ذكر أم شريك القرشية 
والأنصارية معاً. وفي «البذل)”" : وقع في رواية النسائي من حديث مخلد عن ابن 
جريج في هذه القصة قال النبي يك : «فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدي عندها» ثم قال : 
إن أم كلثوم امرأة تكثر عوّادها فانتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم». اه. 

وذكر الحافظ في «الإصابة» في ترجمة أم كلثوم غير منسوبة» وقع في 
النسائي في قصة فاطمة اعتدّي عند أم كلثوم بدل أم شريك فليحرّر» اه. 

(ثم قال) كِةِ: (تلك) بكسر الكاف أي أم شريك (امرأة يغشاها أصحابي) 
أي يردون عليها ويزورونها لصلاحهاء وكانت كثيرة المعروف والنفقة في 
سبيل الله» والتضيف للغرباء من المهاجرين وغيرهم» فرأى النبي يَِةِ أن على 
فاطمة من الاعتداد عندها حرجا من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها 
ونظرها إليهم» وانكشاف شيء منهاء وفي التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم 
وترددهم مشقة ظاهرة. 


0010 ااشرح صحيح مسلم» للنووي (5/ .)57/٠١١‏ 
(0) (518/8/5). 
() «بذل المجهود) .)7١7/١١(‏ 


زور 


24 كتاب الطلاق (76) باب )١1480(‏ حديث 


ولفظ النسائي''' في رواية مخلد المذكورة: أن أم كلثوم امرأة تكثر 
مْوَادُهاء وفي أخرى له بطريق آخر: «فقال: انطلقي إلى أم شريك» وأم شريك 
امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله عز وجل» ينزل عليها 
الضيفان». فقلت: سافعل» قال: لا تفعلى» فإن أم شريك كثيرة الضيفان» فإني 
أكره أن يسقط عنك خمارك» أو ينكشف الثوب عن ساقيك» فيرى القوم منك 
بعض ما تكرهين» ولكن انتقلي إلى ابن عمك» الحديث . 


(اعتدذي عند عبد الله بن أم مكتوم) ولفظ مسلم برواية يحيى بن يحيى عن 
مالك عند ابن أم مكتوم بدون اله لقسمية 6 والاختلاف فى اسمه معروف» فقيل : 
عبد الله وفيل : عمرو» وقيل غير ذلك . 


واختلف في سبب أمره يه بانتقالها من بيت الزوج إلى بيت غيره» قال 
الباجي”'': وقد رُوي أن ذلك كان لبذاء في لسانهاء وقد قال: سأله سعيد بن 
مهران عن المطلقة ثلاثاً أين تعتدٌ؟ فقال: في بيت زوجهاء-فقال له ميمون: 
فأين حديث فاطمة؟ فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناسء إنها كانت لَسِبَةَ قال 
القاضي أبو إسحاق: إن البذاء والشر العظيم بين المرأة وزوجها مما يقتضي 
إخراجها من مسكنه إلى غيره. 


وتعلق في ذلك بقوله تعالى: إلا أن يَأنِينَ بِمَحِمَةَ مُبَيَةِ4”" وهذا 


يقنضي أن من هذه الفاحشة المبيحة للخروج ما ليست بمبينة» وليس كذلك 
الزنى فى قول من قال: إن الفاحشة الزنا؛ لأن أمر الزنا واحدء إذا غابت 


. 030 ح(45‎ )3١07/5( اسئن النسائي»‎ )١( 
.)٠١ 0 /5( (؟) «المنتقى»‎ 
.١ سورة الطلاق: الآية‎ )9( 


م 


6 - كتاب الطلاق 2 (7) باب )١140(‏ حديث 


فاطمة أنها كانت في مكان وحش» فخيف على ناحيتهاء فلذلك ترخص لها 
رسول الله كه . 

فهذه الأقوال تدل على أنه لا يباح لها الانتقال إلا لعذر. وإذ الجتلمر 
في تعيين العذرء اه. 

وتقدم ما قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ «لا ندع كتاب ربنا ولا شئة نعننا 
بقول امرأة»» وأخرج البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها قالت: ما 
لفاطمة؟ ألا تتقي الله» يعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة. 

(فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده) قال القاري"'': استئناف أو حال 
من فاعل اعتدّى» والمعق لا تلسى فياك الزينة في حال العدة» ويحتمل أن 
يكون كناية عن عدم جواز الخروج في أيام العدة» أو يكون كناية عن كونها غير 
محتاجة إلى الحجاب» اه. 

قلت: هذا الأخير المتعين لما فى مسلم من وجه آخر: فإنك إذا وضعت 
خمارك لم يرك» قال النووي”'؟: احتج بعضهم بهذا الحديث على جواز نظر 
المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليهاء وهذا قول ضعيفء. والصحيح الذي 
عليه جمهور العلماء وأكثر أصحابنا أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي» 
كما يحرم عليه النظر إليها لقوله تعالى: #قل لِلمُؤْنِي يَحْضُوأ مِنْ أَبْصَدرِهم . . وقل 
َلْمُوْمنَتتِ 74" الآية» ولأن الفتنة مشتركة 

ويدل عليه من السنة حديث نبهان عن أم سلمة أنها كانت هي وميمونة 
عند النبي كَكِةِ فدخل ابن أم مكتوم فقال يكِةِ: «احتجبا منهء فقالتا: إنه أعمى لا 


.)775 /5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


00( (اشْرح النووي على صحيح مسلم» .)935/٠١(‏ 
ف سورة النور: الآيتان 0.0 ا" 


01 


- كتاب الطلاق (59) باب )١180(‏ حديث 


يبصرنا»» فقال النبي كله : «أفعمياوان أنتما؟» وهو نحذيكه بحس واه ا 
والترمذي وغيرهماء وقال الترمذي: حديث حسن, ولا يلتفت إلى قدح من قدح 
فيه بغير حجة» وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم» فليس فيه إذن في 
النظر إليه» بل فيه أنه تأمن عنده من نظر غيرها إليهاء وهي مأمورة بغضٌ بصرهاء 
فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة» بخلاف مكنها في بيت أم شريك» اه. 


وقال الموفق”": أما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب» فإنه محرم 
إلى جميعها في ظاهر كلام أحمد. قال أحمد: لا يأكل مع مطلقته» هو أجنبي 
لا يحل له أن ينظر إليها كيف يأكل معهاء ينظر إلى كفها لا يحل له ذلك». 
وقال القاضي: يَحْرّمُ عليه النظرٌ إلى ما عدا الوجه والكفين؛ لأنه عورة» ويباح 
له النظر إليها مع الكراهة إذا أمن الفتنة» ونَْظرَ لغير شهوةء وهذا مذهب 
الشافعي لقوله عز اسمه: طوَلَا يي رَبَتَهُنَ إِلَامَا ظهَرٌ مِنْهاآ» قال ابن 
عباس : الوجه والكفين» وقال عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت أبي بكر: إن 
المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرَئ منها إلا هذا وهذا. 

ولنا قوله تعالى: لوا سَالموهُعَ متا متوشْتٌ ين وَرَآِ ج74" 
وقوله ةذ «إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه») وحديث 
الفضل مع الختعميّة المذكورة في الحج. وعن جرير بن عبد الله قال: سألته كلل 
عن نظر الفجاءة. فأمرني أن أصرف بصري» حديث صحيح» وعن علي 
مرفوعاً: ١لا‏ تتبع النظرة النظرة» رواهما أبو داود”*'» وأما حديث أسماء إن 
صمح فيحتمل أن يكون قبل نزول الحجاب . 


.)771/8( والترمذي فى الأدب‎ »)5١١7( أخرجه أبو داود فى اللباس‎ )١( 
.)598/9( (؟5) «المغنى»‎ 
.67 سورة الأحزاب: الآية‎ )0( 


(:) أخخرجهما أبو داود .)5١54 .7١58(‏ 


يفن 


- كتاب الطلاق (9) باب )١1١81/(‏ حديث 


©» © © "هس © © "© © © © © © © © ت © "هس © © © © © »ه © © © © هن » ©ه تت هأ ان به ب © » ته © هه هه © © هه هه نه هه © © © نا ها ه ه ا نا هس هاه هاه هأ ه 


وآما نظن المراة إلى الرجز ”5“ فيه زوايتانة إجداعها : لها النظز اإلن ها 
ليس بعورةٍء والأخرى: لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليها 
منهاء اختاره أبو بكرء وهذا أحد قولي الشافعي لحديث نبهان عن أم سلمةء 
رواه اجو ا وغيره». ولأنه تعنالئى أمر التسباءع بعض الأبصار كما أمر 
الرجان: 


ولناء حديث فاطمة بنت قيس متفق عليه. وقالت عائشة: «كان 
رسول الله يَلِْةِ يسترني بردائه وأنا أنظر الحبشة يلعبون في المسجد» متفق عليه. 
ويوم فرغ النبي كَلهِ من خطبة العيد مضى إلى النساءء فذكّرهن ومعه بلال 
ولأنهن لو منعن النظر وجب على الرجال الحجاب. 


الحديث» وحديث (إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه» وكأنه أشار إلى 
ضعف حليثه» إذ لم يرق إلا دو الحديثين» وقال ابن عبد البر: مجهول. 
وحديث فاطمة صحيح » فالحجة به لازمة. ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص 
لأزواج النبي كك كذلك قال أحمد وأبو داودء اه. 


وقال النسرة ”7 وهي من حرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين 
من جميع جسدها حتى قصتها وإن لم يحصل إلا التذاذ» وأما مع أجنبي كافر 
فجميع جسدها حتى الوجه والكفين» وترى المرأة من الرجل الأجنبي ما يراه 
الرجل من محرمه الوجه والأطراف» أي من عنق ورأس وظهر قدم. قال 
الدسوقي: قوله: غير الوجه والكفين أي وأماهما فغير عورة يجوز النظر إليهماء 


)0 «المغني» (05/9١ه).‏ 
(0) «سئن أبي داود» (؟/ 985). 


.)5١5/١( «الشرح الكبير»‎  )©( 


أرضن 


- كتاب الطلاق (77) باب )١1180(‏ حديث 


11 0 )1 1ه | ع 1) يي كس هبي 
فإذا حَللتِ فاذنينى» قالت: فلما خللت ذكرت لهء 


ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما بشرط أن لا يخشى بالنظر لذلك فتنة» وأن 
يكون النظر لغير قصد لذة. وإلا حرم النظر لهما. 

وفي «الهداية"": لا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها 
وكفيها؛ لقوله تعالى: ولا رييست زِبنَتَهُنَّ إِلَامَا ظَهَرٌ بِنْهَا4”" قال علي وابن 
عياس : ما ظهر منها «الكحل والخاتم) والمراد موضعهما وهو الوجه والكف.». 
ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منهء إذا أمنت الشهوة 
لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورة» اه. وتقدم في «أبواب 
الحج» في حديث الخثعمية الفرق بينهما في النظر بشهوة. 

(فإذاحللك) كدير التاق أى قرغت من العدة (فااتيتي) بمد النمرة أي 
أعلميني؛ وفي رواية لمسلم: لا تفوتيني بنفسك» وفي أخرى له: وأرسل إليها 
أن لا تسبقيني بنفسك. قال النووي” ': قيل: فيه جواز التعريض بخطبة البائن 
وهو الصحيح عندنا» اه. 

واستبعده عياض بأنه ليس في قوله : (أذنيني», و«لا تسبقيني بنفسك» غير 
أمرها بالتربص دون تسمية زوجء» والتعريض إنما هو من الزوج أو ثائبه: أما 
المجهول فلا تعريض فيه» وقال ابن عبد البر: كره جماعة أن يقول: لا تفوتيني 
بنفسك. والحديث يرد عليه» ونظر فيه الأبي بأنه إنما كره هذا من الخاطب 
لنفسه أو لمن وكلهء ولم يكن يَكدٍ خاطباً لنفسه ولا لغيره» اه. 


(قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان) بن حرب الأموي». 


.) "08/9525 )1١( 
عبوزة القون + الآية ا‎ :)9( 


فر ااشرح النووي على الصحيح لمسلم» (ه/ .)45/٠١‏ 
ونم 


2 كتاب الطلاق (7) باب )١1879(«‏ حديث 


وَايا جَهم بن هشام خطبانى ا 00 


هكذا في رواية مسلم وغيره التصريح بابن أبي سفيان» ووقع في بعض الروايات بلفظ 
معاوية فقط» فتوهم منه بعضهم بأنه غيره» قال النووي : هذا غلط صريحء نبّهِتَ عليه 
لئلا يَعْتَرُوا به» أه. 


(وأبا جهم بن هشام) قال النووي: أبو الجهم هذا بفتح الجيم» مكبرء 
وهو أبو الجهم المذكور في حديث الأنبجانية» وهو غير أبي الجهم المذكور 
في التيمم» وفي المرور بين يدي المصليء فإن ذاك بضم الجيم مصغرهء أه. 

قلت: وتقدم الكلام على ترجمته في «كتاب الصلاة» في «باب العمل في 
القراءة» وهو أبو جهم بن حذيفة» اختلف في اسمهء فقيل: عامرء وقيل: 
عبيد» صحابي قرشي عدوي من مسلمة الفتح» وما في «الموطأ» من قوله: ابن 
هشام غلط من الراوي «للموطأ»» والمعروف في الروايات أبا جهم بدون 
النسبء. قال عياض: ذكره الناس كلهم ولم ينسبوه إلا يحيى بن يحيى 
الأندالسي» فقال: ابن هشام» وهو غلط. ولا يعرف في الصحابة أحدء يقال له 
أبو جهم بن هشامء ولم يوافق يحيى على ذلك أحد من رواة «الموطأ» ولا 
غيرهمء وكذا قال ابن عبد البر''؟. إلا أنه قال: اسمه عويمر بن حذيفة بن 
غانم العدوي. ويقال: اسمه عبيد بن حذيفة. قال: وفي رواية ابن القاسم. 
«ابن هشام» كما في رواية يحيى» اه. 

(خطباني) قيل: فيه جواز التعريض بخطبة البائن» وتعقب بأنه ليس في 
الحديث دلالة على ذلك» بل الظاهر أن الخطبة وقعت صريحاً بعد العدة» وفي 
حديث الجساسة عند مسلم: فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر 
من أصحاب محمدء وخطبني رسول اله كلِِ على مولاه أسامة بن زيدء 
الحديث . 


.)87/١8( «الاستذكار»‎ )١( 


0 


- كتاب الطلاق (7) باب )١1480(‏ حديث 


فَقَالَ رَسُولُ الله يل: «أَمَا ا 
وَأَمّا مُعَاوِيَةٌ مَصْعْلُوكٌ لا لا مَالَ له 0000 


ولا إشكال فيه لما في رواية عند مسلم: فخطبنى خُطَابٌ منهم معاوية, 
وأبو جهمء الحديث؛» ورغبة الصحابة فيها مع كونها لَسِنَةَ لدينها وجمالها 
ونسبها وشرافتها وسابقتها للإسلام» وفي هذه الأمور كانوا يرغبون. 


(فقال رسول الله يَكلِهةِ: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه) والعاتق 
بين المنكب والعنئق» قال النووي: 0 تشهورآن. أحدهما: آنه كثبر 
الأسفار: والثاني : كثير الضرب للنساءء وهذا أصح بدليل رواية أخرى عند 
مسلم : «أنه ضرّاب للنساء»» وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند 
المكتاوزة وظلب التضيحة».ولا يكون هذا مق الغيبة النحرمة + يل فق التصبيحة 
الواجبة . 


(وأما معاوية فصعلوك) بضم الصاد المهملة» أي فقير (لا مال له) صفة 
كاشفة» وهذا يدل على أنه كان في غاية من الفقرء قيل: وكان فقره إذ ذاك؛ 
لأن أباه كان كافراًء ولم يسلم بعدء ولم يعط ابنه شيئاً بعد ما أسلمء وهذا 
مردود» إد صرح في «المواهب» أن معاوية وأباه من مسلمة الفتح. فالأظهر أنه 
لشُّحّ والده» وكان شحيحاً على امرأته وولده كذا في «المرقاة"''» وقد قالت 
امرأته هند: «يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح.ء وليس يعطيني ما 
يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه» وهو لا يعلم) الحديث» عند الشيخين . 

واستدل الموفق”' بهذا على اشتراط اليسار في الكفاءة» فقال: فيه 
روايتان إحداهما هو شرط في الكفاءة لقوله يَكلِ: «الحسبٌ المالُ”" وقوله 


)1١(‏ «مرقاة المفاتيح» (5/5؟"”)., 
(١‏ «المغني» (4/ 95"). 
(0) أخرجه الترمذي .)7717١(‏ 


يفرضس 


2 كتاب الطلاق (؟) باب )١1١80/(‏ حديث 


أنكجي أَسَامَة بْنَ رَيْدِا قَالَتْ: فَكَرِهْيُهُ. ا ا 
زَيْدِ) فَنَكَحْيْهُ. فَجَعَلَ الله فى ذَلِكَ 0500 


لفاطمة: «إن معاوية صعلوك»., والرواية الثانية ليس بشرطء. لآن الفقر شرف فى 
الدين. أه. 


ثم قال النووي: في هذا استعمال المجازء وجواز إطلاق مثل هذه 
العبارة في قوله ككِة: «لا يضع العصا عن عاتقه» وفي معاوية «أنه صعلوك لا 
مال له)ء مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه ونحو ذلك من المال المحقرء 
وأن أبا جهم كان يضع العصا عن عاتقه فى حال نومه وأكله وغيرهماء لكن 
لما كان كثير الحمل للعصا وكان معاوية قليل المال جداًء جاز إطلاق هذا 
اللفظ اعلنيها ععها ١‏ : 


(انكحي) بهمزة وصل وكسر كافء. أي تزوجي (أسامة بن زيد) مولى 
رسول الله يله وجبه وابن حبهء. قال عياض: فيه إشارة المستشار بغير من 
استشير فيه» قيل: وجواز الخطبة على الخطبة إذا لم تكن مراكنة» ونكاح من 
ليس بكفء؛ لأن أسامة مولى وهي قرشيّة» ويرد على قوله: 0 
فيه» رواية مسلم من وجه آخرء «فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة فقال: أ 
معاوية فرجل ترب لا مال له. وأما أبو جهم فرجل ضرّاب للنساءء 9 
أسامة» . 


(قالت) فاطمة: (فكرهته) أي أسامة إبتداء لكونه مولى أسود جداًء وإنما 
أشار كَكِةِ بنكاح أسامة لما علمه من دينه وفضله وكرم شمائله» ولفظ مسلء”''. 
فقالت بيدها: هكذا : «أسامة أسامة» يعني أشارت بيدها تحقيراً له» كما هو دأب 
النساء في إشاراتهن (ثم قال) كَكِةِ مرة أخرى : (انكحي أسامة بن زيد) ولمسلم: فقال 
لها يه : طاعة الله وطاعة رسوله خير لك (فنكحته فجعل الله) عز اسمه (في ذلك) 


.)١١١9/5( «صحيح مسلم»‎ )1١( 
0١ ظ‎ 


- كتاب الطلاق (70) باب )١180(‏ حديث 


خَيْرا وَاعْتَبَطْتَ به. 


أخرجه مسلم في: 18 - كتاب الطلاق» 5 - باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء 


حديث 0" 


النكاح (خيراً) كثيراً (واغتبطت به) بغين معجمة وفتح المثناة الفوقية والموحدة. أي 
صرت ذا غبطة» بحيث اغتبطنى النساء لحظ كان لى منه. 


قال النووي”'؟: يقال: غبطته بما نال أغبطه ‏ بكسر الباء ‏ فاغتبط هو 
كمنعه فامتنع» وحبسه فاحتبس» وفي «القاموس»: الغبطة بالكسر: حسن الحال 
والمسرة» وقد اغتبط وغبطه» كضربه وسمعه تمنى نعمة على أن لا تتحول عن 
صاحبهاء والاغتباط: التبجج بالحال الحسنة. 


وأجمل النووي الكلام على فوائد حديث فاطمة هذاء فذكر ستة عشر 
فوائد.ء وقال ا وفي !شرح السنة»: فيه دليل عل أت المال معتبر في 
الكفاءة.» وعلى أن الرجل إذا لم يجد نفقة أهلهء وطلبت المرأة فراقه فرّق 
بينهماء قلت: ليس في الحديث دليل على ذلك». قال: وعلى جواز تزويج 
المرأة من غير كفؤ برضاها. فإن فاطمة هذه كانت قرشية» وأسامة من الموالي. 
وفيه أنه لم يعرف عدم رضا الأولياء» بل الظاهر أنهم رضوا بذلك». لأجل 
أمره يِه اه. والخلاف في مسألة الكفاءة شهير. 


قال الموفق”"؟: اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة 
التكاح» فروي عنه أنها شرط لهء قال: إذا تزوج المولى العربية فُرّقَ بينهماء 
وهذا قول سفيانء وقال أحمد فى رجل يشرب الشرانت: ما هو بكفءع لهاء 


سر مير 
2 


يُقَرّ بينهماء وقال: لو كان المتزوج حاتكاً فرقْتٌ بينهماء لقولٍ عمر ‏ رضي الله 


.)48/١٠١ /0( «شرح النووي على الصحيح لمسلم»‎ )١( 
.)59١- (؟) «مرقاة المفاتيح» (5//ا15”‎ 


(5) «ا لمغني» (1/ /ام” _ .)39١‏ 


م 


- كتاب الطلاق (59) باب )١180(‏ حديث 


عنه -» لأمنعنَّ فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء» رواه الخلال بإسناده. 
وعن أبي إسحاق الهمداني قال: «خرج سلمان وجرير في سفر فأقيمت 
الصلاة» فقال جرير لسلمان: تقدم. قال سلمان: بل أنت تقدم» فإنكم معشر 
العرب لا بعَدَّمُ عليكم في صلاتكم. ولا تَنْكح نساءئكم» الحديث . 

وقدروي أنالنبي يلةِ قال: «لا تنكحواالنساء إلا من الأكفاء»رواه 
الدارقطني”" إلا أن ابن عبد البر قال: هذا ضعيف لا أصل لهء ولا يحتجٌ بمثله . 


والروابة الثانية عن ابد أنها ليث يشرظه وهذا :فون أكثر اهل 
العلم» روي نحو هذا عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وحمّاد بن أبي 
اين سا ووو د الرأي؛ لقوله تعالى: #إإنَّ 
كرد عند أذ سد 7 ؤقالت: غائفنة :إن انا:حديفة نيتى سالفاء يوا كيد 
ابنة أخيه» أخرجه البخاري. ا فاطمة بنت قيس أسامة بأمره يَكَِةِ متفق 
عليه» والصحيح أنها غير مشترطة» وما روي فيها يدل على اعتبارها في 
الجياة 


ولا يلزم منه اشتراطهاء وذلك لأن الزوجة وكل واحد من الأولياء له فيها 
حق. ومن لم يرض منهم فله الفسخ» ولذلك لما زوّج رجل ابنته من ابن أخيه 
ليرفع بها خسيسته. جعل لها النبي يَكِِ الخيار» فأجازت ما صنع أبوهاء ولو 
فقد الشرط لم يكن لها خيارء فإذا قلنا باشتراطهاء فإنما نعتبر وجودها حال 
العقد. فإن عدمت بعده لم يبطل النكاح. إن قلنا: ليست شيوطاة فرضيت 
المرأة والأولياء كلهم صم النكاخ . 


.)5146 /”( «سنن الدارقطني»‎ )١( 


2 كذا في الأصل. والظاهر ابن ن أبي سلمان كما في «الشرح الكبير» وهو المعروف. أه. 
««شس») وكذا فى «التقريب». 
(48: ضبوزة الجدرانقنة الآوخاء 


لين 


2 كتاب الطلاق (39) باب )١١89(‏ حديث 


وإن لم يرض بعضهمء فهل يقع العقد باطلاً من أصله أو صحيحا؟ فيه 
روايتان عن أحمد. وقولان للشافعي. إحداهما: أنه باطل لأن الكفاءة حق 
لجميعهم» والعاقد متصرف فيها بغير رضاهم» والثانية: أنه صحيحء وهو ظاهر 
المذهب. كما في االشرح الكسر بدليل أن المرأة التي زوجها أبوها من غير 
كفو حَيْرَها النبي يِه ولم يبطل النكاح من أصله. وعلى هذه الرواية لمن لم 
يرض الفسخ. وبهذا قال الشافعي ومالك. 


وقال أبو حنيفة: إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء لم يكن لباقي الأولياء 
فسحُ؛ لأن هذا الحق لا يتجرّأ. وقد أسقط بعض الشركاء حقه. فسقط جميعه 
كالقصاص» ولنا. أن كل واحل من الأولياء يعتبر رضأه» فلم يسقط برضا 
غيره» وسواء كانوا متساوين في الدرجة أو متفاوتين» مثل أن يزوج الأب بغير 
كفءء فإن للإخوة الفسخء. وقال مالك والشافعي : ليس لهم الفسخ إذا زوج 
الأقربُ. لأنه لاحق للأبعد معه» فرضاؤه لا يعتبر. 


ولناء أنه ولئٌّ فى حالٍ يلحقه العار بفقد الكفاءة فملك الفسمّ 
كالمتساويين. 


واختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة» فعنه هما شرطان» الدين 
والمنصبٌء يعني النسبء» وعنه أنها خمسة: هذانء» والحرّية» واليسارء 
والصناعة» وذكر القاضي في «المجرّد) أن فقد هذه الثلاثة لا يبطل النكاح 
رواية واحدة» وإنما الروايتان في الشرطين الأولين» وذكر في الجامع الروايتين 
في جميع الشروط». وذكره أبو الخطاب أيضاء وقال مالك: الكفاءة في الدين 
لا غيرء قال ابن عبد البر: هذا جملة مذهب مالك وأصحابه» وعن الشافعي 
كقول مالك» وقول آخر أنها الخمسة المذكورة» والسلامة من العيوب الأربعة 
فتكون ستة» وكذلك قول أبي حنيفة والثوري إلا في الصنعة والسلامة من 
العيوب الأربعة. 

حض 


- كتاب الطلاق (7) باب )١180(‏ حديث 


ولم يعتبر محمد بن الحسن الدين» إلا أن يكون ممن يسكرٌ ويخرج 


وسنك عه الفبييان»: أفلةة مكون كنه 4 لآن القاليه على العدنك القيين :ون 
ذلك تفضا :والدليل على اعسار الدين قوله تعالق + #أكمن كان مزهنا كمن كرض 
نينا #بولآن الفابق ردول مرؤود الشهاةة والزوانةن خين هموق على النفين 
والمال. مسلوب الولاية» ناقص عند الله وعند خلقهء قليل الحظ في الدنيا 
والآخرة» فلا يجوز أن يكون كفؤاً لعفيفة ولا مساوياً لهاء لكن يكون كفؤاً 

قال الدردير''': الكفاءة لغةّ الممائلة» والمعتبر فيها أمران: الدين أي 
التديّن» أي كونه ذا دين غير فاسق. والحال أي السلامة من العيوب التي 
تُوَجْبٍ لها الخيان في الووجء لذ التحال بمعتى الحسب والتسب» وإثما تدب 
فقط. ولها وللوليّ تركهاء وتزويجها من فاسق عر يؤمن عليها منهء وإلا رذه 
الإمام. وإن رضيت لحق الله حفظأً للنفوسء» وكذا تزويجها من معيب» لكن 
السلامة من العيب حق للمرأة فقط. وليس للولي فيه كلام. 

قال الدسوقي: الحاصل أن الأوصاف التي اعتبروها في الكفاءة ستةء 
أشار لها بعض بقوله: 

نسب ودين صنعة حرية فقدالعيوب وفي البيان فده 

فإن ساواها الرجل في الستةء فلا خلاف في كفائته» واقتصر المصنف 
على ما ذكر لقول القاضي عبد الوهاب: إنها المماثلة في الدين والحال» ولا 
شعرط: فبهنا الساقلة ن عبن للشو :باقن الأوهياق» قسن سارها الرسل 
فيهما فقط كان كفؤأًء فإن تركتها المرأة بأن رضيت بغير كفؤ ولم يرضى الولي 
بتركهاء فللاولياء الفسخ ما لم يدخل. 


.)558/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
يحض‎ 


- كتاب الطلاق (0؟) باب )١140(‏ حديث 
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والحاصل أن المرأة إن تركتهاء فحق الولي باقي والعكسء وقوله: 
تزويجها من فاسق. وذلك لأن الحق لهما في الكفاءة» فإذا أسقطا حقهما 
وزوّجهاء كان النكاح صحيحاً على المعتمدء وحاصل ما في المسألة أن ظاهر 
ما نقله ح وغيره واستظهره الشيخ ابن رحال منع تزويجها من الفاسق ابتداءً. 
وإن كان يؤمن عليها منه» وأنه ليس لها ولا للولي الرضا به. وهو ظاهرء لأن 
مخالطة الفاسق ممنوعة» وهجره واجب شرعاً» فكيف بخلطة النكاح . 


فإذا وقع وتزوجهاء ففي العقد ثلاثة أقوال: لزوم فسخه لفساده. وهو 
ظاهر اللخمي وغيره» الثاني: أنه صحيح. وشهرّه الفاكهاني» والثالث لأصبغ : 
إن كان لا يؤمن منه» رذه الإمام وإن رضيت به» اه. 


وفى «الهداية»: الكفاءة فى النكاح معتبرة» وإذا تزوجت المرأة نفسها من 
غير كفءء فللا ولياء أن يُمَرّقوا بينهما دفعاً لضرر العار عن أنفسهم» والكفاءة 
تعتسن فين التسب لأنه يقع به التفاخرء وتعقبر فى الدين أي الديانة» وهو قول 
أبيى حنيفة وأبي يوسف وهو الصحيح. لأنه من أعلى المفاخر. والمرأة تعدا 
بفسق الزروج قوق ما 0 نسية 6 وقال محمد: لا تعتبر ) لآنه من أمور 
الآخرة» فلا تبتني عليه أحكام الدنيا إلا إذا كان يصفع ويسخر منه» أو يخرج 
إلى الأسواق سكران» ويلعب به الصبيان لآنه مستخي به. 


وتععبر في المال» وهو أن يكون مالكاً للمهن والنفقة. وهذا هو المعتد 
في ظاهر الرواية. 


وعن أبى يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهرء وأما الكفاءة فى 


)١(‏ قوله: بِضَّعَةٍ بفتح الضاد العضية والعيع المييلة أضله :وفع وصاء كتير الفا هاه 


ذا 


4 كتاب الطلاق 00 (70) باب (118) حديث 


1-664 وحدّثني ع شاكد 1 سَمِعَ ابن دهاب 
مايا أي تجل. وللسما لها فق نفقة. إلا 
الغنى» فمعتبر تبرة عند أبي حنيفة ومحمدء حتى إن الفائقة في اليسار لا يكافئها 
القادر على المهر والنفقة. أن النامن يتماخرون بالغنى, ويتعيرول بالفقر. 
وتعتبر في الصنائع عند أبى يوسف ومحمدء. وعن أبى حنيفة فى ذلك روايتان» 
قال ابن الهمام: أظهرهما لا تعتبر في الصنائع» اه. ظ 


6 (مالك أنه سمع ابن شهاب) الزهري (يقول: المبتوتة لا 
تخرج من بيتها) أي لا تنتقل عنها فيكون من باب سكناهاء وتقدم اختلاف 
الفقهاء في ذلك. ويحتمل أن يكون المعنى لا تخرج من بيت العدّة ليلا ولا 
تفاراء فيكون من باب الخروج» وهي كبا هيدانت عبد النفياف :نالك 
الموفق”'؟: للمعتدة ة الخروج في حوائجها نهاراً سواء كانت مطلقة أو متوفى 
عنها . 


وقال محمد في «موطئه)”"': المتوفى عنها تخرج بالنهار في حوائجهاء 
ولا تبيت إلا في بيتهاء وأما المطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة» فلا تخرج 
ليلا ولا نهاراً ما دامت فى عدتهاء اه. 


وقال مالك: تخرج المبتوتة أيضاً بالنهار لقضاء الحاجة» وإنما تلزم بيتها في 
الليل» وسواء في ذلك الرجعية والبائنة» وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلا 
ولا نهاراً» وإنما تخرج نهاراً المبتوتة» كذا قال ابن رسلان» وهكذا حكى الزرقاني 
مذهب مالك (حتى تحلّ) بانقضاء العدة (وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملاً. فينفق 
عليهاء حتى تضع حملها) بقوله عز اسمه : #وإن كن أوْلتِ حَدلٍ فقوا عليوِنَّ حَقَّ يَصَعْنَ 
)0 «المغني) (4/ .)١١*‏ 
(0) (ص/م1). 
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- كتاب الطلاق (4؟) باب )١188(‏ حديث 
0 2 اليه 7 3 2 عماس 
قَالَ مَالِك: وهذا الأَمْرٌ عِنْدَنا . 


)١15(‏ باب ما جاء فى عدة الأمة من طلاق زوجها 
685 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فى طلاق الْعَبْدٍ الأَمَىَ 
ذا طَلَّقَهَا وَهي أَمَدٌ ثُمَّ حُْتَِتْ بَعْدُء فَعِدَّنْهَا عِذَّةُ الأَمَةِ. لا يَغَيْرْ 
عِدَّتَّا عَنْقُهَاً كائث لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةُ أو لَمْ تكن لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةَ. لا 


سهر ‏ قير 00 
“وى 


تنتقل عدتها. ا و الس ل امي ل ا ااه كلا ري م ل ل ره 
مَك وتقدم الكلام والمذاهب على النفقة فيما سبق . 


(قال مالك: وهذا) المذكور (الأمر) المرجح (عندنا) وهذا باعتبار 
السكنى» فإن الأثر موافق للإمام مالك والجمهورء وأما في مسألة الخروج 
فموافق للحنفية» لاا غير. 

(4؟) عدة الأمة من طلاق زوجها 
يعنى ما يتعلق بأحكام عدة الآمة إذا طلقت 

4 -< (قال مالك: الأمر عندنا) المرجح (في طلاق العبد) وكذا في 
طلاق الحر (الأمة) مفعول طلاق (إذا طلقها) زوجها (وهي أمة) وقت الطلاق (ثم 
عتقت) ببناء المجهول (بعد) مبنياً على الضم أي بعد الطلاق (فعدتها عدة الأمة) 
قَرآن (لا يغير عدنّها) بالنصب مفعول (عتقّها) بالرفع فاعله سواء (كانت له عليها 
رجعة أو لم تكن له عليها رجعة) يعني الطلاق الرجعي وغير الرجعي في ذلك سواء . 

(لا تنتقل عدتها) بالعتق من عدة الأمة إلى عدة الحرة» قال الباجي”'"' : 
رعذ كما ثالمة" إندهت الأنةافى العدة يقير عدتها سواء كان طلانا بان أن 
رجعياًء فإنها تتمادى على عدة الأمة» وذلك إنما يراعى في عدتها وقت 


.)٠١ا//5( «المنتقى»‎ )١( 


نكا 


كتاب الطلاق )١5(‏ ياب (0 )١‏ حديث 


وجوبها لوقوع الطلاق عليهاء فلا يغير حكمها ما طرأ بعد ذلك عليهاء وفرّق 
بين ذلك وبين الأمة يطلقها زوجها طلاقا رجعياء ثم تعتق في العدة ثم يموت 
زوجهاء فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة عدة الحرة». ولو كان بائنا لم تنتقل إلى عدة 


وفاة. 


والفرق بينهما أن عدة الوفاة تلزمها في الطلاق الرجعي» لأنها حكم من 
أحكام الزوجية كالتوارث ولحوق الطلاق والظهار وغير ذلك» وهي باقية بينهما 
في الطلاق الرجعي دون البائن» وإنما وجبت عليها عدة الوفاة وهي حرة. 
فتلزمها عدة الحرة. وليس كذلك الأمة المطلقة فإنها قد وجب عليها العدة 
بالطلاق» ولم يجب عليها عدة بالعتق» فلذلك لم تنتقل إلى عدة الحرة» وقال 
الشافعي: تنتقل إلى عدة الحرة إذا كانت طلاقاً رجعياً. واختلف قول أبي حنيفة 
في الطلاق البائن فقال: لا تنتقل إلى عدة الحرة». وقال: أيفنا : تنتقل». قال 
الطحاوي: وهو القياس». اه. 


وقال الموفق''': إذا طلقها طلاقاً يملك فيه الرجعة وهي أمة» فلم تنقض 
عدتها حتى أعتقت. بَنَتْ على عدّة حُرّةه وإن طلقها طلاقاً لا يملك فيه الرجعة 
تا عيتة عدت هله أمة» وهر تقول اللحمع ,زتهي والفحاه.وإسحاق 
وأصحاب الرأي» وهو أحد أقوال الشافعي» والقول الثاني له: تكمل عدّة أمةٍ 
سواء كانت بائنة أو رجعية» وهو قول مالك وأبي ثورء لأن الحرية طرأت بعد 
وجوب العدة عليهاء فلا يعتبر حكمها كما لو كانت بائناً» وقال عطاء والزهري 
وقتادة: تبني على عدة حرة بكل حال» وهو القول الثالث للشافعي؛ لأن سبب 
العدة الكاملة إذا وجد في أثناء العدة انتقلت إليهاء وإن كانت بائناً» كما لو 
اعتدت بالشهور ثم رأت الدم . 


.)١1"**/4( «(المغني»‎ 2) 


8 


8 .- كتاب الطلاق (15) باب (1189) حديث 
١ 2-8 15 2‏ 2 2 د 0 50 2 سه ابي مها تب 
قال مَالِك: وَمِثْل ذَلِك الحد. يَقَعْ على الْعَبْدِ. ثم يَعْتِق بعد 

6 مهم بو 8د دي وه 0 نه 

أن يَمَعَ الحذ عَلَيْهِ. فإنمًَا خذه حد عَبدٍ. 


2 6 


قال لَ مَالِك : ل ثلاث . ل ل ل له 


ولنا أنها إذا أعتقت وهي رجعية فقد وجدت الحرية» وهي زوجة تعتد 
عدة الوفاة» لو مات. فوجب أن تعتدٌ عدة الحرائر» وإن أعتقت وهي بائن» 
فلم توجد الحرية في الزوجيةء فلم تجب عليها عدة الحرائرء لأن عدة الرجعية 
تنتقل إلى عدة الوفاة لو مات. فتنتقل إلى عدة الحرائرء والبائن لا تنتقل إلى 
عدة الوفاة فلا تنتقل إلى عدة الحرائر كما لو انقضت عدتهاء وما ذكرناه لمالك 
يبظل بما إذا مات زوج الرجعيةء فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة» اه. 


وفي «الهداية»: إذا أعتقت الأمة في عدّتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها 
إلى عدة الحرائرء لقيام النكاح من كل وجهء وإن أعتقت وهي مبتوتة أو متوفى 
عنها زوجها لم تنتقل عدتها إلى عدة الحرائر لزوال التعاح اليكونة أو 
الموت. اه. 

(قال مالك: ومثل ذلك) أي مثل الذي ذكر في عدة الأمة إذا عتقت 
(الحدٌ) بالرفع (يقع) أي يجب (على العبد ثم يعتق) ببناء المجهول (بعد أن يقع 
الحد عليه) أي بعد أن يلزمه. ويجب عليه قبل استيفائه (فإنما حده حد عبد) 
يعني نصف حد الحر للزومه حال العبودية» فلا ينتقل بعتقه إلى حد الحرء وبه 
جزم الموفق إذ قال”'': إذا زنى العبد ثم عتق حُدَّ حدّ الرقيق» لأنه إنما يقام 
عليه الحد الذي وجب عليه اه. ولم يحكِ فيه خلافاء وقال ابن عابدين: إن 


قال تعن عتقهة “نيك و أنا عيلأزمه سيق العبيك. 


(قال مالك: والحر يطلق) زوجته (الأمة ثلاثاً) أي يملك ثلاث تطليقات 


)000( «المغني) (3985/15). 


لا 


- كتاب الطلاق (15؟) باب )١189(‏ حديث 


وَتَعْتَد بحَيِضْئَيْنٍ . يه تَطَلِيمَتَيْنِ . وَتَعْتَلٌ تلام 57 
قَالَ مَالِكَ ذ في الرّجل 00 نه لانت 34 ينتاعها فَيِعْيِقَهًا : 
إِنَهَ تَعْتَدكٌ عد الم حَيِْضتَيْن . ما 3 يصبهًا. 000 


(ونعتدٌ) الأمة (حيضتين) ولا ينتقل عدتها إلى عدة الحرائر لكون زوجها حراً 
(والعبد يطلق) زوجته (الحرة تطليقتين) فإنها فى حقها بمنزلة الثلاث (وتعتد ثلاثة 
قروء) ولا ينتقل عدّتها إلى عدة الإماء» لكون زوجها عبداًء وذلك لما تقدم في 
«باب طلاق العبد» أن مذهب الأمام مالك ومن وافقه في ذلك أن الظلاق 
بالرجاله والعدة بالنساء خلافا للحنفية . 


(قال مالك فى الرجل تكون تحته الأمة) أي يكون متزوجا بها (ثم يبتاعها) 
فانفسخ النكاح. لأملك البدين يوني قبت لكات وعوليه: له ندل عمااف 
اليمين. (فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة حيضتين) لأن فسخ النكاح صادفها وهي 
أمة» فلم ينقلها العتق بعده لعدة الحرة (ما لم يصبها) أي لم يجامعها بعد 
القزاق ميملك البهدة: ظ 

قال الباجي”2: من اشترى زوجته فقد انفسخ النكاح» وحلّت له بملك 
اليمين» فإن اشتراها قبل أن يدخل بهاء ثم أعتقها فلا عدة عليهاء لآن الفرقة 
وقعت قبل البناء» ولكنه إذا أعتقها تستبرأ بحيضة». لأن عقد ملك اليمين يبطل 
عقد النكاح» وإذا بطل لم يبق لعقد النكاح حكم في العدة لعدم البناء» فإن 
اشتراها بعد أن دخل بهاء فأعتقها قبل أن يمسّهاء اعتدّت عدة الأمة قرأين» 
على حسب ما وجبت عليها العدة حين الفسخ» ولا تتغيّر عدتها بعتقهاء هذا 
قول مالك وأصحابه. وقال الكوفيون: تعتلٌ بثلاثة أقراءء اه. 


وفي اميم كما الى اشترى أم ولده 1 ثم أعتقهاء قال اند الهماء”'"' : 


.)٠١ «المنتقى» (5/ ا‎ )١( 
.)١9ا//5( (؟) «فتح القدير»‎ 


الل 


2 كتاب الطلاق (4؟) باب )١144(‏ حديث 


فَإِنْ أَصَابَهًا بَعْدَ مِنْكهٍ إِيَّامَاء قَبْلَ عِنَاقِهَاء لَّمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلَا 


أي كما لو اشترى زوجته التي هي أم ولده إذا كانت أمة» فإنه ينفسخ النكاح 
بالشراء. ولم تظهر العدة حتى حل وطؤها بملك اليمين» ثم بالعتق تظهرء غير 
أن ههنا تجب عليها عدة أخرى.ء لأنها أم ولد أعتقت وتداخلت العدتان. 
فيجب عليها الإحدادء وإلى أن تذهب عدة النكاح» وهي حيضتان من وقت 
الشراءء لأنها عدة النكاح» ولا يجب عليها فيما بقي من الحيضة الأخرى» 
لآأنها عدة أم ولد أعتقت» اه. 


وفى «العناية»): قوله: ثم أعتقها فإنه يجب عليها ثلاث 0 حيضتان 
تجتنب فيها؛ لأنه لما اشتراها فسد النكاح. ووحعيت العندق الأ ترف انه لا 
يجوز أن يتزوّجهاء وإنما لم يظهر حكم العدة في حقه لمانع. وهنو ملك 
اليمين» فإذا زال المانع ظهر حكم العدة في حقه أيضاًء ويلزمها الإحداد»ء وأما 
الثالثة فإنها تجب من العتق خاصة»ء فلا يلزمها الإحدادء اه. 


(فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها) انهدمت عدتها لفسخ النكاح 
بالملك فإذا أعتقها (لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة) قال الباجي''': وذلك 
أن عقد الملك يهدم حكم عقد النكاح» ووطء الملك يهدم حكم الوطء 
بالنكاحء توكو نور لة هن أعتق أننة وطتيا فى عليييا إلا أن سيوف 
بحيضة»ء أو ما يقوم مقامها من الشهور. 

ثم قال: هذا إذا كانت ممن تعتدٌ بالأقراء» فإن كانت ممن تعتّد بالشهور 
لصغر أو كبرء فعدتها من الطلاق ثلاثة أشهرهء هذا قول مالك» وبه قال 
يحيى بن سعيد وربيعة وجمهور أهل المدينة وعمر بن عبد العزيز والحسن 


.)٠١8 2٠١ «المنتقى) (5//ا‎ )١( 


حكن 


- كتاب الطلاق (16) باب (1190) حديث 
(6؟) باب عير عدة الطلاق 


وَعَنْ يزيد إن عَيدِ الله : واخا اير نه 0 


يمد ا 
1 1 1 


قَالَ: 000 لْحطَابٍ: انار ل 0 
مه > مه ٠‏ م رُفِعَئَهَا ٠‏ فَِنَهَا تنظ تِسْعَةَ أشهُر. فَإد 
عل فيك وَإِلَا اء مْتَدّثْ بَعْدَ الْسْعَةَ ٠ 28 (١‏ ثلاثة أشهُرء ثم 
0 


ل وعطاء: عقوتن اد «الدليل خلى بها 0 أن شيو بدل من 
الأقراء. يت ف ة الآقراء وقلتهاء اه. 


(6؟) جامع عدة الطلاق 
يعنى الأحاديث المختلفة المتفرقة فى عدة الطلاق 


5 (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (وعن) بالعطف على 
يحيى (يزيد) بتحتية فزاي (ابن عبد الله بن قُسَيط) بقاف ومهملة مصغراً (الليثي) 
المدني كلاهما (عن سعيد بن المسيب أنه) أي سعيد (قال: قال عمر بن 
الخطاب: أيما امرأة طلقت) ببناء المجهول (فحاضت حيضة أو حيضتين) يعني 
لم يكمل الثلاث (ثم رَفِعَنْها) ببناء المجهول (حيضتها) نائب الفاعل أي انقطعت 
عنها حيضتها (فإنها تنتظر تسعة أشهر) فإنها غالب مدة وضع الحمل. 


(فإن بان) أي ظهر في هذه المدة (بها حمل فذلك) ظاهرء انتقل عدتها 
إلى وضع الحمل (وإلا» أي إن لم يظهر بها حمل في غالب المدة (اعتذت بعد) 
تربص (التسعة الأشهر) بجعلها في حكم الآيسة (ثلاثة أشهر) بالنصب مفعول 
اعتذت (ثم حلت) للآأزواج. 


8 - كتاب الطلاق (76) باب )١1140(‏ حديث 


قال الباجي"''2: التي تحيض في عدتهاء ثم ترفعها حيضمُّها تنتظر تسعة 
أشهر. هو قول عامة أصحابنا على الإطلاق» غير ابن نافعء فإنه قال: إن 
كانت ممن تحيض» فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم رفعتها حيضتهاء فإنها 
تنتظر خمس سنين أقصى أمد الحمل» وإن كانت يائسة من المحيض اعتذت 
بالسنة تسعة أشهرء ثم ثلاثة أشهرء. قال سحنون: وأصحابنا لا يفرقون بينهماء 
وما قاله الجمهور أولى. لآن التسعة أشهر هي أمد الحمل المعتاد. 


ثم قال: والمعتدة من الطلاق على ضربين: حائتض» وغير حائض» أما 
الحائض فهي التي قد رأت الحيض ولو مرة في عمرهاء ثم لم تبلغ سنة اليأس 
منهاء فهذه إذا طلقت. فحكمها أن تعتدٌ بالأقراء» فإن لم تر حيضا انتظرت 
تسعة أشهرء وهذا مذهب عمر ‏ رضي الله عنه » وبه قال ابن عباس والحسن 
البصري» وقال أبو حنيفة والشافعي: تنتظر الحيض أبداًء والدليل على ما نقوله 
أن هذا إجماع الصحابة» لأنه روي عن عمر وابن عباس» وليس في الصحابة 
مخالف. اه. وبقول مالك قال أحمد. 


قال الموفق”"': إنها تعتدٌ سنة» تسعة أشهر منها تتربص فيها لتَعلّمَ براءة 
رضميا: لذن هذه المدة هي غالب مدة الحمل» فإذا لم يبن الحمل فيها علم 
براءة الرحم ظاهراًء فتعتدٌ بذلك عدة الآيسات ثلاثة أشهرء هذا قول عمر ‏ 
رضي الله عنه . قال الشافعي: وهذا قضاء عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بين 
المهاجرين والأنصارء ولا ينكره منهم منكر»ء وبه قال مالك والشافعي في أحد 
قوليه» وروي ذلك عن الحسن. ظ ظ 


وقال الشافعي في قول اخر: تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل» ثم تعتد 


.)٠١8/5( )١( 
.)5١5/١١( «المغني»‎ 6 


"6١ 


2 كتاب الطلاق (5؟) باب )1١(‏ حديث 


بثلاثة أشهرء لأن هذه المدة هي التي يتيقن بها براءة رحمهاء فوجب اعتبارها 
الختياظاء وقال في الجديد: تكون في عدة أبدأً حتى تحيض»ء أو تبلغ سن 
الإياس» تعتذ حينئذ بثلاثة أشهرء وهذا قول جابر بن زيد وعطاء وطاووس 
والشعبي والنخعي والزهري وأبي الزناد والثوري وأبي عبيل وأهل العراق» لأن 
الاعتداد بالأشهر جعل بعد الإياس» فلم يجز قبله» وهذه ليست آيسة. 

ولنا الإجماع الذي حكاه الشافعي» اه. 

قلت: ومذهب الحنفية في ذلك موافق لجديد قول الشافعي» فقد صرح 
ابن نجيم في (البحر»"؟: أن الشابة الممتدٌ طهرها لا تعتدٌ بالأشهرء بل عدتها 
بالحيض إلى أن تبلغ إلى حد الإياس» وهو خمس وخمسون سنة في 
المختارء اه. 

وأخرج محمد في ١موطئه)”"ا‏ أثر عمر ‏ رضي الله عنةى المدكوة ثم 
أخرج أن علقمة بن قيس طلق امرأته طلاقاً يملك الرجعة» فحاضت حيضة أو 
حيضتين. ثم ارتفع حيضها عنها ثمانية عشر شهراء ثم ماتت» فسأل ,علقمة 
عبد الله بن مسعود عن ذلك؟ فقال: هذه امرأة حبس الله عليك ميراثهاء فكلهء 
ثم أخرج عن الشعبي أن علقمة بن قيس سأل ابن عمر ‏ رضي الله عنه - عن 
ذلك» فأمره بأكل ميرائهاء قال محمد: فهذا أكثر من تسعة أشهر وثلاثة أشهر 
بعدهاء فبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . ظ 

آذ الحذة فى كنات اند عد وجل على ارينة أويجده خافن لهذا : 
للحامل حتى تضع.ء والتي لم تبلغ الحيضة ثلاثة أشهرء والتي يئست من 
الحيض ثلاثة أشهرء والتي تحيض ثلاث حيض» فهذا الذي ذكرتم ا بعذةٌ 
الحائض ولا غيرهاء اه. 


.)5١١ /5( «البحر الرائق»‎ )١( 
.)085 (؟) (ص72١3)» و«التعليق الممجد» (؟7/‎ 


هه" 


- كتاب الطلاق (8؟) باب )١191(‏ حديث 


الث ٠.‏ ام دُ الا الل ان كير 0 
وخضي ل امات عر حي بن سوير هن موود بن 
8 و ل 
أ 


نه كان 7 الطَلَلَاقٌ 4 راي وال إكي 


شَب إن اميه آله ان نع ا 2-7 


وقال الحافظ فى «التلخيضص"''' لفتوى ابن مسعود: أخرجه البيهقى سدد 
صحيح» لكن قال: سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر» فعُلم منه أن ما قيل : أن لا 
مخالف لفتوى عمر - رضي الله عنه ها لحن : بصحيح» وقد أخرج البيهقي أثر عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ المذكور. ثم قال: وإلى ظاهر هذا كان يذهب الشافعي ‏ رحمه الله 
- في القديم» ثم رجع عنه في الجديد إلى قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. وحمل 
اد قير على كارع يد لح وال الل ريستل ول مر - رضي الله عنه ‏ أن يكون 

في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيضء فلا يكون 
مخالفاً لقول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه وذلك وجة عندناء اه. 

قلت : وتقدم في طلاق المريض أن عثمان وعلياً - رضي الله عنهما - أفتيا 
في امرأة حبان بن منقذ وقد مرت بها سنة» ولم تحض بأخذ ميراثها من 
زوجهاء وذكره البيهقي في باب «عدة من تباعد حيضها» . 

(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سعيد بن المسيب أنه كان 
يقول: الطلاق للرجال) يعني العبرة في الطلاق للرجالء فإن كان الزوج حراً 
يملك ثلاث تطليقات» سواء كانت الزوجة حرة أو أمة. وإن كان الزوج عبدا 
كاك افوا لوطا عد » سواء كانت حرة أو أمة» وبه قالت الأئمة الثلاثة خلافاً 
للحنفية» إذ قالوا: العبرة في الطلاق أيشيا للمرأة كما تقدم البسط في أول 
طلكق العن «(والعدة للسناء) وعدا فنا ل لذ نه 

7١‏ ارالك قن اتن شهانت دعن معي بن العسين أله ناك عدة 
المستحاضة سنة) أي تقيم في العدة سنة. قال الزرقاني”" : إن 00 


.)58 5 /#( )١( 
.)5١7/5( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 


دكن 


2 كتاب الطلاق (6؟7) باب )١١91١(‏ حديث 


ه ه © ه©» » »© © » هه هه ه © سه هسه » # هاه ه©» هه © هس © هاه اه همه ه © © © ه 4ه هه ها هس ه06 © هاه © هه ه ه © © هاه © © © #© هم ه هع هه * * © ه © 


الدمين بلا خلاف» فإن ميزت فعدتها بالأقراء. لا بالسنة على المشهورء وقول 
ابن القاسمء وقال ابن وها. بالسنة افا وهما روايتاك عن مالك. 


وقال الباجي"'': وقد روى ابن المواز عن مالك أنه قال: عدة 
المستحاضة في الطلاق سَنَةَ كالمرتابة» تسعة أشهر استبراء» وثلاثة أشهر عدة». 
حرة كانت أو أمة أو كتابية» فعلى هذا يتناول قول سعيد في أن التسعة الأشهر 
استبراء» والثلاثة الأشهر عدة». ولذلك استوى فيها حكم الحرة والأمة» لأن 
العدة الأ قي لذ يتعلنان فوا دوعتا إذا كانت السانضي لذ تون وما ه بواتصمل 
ذلك بها في جميع العام» فإن تغير حكمهاء فلا يخلو أن تنتقل إلى حيض أو 
إلى انقطاع دمء فإن انتقلت إلى حيض بطل حكم الاستحاضةء فاعتدت 
بالأقراء» قاله مالك في «الموازية»» اه. 


وقال الموفق”'': المستحاضة لا تخلو إما أن يكون لها حيض محكوم به 
بعادة أو تمييز أو لا تكون كذلكء. فإن كان لها حيض محكوم به بذلك. 
فحكمها فيه حكم غير المستحاضة, إذا مرت لها ثلاثة قروء انقضت عدتهاء 
قال أحمد: المستحاضة تعتدٌ أيام أقرائها التي كانت تَعْرِفُء وإن علمت أن لها 
في كل شهر حيضة» ولم تعلم موضعهاء فعدتها ثلاثة أشهرء وإن شكثْ في 
شيء تربصت حتى تستيقن أن القروء الثلاث قد انقضت . 

وإن كانت مبتدأة لا تمييز لهاء أو ناسية لا تَعْرِفُ لها وقتأ ولا تمبيزاً. 
فعن أحمد فيها روايتان: إحداهما: أن عدتها ثلاثة أشهرء وهو قول عكرمة 
وقتادة وأبي عوك والكامة : تعدل سنة بن له عن رفت يه ا لا تدري ما 
رفعهاء وهو قول مالك وإسحاق» اه. 


.)١١9/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)5١9/١١( اهم «المغني»‎ 


5 


. كتاب الطلاق (5؟) باب )١14١(‏ حديث 


كال عالك 4 الام هيدنا 5 الْمُطَلَقَةِ التي تَرْفَعْهَا حَيْضَئّهَا حِينَ 
لحي 0 ني نر يِسْعَة دلعَة أَشْهُرِ. إن لَمْ تَحضٌ فِبهن اعْتَدَتْ 
لانة أَشْهْر. فَإِنْ حَاضَتٌ قَبْلَ أنْ تَسْتَكْمِلَ الأَشْهْرَ التَلَانَهَ 5255 


وقال متحمد في #موطئه»227 يعد أثر سعيد: المعروف عندنا أن عدتها على 
أقرائها التي كانت تحبس فيما مضىء وكذلك قال إبراهيم النخعي وغيره من 
الفقهاء وبه نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاتناء ألا ترى أنها تترك 
الصلاة أيام أقرائها التى كانت تحبس لأنها فيهن حائضء فكذلك تعتد 
بهن» اه. 

وقال السيوطي في «الدر)”"“ : أخرج عبد الرزاق عن عكرمة أنه سَئل عن 
المراة حيط فكتر دنيا عنم تقرف كنم سقفي قال مود تلانة شير 
قال: وهي الريبة التي قال الله تعالى: و#إن أرَتَبَبرٌ# قضى بذلك ابن عباس 
وزيد 50 أه. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن: «المستحاضة تعتدٌ بالأقراء» وهكذا 
أخرج عن الحكم وعطاءء وبطريق آخر عن عطاء والحكم والحسن: «تعتدٌ بأيام 
أقرائها».» وهكذا أخرجه عن الزهري وإبراهيم». قال صاحب «المحلى»: وبه 
قال أبو حنيفة ومحمدء والأكثر على أنها تعتدٌ أيام أقرائها . 

(قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها) أي ترفع عنها (حيضتها) 
يعني تنقطع عنهاء فلا ترى دم حيض (حين يطلقها زوجها) فحكمها (أنها تنتظر 
تسعة أشهر) استبراء حسب ما قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (فإن لم تحض فيهن) 
فصارت في حكم الآيسة (واعتدّت ثلاثة أشهرء. فإن حاضت قبل أن تستكمل 
الأشهر الثلاثة) أو بعد انقضائهاء وقيل: الثلاثة الأشهر كما في الباجي”" 


)١(‏ «التعليق الممجد) (؟0847/5). 
(؟) «الدر المنثور» (8/ .)١9٠‏ 
(9) «المنتقى» (5/ .)١١٠١‏ 


مه 


2 كتاب الطلاق (5؟) باب )١١(‏ حديث 


ل ليم مسي 


اسْتفْبَلَتِ الْحَيْضَ فَإِنْ مَرّتْ بِهَا يَسْعَهُ أَشْهْرٍ قَبْلَ أن تَحيض. اَعْحَدَت 
ل شمر . قَإِنْ حَاضَت الثاني قبل أن تَسْتَكمِل الأَشْهرَ الثَلَاثَةَ 
اسْتَقْبَلتِ 9 فَإِن مَرَثْ بها يَسْعَُ أَشْهْرٍ قَبْلَ أن تَحِيض . اعْتَدتٌ 
1 له أشهوء إن خحاضت الَعَالعَة كانت قَدِ استَكمّلت عِدَهَ الْحَيْضٍ . 


سس 


هي د بورة ا ا 2 
ذل ص التفيكك قلا أخهر. ثم ع واززجها في ل 


ع 
3 
ا 


١ 


م 


عََيَْا الرَّجْعَةُ قَبلَ أن تَحِل. إلا 
فال مالل اله ِنْدَنَاءٍ أن الج إِذَا طلقّ قر أنه :وله علنها 


007 ن 


م فَاعْتَدَتٌ بَعض عد ها * م ثم ارْتَجَعَهَاء ا اا 00 


(استقبلت الحيض) أي استأنفت العدة بالحيضء» لأنها صارت من ذوات القروء 
(فإن مرت بها) مرة أخرى بعد الحيض المذكور (تسعة أشهر قبل أن تحيض) 
ثانياً أي اتصلت تسعة أشهر من يوم طهرها من تلك الحيضة لم تر فيه دمأ 
(اعتدت ثلاثة أشهر) كما تقدم (فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة 
استقبلت الحيض) أي استأنفت العدة بالحيض. 


(فإن مرت بها) بعد الحيض الثانية أيضاً (تسعة أشهر قبل أن تحيض) ثالثاً 
(اعتدت ثلاثة أشهر) كما تقدم, لأنيا عتازض ابمة معن العيفية الكاتية (نإن 
حاضت الثالثة) فحينئذ (كانت قد استكملت عدة الحيض) لوجد أن ثلاثة قروء 
في العدة (فإن لم تحض) ثالثاً (استقبلت ثلائة أشهرء ثم حَلّت) للأزواج 
(ولزوجها في ذلك عليها) اع.فئ ذلك المدة التي مرت قبل استكمال ثلاثة 
قروء؛ وقبل استكمال سنة خالية عن الحيض (الرجعة) لبقاء العدة مع طول 
مدتها (قبل أن تحل) أي قبل أن تكمل العدة (إلا أن يكون) الرجل (قد بت 
طلاقها) فلا رجعة له عليها . 


(قال مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة) أي 
لفيا وين (فاعتدت بعض عدتها) ولم تستكمل العدة كلها (ثم ارتجعها) 
65م 


2 كتاب الطلاق (715) باب )١١5(‏ حديث 


و 2 ه 000 م ل مر 
0 اده 2-6 ا ل سا بن اس 5 م لسن ره 4 و3 كن ع 
٠‏ 
و يما ها سر 1 1 1 
جيه 
سال ا 
ب 3 5-5 


0 و ...و م سىس اس َه اا لب ع 8 لخر ف ل د 7 مر و 
وانها نسننا دف قن * يوم طلقها عدة مستمقيلة. وقد ظلم زوجها بفسة 
واخطا إن كان ار حمها 5ل خخاحة له نيا 
زوجها (ثم فارقها قبل أن يمَسَّها) أي طلقها بعد الرجوع قبل المس (أنها لا 
تبني) العدة الآتية (على ما مضى من) بعض (عدتها) لأن الرجعة تهدم العدة 
(وأنها تستأنف) العدة (من يوم طلقها) زوجها مرة ثانية (عدة مستقبلة) مفعول 
قال الباجي''؟: لأن حكم الزوجية ينافي حكم العدة» فإذا ثبتت الرجعة 
بطلت العدة. فإدا وفع بعل ذلك طلاق استأنفت العدة. لأنها مدخول بها. لم 
كيرا رحمها بانقضاء عدتها. فلزمت العدة. ولم يصح البناء على ما تقدم 
لويطال الرجعة العذةء فلزم ابتداء العدم من يوم الطلاق الخادي (وقد ظلم 
زوجها) فاعل ظلم (نفسه) مفعوله (وأخطأ) في فعله ذلك (إن كان ارتجعها 
و)الحال أنه (لا حاجة له بها). 


وقد روى ابن جرير عن ابن عباس: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها 
قبل انقضاء عدتها ثم يطلقهاء يفعل ذلك يضارّهاء ويعضلهاء فأنزل الله: *وَإِدًا 
طَلَدَمُ لئاه مُلََنَ أَجلَهْنَ4”" الآية . ظ 


ٍ- ره 
#-# 


وقبها ول وش وان كنذا من تمل َلك هَمَك طلر تقيم 18" وووق 
ابن جرير عن السدي نزلت في رجل من الأنصار يُدعى ثابت بن يسار طلق 
امرأته حتى إذا انقضت علتها إلا يومين أو ثلاثاً راجعهاء ثم طلقها مضارةً 
فأنزل الله: ولا مُسِكوْهُنَ ضِرَارًا لتعندُوأ4 . 


.)١١١ /5( «المنتقى»‎ )1١( 


(؟) سورة البقرة: الآية .77١‏ 
(*) سورة البقرة: الآية .77١‏ 


١" باه‎ 


- كتاب الطلاق )7١6(‏ باب )١1١1(‏ حديث 
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وقوله: لا تبني على ما مضىء قال الزرقاني”'': قيده ابن القصار» وتبعه 
جماعة بما إذا لم يرد برجعته التطويل عليهاء فتبني على عدتها الأولى إن لم 
يمسّهاء وردّه ابن عرفة بنص «الموطأ» هذاء لأن قوله: وقد ظلم نفسهء. يفيد 
أنه إثم» وإنما يأثم إذا قصد الضررء اه. 


وقال الموفق”'': إن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية على 
ما مضى من العدةء وبهذا قال أبو حنيفة» وهو قول الشافعي» وله قول ثانٍ 
أنها تستأنف العدة» لأنها طلقة كاملة في حق مدخول بهاء فاقتضت عدة كاملة 
كالأولى» ولنا أنهما طلقتان لم يتخلَّلُ بينهما إصابة» ولا خلوة» فلم يجب بهما 
أكثر من عدة واحدة» كما لو وَالى بينهما 


وإن طلّقهاء »؛ ثم راجعهاء ثم طلقها قبل دخوله بهاء ففيه روايتان. 
إحداهما: تبني على ما مضى من العدة» نقلها الميموني» وهي اختيار أبي بكرء 
وقول عطاء وأحد قولي الشافعي. لأنهما طلاقان لم يتخْذّْلُهما دخولٌ بهاء 
فكانت العتةهين الأول ديه كما او له بيرتسسعها: 


والثانية: تستأنف العدة» نقلها ابن منصورء وهي أصح.ء وهذا قول 
طاووس» وأبي قلابة» وعمرو بن دينار» وجابر» وسعيد بن عبد العزيزء 
اسان وى ثورء وأبي عبيد. وأصحاب الرأي» وابن المنذر» وقال 
الثوري: أجمع الفقهاء على ذلك. وحكى أبو الخطاب عن مالك إن قصد 
الإضرار بها بنت». وإلا استأنفت» لأنه تعالى جعل الرجعة لمن أراد الإصلاحَ 
بقوله عز اسمه: اوَْمُولينَ أن بين في دَلِكَ إن أرادَُا إضكمًا4”" والذي قصد 


)2231 شرح الزرقاني» .)5١/0(‏ 
(؟) «المغنى» .)01/1/١١(‏ 
عور ال ال ا 


١4 


- كتاب الطلاق (؟) باب )١14١(‏ حديث 


ناخ مانك: 2َالأخر عدت أذ الهزاة إذا اشلعية راوجها 
كَافِرٌء ثم أَسْلَمَ رَوْجها. فَهُوَ أَحَنُ بها مَا دَامَتْ فِي عِذَتِهَا. فَإِِ 
الْقَضَتْ عِدَّنْهَاء فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا. وَإِنْ تَرَوّجَهَا بَعْدَ الْقِضَاءِ عِدَيَهَاء 
8 يُعَلَّ ذلِكَ طلَاقًا . وَِنْمَا فييي] اناه الْإِسْلَامُ ير طَلاقٍ . 


الإضرار لم يرد الإصلاح» ولنا: أنه طلاق في نكاح مدخول بها فيه» فأوجب 
عدة كاملة» كما لو لم يتقدمه طلاق؛ لأن الرجعة قطعت عمل الطلاق. 


(قال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافرء ثم أسلم 
زوجها) بعد إسلامها (فهو أحق بها) أي بزوجيّتها (ما دامت في عدتها) وأسلم 
هو في زمان عدتها (فإن انقضت عدتها) قبل إسلامه (فلا سبيل له عليها) أي لم 
يبق نكاحها (وإن تزوجها) زوجها المذكور (بعد انقضاء عدتها) نكاحاً جديداً (لم 
يُعَدَ) ببناء المجهول من العدد (ذلك) الفسخ الذي وقع بعدم إسلامه في عدتها 
(طلاقاً) بل تكون هي معه كالمتزوجة المستأنفة على عصمة كاملة وثلاث 
تطليقات (وإنما فسخها) بصيغة الماضي منه (الإسلام) فاعله (بغير طلاق)» وبهذا 
قال الشافعي واكون: 


قال الموفق”'2: إذا أسلم أحدٌ الزوجين الوثنيين أو المَجُوسيّيْنَء أو كتابىٌ 
يتزوّج بوثنيّة أو مجوسيّة قبل الدخول» تعجلت الفرقة بينهما من حين إسلامه. 
ويكون ذلك فسخاً لا طلاقاًء وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا تتعجل 
الفرقة» بل إن كانا في دار الإسلام عرض الإسلام على الآخرء فإن أبى وقعت 
الفرقة حيعذ. 

وإن كانا في دار الحرب وقف ذلك على انقضاء العدة» فإن لم يسلم 
الآخر وقعت الفرقة» فإن كان الإباء من الزوج كان طلاقاً. لأن الفرقة حصلت 
من قله افكان:طلافا : ون كان من المرأة كان فسخاء لآن المراة لا تملك 


.)5/1١١( «المغني»‎ )١( 


احدكانا 


2 كتاب الطلاق (5) باب )١١95(‏ حديث 


50 باب ما جاء فى الحكمين 


7/1 - حدثني : يحول عر سشاللك»؟ 0 على ف 
1 بي طَالِب قَالَ فِي الْحَكمَيْنِ لذن 5 قال الله تعالى: 1521 


الطلاق. ولنا على أنها فرقة فسخ. أنها فرقةٌ باختلاف الدين» فكان فسخاً. 
كما لو أسلم الزوج وأبت المرأة» ولأنها فرقة بغير لفظء فكانت فسخا كفرقة 
الرضاع. اه. 

وذكر صاحب «الهداية» اختلاف الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف في ذلك». 
قال ابن الهمام'؟: والحاصل أن أبا يوسف لا يفرق بين التفريق في الصورتين» 
فيجعله فسخاً لاينقص شيئاً من عدد الطلاق» وأبو حنيفة ومحمد يجعلان الفرقة 
بإباء الزوج طلاقاً. وبإباء المرأة فسخاء اه. 

وقال محمد في «موطئه""؟: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر في دار 
الإسلام لم يفرق بينهما حتى يعرض على الزوج الإسلام» فإن أسلم فهي 
امرأته» وإن أبى أن يسلم 7 وتينياء بو انض ف قفي تطليقةزاكنة» وهو فرك 
أبي حنيفة وإبراهيم النخعي» | 


(5؟) ما جاء ة ييه 


اللذين جاء ذكرهما في القرآن المجيد كما سيأتي بيانه 


77 (مالك أنه بلغه) مما جاء بطرق عديدة ثابتة رواها عبد الرزاق 
والبيهقي وغيرهما (أن علي بن أبي طالب) ‏ رضي الله عنه ‏ (قال في الحكمين 
اللذين قال الله تبارك وتعالى) فى الآية الشريفة الآتية» وقال السيوطى فى 


)1( «فتح القدير» (؟/ 050 
(6) «موطأ محمد مع التعليق الممجد» (7/ 01/4). 


8 


- كتاب الطلاق (75) باب )١195(‏ حديث 


لوَإِنْ حِفْثّمٌ سْقَافَ بَنَوِمَا 0 0 1000 


«الدر)”؟ : أخرج الشافعي في «الأم» ولك الات وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وا,ء بن أبن حاتم والبيهقى في «سننه») عن عبيدة 
السلماني في هذه الآية قال: جاء رجل وامرأة إلى على رضي الله عنه !ب ومع 
جل واتحد سيا كام من الحاين/ فأمرهم على رضي الله عنه ب. فيعقو] كا 
من أهله وحكماً من أهلها . ظ 

ثم قال للحكمين : تدواة با عل كي ملكا إن زا ها أن تجمعًا أن 
تجمعاء وإن رأيتما أن تمَرقًا أن تَمَرّقاء قالت المرأة: رضيت بكتات الله بما 
علي فيه وليّ» وقال الرجل: أما الفرقة فلاء فقال على رضي الله عنه -: 
كذبتَ والله حتى تَقِرَّ بمثل الذي أقرت به. 

وقال الباجي”": قول علي - رضي الله عنه ‏ ذكر أنه في شأن عقيل بن 
أبي طالب وفاطمة بنت عتبة بن ربيعة بعث في أمرهما عثمان بن عفان 
وعبد الله بن عباس ومعاوية بن أبي سفيان» فقال على رضي الله عنه ‏ 
للحكويى: : اتدريان:نهاءضليكنا؟ اننواضيا ان“تحيها: عتما وات راهماة ان 
تفرقا فرقتما . 

وأخرج السيوطي في «الدر»”© برواية عبد الرزاق وغيره عن ابن عباس 
قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين» فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن 
رأيتما أن تُمَرْقَا فَرَقثّمَاء والذي بعثهما عثمان ‏ رضي الله عنه - (لوَإِنْ جِفْثْرْ 
يبْقَافَ يَنّسِمَا4)”*' فيه وجهان: أحدهما: أن الشقاق مصدر مضاف إلى بينهماء 


.)5917/5( «الدر المنثور»‎ )1١( 

(؟) انظر: «الاستذكار» .)1١9/18(‏ 
(*) «المنتقى» .)١١7/5(‏ 
(5:) «الدر المنثور» (7”5/ 5937). 

(6) سورة النساء: الآية ه". 


لضن 


2 كتاب الطلاق (55) باب )١1١940(‏ حديث 


: و عدو أ صَكَما من 
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ومعناها الظرفية» والأصل شقادً ق بينهماء لكن انّسع فيه. فأضيف المصدر إلى 
ظرفه. وظرفيته باقية» بل نحو مكر الليل والنهار أي بل مكر في الليل والنهار. 


والثاني: أنه خرج عن الظرفية» وبقي كسائر الأسماءء قال أبو البقاء: 
البين ههنا الوصل الكائن بم بين الزوجين» والشقاق العداوة والمخالفة» وسمي 
الخلاف شقاقاًء لأ :المخالف يفعل ما يَشْق على صاحبهء أو لأن كلا منهما 
صار في شق أي انيب والفيمسر إلى الروحين»: وَإن لم يَجِرِ له ذكرءع 
(#فَأَبْمَيُوأْ حَكمَا4) أي رجلاً عدلاً ع للحكومة والإصلاح بينهما (#مَنَ 
أَمُلِي) أي اتتاومه هك 31 ادلم #)الآن الأفاري اك ران 
الأسعو الا 


قال صاحب «االجمل"'؟: البعث واجب» وكونهما من أهلهما مندوب». 
ال الباجي”" : ذفن حميون الخلماك إلى أذ المخاطب بقوله : #وَإِنَ حِفَم * 
الحكّامء المراد بقوله: إن يُرِيدَآ إِصَلحًا يق )1 4 الشكمانة» ومن 
صفة الحكمين التي هي شورط فى صحة كونهما حكمين: الإسلام. والبلوغ. 
والحرية» والذكورة» فإن عدم شيء من ذلك لم يجز تحكيمهما برضا الزوجين» 
ولا ببعثة السلطان» قاله مالك». وكذلك العدالة» ولهما صفات أخر هي من 
صفة كمالهما أن يكونا من أهلهماء وأن يكونا فقيهين» اه. 

قال الموفق"": إذا وقع بين الزوجين شقاقٌ نظر الحاكمء فإن بان له أنه 
من المرأة فهو نشورٌء وله حكم آخرء وإن بان أنه من الرجل أسكنهما إلى 
جانب ثقةٍ يمنعه من الإضرار بهاء والتعدذي عليهاء وكذلك إن بان من كل 


)١(‏ (0/5ه). 


(؟) «المنتقى» .)١١7/5(‏ 
(9) «المغني» (/55). 


فض 


38 - كتاب الطلاق (5؟) باب )١11947(‏ حديث 


ع 
و سك اح م بد و لس بول 
إن برب | إصلحا بودو ألله سنهما وه ا اي لو ا ا 0 


كعك ديا تعد أ اذعنق كل واحد منهنا أن الآأخر: تلليةع ‏ اشكنيهها إلى 
جانب من يُشْرِفٌ عليهماء فإن لم يتهيّأ ذلك وتمادئ الشرٌ بينهماء 
الشقاق. بعث الحاكم حكماً من أهله وحكماً من أهلهاء فنظرا بينهماء وفعلا 
مااورنان البساحة: 


واختلفت الرواية عن أحمد في أنهما وكيلان لهما أو حاكمان. 
واتعكمان ل ركرنان الاهانلين القن فدانة ملسف لأن متهن نووط 
العدالة» سواء قلنا: هما حاكمان أو وكيلان؛ لأن الوكيل إذا كان متعلقاً بنظر 
الحاكو لم يجر أن يكوذ الا:عدلاً» ويكوتان ذكرا. لأنة مفعقر :إلى الرائ 
والنظرء قال القاضي: ويُشْتَرط كونهما حراً. وهو مذهب الشافعي» لأن العبد 
عنده لا تقبل شهادته. ىه الحرية من شروط العدالة. والأولى أن يقال: إن 
كانا وكيلين لم تعتبر الحرّية» لأن توكيل العبد جائز» وإن كانا حكمين اعتبرت 
الحرية» ويعتبر أن يكونا عالمَّيّْن بالجمع والتفريق» لأنهما يتصرفان في ذلك». 
فحتير علفنهما بةه .والأولى أن .يكونا من أهليماء فإن كانا من غير أهلهما 
جازء لأن القرابة ليست شرطاً في الحكم ولا .الوكالة» فكان الافر يذلك 
إركاذا لامتكا ا 

قال الباجي"' 0 ولو جعل الزوجان ذلك إلى رجل واحد جاز إذا كان من 
أهل الحكم. قاله ابن القاسم في «المدونة». ولا يجوز ذلك للسلطان» لأن في 
ذلك إسقاطأً لحق الزوجين» اه. 

(#إن بُرِيدَآ4) أي الحكمان (لإِضِلعَا4) أي قطعاً للخصومةء وهذا 
شامل للصلح والفراق (ليُوَدْقِ أّهُ ينِتْبماً4) أي بين الزوجين . 

قال صاحب «الجمل""'': أي كانت نيتهما صحيحة» وقلوبهما ناصحة 


.)١١7*/5( «المنتقى»)‎ )١( 
.)ه١0‎ /5( (؟)‎ 


إركض 


2 كتاب الطلاق (5) باب )١١1945(‏ حديث 
إِنَّ أنَهَ كن عَلِيمًا حَبِيرًا 69* إن إِلَيْهِمَا الفرقة بَيْتَهُمَاء وَالِاجْيِمَاعَ . 


قَالَ مَالِك: وَذْلِكَ أَحْسَنُ ما سَمِعْتُ مِنْ أَمْل الْعِلْمء 
ال لْحَكمَير 00 ينا 0 الرّجل وَامْرَأْتَه ْ الْفَرَقَةٍ وَالِاجْيِمَاع . 


] 


ل 


لوخه تمان و .قلةلك رنب على هله الارادة ترقز الووسي اق ماك ده 
الحكمين وسعيهما في الخير تقع الموافقة بين الزوجين» وفي «السمين»: 
الضميران في «يريدا» و«بينهما» يجوز أن يعودا على الزوجين و أن يعودا على 
الحكمين» وأن يعود الأول على الحكمين» والثاني على الزوجين» وأن يكونا 
بالعكس» اه. (#إِنَّ أَلَهَ كان عَلِيمًا») بكل شيء (لحَبِيرا#) بالبواطن (إن) هذه 
مقولة قال علي (إليهما) أي الحكمين (الفرقة بينهما والاجتماع) فيمضي على 
الزوجين ما اتفقا عليه من الفرقة والاجتماع . 


(قال مالك: وذلك) أي كون الفرقة والاجتماع معاً إليهماء وسيأتي ذكر 
المشار إليه نضَّاً (أحسن ما سمعتٌ من أهل العلم) مع الاختلاف بينهم في ذلك 
كما سيأتي بيانه (أن الحكمين) وهذا بيان للمشار إليه (يجوز) أي ينفذ (قولهما 
بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع) معاً بغير توكيل» ولا إذن من الزوجين» 
قال ابن عبد البر”'2: أجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يُوَكُلْهُمَا 
الزوجان. واختلفوا في التفرقة» ثم حكى عن الجمهور نفوذ قولهما فيه من غير 
توكيل » رع كتير اله عق الى التحمع نولا ينقد فى التشربى: 


قال الموفق”'': اختلفت الرواية عن أحمد في الحكمين» ففي إحداهما 
أنهما وكيلان لهما لا يملكان التفريق بينهما إلا بإذنهماء وهذا مذهب عطاء 
وأحد قولي الشافعي؛ وحكي ذلك عن الحسن وأبي حنيفة لأن البضع حقه. 
والمال حقهاء وهما رشيدان» فلا يجوز لغيرهما التصرف فيه إلا بوكالة منهما 


.)١١١/1١8( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)517/١١( «المغني»‎ 2» 


لض 


- كتاب الطلاق (55) باب )١1945(‏ حديث 
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أو ولاية عليهماء والرواية الثانية أنهما حاكمان» ولهما أن يفعلا ما يريان من 
جمع وتفريق. بعوض وبغير عوضء ولا يحتاجان إلى توكيل الزوجين ولا 
رضاهما. 


روي نحو ذلك عن علي» وابن عباس». واف صلمة وذ غيك الوحمنء 
والشعبي» والنخعي» وسعيد بن جبير» ومالك» الأ راغي وإسحاقء» وابن 
المنذرء لأنه عز اسمه سماهما حكمين,» ولم يعتبر رضا الزوجين» ثم قال 
تعالى: #إن يُرِيِدَاً إِصَلحَا» فخاطب الحكمين بذلك. ثم قال: فإن قلنا: هما 
وكيلان» فلا يفعلان شيئاً حتى يأذن الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق أو 
صلح.ء وتَأدّنْ المرأةٌ لوكيلها في الخلع والصلح على ما يراه. 

فإن امتنعا من التوكيل لم يجبراء وإن قلنا: إنهما حكمانء فإنهما يمضيان 
ما يريانه من طلاق وخلع». فينفذ ذلك عليهما رضياه أو أبياه» اه. 


وبسط الجصاص في «أحكام القرآن"'' أن مقتضى الآية أن 0 
وكيلان» وأتى على ذلك ببراهين وقرائن» وقال: زعم إسماعيل بن 
حكي عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم لم يعرفوا أمر الحكمين» يم هذا 
5 لت علنيية وأمر الحكمين منصوص عليه في الكتاب» فكيف يجوز أن 
يخفى عليهم مع محلهم من العلم والدين». ولكن عندهم أن الحكمين ينبغي أن 
يكونا وكيلين» أحدهما وكيل المرأة» والآخر وكيل الزوج» وكذا رُوي عن علي 
- رضي الله عنه ل» ثم ذكر حديث عبيدة السلماني المذكور في أول الباب» ثم 
قال: فأخبر على رضي الله عنه ‏ أن قول الحكمين إنما يكون برضا الزوجين. 

قال: وزعم إسماعيل أن علياً - رضي الله عنه ‏ إنما ظهر منه النكير على 
الزوج» لأنه لم يرض بكتاب» قال: ولم يأخذه بالتوكيل» وإنما أخذه بعدم 


.)١190١ /5( )١( 


م 


كتاب الطللاق )"2 باب 
(30) باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح 


الرضا بكتاب الله» قال: وليس هذا على ما ذكرء لأن الرجل لما قال: أما 
الفرقة فلاء قال علي: كذبتء أما والله لا تنفلت مني حتى تقر كما أقرَّتْء 
فإنما أنكر على الزوج ترك التوكيل بالفرقة» وأمره بأن يوكل بالفرقة» وما قال 
الرجل: لا أرضى بكتاب الله حتى ينكر عليه» وإنما قال: لا أرضى بالفرقة بعد 
رضى المرأة بالتحكيم . ظ 

وفى هذا دليل على أن الفرقة عليه غير نافذة إلا بعد توكيله بهاء قال: 
وقد روي عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا: ما مضى به الحكمان من شيء فهو 
جائزء وهذا عندنا كذلك أيضاء ولا دلالة فيه على قولهء لأنهم لم يقولوا: إن 
فعل الحكمين في الجمع والتفريق جائز بغير رضا الزوجين» بل جائز أن يكون 
مذهبهم أن الحكمين لا يملكان التفريق إلا برضا الزوجين بالتوكيل» ولا 
يكونان حكمين إلا بذلك». اه. 


(10) يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح 

استعمل ما في العاقل على لغةء وقد تقدم في أبواب الظهار أن العلماء 
كافة أجمعوا على أن تنجيز الطلاق على الأجنبية لا يصمّ» مثل أن يقول أحد: 
زوج فلان طالق أو هذه المرأة طالق» وإن تزوجها بعدء لا يقع أيضاً عليها 
الطلاق» ولا خلاف بينهم في ذلك أصلاء أما تعليق الطلاق» فالخلاف فيه 
شهير معروف في الفقه واللأصول"''. 

ومذهب الحنفية فى ذلك أن الرجل إذا علق الطلاق أو العتق إلى الملك 
أو سبب الملك فيصح التعليق» ويُتَفْذْ في الطلاق والعتق معاً. مثل أن يقول 
الرجل: إذا زوجت فلانة فهى طالقء أو كل امرأة أتزوجها فهى طالقء أو إن 


)١(‏ انظر: في هذه المسألة» «فتح القدير» »)١710//7(‏ «المغني» »)5175/١١(‏ و«المهذب» 
(48/50). 


ان 


- كتاب الطلاق 70) باب 
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ملكت هذا العبد فهو حرء أو كل عبد ملكته فهو حرء فينفذ الطلاق» والعتق 
في الصور كلهاء قول واحدء لا خلاف بين الحنفية في ذلك . 

ظ ولا يصح الطلاق ولا العتق عند الشافعية لا تنجيزاً ولا تعليقاً لا تعميماً 
ولا تخصيصاً. وللإمام أحمد في ذلك ثلاث روايات: الأولى مثل الحنفية. 
والثانية مثل الشافعية» والثالثة التفريق بين الطلاق والعتق» ففي الطلاق مثل 
الشافعية» وفي العتق مثل الحنفية» واختلفت الحنابلة في الترجيح» فمنهم من 
رجح الرواية الثانية كالموفق» ومنهم من اختار الثالثة كالخرقي. 

وللإمام مالك في ذلك ثلاث روايات» الأولى: المرجوحة عدم الوقوع 
مطلقاء وهي رواية ابن وهب والمخزومي عنه» والثانية: التوقف في ذلك» 
والثالثة: الراجحة في المذهبء. وهو المشهور المعروف من مذهبه» والمختار 
عند المالكية أنه إن عين امرأة أو عبداً» مثل أن يقول: إن تزوجت هذه المرأة 
أو ملكت هذا العبد» أو نسبهما إلى قبيلة أو مكان أو زمان لزمه الطلاق 
والعتق» وإن أطلق وعَمّمَ مثل أن يقول: كل امرأة أتزوجها أو كل عبد ملكته. 
فلا ينفذ الطلاق ولا العتق. وفي «الجوهر النقي» عن «الاستذكار)"'': لم 
يختلف عن مالك أنه إن عمّ لم يلزمهء وإن سمى امرأة أو أرضاً أو قبيلة لزمه. 
اه. ظ 

قال الباجي""ا لرواية ابن وهب والمخزومي: ليست هذه الرواية 
بالمشهورة. قافن عوك الك © روي أحاديث كثيرة في عدم الوقوع إلا أنها 
معلولة عند أهل الحديث» ومنهم من يصحح بعضهاء وأحسنها ما رواه الترمذي 
وغيره مرفوعاً : «لا طلاق إلا بعد نكاح»» ولأبي داود «لا طلاق إلا فيما يملك». 


.)١١97/148( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)١١6 /5( «المنتقى»‎ )0( 
.)5١5 /( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )9( 


خض 


- كتاب الطلاق 70) باب )١1194(‏ حديث 


07/11 - وحذثني , يحي عَنْ مَالِكَ؟؛ 
لحملاب » وهاه وه ووه وه ووا وه و واوا و وه فو هوا وه وهاه واه قاعفاه ها واو و واو واو واوا و ها فاه ماهد ةا 6ه 


قال البخاري: هو أصح شيء في الطلاق قبل النكاح» وأجيب عنهما بأنا نقول 
بموجبهماء لأن الذي دلا عليه إنما هو انتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح» ولا نزاع 
فيه» وإنما النزاع في التزامه قبل النكاح» اه. 

قال ضيح فى :(البزل':..واتجوات عن الأحاديف المدكورةه أنها 
محمولة على : نفي التنجيزء لأنه هو الطلاق» وأما المعلق به» فليس به بل 
عرضية أن بسر لان : وذلك عند الشرطء. والحمل مأثور عن السلف 
كالشعبي والزهري» قال عبد الرزاق في «مصنفه)”'': أنا معمر عن الزهري أنه 
قال في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» وكل أمة أشتريها فهى حرة 
هو كما قال. فقال له معمر: أوليس قد جاء؛ «لا طلاق قبل النكاح ولا عتق 
إلا بعد ملك» قال: إنما ذلك أن يقول: امرأة فلان طالق وعبد فلان حرء اه. 


7/١‏ _(مالك أنه بلغه) وفل رويست الآثار عن هؤلاء. وعن غيرهم 
في ذلك عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي وغيرهم (أن عمر بن الخطاب) 
قال ل مما روي عنه بسند فيه ضعف وانقطاع. لكنه يعتضد بما صح 
عنه من علق ظهار امرأته على تزوجهاء فيقاس عليه تعليق الطلاق أشان له يو 
غعمر» اه.. وفى ل النقى» عن «الاستذكار»”*؟؟2: ولا أعلم أنه روي عن 
ا ا واف أن يقاس على هذا 757 أه. وحديثه في 
الظهار مر في بابه. 


.)7ا0/7/١٠١١( «بذل المجهود»‎ )١( 

(0) «مصلف عبد الرزاق» )57١/5(‏ ح(ه47١1١).‏ 
() «شرح الرزقاني» (7/ .)15١5‏ 

.)١١6/1١8( ):5( 


78 


- كتاب الطلاق (70) باب )١114(‏ حديث 


لس سا جا اث 


وَعبد الله سس د وضد الله 2 0 مَسعودء وَسَالِمَ 76 عَبد اللي 


سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: في رجل 
قال: كل امرأة أتزوجها فهى طالقء» قال: هو كما قال”''. 


(وعبد الله بن عمر) رضى الله عنه وصله ميحمد فى «موطئه)”'' عن مالك 
أخبرنا مجبر. عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان يقول: إذا قال 
الرجل: إذا نكحت فلانة فهى طالقء فهى كذلك إذا نكحهاء الحديث. 


(وعبد الله بن مسعود) قال الجصاص"": روى الثوري عن محمد بن 
قيس» عن إبراهيم عن الأسود أنه قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» فتزوجها 
ناسياً» فأتى ابن مسعود فذكر ذلك لهء فألزمه الطلاق» وبمعناه أخرجه ابن أبي 
شيبة برواية وكيع عن سفيان بهذا السند» وأخرجه البيهقي في «سننه» والسيوطي 
في «الدر»””' عن ابن مسعود أنه قال بذلك». وأنكر عليه ابن عباس بقوله 
تنعالى: «يكاما ال امنا دا مكحتم المؤمتتت ثر لشن ين قل أن 
تمسُوهري 774 الآية. 


أبي بكر رضي الله عنه -» أخرج ابن أبي شيبة'"'' عن ابن نمير وأبي أسامة عن 


.)١171/5( الأثر‎ ».)575١/5( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

)١(‏ «موطأ محمد» (ص057).» «التعليق الممجد) (؟018/5). 
به «أحكام القرآن» ("/ 755) . 

(5:) انظر: «الدر المنثور» (5/ 6067). 

(6): .“وى ة الاحزات الا 

.)١797 215/5( «المصنف»‎ )( 


م 


كتاب الطلاق 70 باب )١140(‏ حديث 


يه سس الى اس الف 3 - 20 1 3 
للقي 911 إن واي قلرا براي إل عت ع 


بطلا الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ ينْكحهًا ثم أَيِمَء إِنَّ ذْلِكَ لازم لَهُ إِذَا نَكَحَهًا . 


يحيى بن سعيد قال: كان سالم وقاسم وعمر بن عبد العزيز يرونه جائزاً» وعن 
أبي أسامة عن عمرو بن حمزة أنه سأل سالماً والقاسم وأبا بكر بن 
عبد الرحمن» وأبا بكر بن حزم» وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال: يوم 
أتزوج فلانة فهي طالق البتة» فقالوا كلهم: لا يتزوجها. 

(وابن شهاب) الزهري. وصله ابن أبي شيبة» عن حماد بن خالد عن 
هشام بن سعد قال: قال الزرهري: إذا وقع النكاح وقع الطلاق. وقال 
ل روى عبد الرزاق في «مصنفه) أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال في 
رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالقء» وكل أمة أشتريها فهى حرة: هو كما 
قال» فقال معمر: أوليس قد جاء «لا طلاق قبل نكاح»», «ولا عتق إلا بعد 
ملك». قال: إنما ذلك أن يقول الرجل: امرأة فلان طالق» وعبد فلان حر 
(وسليمان بن يسار) الهلالي المدني أحد الفقهاء السبعة كلهم (كانوا يقولون: إذا 
حلف الرجل) والتعليق في معنى الحلف كما ثبت في محله (بطلاق المرأة) 
المعينة عند مالك» ومن وافقهء والمطلقة عند الحنفية (قبل أن ينكحها). 

قال الباجي”'*: يريدون أن يقول: إن تزوجتك فأنت طالق» أو يقول: إن 
تزوجتك ثم دخلت الدار فأنت طالق» فيضيف الطلاق إلى النكاح» وأما إذا لم 
يضف الطلاق إلى التكاح. فإنه لا يلزمه شيء مثل أن يقول لأجنبية أنتِ طالق» 
ثم يتزوجهاء فتدخل الدارء فهذا لا خلاف أنه لا يلزمه من ذلك شيء» قال 
ابن حبيب: هذا مجمع عليه. اه. وكذا حكى الإجماع عليه غير واحد. 


(ثم أثم) أي حنث (إن ذلك) الطلاق (لازم له إذا تكحها) قال الزيلعي”"": 
)١(‏ «نصب الراية» (8/ 73؟). 


(؟) «المنتقى» (5/ .)١١6‏ 
0”) انظر: «نصب الراية» ("/ 7727) . 


خض 


- كتاب الطلاق 070 باب )١19(‏ حديث 


وحنتختي غن ثالك1" أله يلك إذاعة اللو ثن متخو كاد 
يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ: كُلّ امْرَأَةٍ أَنْكحُهًَا قَهَي طَالِقٌ: إِنَّهُ إِذّا لَمْ يُسَمٌّ قَبِيلَه 
أو امْرَأء بعَيْئِهَا قلا شَيْءَ عَلَيْه 

عالت هذا أخقن مايق 

قَالَ مالك فى الرّجل تقول اده أن الطَللّاق . وَكُل 
امْرَأَةِ أَنْكَحُهًا فَهي طَالِنٌ. وَمَالُهُ صَدَقَةَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا 
فَحَيْتٌ. قَالَ ا 111101151310000 


أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن سالم» والقاسم» وعمر بن عبد العزيز. 
والشعبي» والنخعي» والزهريء والأسودء وأبي بكر بن عبد الرحمن» وأبي 
بكر بن عمرو بن حزم» وعبد الله بن عبد الرحمن» ومكحول. في رجل قال: 
إن تزوجت فلانة فهي طالق» أو يوم أتزوجها فهي طالق». أو كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق. قالوا: هو كما قال» وفي لفظ: يجوز ذلك عليه» اه. 

(مالك أنه بلغه) قال صاحب «المحلى»: هذا البلاغ أسنده ابن أبي شيبة 
من طريق الأسود عنهء اه. (أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل 
امرأة أنكحها فهي طالق: إنه إذا لم يُسَمْ) أي لم يُعَيِّنْ (قبيلة) بعينها (أو امرأة 
بعينها) أي المرأة الفلانية مثلاً (فلا شيء عليه) أي لا يلزمه هذا الطلاق 
العمومي» قال مالك: إذ فيه سد لباب النكاح . 

(قال مالك: وهذا) الذي تقدم من أقاويلهم. وجملتها أنه إذا عين امرأة 
أو قبيلة أو غير ذلك لزم الطلاق» وإن لم يعين بل أطلق كل النساء لم يلزم 
(أحسن ما سمعت) في هذا الباب يعني في تعليق الطلاق. 

(قال مالك. في الرجل يقول لامرأته) واحدة كانت أو أكثر (أنت الطلاق) 
إن لم يفعل كذا (وكل امرأة أنكحها فهي طالق) إن لم يفعل كذا (وماله) كله 
(صدقة إن لم يفعل كذا وكذا) الشرط يتعلق بالصور الثلاثة المذكورة (فحنث) 
أي فعل الذي علق عليه الطلاق أو الصدقة, (قال) مالك في هذه الصور 


مض 


- كتاب الطلاق (18) باب (119) حديث 


ءََ 2 ءَِ ا عا 
ا ١‏ : 


م1 شنار فظلاق كما قَالَ. و 


8 8 3 و هم عر سم يسم ا هاس هم 2 ا 2 ه 
3 1 فإنه إِذَا مرأة 0 او قبيلة او ارضا أو بحو 
0 ص 1 كت م 00 8 ره 6 ا بز ا و2 
قلسل تارق 5 وليترّوج ما أما ماله قلت ق بثلئه . 


(0) باب أجل الذي لا يمس امرأته 


0 75؟ لع ا ل ال‎ /١١ 
1 تعيق أن الخداية أنه كَانَ حول : مَنْ تَرَوْجَ اه ل‎ 


1 


الثلاثة: (أما نساؤه فَطْلَّقٌّ) بضم الطاء المهملة وتشديد اللام جمع طالق» وفي 
نسخة طلاق» والمعنى أن فى الصورة الأولى تعليقه» وتطلق نساؤه واحدة 
كانت أو متعددة (كما قال) ف تعليقه في الخصوص . 

(وأما قوله) في الصورة الثانية: (كل امرأة أنكحها فهي طالق فإنه إذا لم 
يسم) ولم يعين (امرأة بعينها) ولم يذكرها بالتسمية (أو قبيلة) بالنصب» عطف 
على امرأة أي لم يعين المرأة بنسبتها إلى القبيلة (أو أرضاً) أو لم يعينها بالنسبة 
إلى البلدة (أو نحو هذا) أي لم يعينها بنوع آخر من أنواع التعيين» كالجميلة أو 
السوداء (فليس يلزمه ذلك) التعليق لما تقدم من الإمام مالك أن التعليق 
العمومي لا يصح عنده بخلاف الحنفية (وليتزوج ما شاء) لعدم لزوم الطلاق. 

(وأما) في الصورة الثالثة (ماله فليتصدق) أي يجب عليه التصدق (بثلثه) 
عند الإمام مالكء وذلك لما تقدم في انوا" الندوو أن من حلف بتصدق جميع 
ماله يجب ثلثه عنده» وفي المسألة عشرة مذاهب للعلماء» بل أكثر من هذا. 


ثيه أجل الذي لا يمس امرأته 
يعني الذي لا يقدر على جماع امرأته لاعتراض ونحوه في الذكر يُعَيّنُ له 
زمانٌ للعلاج» فهذا بيان هذا الزمان كم يكون؟ ومن أيّ وقتٍ يبتدأ؟ 
71 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيد بن المستب أنه 
كان يقول: من تزوج امرأة) هكذا في النسخ المصرية» وهو أوجهء مما في 
ف 


- كتاب الطلاق (؟) باب )١1144(‏ حديث 


َه 26 وه 9 ل سا له سس ىا ورم م و 1 
فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب 


عََ و 
أ 


جل سسمنه . ههه قحة وا ة خوط واأود ااه 6ق وأ 
ص 


النسخ الهندية من لفظ امرأته (فلم يستطع أن يمسّها) أي يجامعهاء قال 
الباجي”'': ظاهره أنه معترضٌ عنها. ظن أنه يستطيع ذلك» فاعترض عنهاء لأن 
المجبوب المسموح لا يستعمل فيه ذلك إلا أن يكون بمعنى أنه ظهر إلى 
الزوجة ذلك منه المؤثرٌ في منع الوطءء (فإنه يُضْرب له) ببناء المجهول أي 
يعين الحاكم (أجل سنة) بالإضافة» أو تنوين أجل فسنة بالنصب» وعين السنة 
لأنها مستوعبة لجميع الفصول الموافقة له والمخالفة» فأبيح له أن يتعانى في 
جميعها ليصل إلى المعاناة على الوجه الذي يوافقه مع ما في ذلك من سعة 
العدة:والفيحة» :كذا في «المنتقى)”"' . ظ 


قال اليرنة*": قرت لفاشية لعمر عه الفضول الأربعةء. فإن كان هخ 
يبس زال في فصل الرطوبة» وإن كان من رطوبة زال في فصل الحرارة» وإن 
كان انحراف من مزاج زال في فصل الاعتدال» فإذا مضت الفصول الأربعة, 
واختلفت عليه الأهوية فلم تَرلُء عُلِمَ أنه خلقةٌ» وحكي عن أبي عبيدة أنه قال : 
أهل الطب يقولون: الداءً لا يستمر في البدن أكثر من سنة» ثم يظهر. 


قال ابن الهمام””؟؟: لا بد من مدة معرفة لكون الامتناع لعلة معترضة أو 
آفة أصلية في أصل الخلقة. فقدّرنا بالسنة» لأنها معرفة لذلك» لأنه إن كان من 
علة معترضة» فلا يخلو من كونها من غلبة حرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسة. 
والسَّتَةَ تشمل على الفصول الأربعة» كل فصل بأحد هذه الكيفيات» فالصيف 
حار يابس». والخريف بارد يابس» والشتاء بارد رطب» والربيع حار رطب» اه. 


.)١١ا//5( «المنتقى»‎ )١( 
.)١1١8/5( (؟)‎ 
.)87/١١( «المغني»‎ )9( 
.)١1؟58/5( م افتح القدير؛‎ 


يفف 


2 كتاب الطلاق (5؟) باب )١١945(‏ حديث 


ثم قال الموفق: ويؤجل سنة في قول عامة أهل العلم». وعن الحارث بن 
ربيعة أنه أجل رجلاً عشرة أشهر. اه. 

قال الناجي :قال انق كيين الأعدرافى اليد والحضر بوالخضياء 
والجب» وقال سق محهملدل. هى أربعة أثيباء: الاعتراض والكة والح 
والخصاءء قال ابن حبيب: المعترض هو بصفة من يأتي النساء» وربما جامع 
بعضهن » واعترض عن بعض » والعنين » قال اس حبيب : لد ينتشر ذكره» هو 
كالأصبع في الجسد لا ينقبض ولا ينبسط . والحصور انفرد أن حيبت يد كوة:. 
قال: هو الذي خلق بغير ذكر أو بذكر صغير لا يمكن به وطءء وقال أبو 
معححمد . العنين هو الذي ذكره شديد الصغرء لا يمكنه الجماع بمثله. والخصىئ 
هو المنتزع الاشين:. 

فأما العِنِيّْن والخصئ والمجبوب فمن أقرٌ منهم بحالة. فللزوجة الخيار فى 
فرقته دون ضرب أجل» لأن كل واحد منهم قد أقرٌ بمعنى لا يُرجى برؤهء وهو 
الحصور والمجبوب أو مقطوع الخصي : يعتبر هذا بالجس على الثوب. 

وقال الباجي: عندي إذا كان للنساء أن ينظرن إلى الفرج فيما يصدق فيه 
النساء جاز للرجال الشهود أن ينظروا إلى هذاء إذا كان غير مصدق فيهء وأما 
المعترض» فإن أقر بذلك فلا يخلو أن يكون عر أو عبداء فإن كان حرا ضرت 
له أجل سنةء وإن كان عبدا. فقد روى ابن القاسم عن مالك: أجله ستة 

وقال الباجي: اختلف في أجل العبيد» فوجه القول بأنه سنة» اعتباره 
بالحر. ولأن الغرض في ذلك اختباره بتأثير الأزمنة فيه» وذلك يستوي فيه الحر 


.)١١8/:5( «المنتقى»‎ )١( 


ا 


- كتاب الطلاق (8؟) باب (1144) حديث 


والعبيد. فأشار إلى أنها مقولة مالك. وبها قال الجمهورء ووجه القول بأنها 
ستة أشهرء أنها مدة تقربه من الفراق» فكان له فيها نصف مدة الحر كمدة 
الإيلاع» أه. 


قال الموفق''": العنين هو العاجز عن الإيلاج» مأخوذ من عَنَّ» أي 
اغْتَرَضَء فإذا كان الرجل كذلك فهو عيب به» ويستحق به فسحٌُ النكاح بعد أن 
تُضْربٍ له مدة» يختبر فيها ويعلم حاله» وهذا قول عمر وعثمان وابن مسعود 
والمغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنهم -. وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء 
والنخعي وقتادة. وعليه فتوى فقهاء الأمصارء منهم مالك» وأبو حنيفة» 
وأصحابهء والثوري» والأوزاعي» والشافعي». وإسحاق. وأبو عبيد. رحد 
الحكم بن عيينة» وداودء فقالا: لا يؤجل. وهي امرأته . 


وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه ‏ لقصة امرأة عبد الرحمن بن 
الزبير» قال لها النبى كلم «تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء» حتى تذوقي 
عُسّيلته» ويذوقٌ عُسيلتك» ولم يضرب له مدة. 


أ 


جل العنين سَئة 1 وروف :ذلك 
الدارقطني بإسناده عن عمر وابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم . 
ولا مخالف لهم. ورواه أبو حفص عن علي» ولأنه عيب يمنع الوطءء فأثبت 
الخيار كالجبٌ في الرجلء والرّنْق في المرأة» فأما الخْبّره فلا حجة لهم فيه 
فإن المدة إنما تُضرب له مع اعترافه» وطلب المرأة ذلك. ولم يوجد واحد 
منهماء وقد رُوي أن الرجل أنكر ذلك» وقال: إني لأعركها عَرّكَ الأديم. 

قال ابن عبد البر: وقد صمح أن ذلك كان بعد طلاقه. فلا معنى لضرب 
المدة» وصحح ذلك قولٌ النبي كَلِْ: «تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» ولو كان 


ولنا ما رُوي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 


.)87/١١( «المغني»‎ (00١) 


نمضن 


كتاب الطلاق (0) باب )١١8948(‏ حديث 


0 َل 00 سساح لخر سر 
ول فبندها 6 و ق: سنهما . 


مر 


قبل طلاقه لما كان ذلك إليهاء وقيل: إنها ذكرت ضعفه» وسَبّهته بهُدْبة الثوب» 
ولذلك قال الحون كيد : لاحتى تذوفى عسيلته») والعاجز عن الوطء د يحصل منه 
ذلك» اه. 


قال الع لا خلاف بين الصحابة في ذلك فيما نعلم إلا رواية عن 
على رضي الله عنه ‏ لا تثبت . وانفرد داود بقوله : لا يؤجل للزوج». ولا خيار 
للزوجة. وهو مسوم بالإجماع. اهم. 


(فإن مسّها) أي جامعها في هذه المدة فيها (وإلا فرق) ببناء المجهول من 
التفريق أي يفرق الحاكم (بينهما) قال الموفق”'': فإذا انقضت المدة فلم يطأ 
فيها فلها الخيارء فإن اختارت الفسخ لم يجز إلا بحكم الحاكمء. لأنه مختلف 
فيه» فإما أن يفسخ. وإما أن يردّه إليها فتفسخ هي في قول عامة القائلين به 
ولا يفسخ حتى تختار الفسخ. وتطلبه» لأنه لحقّهاء فلا تُجْبَرُ على استيفائه 
كالفسخ بالإعسارء فإذا فسخ فهو فسحٌ» وليس بطلاق» وهذا قول الشافعي. 
وقال أبو حنيفة» ومالك. والثوري: يفرق الحاكمٌُ بينهماء وتكون تطليقة» لأنه 
فرقة لعدم الوطء فكانت طلاقا كفرقة المولى» اه. 

وفي «المحلى»: فرق القاضي بينهما بتطليقة» وتبين بطلقة بائنة عند أبي 
حنيفة» ولها كل المهرء إن خلا بهاء ونصفها إن لم يخلٌ بهاء وقال الشافعي 
وأحمد: فسحٌ لا يجب المهرهء ولا المتعة» وتجب العدة. لأنه فرقة من 
جهتهاء اه. 


وقال الباجي”"': إن انقضت السَّنَةُ وَأَكَرًا بعدم الوطء كان لها الخيار في 
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8 - كتاب الطلاق (؟) باب (1196) حديث 


1 


70/١06‏ - وحذثني عَنْ مَالِكَ؟؛ 


أن تقيم عنده أو تفارقه» ثم ليس لها أن تفارق دون إذن السلطانء قاله ابن 
حبيب» وروى أبو زيد عن ابن القاسم أن لها أن تطلق نفسها متى شاءت بغير 
إذن من السلطان» وجه القول الأول أنه أمر مختلف فيهء فلا بد من حاكم 
0 به» وجه القول الثاني» أن الحاكم لما ضرب له الأجل» فقد حكم بما 
ل إليه. . 
والطلاق في ذلك طلقة بائنة» ولا رجعة له. وحكم إيقاع الطلاق أن 
يؤمر الزوج بإيقاعه» فيوقع منه ما شاءء فإن امتنع من إيقاعه. فالحاكم يفسخ 
نكاحه بطلاق خلافا للشافعي» وإنما يوقع الحاكم عليه طلقة واحدة تكون 
بائنة» لأنها قبل الدخولء فلا رجعة فيهاء ولا حاجة إلى إيقاع أكثر منها . 

فإذا فرق بينهما ففي «الموازية»: روى أشهب عن مالك: إن ضرب لها 
الأجل بقرب البناء» فلها نصف الصداق» وقد قال مالك مرة: لها جميعهء وبه 
أخذ ابن القاسم». قال أشهب عن مالك: وإن دفعته بعد طول المدة» ثم فرّق 
بينهما بعد انقضاء الأجل فلها الصداق كله. اه. 

وفي «المحلى»: روى ابن أبي شيبة عن ابن المسيب عن عمر ‏ رضي الله 

أنه أجل العنيّن سنةء فإن أتاها وإلا فرق بينهماء ولها الصداق كاملا . 

وقال محمد في «الآثار"'؟: أنا أبو حنيفة ثنا إسماعيل بن مسلم المكي 
عن الحسن عن عمر رضي الله عنه أن امرأة أتته» فأخبرته أن زوجها لا يصل 
إليهاء فأجّله حولاً» فلما انقضى الحول ولم يصل إليها خَيّرهاء فاختارت 
نفسهاء فَمَرَّقَ بينهما عمر ‏ رضي الله عنه -» وجعلها تطليقة بائنة» قال محمد: 
وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة إلخ. 


7606 (مالك أنه سالك ابن شهاب) الزهرى (متى يضرب) ببناء 


3 


.)١ ٠ (ص/‎ 6 


فض 


2 كتاب الطلاق (5) باب )١196(‏ حديث 


لهُ الأجل؟ أمِنْ يَوْمَ يَبِنِي يها َم مِنْ يَوْمَ ثُرَافِعُه؟ كَقَالَ: بَلْ مِنْ يَْم 
ترَافِعُهُ إِلَى السلْطَانِ 

قَالَ مَالِكُّ: كَأَمّا الّذِي كَدْ مسن امْرَأَتَهُ ثُمّ اغْتَرَض عَنْهَاء فَإِنِي 

لم أَسْمَعْ أَنّهُ يُضْرَبُ ا 1,10 


المجهول (له الأجل) أي أجل سنة (أمن يوم يبني بها أم من يوم ترَافِعه؟) ببناء 
المضارع من المرافعة (فقال) الزهري: (بل من يوم ترافعه إلى السلطان) ومثله 
روى ابن أبي شيبة عن الشعبي أن عمر ‏ رضي الله عنه - كتب إلى شريح يؤجل 
سنة من يوم يرفع إليه» فإن استطاعها وإلا حَيّرهاء وبه أخذ الجمهورء كذا في 
«المحلى) . 

قال الموفة :داك المفة مدق اقمع قال ابن عبد الي على هذا 
جماعة القائلين بتأجيله» قال معمر فى حديث عمر: يؤجل سنة من يوم 
مرافعته» أهم. 

قال الباجي”"': والسنة في ذلك من يوم ترافعه امرأته إلى السلطانء قاله 
ابن المواز عن مالك . 

قال الباجي : هذه عبارة أصحابناء وتحفيق ذلك عندي أن أول السنة من 
يوم الحكم بهاء وذلك أن رفعها إلى السلطان لا يوجب لها الحكمء إلا بعد 
إقرار الزوج أو إثبات ما يوجب لهاء وربما كان ذلك في المدة الطويلة» فإذا 
ثبت عند الحاكم ما يوجب ضرب الأجل استأنف ضربه من يوم إنفاذ الحكم. 
اه. وفي فروع الحنفية ابتداؤها من وقت الخصومة. 

(قال مالك: فأما الذي مس امرأته) أي جامعها ولو مرة (ثم اعترض عنها) ‏ 
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7 كتاب الطلاق () باب 
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له أجل) بل هي زوجته (ولا يفرق بينهما) قال الزرقاني”'*: أي ما لم تتضرر 
فلها التطليق بالضرر كما بين في الفروع. اه. 


قال الباجي”“: هذا على ما قال مالك أن من مس امرأته ولو مرة 
واحدة. ثم اعترض عنهاء فإنه لا يؤجل له سنة» ولا يفرق بينهماء ولا حجة 
لها عليه في ذلك. وعلى هذا فقهاء الأمصار غير أبي ثورء فإنه قال: يؤجل» 
وهو محجوج بالإجماع قبلهء ولأن الملامسة الواحدة يكمل بها الصداق. 
فيبطل بها الاعتراض» اه. 


قال الموفق”": أكثر أهل العلم على هذا يقولون: متى وطئ امرأته مرة. 
ثم اذدعت عجزه لم تَسْمَعْ دعواهاء ولم 5 له مدة» منهم عطاءء» وطاووس»ء 
والحسن» والزهري» وقتادة» ومالك» والأوزاعي» والشافعي» وإسحاقء وأبو 
عبيد»ء وأصحاب الرأي» وقال أبو ثور: إن عجز عن وطئها الل لهاء لأنه 
عجز عن وطثئهاء فيئبت حقهاء كما لو حب بعد الوطءء ولنا أنه قد تحققت 
قدرته على الوطء في هذا النكاح وزوال عُنّتهه فلم تَضرب له مدة» ولأن حقوق 
الزوجية من استقرار المهرء والعدة ثبتت بوطء واحدء وقد وُجدء وأما البََبّ 
فإنه يتحقق به العجزء فافترقا اه. 


)2 جامع الطلاق 
أي الأحاديث المتفرقة فى الطلاق 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)١١77/5(‏ 


(6) «المنتقى» (5/ .)١757‏ 
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- كتاب الطلاق (19) ياب )١5(‏ حديث 


75/5 - وحدثني يحي عن مَالك» عن 5 فيانة ا 


ب 


قَالَ: بَلَعَنِي أَنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ 50 هظ25 


7757 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (أنه قال: بلغنى أن 
رسول الله ككل قال) قال 0 عبد اكيبيد هكذا رواه جماعة روأة «الموطأً) 
وأكثر رواة ابن شهاب» ورواه اس يونس عن ابن شهاب عن عثمان بن محمد بن 
سويد أن رسول الله طَيئِيِ قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم. فذكره. 


ووصله الترمذي”'' وابن ماجه من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن 
أبيه» وقال الترمذي: هكذا روى معمر» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا 
غير محفوظ». والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري» قال: حُدَّنْتُ عن 
محمد بن سويد الثقفي أن غيلان» فذكرهء ويقولون: إنه من خطأ معمر مما 
حدث به بالعراق» اهم. 


قال الزرقاني”": وقد حدث به جماعة من أهل البصرة عن معمرء 
ويقال: إن معمراً حَدَّتٌ بالبصرة أحاديتٌ وَهِمَ فيهاء وكشف مسلم في «كتاب 
التمييز» عن علته» وبيّتها بياناً شافياً» فقال: كان عند الزهري في قصة غيلان 
حديثان: أحدهما مرفوعء والآخر موقوف. فأدرج معمر المرفوع على إسناد 
الموقوف. فأما المرفوع» فرواه عقيل عن الزهري» قال: بلغني عن عثمان بن 
محمد بن أبي سويد أن غيلان فذكره» وأما الموقوف فرواه الزهري عن سالم 
عن أبيه أن غيلان طلق نساءه في عهد عمرء وقسم ميراثه بين بنيهء اه. 


ع 


اوله هو فى «مسند إسحاق بن راهويه» عن معمر عن 
الزهري عن سالم عن نانية: أن غيلان أسلم. وتحته عشرة نسوة» فقال النبي د : 


قال: أ أدرجه فى 
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- كتاب الطلاق (9؟) باب )١1١95(‏ حديث 


اسن متفيق أريعاة» قلما كان في عهد عمر طلق نساءف وقسم ماله بين بنيه. 
فبلغ ذلك عمرء فقال: والله إني لأظن الشيطان فيما يسترق مني السمع» سمع 
بموتك». فقذفه في نفسك ولا أراك تمكث إلا قليلاء وأيم الله لترجعن في مالك 
ولتراجعن نساءك أو لأورثهن منك. ولآمرن بقبرك فيُرجم كما يرجم قبر أبي 
رغال». ومات غيلان في آخر خلافة عمرء اه كلام الزرقاني ملخص في 
«الإصابة)7 , 

(لرجل من ثقيف أسلم) وهو غيلان بفتح الغين المعجمة» ابن سلمة بن 
معتب بمهملة فمثناة ثقيلة ثم موحدة. ابن مالك الثقفي. كذا في «الفتح».» سكن 
الطائف»ء وأسلم بعد فتح الطاتف. وكان أحد وجوه ثقيفء وقيل: إنه أحد من 
نزل فيه: ##عَل رَجُلِ من الْفَرِيينِ عَظِي # وهو أول من بني له أطم بالطائف» 
ومات في آخر خلافة عمرء وثقيف قبيلة كبيرة ذ في أهل الطائف والحجازء 
وكون هذا الرجل هو غيلان على ما جزم به أكثر 5 شرّاح الحديث في هذه 
الرواية. لما تقدم في الروايات عن الزهري التصريح بذلك. وإلا فقد كان في 
ثقيف عدة رجال لهم عشر نسوة. 


قال ابن الجوزي في «التلقيح» في تسمية من جاء الإسلام؛ وعند الرجل منهم 
عشر نسوة: مسعود بن مصعب» مسعود بن عمرو» عروة بن مسعودء سفيان بن 
عبد الله غيلان بن مسلمة» أبو عقيل بن مسعود بن عامرء كلهم من ثقيف» اه. 

وقال أيضأ في موضع آخر: روى الزهري قال: بلغناء فذكر حديث الباب» ثم 
قال: اختلف في هذا الثقفي هو غيلان بن مسلمة» وقيل : عروة بن مسعودء وقيل : 
إنه أبو مسعود بن عبد ياليل بن عمروء وأن النسوة كانت ثمانية» اه. 


والظاهر الأول» فإن عروة قيل: إنه استشهد في أول ما أسلمء وأبو 


0 


.)١195/68( )١( 


خسن 


- كتاب الطلاق (9؟) باب )١1195(‏ حديث 


22 ل 0 50 
لاس 


سائرهن) . 


لخدف 


0 ع 


نك مِنْهْنَ أزبعاً. وَقَارِقَ 


| 


مسعود بن عبد ياليل ليس في الصحابة أحد مع أنه صاحب ثمانية» وهذه 
عشرة» (وعنده عشر نسوة) فأسلمن معهء قاله الزرقاني (حين أسلم الثقفي) قال 
الزرقانى: ظرف مقال» والآوجه عندي أنه ظرف لكان عنده عشر نسوة . 

(أمسك) وفى روأيه اختر» وهذله مقولته 2 ولفظ محمد في «موطئه) 
قال لرجل من ثقيف». وكان عنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي» فقال: أمسك. 
(منهن أربعاً وفارق سائرهن) أي باقيهن . 

وفي الحديث مسألتان» أولهما ما قال الشيخ في «البذل»'2: استدل به 
الجمهور على تحريم الزيادة على أربع» واد هي الظاهرية إلى أنه يحل للرجل 


أن 00 كاه ل مر جعه قوله تعالى : #منّق تلت لدت ورم 4 لجن ذلك لا 


وفي «شرح الإقناع»”'': قال بعض الخوارج: الآية تدل على جواز تسع. 
وقال بعضهم: تدل على ثمانية عشرء يعني أن المعدول يدل على التكرارء 
ومجموع ذلك ما ذكرواء وهذا خرق للإجماع. اه. 

وحكى صاحب «العناية» هذين القولين عن الروافض إذ قال بعد ذكر 
الآية: وكون هذه الألفاظ معدولاً. فإن قيل: مقتضاه التسع أو ثمانية عشر كما 
أن الواو للجمع؟ قلنا: هذا الوهم هو الذي أوقع الرافضة ‏ لعنهم الله في 
التسوية بينهم وبين أفضل الموجحودات أن ازديادهم عليه» فإن منهم من ذهب 
إلى جواز التسع» ومنهم من ذهب الى عموانتعنانية عتشرة. تظر ا إلى معن 
العدول وحرف الجمع . 


.)71/4/١١( «بذل المجهود»‎ )١( 
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2 كتاب الطلاق (9) باب )١1145(‏ حديث 
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لكن ليس الأمر على ما توهمواء لأن المراد بمثل هذا الكلام أحد هذه 
الأعداد» قال الفرّاء: لا وجه لحمل هذا على الجمع» لأن العبارة على التسع بهذا 
اللفظ من السعي في الكلام» والكلام الجيد مَنَرَّهُ عن ذلك. وقد صح أن 
رسول الله كَلِةِ فرّق بين غيلان وبين ما زاد على الأربع حين أسلم» ولم ينقل عن أحد 
في حياته يَكِةِ ولا بعده إلى يومنا هذا أنه جمع بين أكثر من أربع نسوة نكاحاء اه. 


وقال ابن الهمام'': أجاز الروافض تسعاً من النساء» ونقل عن النخعي 
وابن أبي ليلى» وأجاز الخوارج ثماني عشرة» وحكي عن بعض الناس إباحة 
أي عدد شاء بلا حصرء قال الشيخ”'': وأجابوا عن حديث غيلان الثقفي 
وحديث نوفل بن معاوية عند الشافعي بما فيها من المقال. واستدلوا بما ثبت 
أن رسول الله يدِ جمع بين تسعء وقد قال تعالى: #لَقَّدَ كَنَ لَكُمْ في رول أله 
سي وأما دعوى اختصاصه بالزيادة على الأربع» فلم يقم عليه دليل. 


وقد يجاب بأن مجموع الأحاديث المذكورة في الباب لا تقصر عن رتبة 
الحسن لغيره. فتنتهض مجموعها للاحتجاج». وإن كان كل واحدٍ منها لا يخلو 
عن مقال. ويؤيد ذلك كون الأصل في الفروج الحرمة» فلا يجوز الإقدام على 
الزيادة على الأربع» كما صرح بذلك في «البحراء ألا ترى أن الصحابة مع شدة 
اتباعهم لرسول الله يَكِِ وكثرة قوتهم ورغبتهم في النساء لم يزد واحد منهم على 
الأربع» فهذا كالصريح في أن الزيادة على الأربع مختصة برسول الله كَكَِوِ» اه. 


9 0 فر" ٠.‏ آ ٠‏ 5 5 
وفي اأسرح الإقناع» , و ا عبد السلام في سريعه موسى - عليه 
)1١(‏ «فتح القدير) (7/ .)١55‏ 


(؟) انظر: «بذل المجهود) .)38٠0/٠١١(‏ 
(0) (55/5). 


اننكل 


4 - كتاب الطلاق (19) باب )١195(‏ حديث 


السلام ‏ الجواز من غير حصر تغليباً لمصلحة الرجال. وفي شريعة عيسى - عليه 
السلام ‏ لا يجوز غير واحدة تغليبا لمصلحة النساء» وراعت شريعة محمد 
نبينا يَكِةِ وعلى سائر الأنبياء مصلحة النوعين» قال البجيرمي: مصلحة الرجال 
كثرة التمتع بالنساء» ومصلحة النساء الغيرة لأنها لا تحب لزوجها أن يتمتع 
نخيرها : وفيلة كان لسلبماق تلكمانة سارية سو البرارس» بوكان لذاوة:غلية 
السلام مائة امرأة» وتوفي كَكِلَهِ عن تسع . 


قال النووي في «تهذيبه»'' عن قتادة: تزوج يله خمس عشرة امرأة. 
ودخل بثلاث عشرة» وجمع بين إحدى عشرة؛ وتوفي عن تسع» وسرد 
الدمياطي في «السيرة»: من دخل بها كدِ أو طلّقها قبل الدخول أو خطبها ولم 
يعقد عليها ثلاثين» وقيل في حكمة تخصيص الأربع : مراعاة الأخلاط الأربعة 
في الإنسان المتولد عنها أنواع الشهوة» ورد بعضهم هذه بعدم اعتبارها في 
الرقيق مع تمام الأخلاط فيه» إلا .أن يقال: إن الحكمة لا يلزم اطرادهاء اه. 


قلت: وفيها بك اعري طهر يادي التأمل» منها: أن الرجل إذا تزوج 
امرأة. فأكثر ما ب: يتبين العلوق ثلا نة أشهرء وبعد ظهور العلوق يضره الجماع. 
فلا بل أن 2228 ا لعن الثانية» ويتبين حملها أيضاً كذلك بعد ثلدائة 
أشهرة فيتركهاء ويحتاج إلى الثالثة. وحالها أنقما كدللةة له 3" له من تركها 

بعد ثلانئة ادير إن كان فيه قر وفي هذه التسعة الأشهر 5ض تنضع الأولى 
51 لك القوت عهدها بالولادة. واشتغالها بالنفاس وغيره لا بد أن يتركهما 
شهرين أو أكثر منهما شيئاًء فلا بد أن يحتاج إلى الرابعة. 


وبعد ثلاثة أشهر تشتغل هي بحملهاء لكن تتفرغ الأولى لفراشه كل 
الفراغ» وبعد ما تمضي عليها ثلاثة أشهرء ويأتى زمان شغلها تفرغ الثانية 


.)77/١( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
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- كتاب الطلاق (9؟) باب )١1145(‏ حديث 
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كذلك» وهلم را فلا بد للرجل من أربعة نساءء ولا يحتاج إلى الخامسة. 
#والعيت لكان نه افتنال لخدمة هولاة اها افدر ك فيه اراق ضوف 
المولى والاشتغال بالزوجة» فلا بد أن يحتاج إلى نصف ما يحتاجه الحرّء وهو 
ظاهر. 

وأما المسألة الثانية فقد قال الموفق"'': إن الكافر إذا أسلم ومعه أكثر من 
أربع نسوة» فأسلمن في عدّتهن, أو كن كتابيّات لم يكن له إمساكهن بغير 
خلاف نعلمه. ولا يمسك إمساك أكثر من أربع» فإذا أحبٌ ذلك اختار أربعا 
منهن» وفارق سائرهن» سواء تزوّجن في عقد واحدء. أو في عقود. وسواء 
اختار الأوائل أو الأواخرء نص عليه أحمد. وبه قال الحسن ومالك» والليث» 
والأوزاعي والثوري» والشافعي» وإسحاق». ومحمد بن الحسن, وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف: إن كان تزوجهن في عقد انفسخ نكاح جميعهن» وإن كان 
في عقود. فنكاح الأوائل صحيح . ونكاح ما زاد على أربع باطل» اه. 

وفي «البذل»"'' عن الشوكاني : ذهبت العترة وأبو حنيفة وأبو يوسف 
والثوري والأوزاعي والزهري وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا يقرّ من أنكحة 
الكفار إلا ما وافق الإسلام» فيقولون: إذا أسلم الكافر وتحته أختان وجب 
عليه إرسال من تأخر عقدهاء وكذلك إذا كان تحته أكثر من أربع أمسك من 
تقدم العقد عليها منهن» وأرسل من تأخر في عقدها إذا كانت خامسة أو نحو 
ذلك . 

وحكى العيني في «شرح الطحاوي» مذهب الأوزاعي في الجمع بين 
الأختين كاب حنيفة» وفيما زاد على أربع كالشافعي وغيره. وحكى مذهب 


.)١5/١١( «المغني»‎ (١) 
.)38٠0/١١( (؟) «بذل المجهود»‎ 
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الثوري موافقاً لأبي حنيفة» قال محمد في «موطته»"'' بعد أثر الباب: وبهذا 
نأخذ يختار منهن أربعاً أيتهن شاءء ويفارق ما بقي» وأما أبو حنيفة فقال: 
نكاح الأربع الأول جائزء ونكاح من بقي منهن باطل» وهو قول إبراهيم 
النخعي » أهم. 

وأوضح الأجوبة عندي عن حديث الباب وما في معناه أن العقد كان قبل 
نزول التحريم» فكان صحيحاً إلى أن طرأ التحريم» فلزمه اختيار الأربع منهن. 
ومفارقة سائرهن. كرجل له امرأتان» فطلق إحداهما ثلاثاء فيقال له: اختر 
أيهما شئت» لأن العقد كان صحيحاً إلى أن طرأ التحريم. 


وقال الشيخ في (اليزل:”"" تبعا لصاحب «البدائع) : ولأبى حنيفة وأبى 
يوسف أن الجمع محرم على المسلم والكافر جميعاً. لأن حرمته ثبتت لمعنى 
معقول» وهو خوف الجور في إيفاء حقوقهن. والإفضاء إلى قطع الرحمء وهذا 
المعنى لا يوجب الفصل بين المسلم والكافرء إلا أنه لا يتعرض لأهل الذمة 
عن التعرض لهم عن مثله بعد إعطاء الذمة» وليس لنا ولاية التعرض لأهل 
الحرب» فإذا أسلم فقد زال المانع, فلا يمكن من استيفاء الجمع بعد 
منهن يه إد لبوية إحداهن بأولى من الأخرى» والجمع محرم. وفل زال 
المانع من التعرض» فلا بد من الاعتراض بالتفريق . 

وإذا تزوجهن على الترتيب في عقود متفرقة فنكاح الأربع منهن وقع 


فحنا لأن الحر يملك التروج بأربع نسوة سلدا كان أو كافراً: ولم يصح 


.)559 «موطأً محمد مع التعليق الممجد) (؟/‎ )١( 
. "م١‎ /١ 2) هم «بذل المجهود)‎ 


سن 


- كتاب الطلاق (9؟) باب )١1190‏ حديث 


30 


رعسل يذ الله بن علد الله ني ةب 000 مُليْمَادَ انا م 
0 بعت آنا هريرَة فول م د ا الخطاب 17 
كم رَوْجُهَا تَظليقَة أو تَظلِيقَتيْنِ ثم تركَهَا 04 ع نحل وتنك 


ذوعا اك سوك نهار للقي 0 اي ةا 


نكاح الخامسة لحصوله جميعاء فيفرّق بينهما بعد الإسلامء وأما الأحاديث. 
ففيهما إثبات الإختيار للزوج المسلمء لكن ليس فيها أن له أن يختار ذلك 
بالنكاح الأول أو بنكاح جديدء فاحتمل أنه أثبت له الاختيار ليتجدد العقد 
عليهن» ويحتمل أنه أثبت له الاختيار ليمسكهن بالعقد الأول» فلا يكون حجة 
مع الاحتمال» مع ما أنه قد روي أن ذلك قبل تحريم الجمع» 

70407 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (أنه قال: سمعت سعيد بن 
المسيب) التابعي ابن الصحابي (وحميد) بضم الحاء (ابن عبد الرحمن بن 
عوف) الزهري (وعبيد الله) بضم العين مصغراً (ابن عبد الله) بفتح العين مكبراً 
(ابن عتبة) بضم العين وسكون المثناة الفوقية (ابن مسعود) عبد الله" 
(وسليمان بن يسار) الهلالي «(كلهم) من أجلة التابعين (يقولون) وفي نسخة: 
يقول. أي كل واحد منهم (سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب) 
- رضي الله عنه - (يقول: أيما امرأة طلقها زوجها) . 

لفظ محمد في «موطئه)”'' عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه استفتى 
عمر بن الخطاب في رجل طلق امرأته (تطليقة أو تطليقتين) أي ما دون الثلاث 
(ثم تركها حتى تحل) أي أتمت العدة (وتنكح) بعد ذلك (زوجاً غيره) أي غير 
الأول (فيموت عنها) الزوج الثاني (أو يطلقها) مثلا (ثم ينكحها زوجها الأول. 


. هكذا في الأصل‎ )١( 
.)07١/7( «التعليق الممجد»‎ )١19٠ (؟) (ص‎ 


لا 


2 كتاب الطلاق (59) باب )١١1940(‏ حديث 


00 رعو و 0 2 1 ين 5 0007 
فإِنَهَا تكون عِنْدَه عَلى ما بَقِىَ مِنْ طلاقهًا. 
0 الل الف ؟ لع ا لدت 
قَالَ مَالِكُ: وَعَلَى ذُلِكَ السّنَّةَ عِنْدَنَاء الَتى لا اشيلاف فيهًا. 


فإنها تكون عنده) أي عند الزوج الأول (على ما بقي من طلاقها) . 


يعني تكون عندها على اثنين إن كان طلقها أولاً واحدة» وتكون على 
واحدة: فتكون مبتوتة بها إن كان طلقها أولاً اثنين: قال محمد بعد ذلك: 
وبهذا نأخذهء فأما أبو حنيفة» فقال: إذا عادت إلى الأول بعد ما دخل بها 
الآخر عادت على طلاق جديد ثلاثة تطليقات مستقبلات» وفي أصل ابن 
الصوّاف هو قول ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهما » اه. قلت: وبه 
قال أبو يوسفف. 

(قال مالك: وعلى ذلك) الحكم المذكور (السنة) الثابتة (عندنا التي لا 
اختلاف فيها) على علمنا بدار الهجرة» قال الموفق”'؟: المطلق إذا بانت زوجته 
منه» ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال: أحدها: أن تنكح غيره ويصيبهاء ثم 
يتزوجها الأول» فهذه ترجع إليه على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم» قاله ابن 
المنذرء قلت: وقد كان طلقها زوجها الأول ثلاثا كما يدل عليه سياق الكلام, 
والثاني : أن يطلقها دون الثلاث» ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج 
انٍ» فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه. 

والثالث: طلقها دون الثلاث» فقضت عدتهاء ثم نكحت غيره؛ ثم 

تزوجها الأول» فعن أحمد فيها روايتان». إحداهما: أنها ترجع على ما بقي من 
طلاقهاء وهو قول أكابر الصحابة عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين 
وأبي هريرة» وروي ذلك عن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاصء» وبه قال 
سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي 
وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر. 


.)077/١١( «المغني»‎ 60 
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- كتاب الطلاق (9؟) باب )١1194(‏ حديث 


0/4 - وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ ثَابتٍ بن الأختف؛ أنه 
تَرّوْجَ ا وَلْدِ لِعَبِلِ الرَحمن بن ريك بن الْخَطَاب. قَالَ: فَدَعَانِي 


عَبْذٌ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمِن بْنِ رَيْدٍ بْنَ الْخَطَاب . 1 ا 1 


والرواية الثانية عن أحمد أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث» وهذا قول 
اص عمر وابن دوه وعطاء 00 يت 0 حنيفقة وأبي يوسف؟ لآن 
الثلاث. لأن الوطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث» ب أن يهدم ما دونهاء 
ولنا أن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول» فلا يغير حكم 
الطلاق» اه. وبسط البحث فى المسألة فى أصول الفقه. 


6 (مالك عن ثابت) بن عياض (الأحنف) الأعرج العدوي 
مولاهم ثقة من رواة الشيخين وغيرهماء ونّرِكَ لفظ ابن بين ثابت والأحنف في 
النسخ الهندية» وهو موجود في جميع النسخ المصرية''' (أنه تزوج أم ولد 
لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) العدوي ابن أخي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ولد 
في حياته يَلِِ. فأحضره أبو أمه عنده يَكِةِ فَحَنّْكه. ومسح رأسهء ودعا له 
بالبركة. فكان لبيباً عاقلا . وزوجه عمه عمر - رضي الله عنه ‏ بنته فاطمة» 
وولي إمرة مكة ليزيد بن معاوية» ومات سنة بضع وستين. 


(قال) ثابت: (فدعاني) ابنه (عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) 
ذكر ترجمته الحافظ في «التعجيل»”'' ولم يذكر حاله. بل ذكر فيه حديث 
الباب» ثم قال: قال ابن الحذاء: بين يحيى بن يحيى التميمي في روايته عن 
مالك أنه عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد»ء وذكره البخاري في «التاريخ» 
وقال: أظنه أخا عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد» اه. 


.)١59/18( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
(ص577).‎ )0( 
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- كتاب الطلاق (9؟) باب )١1194(‏ حديث 


َجِنْتهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ. فَإِذَا سِيَاظ م مَوْضْوعَة. تإذا تتدان من حدين: 
ردان لقن اخلشيقفاب. فنالك طلهها ولتم ولد لوه 


قلت: وأخرجه البيهقي برواية القعنبي وابن أبي أويس عن مالك» بلفظ 
افدعاني عبد الله بن عبد الرحمن»» ولم ينسبه إلى جدهء ثم أخرجه برواية 
الحميدي عن سفيان عم عمرو عن ثابت الأعرج قال: «تزوجت أم ولد 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» فدعاني ابنه ودعا غلامين» الحديث» فهذا 


نص في أنه ابنه لا ابن عبد الرحمن بن يزيد. 


الخطاب 
عبر زيد 
1 الله 559008 
«اللفتي) اه 


(الضارب) 

(فحئته فدخلت عليه فإذا سياط) جمع سوط (موضوعة) عنذه (وإذا قيدان) 
تثنية قيد (من حديد وعبدان) تثنية عبد (له قد أجلسهما عنده) ولفظ الحميدي عند 
ال فدعانى ابنه. ودعا غلامين لَه فربطونى وضربونى بسياطء وقالوا: 
[تطلقنها أو ل ولنة له 

(فقال لي) عبد الله : (طَلّقها وإلا) أي إن لم تفعل (والذي يحلف به) وهو الله 
الذي لا إله إلا هو (فعلت بك كذا وكذا) أي لأوجعتك بالسياط. وأضربك فوق 
ذلك» وفيما حكى الزيلعي”'' من لفظ هذا الحديث, قال لي: تزوجت أم ولد 


. )90/8 /1( «سنن البيهقي»‎ )1١( 
(؟) «نصب الراية» (9/ 75؟7).‎ 


الكل 


8 - كتاب الطلاق (9؟) باب (1144) حديث 
مددس. . اضاف8 بي 7 2 لع ل ال + 5 . > و ره و 
: الفا. قال: فخرجت من عندوء فادركت 
لهات 3 هس اس هه ات 22822 5 6 0 ءْ 
عد الله من عشره بطريق مَحة. فأخبرته بالذي كان من شانى. 
م ني 2 الك 5( ا ا جو ريل ار َه ها ره 
فتغيظ عبلكل الله 7 عمر وَقال : لبن ولك بطلاق. وإنها لم بيجرم 
م ّه0> 003 هه 4 َه 3 ا وه م هه 5 لام عي ه و 
همه ل -ه ع اا را اسلابن مزه 2 3 وهس > و20 . 0 
عَبْدَ الله بْنَ الرَبيْر وَهوّ يَوْمَيِكٍ بمَكةء أمِير عَليْهًا. فَأَخْبَرته بالذي كان 
5 ثٌُّ أ 1 ا ا 2 هه 00 211011001 8 : ه0 
مِنْ شأنى. وَبالذِي قال لى عبد الله بْنْ عمَرَ. فقال لِى عبد الله بن 
0 : 5 هاللره 0 )يه 1 6 َه 1 دس > ل 3 - َه 


الأسدة الرُهْرئٌ وَهوَّ أمِيرٌ الملدةة معفة قوق همه ةق 0 


أبي بغير رضائي» فأنا لا أزال أضربك حتى تموت» ثم قال: طلقها وإلا فعلت 
(قال) ثابت: (فقلت: هي الطلاق ألفاً) أي ألف مرة (فخرجت من عنده) وأردت 
السفر إلى مكة (فأدركت) ابن عم أبيه (عبد الله بن عمر) بن الخطاب (بطريق 
مكة) قال ثابت: (فأخبرته بالذى كان من شأنى) وما مضى علئ من الطلاق 
بالوكراه والتهديد. / ْ | 0 
(فْتَعَيَظْ عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه - على حفيد عمه (وقال) لي : 
(ليس ذلك بطلاق) للإكراه (وإنها لم تحرم عليك) بذلك الذي قلته مكرها 
(فارجع إلى أهلك) فإنها زوجتك (فلم تقررني نفسي) ولفظ البيهقي برواية 
القعنبي وغيره» عن مالك فلم تقربي نفسي» وفي نسخة «فلم تُقِرّي» أي لم 
يجئ في نفسي القرار من قوله (حتى أتيت عبد الله بن الزبير) - رضي الله عنه - 
(وهو يومئذ بمكة أميرٌ عليها) فشكوت إليه (فأخبرته بالذي كان. من شأني) وما 
مضى علي من عبد الله بن عبد الرحمن» وأخبرته أيضاً (بالذي قال لي ل 
عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ من أنها لم تحرم على . ظ 
(فقال لي عبد الله بن الزبير) أيضاً إنها (لم تحرم عليك. فارجع إلى 
أهلك. وكتب) ابن الزبير (إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة) من 
جهة ابن الزبير ولي إمرتها سنة سبع وستين بعد مصعبء. كما في «الرحلة 
وم 


2 كتاب الطلاق (9) باب )١١194(‏ حديث 


يَأمُرُُ أَنْ يُعَاتِبَ عَبْدَ اللّو بْنَ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ. أن يُخُلَيَ بَئنِي وبين 
أْمُلِي. قَالَ: فَقَدِمْتٌ الْمَدِينَه فَجَهَرَثْ صَفِيّةُ امْرَأَة عَبْدٍ الل بْنِ 
مر امْرَأَتِيء حَنَّى أَذْخَلَتْهَا عَلَىَّ يرل قل الأو بح 1ن ثم 
دَعَوْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَْمَ عُرْسِيء لِوَلِيمَتِيء فَجَاءَنِي . 
الحجازية» عن «مرآة الحرمين» (يأمره) أي يأمر ابن الزبير جابرأ (أن يعاقب 
عبد الله بن عبد الرحمن) أئ يُعَزّْرّهِ على ظلمه (وأن يُخَلَي) اى: تهت اشبات 
التخلية (بيني وبين أهلي) أي زوجتي التى طلقتها مكرها . 

(قال) ثابت: (فقدمت المدينة فحهّزت) بصيغة الغائب (صفية) فاعل 
جَهَرَتْ وهي ابنة أن عبيد كما في رواية البيهقي (امرأة عبد الله بن عمر) ‏ 
رضي الله عنه ‏ بدل من صفية (امرأتي) مفعول جهّزت (حتى أدخلتها) أي 
أدخلت صفيةُ امرأتي (علي) بشد الياء (بعلم عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه - 
وفيه تأكيد وتقوية لما أفتاه أولا . 

ثم دعوت عبد الله بن عمر) بن الخطاب (يوم عرسي لوليمتي. فجاءني) في 
الدعوة» فعَلِمَ أن طلاق المكره ليس بشيء عند ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما . 

قال الموفق"'؟: لا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع. 
وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن سمرة» 
وبه قال عكرمة والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاووس وعمر بن 
عبد العزيز وابن عون وأيوب السختياني ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق 
وأبو ثور وأبو عبيد» وأجازه أبو قلابة والشعبي والنخعي والزهرى. والثوري وأبو 
حنيفة وصاحباه» لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه. يتمذ كطلاق غير 
الحكرهد 


ولنا قول النبي يَلِةِ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 


)1( «المغني) (8الم عه" ). 


حك 


- كتاب الطلاق (19) باب )١١94(‏ حديث 


استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه'''» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتٌ 
رسول الله كلِةِ يقول: «لا طلاق في إغلاق» رواه أبو داود'"'» قال أبو عبيد 
والعقيبى* معناه في إكراه» ولأنه قول من سمينا من الصحابة» ولا مخالف لهم 
في عصرهم فيكون إجماعاً. اه. 


قلت: وقد اختلف في ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه -» فقد روى البيهقي 
عنه ما يدل على أنه أبان المرأة في طلاق الإكراه؛ وقال: الرواية الأولى أشية 


وقال العيني' '' فيمن يرى طلاق المكره: قال ابن حزم: صم أيضاً عن 
الزهري وقتادة وسعيد بن جبير» وروى الفرج بن فضالة عن عمرو بن شراحيل 
أن امرأة أكرهت زوجها على طلاقها فطلقهاء فرفع ذلك إلى عمر رضي الله 
عنه فأمضى طلاقهاء وعن ابن عمر رضي الله عنه نحوه وكذا عن عمر بن 
عبد العزيزء اه. 


وزاد صاحب «الجوهر الى : عن «الاستذكار)»* انين أخناذ طلاق 
المكره ابن المسيب وأبا قلابة وشريحاً في رواية» وبسط الكلام على حديث: 
«لا طلاق في إغلاق» وكذا بسط عليه الحافظ في «الفتح» ورجح أن الرواية 
بلفظ «في غلاق» قال أبو داود"'': الغلاق أظنه الغضب. 


.)5609/١( «سنئن ابن ماجه»‎ )١( 

(؟) «سئن أبي داود» (51917). 

(©) «عمدة القاري» .)5591/١5(‏ 

(5) «الجوهر النقي على هامش السئن الكبرى» (1/ 708 . 
(©) «الاستذكار» .)١157/١8(‏ 

(0) انظر: «بذل المجهود) .)١587/١١(‏ 


ينكان 


2 كتاب الطلاق () باب )١١99(‏ حديث 


4/8 - وحدثني عَنْ مَالِكُ. عَنْ عبد الله بن دينار؛ 


ب الم ل 1 ا ا 


.قلت: وأما الاستدلال بحديث التجاوز على رفع الحكم مشكلء فإن 
المرفوع الإثم فقطء ألا ترى أنهم أجمعوا على وجوب الدية في قتل الخطأء 
وحكى ابن رسلان عن أصحاب الشافعي أنهم فرقوا به فى أن ينوي الطلاق» 
فالأاصح أن يقع وبين أن لا ينوي فالأاصح أن لا يقع. 

وفي «المحلى» عن إبراهيم: لو وضع السيف على مفرقه» ثم طلق لأجزات 
طلاقه» وهو المأثور عن ابن عمر والزهري وقتادة وسعيد بن جبير» أخرجه عنهم 
عبد الرزاق» وروى محمد والعقيلي بإسنادهما عن صفوان الطائي أن امرأة كانت 
تنقفن زوجهنا قوجدتةه ناكما »فاعذت شغرة وجلست على صدرو: ذو جر كتهب 
وقالت: لتطلقني ثلاثاً أو لأذبحنك» فناشد الله فأبت» فطلقها ثلاثاء ثم جاء إلى 
رسول الله يكة. فسأله عن ذلك»: فقال النبي ككل : «لا قيلولة في طلاق» . 

قلت : ذكره الزيلعي في «نصب الراية»”'2 وتكلم على الغازي بن جبلة وصفوان 
الأصمء وحكى عن البخاري وابن أبي حاتم أن كلا منهما منكرٌ الحديث . 


8 (مالك عن عبد الله بن دينار) مولى ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
(قال: سمعت عبد الله بن عمر) ‏ رضى الله عنه ‏ (قرأً) قوله تعالى: #00 تايبا 
ألنُّ4) المراد اك ةبقر يدها بعت 1 قل لهمء كذا في «الجلالين» وعلى 
الأولى أَظَلِقَ لفظ النبي. وأريد به أمتهء فكأنه قيل: يا أيها الآمة» وقيل: في 
الكلام حذف أي النبي وأمته على حَدٌ #سَرَبِيلَ تقبحكم الْحَرِ4). كذا في 
«الجمل» © إدًا طقسم ان 4) أي أردتم طلاقها (فطلقوهن لقبل) بضم القاف ‏ 
والباء وبإسكانها (عدتهن) قال القشيري وغيره: هذه القراءة على التفسير لا 


)١(‏ «(8#/؟؟57). 


انا 


2 كتاب الطلاق (9) باب )١166(‏ حديث 


واس 


اس 0 0 اخ 6 0 م 
قَالَ مَالِكُ: يَعْنِي بِذَلِكَ. أن يطَلقَ فِي كل طهر مَرَة. 


القراءة. وتقدم في بعضص طرق حديث ابن عمر عند مسلم وغيره» وقرأ 
النبي كي : «فطلقوهن فى قبل عدتهن». اه. أي فطلقوهن مستقبلات لعدتهن 
أي عند ابتداء شروعهن فى العدة. 


(قال مالك : يعنى بذلك أن يُطَلقَ فى كل طهر مرةً) قال الباجي”'' : هذا 
مما انفرد به يحيى بن يحيى» وفل ادكرنة هذه الرواية على سح ود مني 
وقيل: إنها مخالفة لمذهب مالك رضى الله عنه ‏ لأن طلاق السنة عنده أن 
يطلق طلقة في كل طهر أي في أي طهر سأله أي يبتدئ به الطلاق ويوقعه مرة 
واحدة لا يُتبعُها في ذلك الطهر طلقة ثانية» وليس في ذلك الطلاق إيقاع 
الطللاق 2 الطهر الثاني ولا المنع منهه» أه. 


وقال الباجي في أول الطلاق: سنة الطلاق أن يطلقها طلقة واحدة» ثم 
يمهلها حتى تنقضي عدتهاء إن أراد إمضاء الطلاق» فإن طلقها في القرء الثاني 
طلقة. وفي الثالث طلقة. فإن الطلقتين المتأخرتين ليستا للسنة» وقال أبو 
حنيفة: طلاق السنة أن يطلقها في كل قرء طلقة» فتنقضي عدتها وقد طلقها 
ثلاثأء وقال أشهب: لا بأس به ما لم يرتجعها في خلال ذلك» وجه قول 
مالك قوله تعالى: ##طَطَلْفُوسنَ لِعِدَّتبِنَ4 وهذا يقتضي إيقاع طلاق يعتدٌ به 
والطلقة الثانية لا عدة لها فلا يتناولها الآمر بصفة الطلاق» اه. 


وقال الدردير"'؟: طلاق السنة أي الطلاق الذي أذنت السنة فى فعله. 
وليس المراد أنه سنة» لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق واحدة أوقعها بطهر 
لم يطأها فيه بلا إرداف فى عدة وإلا فبدعيٌ» وهو يشتمل على جميع القيود. 


() «المنتقى» (5/ .)١55‏ 
(؟) «الشرح الكبير» (7711/5). 


انا 


7 - كتاب الطلاق (59) باب )١٠١(‏ حديث 


٠‏ / م وحذثني عَنْ مَالِكِ ل لبر 


بيه ؛ أَنَهُ قَالَ: كان الرّجَل ذا لق امْرَأَتَهُ ثم ازنكهها فثل أن 


سير 
2 


تَنْقَضِيَ عِدَتهَا كَانَّ ذلك لَهُ. وَإِنْ طَلْقَهًا ألف مَرَةِ. ب 
امْرَأَتَهِ 1 


ه فَطْلْمَهًا: حَتََى إِذَا شَارَفْتَ انقضَاءَ عِدَيَهًا راجعها. قَها. 


بأن أوقع أكثر من واحدة أو في حيض أو نفاس أو في طهر مسّها فيه. أو 
أردف أخرى في عذة رجعي ١‏ أه. 


قال الموفق”"'؟: طلاق السنة الذي وافق أمر الله وأمر رسوله في الآية 
والخبرين المذكورين هو الطلاق في طهر لم يصبها فيه» ثم يتركها حتى تنقضي 
عدتهاء ولا يتبعها طلاق آخر قبل قضاء عدتهاء. ولو طلقها ثلاثا في ثلاثة 
أطهار كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحدء قال أحمد: طلاق 
السنة واحدة» ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . 

وكذا قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد» وقال أبو حنيفة والثوري 
وسائر الكوفيين: السنة أن يطلقها ثلاثاً في كل قرء طلقة لما في حديث ابن عمر 
السنة أن يستقبل الطهرء فَيُطَلُقُ لكل قرءء وروى النسائي بإسناده عن عبد الله قال : 
طلاق السنة أن يطلقها تطليقة» وهي طاهر في غير جماع» فإذا حاضت» وطهرت 
طلقها أخرى» فإذا حاضت» وطهرت طلقها أخرى» ثم تعتد بعد ذلك بحيضة» اه. 

(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال) هذا مرسل» وسيأتي 
وصله في آخر الحديث (كان الرجل) في زمان الجاهلية وبدء الإسلام (إذا طلق 
امرأته : ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك) حقاً (له وإن) وصلية (طلقها ألف 
ما بو ا و لا فطلقها حتى إذا شارفت) أي ظ 
قاربت (انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها) على طريق الجاهلية (ثم قال) الزوج : 


لل «المغني» 56/6١١‏ 35). 


م 


- كتاب الطلاق (59) باب )١٠٠١(‏ حديث 


وَاللفع. ل ايك إل وَلّا تَحِلينَ لي أبّداً. أَْرَلَ الله ارك و هالى: 
© الطلَقٌ يتاي كإمسَالها مَعْرُوفقٍ أو شِع بِإِحْسنٌ © . ..... 0000 


(والله لا أؤويك إلي) أي لا أضمك إلىّ بضم لبور ا الب و 

في الترمذي والبيهقي وغيرهماء وهو الصواب. فإنه من الإيواء. وفى - ا 
الصيرة بمد الهمزة ولا وجه لهء قال الراغب: أوى إلى كذا انضمَّ إليه يأوي أويا 
ومأوى» وآواه غيره يؤويه إيواء» قال تعالى: لأسََاوِىَ إل جبَلٍ4 وقال: ##وتترى 
إلْكَ من 4155 . 


(ولا تحلين أبدأً) بفتح المثناة والحاء المهملة وتشديد اللام أي لا 
تخرجين من عدتك أبدأء وزيد في النسخ الهندية لفظ لي قبل أبدأء ولا وجه 
له» وليس هذا في روايات الترمذي والبيهقي وغيرهما من كتب الحديث» ولفظ 
الرفلى "من بحديقه شائكة يكن افالد وجل لأفراته: .وال لأ أظلفك + تين 
مني» ولا أؤويك أبداًء قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك». فكلما همت عدتك 
أن تنقضي راجعتكء. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة» فأخبرتهاء 
فسكتت عائشة حتى جاء النبي كَل فأخبرته» فسكت النبي يَللِِ حتى نزل 
القرآن: ##الطَلَىٌ عّتان# . 


(فأنزل الله تبارك وتعالى: #الطَّلقَ#) أي التطليق الذي يراجع بعده 
(#عَرّتاق4) أي ثنتان» ثم بعد ذلك (لافَإِمْسَاكً*) أي فعليكم إمساكهن بعده بأن 
تراجعوهن (#مَعْرُوقٍِ4) من غير ضرار عليهن» يعني إذا راجعها بعد التطليقة 
الثانية» فعليه أن يمسكها بالمعروف». وهو كل ما عُرِفَ في الشرع من أداء 
حقوق النكاح وحسن الصحبة (#أأَوْ تَتْرِيحٌ بِإِعْسَنْ4) أي مع إحسان من نحو 
بذل مال لهن جبرأأ لخاطرهن أو عدم المضارة» وقيل: هو أن يؤدي إليها جميع 
حقوقها المالية» ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء ولا يُتَمْرُ الناس عنها . 


.)١١97( أخرجه الترمذي‎ )١( 


نض 


- كتاب الطلاق (9؟) باب )11٠٠١(‏ حديث 


َاسْتَقْيَلَ التَامُ الكللذق كينا عن تؤعق: كن كان طلن ينها و له 
يلق . 


وفي «القرطبي»: التسريح يحتمل لفظه معنيين: أحدهما: تركها حتى تتم 
العدة من الطلقة الثانية» وهذا قول السدّي والضحاكء والمعنى الآخرء أن 
يطلقها ثالثة فِيسَرّحهاء وهذا قول مجاهد وعطاء وغيرهماء وهو أصح لوجوه 
ثلاثة: أحدها: ما رواه الدارقطني”''' عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله 
قال الله تعالى: ##الطَلَقُ مرّتَانِ4 فَلِمَ صار ثلاثة؟ قال: إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان» وفي رواية هي الثالثة» الثاني : أن التسريح من ألفاظ الطلاق» 
الثالث: أن التفعيل يعطي أنه أحدث فعلاً مكرراً على الطلقة الثانية, ولبسن في 
الترك إحداث فعل يعَبَّرَ عنه بالتفعيل . 


قال أبو عمر"'': أجمع العلماء على أن قوله تعالى: #أوْ شَْرِيح بِإِحْسَنٍ» 
هي الطلقة الثالثة» وإياها عُنِيَ بقوله تعالى: #تَن طَلَتََا قلا يل لَمُ مِنْ بَنَدُ 
اه. وعلى المعنى الأول أي إذا أريد به تركهن حتى تنقضي العدة» فيكون 
الطلقة الثالثة في قوله تعالى: #فَإن طَلَتَهَا كلا يل لَمُ مِنْ بَعَدُ» الآية. (فاستقبل 
الناس الطلاق جديداً من يومئذ) أي من يوم ل ا ولفظ الترمذي: 
«فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا». 


(من كان منهم طلق) نساءه قبل ذلك (أو لم يطلق) يعني استأنفوا تعذيد 
الطلاق من ذلك اليوم» سواء طلق واحد منهم قبل ذلك أو لم يطلق. ولم 
يعدوا التطليقات الماضية» وهذا الحديث مرسلء وتابع مالكا على إرساله 
عبد الله بن إدريسء وعبدة بن سلمان» وجرير بن عبد الحميدء وجعفر بن عون 
كلهم عن هشام عن أبيه تويلة : 


.)5/5( «سئنن الدارقطني»‎ )١( 
.)5١197/5( و«شرح الزرقاني»‎ »)١08/١18( (؟) انظر: «الاستذكار»‎ 


لذن 


- كتاب الطلاق (9؟) باب )١11١١(‏ حديث 


١م‏ - وحذثني عَنْ مَالِكِ: مر ص لاسر 
أن الرَجُلَ كَانَ يُطَلّقْ امْرَأتَهُ ثم يُرَاجِعُهًا وَلا حَاجَة له له بهَا. ولا يُرِيد 
إِمْسَاكَهًا . ل لف علنها الود للها كايا ل الله اه 
وَتَعَالَى 1ن وان لقننو وخ ينكل دَلِكَ فَقَدَ ظَأَمَ نَنْسَةٌ» - 


ووصله الترمذي"'' والحاكم وغيرهما من طريق يعلى بن شبيب وابن 
مردويه من طريق محمد بن إسحاق كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة» قال 
الترمذي: والمرسل أصح من حديث يعلى بن شبيب» وأخرج المرسل من 
حديث ابن إدريس عن هشامء وبكلا الطريقين أخرجه البيهقي''' موصولاً من 
طريق يعلى بن شبيب» ثم مرسلاً من طريق الشافعي عن مالك؛ ثم قال: هذا 
مرسل» وهو الصحيحء قاله البخاري وغيره» اه. 


١‏ (مالك عن ثور) بمثلثة فى أوله (ابن زيد) بزاي فى أوله 
(الديلى ) ريكتمر الدال الموملة أن الرسل) فى" من اللجاعايةه» براسكدرت لعن 
في بدء الإسلام (كان يطلق امرأته ثم يراجعها) في آخر العدة (ولا حاجة له بها) 
أي بالمرأة يعني لا يكون مراجعته لاحتياجه إليها (ولا يريد إمساكها) بل يراجع 
(كيما تطول بذلك) أي بالمراجعة (عليها العدة) بأن يطلقها مرة أخرى» وإذا 
كادت العدة أن يختم يراجعها مرة أخرى» وكذلك مرة بعد مرة» وهلم جراً 
(ليضارها) أي يُلْقِي المرأة في المشقة بأن لا يؤويها. ولا يخليها حتى تنكح 
روجا غيره: ظ 

(فأنزل الله عز وجل وتبارك وتعالى: (#إولا منيكوضنَ4) بالرجعة 0 
مفعول له تأكيد للأمر بالإمساك بمعروف المذكور قبل ذلك (#الَْمْيَدُو4) عليهن 
بتطويل الحبس (لوَمَن يَفَمَلَ دَلِكَ4) أي الإمساك للإضرار (لقَتَد ظَمَ لَه 7 


.)58٠١ /7”( «سنن الترمذي»‎ )١( 
.)١558٠9 /١١( (؟) انظر: «معرفة السنن والآثار»‎ 


كل 


2 كتاب الطلاق (9؟) باب )١1٠١0(‏ حديث 


يَعِظهُمُ اللّهُ بذلِكَ. 
87 - وحذثني عن مَالِك؟؛ أنه ا 
المْسَيّب رسكيان بنَ يَسَارٍ سدلة ع ظلاق السَّكرَان؟ فَقَالَا : 


طَلقَ السّكْرَانَ حار طلا قهُ . إن قل َيِل به 


3 


7 نينا 


بتعريضها إلى عذاب الله عز وجل (يعظهم الّه) عز وجل (بذلك) قال ابن 
عيك الين: أفاد هذا وما قبله أن نزول الآيتين فى معنى واحد متقارب » وذلك 


حبس الرجل ومراجعتها بقصد الإضرارء اه. 


وفي «الدر االمخدور. أخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي قال: 
نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا 
انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقهاء ففعل ذلك بها حتى مضت 
لها تسعة أشهر يضارّهاء فأنزل الله تعالى: #ولا مَيكوْهْنَ4 الآية» وأخرج 
البيهقي وغيره عن الحسن في هذه الآية» قال: هو الرجل يطلق ا فإذا 
أرادت أن :: تنقضي عدتها أشهد على رجعتهاء. يريد أن يَطُوّلَ عليها . 

5+ (مالك أنه بلغه) هكذا أخرجه البيهقي برواية ابن بكير عن 
مالك» وأسنده ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة 
(أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا) ببناء المجهول (عن طلاق 
السكران؟ فقالا) أي كلاهما (إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل) السكران 
أحداً (قتل به) ببناء المجهول. 

قال الزيلعي”''2: أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" أن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة» وأخرج عن عطاء ومجاهد والحسن 


.)52ال/١١(‎ )1١( 
.)77 85 /”"( «نصب الراية»‎ )0( 
(ه//ا7).‎ )5( 


5٠ ٠ 


- كتاب الطلاق (19) باب )17٠١(‏ حديث 

قالقالك: .وقلى «ذلك لامر عند 
وابن سيرين وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والنخعي 
والزهري والشعبي قالوا: يجوز طلاقه. ظ 

وأخرج عن الحكم قال: من طلق في سكر من الله فليس طلاقه بشي 
ومن طلّق في سكر من الشيطان فطلاقه جائزء وأخرج عن عثمان ‏ رضي الله 
عنه - أنه كان لا يجيز طلاق السكران» وأن عمر بن عبد العزيز كان يجيزه حتى 
حدّثه أبان بذلك». وأخرج عن جابر بن زيد وعكرمة وطاووس كانوا لا 
يجيزونه» أاه. ظ 

(قال مالك: وذلك الأمر) المرجح (عندنا) والمسألة خلافية» وعن الإمام 
أحمد في ذلك ثلاث روايات» الأولى: يقع الطلاقء» والثانية: لاء والثالثة : 
التوقفف عن الجواب. وقال: اختلف فيه أصحاب رسول الله كَل وفي 
«المحلى» عن الخطابي وقف أحمدء فقال: لا أدري» ثم الرواية الأولى فقد 
اختارها أبو بكر الخلال والقاضي» وهو مذهب ابن المسيب وعطاء ومجاهد 
والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي 
في أحد قوليه وأبي حنيفة وصاحبيه» ومثل هذا عن علي ومعاوية وابن عباس 
- رضي الله عنهم -. 

والرواية الثانية عن أحمد اختارها أبو بكر عبد العزيزء وهو قول عثمان ‏ 
رضي الله عنه - ومذهب عمر بن عبد العزيز والقاسم وطاووس وربيعة ويحيى 
الأنصاري والليث وإسحاق وأبي ثور والمزني» قال ابن المنذر: هذا ثابت عن 
عثمان» ولا نعلم أحداً قن الصحابة خالفهء وقال أحمد: حديث عثمان أرفع 
شيء فيه وهو أصح يعني من حديث علي - رضي الله عنه -» اه. 


.)١7؟6‎ /5( «المنتقى»)‎ )١( 


- كتاب الطلاق )١9(‏ باب (؟١٠1١)‏ حديث 


وحذثني عَنْ مَالِك؛ نَهُ بَلَعَهُ أن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ 


وه. 7 2 ين 


يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدٍ الرَّجُلُ مَا يُنْقِقُ عَلَى امْرََتِهِ قُرّقَ بَيْنّهُمَا. 


رضي الله عنهما وابن سيرين وأكثر الفقهاء. وللشافعي في ذلك قولان: 
أحدهما: يلزمه الطلاق» وعليه أكثر أصحابه. 

والثاني: لا يلزمه. وبه قال المزني. والدليل على ما نقوله أن كل من 
لزمه القطع بالسرقة والقصاص في القتل لزمه الطلاق» ولا خلاف في إلزامه 
القطع بالسرقة إلا ما روي عن ما الليئي» وليس ممن يعتدٌ بخلافه» وهو 
محجوج بالإجماع قبله» وأما القصاص فى القتل فلا خلاف فيه» اه. 

وفي «المحلى» فيمن لا يجيز طلاق السكران هو المروي عن ابن عباس 
وعكرمة وجابر بن زيد» وهو قول زفر وإسحاق وربيعة» واختاره الطحاوي 
والكرخي». وفي «التاتارخانية»: والفتوى عليه» اه. 

قال الحافظ في «الفتح"'2: عن الشافعي و المصحح منهما وقوعه. 
والخلاف عند الحنابلة» لكن الترجيح بالعكس» اه'' 

(مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول) وسيأتيى وصله في آخر 
الحديث (إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق) ببناء المجهول (بينهما) 
لأن نفقتها لازمة له. فإذا عجز عنها فلا بد من التفريق» وبسط الباجي في 
فروع هذه المسألة . 

وأخرج البيهقي"" بسنده إلى الشافعى آنا سنفياق عن أبي:الزثاة» .قال: 
سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته» قال: يفرق 
بينهماء قال أبو الزناد: قلت: سنَّةَ؟ قال سعيد: سن قال الشافعي: والذي 
نكنية: قول سعية ننة أكون سنه عن .وسوك الله عل ظ 


.)594١/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١060715 /١١( و«معرفة الآثار والسنئن»‎ »)١77/18( (؟) انظر: «الاستذكار»‎ 
.)5 79 /17( «السنن الكبرى»‎ )©( 


ل 


2 كتاب الطلاق (19) باب )١(‏ حديث 


قَالَ مَالِكُ: وَعَلَى ذَلِكَء أَذْرَكْتُ أُمْلَ الْعِلم بِبَلَيِنًا. 


ثم أخرج بسنده إلى حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته» قال: يفرق بينهماء وعن 
حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي وَكهٍ 

(قال مالك: وعلى ذلك) أي على جواز التفريق بالإعسار (أدركت أهل 
العلم ببلدنا) قال الموفق"'؟: إن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرتهء» وعدم ما 
ينفق فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه» وروي نحو ذلك عن عمر وعلي 
وأبى هريرة ‏ رضي الله عنهم » وبه قال ابن المسيب والحسن وعمر بن 
عبد العزيز وربيعة وحماد ومالك ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي 
والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. 

وذهب عطاء والزهري وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحباه إلى أنها لا تملك 
فراقه بذلك» ولكن يرفع يده عنها لتكتسبء لأنه حق لها عليهء فلا يفسخ 
النتكاح لعجزه عنه كالدين» وقال العنبري: يحبس إلى أن ينفق . 

ولنا قوله تعالى: لفَإِمسَاك مَعرُونٍ أو مَترِيخ بإِحْسنّ4''' وليس الإمساك 
مع ترك الإنفاق إمساكاً بمعروف» فيتعين التسريح. 

ورُوق: عن انق المستي أتهشنة» وهذا يتصرف إلى.سنة رسول الله كله 
وقال ابن المنذر: ثبت أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كتب إلى أمراء الأجناد في 
رجال غابوا عن نسائهمء فأمرهم بأن يُنفقوا أو يُطَلّقُواء فإن طَلَقُوا بَعَنُوا بنفقة ما 
مضى”"". ولأنه إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطءء والضرر فيه أقلٌ» لأنه إنما 


2 .)0351/١١( «المغنى»‎ )١( 
(8)نهورة الوق ال‎ 


(') أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (559/1). 
و 


2 كتاب الطلاق (19) باب )١٠١0(‏ حديث 


هو فقد لذة وشهوة يقوم البدن بدونه. فلآن يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم ' 
البدن إلا بها أولى. اه. 
أمراء الأجناد إلخ: ذكر ابن حزم أنه لا حجة لهم فيه» لأنه لم يُخاطب بذلك 
إلا أغنياء قادرين على النفقة» وليس فيه ذكر حكم المعسر. بل قد صم عن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج. 

ثم قال ابن حزم: لم نجد لأهل هذه المقالة حجة أصلا إلا تعلقهم بقول 
ابن المسيب إنه سنة» وقد صح عنه قولان: اعدنهما : يجبر على مفارقتهاء وإلا 
يفرق بينهماء» وهما مختلفان» ولم يقل إنه سنة رسول الله كيه ولو قال ذلك 
كان مرسلاء ولعله أراد سنة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كما روينا من فعله. 


فذقي الاقان عدن 1د ايها ااعسار» فى كال 2 وووو ها قدا قرله 
تعالى: ##لِسسْفِقَ ذو سَعَةَ يّن سَعَيْوٌ* إلى قوله: بَثْدَ عْثَرٍ م4 وذكر أيضاً 
حديث مسلم عن جابر أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ قال: يا رسول الله لو 
رأيت ابنة خارجة سألتني النفقة» فقمتٌ إليهاء فوَجَئْتُ عنقّها. فضحك 
رسول الله كَكةّ وقال: «هن حولي كما ترى سألنني النفقة» فقام أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى حفصة 
يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله كَل ما ليس عنده» الحديث» ومن 
المحال المقيقن أن يُضرًاا لاله بوق*"؟: اهن 


وفي «المحلى»: قال الشافعي: إن لها حق الفسخ إن أعسر الزوج مالاً 
كينا لويفائه بأقل نفقة أو كسوة أو مسكن أو مهر واجب قبل وطءء كذا في 
«المنهاج؟» . 


.)517١ انظر: «الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى» (ا/‎ )١( 
1 


- كتاب الطلاق (7) ياب 
(0) باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا 


وقال أبو حنيفة: ليس لها ذلك» بل تؤمر باستدانة عليه» لقوله تعالى: 
11 0 هت سل صل 60230 

#وإن كنت ذُو عُتْرَمَ مَنَظِرَةٌ إل مَيسَرَوَ 04 وهو قول الثوري وابن اص لملئ 

والحسن وحماد بن أبي سليمان والظاهرية» وروى ابن أبي شيبة عن الحسن 


وأجاب في «الهداية"!2 عن قولهم: إن التفريق للنفقة أولئ من التفريق 
بالجبٌ والعْنْة» لأن الحاجة إلى النفقة أقوى» بقوله: ولنا أن حقه يبطل وحقها 
يتأخرء والأول أقوى ف الضررء وهذا لأن النفقة ة تصير دين بفرض القاضي» 
فتَسْتَوْفَى في الزمان الثاني . 


وفوتٌ المال وهو تابع في النكاح 0 يلحق بما هوالمقصود. وهو 
التناسل» وبسط ابن الهمام”" لمستدلهم بالمنقول» وهو قوله تعالى: ##وَإن 
كات ذو أو عَسْرَو # الآيةع وبالمعقول. وأجاب عن فقول سعيذد. 1 5-7 
رحمه الله - قد يطلق ذلك على غير ستته َل فارجع إليه لو شئت شئت التفصيل . 


() عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا 


كان فيه شيء من الاختلاف في السلف. ثم أجمع أكمَة الفتوى ومهور 
الفقهاء على أن عدتها وضع الحملء قال الباجى”*؟': وبه قال علماء الأمصارء 
ولا نعلم فيه مخالفا إلا ما روي عن ابن عباس» وقد رجع عنه. وقد روي عن 


على أنه قال: آخر الأجلين» اه. 


.58٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)180//١( )0( 

(9) «فتح القدير» .)5١7/5(‏ 
(5) «المنتقى» (5/ .)١77‏ 
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قال الموفق''': أجمع أهل العلم في جميع الأعصار على أن المطلقة 
الحامل تنقضي عدتها بوضع حملهاء وكذلك كل مفارقة في الحياة. 

وأجمعوا أيضاً على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أجلها وضع 
حملهاء إلا ابن عباس» وروي عن علي من وجه أنها تعتدّ بأقصى الأجلين» 
وقاله أبو السنابل بن بعكك في حياته كلةِ فرد عليه النبي كَل قوله» وروي عن 
ابن عباس أنه رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة» وكره الحسن 
والشعبي أن تنكح في دمهاء ويُحكى عن حماد وإسحاق: أن عدتها لا تنقضي 
حتى تطهرء وأبى سائر أهل العلم هذا القول» وقالوا: لو وضعت بعد ساعة 
من وفاة زوجها حل لها أن تتزوج. ولكن لا يطأها زوجها حتى تطهر من 
نفاسهاء وتغتسل . 

وذلك لقوله عزاسمه: ولت الْكّمَالِ أَجَلْهَنَّ أن يصَعْد ضََنّ َلهُنَ # وروي 
عن أبي بن كعبء قال: قلت للنبي ككلل: «وأولّتثُ الْحَمَالٍ لَعَلْهَنّ أن يصَعَنَ 
4# للمطلقة ثلاثاً أو للمتوفى عنهاء قال: هي المللتة تنا وللمتوفى 
عنهاء وقال ابن نعود من شاء باهلته أو لاعنتهء أن الآية التي فى سورة 
النساء القصرى ##ووْلَتُ لْخَمَالِ َلْهُنّ أن يضَعْنَ حمَلَهُن4 نزلت بعد التى في 
سورة البقرة #وَالْدِنَ يُتَوَفَنَ منكُم# الآية. يعني أن هذه الآية هي الأخيرة. 

فتقدم على ما خالفها من عموم الآيات المتقدمة ويخص بها عمومهاء 
اه. وحديث أبيّ بن كعب أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بطرق متعددة إلى 
أبنَ» كذا في «الفتح)”" . 

قال 9 : قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في 


.)77 ,/1١1١( «المغني)‎ (١) 
.)15605 /8( افتح الباري»‎ 030 
.)541/5 /9( «فتح الباري»‎ )9( 


- كتاب الطلاق (0) باب )11١(‏ حديث 


31 - حذثني : يَحْيَى عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْهِ ربو بن 
لويد و أشيء غز أي ملنا بي هو لخدن 022 عر 
كك الله : م ِنُ عَباسسٍِء وَأبُو هرَيْرَة: 0 الْحَامِلٍ ؛ توف عَنْهَا 
رَوْجهَا؟ قَالَ ابن عَيّاسٍ: آغِرُ الْأجَلَين. ... 00 


الأمصار: إن الحامل إذا مات زوجها تحل بوضع الحمل» وخالف في ذلك 
علي فقال: تعتدٌ آخر الأجلين» أخرجه سعيد بن منصور وغيره عن علي بسند 
ا وبه قال ابن عباس. ويقال: إن ابن عباس رجم عنهء ويقويه أن 
المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك» ووافق سحنون من المالكية عليا - 
رضي الله عنه ‏ نقله المازري وغيره» وهو شذوذ مردود؛ لأنه إحداث خلاف 
بعد استقرار الإجماع. اهم. 

5/٠‏ (مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس) بن عمرو الأنصاري 
أخي يحيى» له في «الموطأ» ثلاثة أحاديث مرفوعة هذا ثالثها (عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن أنه قال: سئل) ببناء المجهول» ولفظ البخاري في التفسير''' برواية 
يحيى عن أبي سلمة» قال: جاء رجل إلى ابن عباس» وأبو هريرة جالس عنده. 
فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن عباس آخر 
الأجلين» الحديث. < 

قال الحافظ: لم أقف على اسم الرجل السائل (عبد الله بن عباس وأبو 
هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها) وقد ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة 
كما تقدم عن البخاري» ووقع عند الإسماعيلي. قيل لابن عباس في امرأة 
وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة : أيصلح أن يتزوج؟ قال: لاء إلى آخر 
الأجلين» قال أبو سلمة: فقلت: قال الله تعالى : ظوَأْوَتُ الّْمَالِ لُجَلْهُنَّ4 الآية 
قال: هي في الطلاق. 


(فقال ابن عباس :) عدتها (آخر الأجلين) يعني تراضن أويطة اشير وعشراء 


.)55١05(ح‎ .)961 /8( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


و5 


- كتاب الطلاق . (0) باب (170) حديث 
وَقال أبُو م 07 الا و فَمَدْ حَلَتُ. لوسير 2 0 0 


7 و 6 جد او 


9 0 2 به 6 
م سَلَمَة دك سيكة الا 


إن وضعت قبل ذلك. وإن مضت ولم تضع تتربص إلى أن تضع (وقال أبو 
هريرة: إذا ولدت فقد حلت) قال الباجي”' : : قول ابن عباس وأبي هريرة كان 
برأيهما دون نص» ولو كان عند أبي هريرة النص الذي أظهرته أم سلمة لاحتحٌ 
به كما احتججت به أم سلمة؛ لأنهم إنما كانوا يبدؤون في احتجاجهم بالنص . 

(فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي كَلِِ) ولفظ 
البخاري في الحديث المذكور: فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة 
يسألهاء ولا مانع من أن أبا سلمة أيضاً ذهب مع كريب» ويحتمل أن ابا ساعة 
لما سألها وأخبر ابن عباس بروايتها أرسل ابن عباس كريباً بعد ذلك لتثبيت 
الرواية أو بالعكس» وسيأتي البسط في ذلك. 

(فسألها عن ذلك؟ فقالت أم سلمة: ولدت سُبيعة) بضم السين المهملة 
وفتح الموحدة وبعين مهملة مصغراً ابنة الحارث (الأسلميّة) الصحابية زوج 
سعد بن خولة. قال الفاكهي: هي أول امرأة أسلمت بعد صلح الحديبية» ولم 
تخفء فنزلت آية الامتحان» فامتحنها النبي كله ورد على زوجها مهر مثلهاء 
وتزوجها عمرء وفرق العقيلي بينها وبين الأسلمية» ورده ابن عبد البرء فقال: 


لا يصح ذلك عندي. كذا فى «الإصابة)”" . 


وقال العيني: قيل: هي أول امرأة أسلمت بعد صلح الحديبية» وزوجها 
سعل بن خولة. أهم. 


قلت: ولا خلاف بين أهل الرجال أن صاحبة قصة العدة» هي زوجة 
)١(‏ «المنتقى» .)١77/5(‏ 
0) (م/:١٠).‏ 


100 


- كتاب الطلاق () باب )١١(‏ حديث 


سرج تس هإببي مله ره ث 62 ٠‏ ب ه 
بعل وفأة زوجها بنصهفب سهر . 20 


شا جر سيك الى : 5 5 فى ا م ا 27 
رواية لابن إسحاق عند أحمد سبيعة بنت أبي برزة الأسلمي» فإن كان محفوظا 
فهو أبو برزة آخر غير الصحابى المشهورء فهو إما كنية للحارث والد سبيعة أو 


(بعد وفاة زوجها) سعد بن خولة. وقد توفي في حجة الوداع» ونقل ابن 
عبد البر الاتفاق على ذلك. قال الحافظ: وفيه نظرء فقد ذكر محمد بن سعد 
أنه مات قبل الفتح». وذكر الطبري أنه مات سنة سبع» وفي رواية عند البخاري 
في التفسير أنه قتل» ومعظم الروايات أنه مات وهو المعتمدء اه. قال 
العيص ", مات بمكة في حجة الوداع هو الصحيح. اه. وفي «الإصابة»: 
سعد بن خولة القرشي العامري» وقيل: من حلفائهم من مواليهمء. قال ابن 
هشام: هو فارسي من اليمن» حالف بني عامر» ذكره موسى بن عقبة وغيره في 
البدريين» وله ذكر في «الصحيحين» حيث قال وكة: لكن البائس سعد بن خولة 
يرئي له رسول الله كِِ أن مات بمكة» وفي «الصحيحين» فى حديث سبيعة: 
أنها كانت تحت سعد بن خولة. فتوفي عنها فى حجة الوداع. اه. قلت: 
وسيأتي شيء من ذلك في الوصايا في قوله كليّ: لكن البائس سعد بن خولة. 

(بنصف شهر) وفي رواية للبخاري «بعد موته بأربعين ليلة»» وفي لفظ 
ظ لمسلم «فلم لني ل وضعت»»؛ وفي «مصنف عبد الرزاق»: «بسبع ليال», 
وععن إبراهيم التيمي البسبع عشرة ليلة»» أو قال: «بعشرين ليلة»)» وعن عكرمة 
ابخمس وأربعين ليلة»» وعن معمر قال: يقول بعضهم: مكثت سبع عشرة ليلة: 
ومنهم من يقول: أربعين ليلة» وعند أحمد عن سبيعة: فلم أمكث إلا شهراًء 


)١(‏ «فتح الباري» (94/ 7/ا4). 
() «عمدة القاري» .)7١5/١5(‏ 


حك 


كتاب الطلاق () باب )1١(‏ حديث 


سل صلل قو م اليو 


فخطبها رخلان أخذهما سات والآخر كيل . 00 


حتى وضعت: وفي النسائي : عشرين ليلة ؛ وفي زؤانة لا نين فلم أمكث إلا 
شهرين حتى وضعتء» وغير ذلك ذكرها الحافظ في «الفتح)"'' . ظ 

وقال: والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصة». ولعل هذا هو 
السر في إبهام من أبهم المدة» إذ محل الخلاف أن تضع دون أربعة أشهر 
وعشراًء وأقل ما قيل في هذه الروايات نصف شهرهء وما وقع في بعض 
الشروح أن في البخاري رواية عشر ليال» وفي رواية «الطبراني» ثمان أو سبع» 
فهو في مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت النبي كك لا في مدة بقية 
الحمل» وأكثر ما قيل فيه بالتصريح شهرين» وبغيره دون أربعة أشهرء اه. 

وقال السيوطي في «الدر)”"" : أخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن 
مردويه عن أبي السنابل» أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها 
بثلاث وعشرين يومأء الحديث» وأخرج ابن أبي شيبة وابن مروديه عن سبيعة 
الأسلمية أنها وضعت بعد وفاته بخمس وعشرين ليلة» الحديث. 

(فخطبها رجلان أحدهما شاتٌ) هو أبو البشر بفتحتين على ما ضبطه الحافظ في 
«الإصابة»» وضبطه في «الفتح» بكسر الموحدة» وسكون المعجمة. ابن الحارث 
العبدري من بني عبد الدار كما أفاده ابن وضّاح» واستدركه ابن الذباغ وابن فتحون 
(والآخر كهل) وهو من حََمّله الشيبٌ» وزمان الكهولة من الثلاثين إلى الأربعين» كما 
في «الجمل» وهو أبو السنابل» بفتح السين المهملة والنون والموحدة المكسورة. 
اختلف في اسمه»؛ فقيل: عمروء وقيل : عامر» وقيل : حبة بموحدة بعد مهملة وقيل : 
بنون» وقيل: لبيدربه» وقيل: أصرم» وقيل : عبد الله» ووقع في بعض الشروح 
بغيض» جزم الحافظ في «الفتح»” " بأنه غلط. وذكر سبب الوهم . 


)١(‏ (9/"لا2). 
(0) «الدر المنثور» .)١977/48(‏ 
() «فتح الباري» (4/ 57/7). وانظر «تقريب التهذيب» .)571١/75(‏ 


5٠ 


- كتاب الطلاق (0) باب (1100) حديث 


فَحَطَتْ إلى الشَّابٌ. فَقَالَ الكهّْل : لم تَحِلَى بَعْدُ. وكَانَ أَهْلْهَا عا 


ورجاء إِذا جاء علي أَنْ يؤثروه بها. 4 4 4 307910 لق اام جا ذا ار رح اد فاح افد لا لق ا الك 


وفيل: اسمه كنيته. ابن بعكك بموحدة ثم مهملة ثم كافين بوزن جعفرء 
ابن الحارث بن عميلة» وقيل: هو ابن بعكك بن الحجاج بن الحارث كان من 
المؤلفة» وسكن الكوفة» وكان شاعراً. 


قال العيني”'': وكان من مسلمة الفتح» ومات بمكة» نقل الترمذي عن 
البخاري لا يعلم أن أبا السنابل عاش بعد النبي كَل كذا قال» لكن جزم ابن 
سعد أنه عاش بعده يَكَةِ زمناء ويؤيده ما قال البرقي: إنه تزوج سبيعة بعد ذلك» 
وأولدها ستابيل ١‏ بن أبي السكا دز ومتكشين .ذلك انايكوك أبن الستايل عادن 
بعده َلَِةِ؛ِ لآنه وقع في فى <زوابة (الموظا» انها تدوحت: الشات: وكذا في رواية 
داود بن عاصم أنها عع ا من نزيها: 

وتقدم أن تفيتها كانت بعد حجة الوداع. فيحتاج ‏ إن كان الشاب دخل 
عليهاء ثم طلقها » إلى زمان عدة منه» ثم إلى زمان الحمل حتى تضع» وتلد 
سنابل» حتى صار أبوه يكنى بهء كذا في «الفتح». 

(فحطت) بفتح الحاء وتشديد الطاء المهملتين أي مالت ونزلت (إلى 
الشاب) على عادة النساء المعروفة (فقال الكهل) كذا في النسخ الهندية وهو 
الأوجه. وفي النسخ المصرية محله. فقال الشيخ”'*. والمراد واحدء وهو أبو 
السنابل المذكور (لم تجلى) أي لم تخرجي من العدة (بعد) بالبناء على الضمء 
ولفظ البخاري فخطبها أبو السنابل». فأبت أن تنكحهء فقال: والله ما يصلح أن 
تنكحيه حتى تعتدذي آخر الأجلين (وكان أهلها) أىق أهل سبيعة (غيبا) بفتحتين 
جمع غائب كخادم. وخدم (ورجا) أبو السنابل أنه (إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها) 


.)775/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١791١/١8( (؟) كذا فى «الاستذكار»‎ 


5:١١ 


2 كتاب الطلاق () باب )١1٠١:(‏ حديث 


كانت سيول اللا 0 قَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: «قَدُ حَلْلْتِ فانكحى 


من ا * 


اخرخة الاي :قن :"الات كتانب الظلاف: 5ةد ناي عندة الجامل المعو 


عنها زوجها. 

84 21-1 وحدّثني عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع ؛ عَنْ عَيْدٍ الله بن 
غَمَر؛ أَنْهُ سيِْلَ عَن الْمَرَأَةٍ يتوفَى عَنْها - وَهِيَ حَامِل؟ فَقَالَ 
06 إِذَا وَضَعَتْ حَمْلهَا َقَدْ 1ط 


أي يقدمونه على غيره» قال الباجي: رجا أن يصرفوا رغبتها عنه إلى الرغبة 
فيه» لا أنهم يملكون إجبارها على ما لا تريد» اه. 

(فجاءت) سبيعة رضي الله عنها (رسول الله له ولفظ البخاري في 
المغازي». فلما قال لي ذلك» جمعت علي ثيابي حين أفسيية واقيت 
رسول الله يل فسألته» الحديث (فذكرت له) يكل (ذلك) الأمر (فقال) يك : (قد 
حللت) بكسر التاء أي خرجتٍ من عدتك بوضع الحمل (فانكحي من شئتٍ) زاد 
في رواية الأسود عن أبي السنابل» وذلك رغم أنف أبي السنابل» رواه أبو 
القاسم . ظ 

185 (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل) ببناء المجهول 
(عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي) الجملة حالية (حامل» فقال عبد الله بن 
عمر) رضي الله عنهما: (إذا وضعت حملها) بعد وفاة زوجها ولو كان لم يدفن 
بعد (فقد حلّت) قال مالك في «المدونة»: ما ألقته المرأة من مضغة أو علقة أو 
شيء يستيقن أنه ولد فإنه تنقضي به العدة. وتكون به الأمة أم ولدء كذا في 
«المنتقى)”' . 

ولفظ محمد في «موطتئه»”'' قال: إذا وضعت ما في بطنها حلتء وإلى 


.)١1"/5( )1١( 
.)١95ص(‎ (00 


اده 


- كتاب الطلاق (0) باب )17١6( ٠‏ حديث 


فار رخ د نّ الأنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ أَنَ عُمَرَ بْنَ الطاب كال ل 


1 ددن # سر 0 
وَضْعَتَ وَرَوْجْهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُذْفَنْ - لت 
6/ هم - وحدثني عَنْ مَالِكِ عَنْ هشام بن عرو عن 
ع 1 ا لمع مم ولام 2 وفيا 0 م ام ا بن 5 
أبيه» عَنِ الْمِسْوَّرٍ بْن مَحْرَمَة؛ أنه أخبَره: أن سَبَيْعَةَ الأسْلَمِيّة نَفِسَتْ 
بَعَلَ وَفَاةَ رَوَحجِهَا بليَالٍ. لال طق 2 ال ود ع حنظا لأ جع ع عد 4 :ات و ونع 1ل مر د ودام لا دم ع ا لا 0 


ههنا انتهى أثرهء ثم قال: قال محمد: وبهذا نأخذ في الطلاق والموت جميعاً. 
تنقضي عدتها بالولادة» وهو قول أبي حنيفة. 

وزاد في رواية يحيى (فأخبره) أي ابن عمر (رجل من الأنصار) و(كان) 
الأنصاري (عنده) أي عند ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (أن عمر بن الخطاب) 
- رضي الله عنه ‏ (قال: لو وضعت) المرأة حملها (وزوجها على سريره) أي 
(لم يدفن بعد) بالبناء على الضم (لحلّت) أي خرجت من العدة. ‏ 


006 (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور) بكسر الميم 
وسكون السين المهملة وفتح الواو وآخره راء (ابن مخرمة) بفتح الميم وسكون 
المعجمة (أنه) 5 المسور (أخبره) أي عروهة (أن سبيعة) بلك الحارث 
(الأسلمية) نسبة إلى أسلم قبيلة شهيرة. 

الك التحافظا "يعمل أن يكون المسون حمل أن ارشيلة عع معيعة أن 
حضر القصةء فإنه حفظ خطبة النبى كَلِيْهِ فى شأن فاطمة الزهراءء وكانت قبل 
قصة سبيعة» فلعله حضر قصة السبيعة أيضاًء اه. 
(نفست) ١‏ بضم النون على المشهور. وفي لغة بفتحهاء. والفاء مكسورة في 


كليهما ( بعد وفاة زوجها) سعد بن خولة (بليال) وقل تقدم الاختلااف الوسيع في 
مقدانهاء 


.)4ا/١/9( «فتح الباري»‎ )١( 


51 3* 


- كتاب الطلاق (0) باب )١١٠١(‏ حديث 


كان لا ونون اللو علش لذ خف تالكس 2 نك 

أخرجه البخاريّ في: 6 كتاب الطلاف. 9”؟ 55 ب #وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن». 

15 - وحدثني عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحَيَى بن سَعِيدٍ محيل ؛ عن 


سَلَيْمَانَ بن يَسَارءٍ ؛ أن عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ 


عَبْدِ لحر بْنِ عَوْفِِء الما ف الْمَرأَةٍ دن بَعْدَ وَفَاةٍ رَوْحِهَا 


ُ 


لال قَالَ أَبُو سَلَمَة: ذا وَضَعَتْ ما فِي بَظَنِهَا فََدْ حَلّتْ. وَقَالَ 


ىو 
- 


0 عَبّاسٍ : آخرَ الأْجَلَين . فَجَاءَ ا هرَيرَة وعاهاةة واه ة .موث ة .ةعم ثة انث .نه 


(فقال لها رسول الله كلِةِ) فى جواب استفتائها (قد حللتِ) بكسر التاء 
(فانكحى من شئت) والحديث أخرجه البخادي برواية يحيى بن قزعة» عن مالك 
هذا السناف: يلقل :<8 سبيعة الاسليية لفقت عه وذاة زوعها بلباله انجاءت 
النبي كله فاستأذنته أن تنكح فأذن لهاء فنكحت». 


يسار) المدني (أن عبد الله بن عباس) الصحابي البحر الحبر لواب سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف) الزهري التابعي الفقيه (اختلفا في المرأة :: تنفس) ضبطوه» 
ببناء المجهول. ويحتمل المعلوم (بعد وفاة زوجها بليالٍ) يعني بأقل من أربعة 
أشهر وعشر عدة الوناء زفقات انو مسلمة: امس يي اا 
لقوله تعالى: #وَْوَْتُ الْكَمَالٍ لَبَلْهُنَّ أن يَضَعْنَ حمْلَهُنَ 04 (وقال ابن عباس) 
عدتها (آخر الأجلين) من وضع الحمل وعدة الوفاة. وقصر أبن عباس الآية 
الأولى على الطلاق . 


(فجاء أبو هريرة) قال الزرقاني”'': لعله كان قام لحاجةء وإلا فقد كان 


.6 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.)57؟١/5( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 


- كتاب الطلاق (90) باب )١1١5(‏ حديث 


6 عي . يم 55 ا 


عنك أبن .عياسن لما استفد .كما فى البشارى. زغيرزدة.ولفظ البخاري نووانة 

شيبان عن يحيى عن أبي سلمة» قال: جاء رجل إلى ابن عباس» وأبو هريرة 

جالس عنده» فقال: أفتِنى في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فال 
0021 0 


انك عناس : آخر الأجلين» قلت أنا: «وَوْلَتُ الَحّمَالٍ لعَلْهَنَّ أن يصَعَنّ مله » 
قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخى يعنى أبا شيلمة 2 الحديث . 


قال الحافظ''': ووقع عند الإسماعيلي قيل لابن عباس في امرأة وضعت 
بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة: أيصلح أن تتزوج؟ قال: لاء إلى آخر الأجلين» 
آل أ :ملظ فقلك فال انه تعالى رارك الخال كلو أن عت لق 4 
قال: إنما ذلك في الطلاق» وأخرج مسلم من طريق سليمان بن يسار أن 
أبا سلمة وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة» وهما يذكران المرأة تنفس بعد 
وفاة زوجها بليالٍ» فقال ابن عباس : عدتها آخرٌ الأجلين» فقال أبو سلمة: 
حَلّتُء فجعلا يتنازعان» فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي» الحديث (فقال) 
أبو هريرة: (أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة) قال العيني”'': قال ذلك على عادة 
العرب إذ ليس هو ابن أخيه. 


(فبعئو كريباً) بضم الكاف وفتح الراء (مولى عبد الله بن عباس) وفي لفظ 
للبخاري» «فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة يسألها» . (إلى أم سلمة زوج 
النبي يك يسألها عن ذلك) هذا هو المحفوظ أن القصة لأم سلمة ة» وهي معروفة 
لهاء وما أخرجه عبد بن حميد من رواية صالح بن أبي حسان عن أبي سلمة» فذكر 
مع قصته مع ابن عباس وأبي هريرة» قال: فأرسلوا إلى عائشة فذكرت حديث 


60 ١افتح‏ الباري» (5605/8). 
(؟) «عمدة القاري» .)5١57/17(‏ 


كتاب الطلاق () باب )17٠١5(‏ حديث 


سبيعة فهو شاذء وصالح بن أبي حسان مختلف فيه» كذا في «الفتح) . 


(فجاءهم) أي كريب (فأخبرهم أنها) أي أم سلمة (قالت) ظاهره أن 
أبا سلمة أخذه عن كريب» وتقدم في أول الباب عن أبي سلمة» قال: دخلت 
على أم سلمة» وفي «البخاري» بطريق الأعرج عن أبي سلمة أن زينب بنت 
أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة. وفي «النسائي» من طريق داود بن 
أبي عاصمء أن أبا سلمة أخبره» فذكر قصته مع ابن عباس وأبي هريرة» وفيه 
قال أبو سلمة: أخبرني رجل من أصحاب النبي ككَةِ أن سبيعة الأسلمية» فذكر 
قصتهاء. وأخرجه أحمد من طريق محمد بن إبراهيم يم التيمي عن أبي سلمة قال: 
دخلت على سبيعة . 

قال الحافظ”©: هذا الاختلاف على أبي هريرة لا يقدح في صحة الخبرء 
فإن لأبي سلمة اعتناء بالقصة من حين تنازع هو وابن عباس فيهاء فكأنه لما 
بلغه الخبر من كريب عن أم سلمة لم يقتنع بذلك حتى دخل عليهاء ثم دخل 
على سبيعة صاحبة القصة» ثم تحمّلها عن رجل من أصحاب النبي يلوه وهذا 
الرجل يحتمل أن يكون هو المسور بن مخرمة» ويحتمل أن يكون أبا هريرة» 
فإن في آخر الحديث عند النسائي فقال أبو هريرة: أشهد على ذلك» يحتمل أن 
يكون أبو سلمة أبهمه أولآء لما قال: أخبرني رجل» اه. 

ويحتمل عندي أن أبا سلمة سمع القصة أولاً عن رجل من الصحابة» 
رسكب ولأجل ذلك اختلف مع ابن عباس رضي الله عنه ‏ على جلالته 
وضحبته : ولذا أرسلوا كريباً إلى أم سلمة. لأنه قد كان سمعها عن زينب عنهاء 

ثم دخل أبو سلمة بنفسه مع كريب أو بعده على أم سلمة» ثم على سبيعة 

صاحبة القصة للتثبت في ذلك . 


)1غ( «فتح الباري» (4/ الاة). 


4 - كتاب الطلاق (81) باب 
ولدخة جنك الأطليية نفد زداة: عه بتكال». تزكرت ذلك 
ِرَسُولِ الل يل كقَالَ: «(قَل َدْ حَلَلْتِ فَانكحي مَنْ شِيْت». 

أخرجه النسائي في: !1 كتاب الطلاق» 01 باب عدة المتوفى غنها 
زوجها. 

زوفن يتحين بن شعي أعرسة سيك :فى ان كنات الطلاق 6 ب القضاء 
عدة المتوفي عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» حديث 07. 

ل ع قر فى مين وعدن 


1 


قَالَ مَالِكُ: وَهذَا الآمْرُ الَّذِي لَمْ يَرَكُ عَلَيْهِ أَهْل الْعِلْم عِنْدَنًا. 


(ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت) بسكون التاء» أي 
سبيعة (ذلك لرسول الله تكنِ) لما أنكر عليها أبو السنابل (فقال) كَل : (قد حللت 
فانكحى من شئتٍ) قال الزرقاني”'': وهذا الحديث ليس عند القعنبي وابن بكير 
في «الموطاً» وهو عند غيرهما. 

(قال مالك: وهذا الأمر) عندنا (الذي لم يزل) أي استمر (عليه أهل العلم 
ببلدنا) وتقدم أنه مجمع عليه عند فقهاء الأمصار وأصحاب الفتوى في الأعصار 
إلا ما روي عن على وابن عباس رضي الله عنهما -. 


)١(‏ مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل 
اعلم أن ههنا ثلاثة مسائل» كلها خلافية» وطالما تلتبس إحداهما بالأخرى 
على نقلة المذاهب» إحداهما: وجوب سكن المتوفى عنها على الزوج» يعني في 
ماله» الثانية: الكلام على جواز خروجها عن بيت العدّة ليلا أو نهار لحوائجهاء 
والثالثة: الاعتدادُ في بيتها الذي بلغ فيه نعيهاء سواء كانت السكنى عليهاء أو على 


.)373777/75( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


8 - كتاب الطلاق (91) باب 170) حديث 


2-26 حذدثني يحي عَنْ مَالِكِء عَنْ سَعِيدِ 5" 


زوجهاء والثالثة هي المقصودة ههناء كما تدل عليها الروايات الواردة في الباب». 
أما الأولى» فتقدم الكلام عليهاء والخلاف فيها في أول باب عدة المرأة في بيتها 
إذا طلقت فيه» وأما الثانية» فتقدم الكلام عليها في آخر ما جاء في نفقة المطلقة. 
وأفا القالقة اليتدكورة#تعمدا تقد قال الموس”': ومس ارحب على 
المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها عمر وعثمان» وروي ذلك عن 
ابن عمر» وابن مسعودء وأم سلمة. وبه يقول مالك. والثوري» والأوزاعي. 
وأبو حنيفة» والشافعي» وإسحاقء» وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء 
الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصرء وقال جابر بن زيد. الم 
وغطاء:"تعدن شيف شاءت» وروي ذلك عن علي وابن ن عباس وجابر وعائشة 
قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهله. وسكنت في وصبتهًاء 
شاءت خرجت لقول الله تعالى: #إَنْ عَرَجْنَ فلا ناح عَليِكُمْ #''' الآية» قال 
عطاء: ثم جاء الميراث» فنسخ السكنى تعتدٌ حيث شاءت. رواهما أبو داود'" 


ولنا حديث فريعة الآتى في الباب» رواه مالك والأثرم» وهو حديث صحيح. 
قضى به عثمان في جماعة الصحابة» فلم ينكروه» إذا ثبت هذاء فإنه يجب الاعتداد 
في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به» سواء كان مملوكاً لزوجها أو بإجارة أو 
بعارية» لأنه يكِِ قال لفريعة: امكثي في بيتك» ولم تكن في بيت يملكه زوجهاء اه. 

7 (مالك عن سعيد) بكسر العين والتحتية» هكذا في رواية 
تين وقال اكش وواة «السوطا؟: سعد :متكون العبةه ندون: الجا قال 
ابن عبد البر”*': وهو الأشهرء قلت: وفيه ذكره أهل الرجال» لكن في رواية 


.)5 9١ /1١( )غ0( «المغني)‎ 

(0) سورة البقرة: الآية 75. 

(9) «سنئن أبي داود» .)01//١1(‏ 

(:) انظر: «الاستذكار» »)18١/18(‏ و«التعليق الممجد» 2»)051١/5(‏ و«التقصي» (/01). 


لك 


- كتاب الطلاق (1) باب )١17١0‏ حديث 


* ا اه َه 6 عو م لاي م هم لن > سلس 3 م مه هه 
٠‏ إسححاأ : كعا نب١٠‏ م66 حسيفقة. نستي فتبكة:. فعين أنه 
سي 1 سد ع بضني ا نا ريسب يمسا تعاب يل 


سل سبل 


ليس و | 
عو وى ست عا ا 6 س 7 6 3 7 ع هم و 2 
٠ 2 ٠. 8 5 5 5 8 6‏ 8 


القعنبى عن مالك عند أبي داود أيضاً بالتحتية مثل يحيى (ابن إسحاق بن 
كعب بن عحرة) بضم العين المهملة. وسكون الجيم. البلوى المدني حليف 
الأنصار من رواة الأربعة» ثقة مات سنة ٠5١هء‏ وروى عن إسحاق بن سعد بن 
كعب»ء كما سيأتي (عن عمته زينب بن كعب بن عجرة). 


قال الحافظ في القسم الأول من «الإصابة»"'2: صحابية تزوجها أبو سعيد 
الخدري كذا في «التجريد» من زياداتهء وكان سلفه فيه أبو إسحاق بن الأمين» 
فإنه ذكرها في ذيله على «الاستيعاب». وكذا ذكرها ابن فتحونء. وذكرها 
غيرهما في التابعين» وروايتها عن زوجها أبي سعيد وأخته الفريعة في «السئن 
الأربعة»» وذكرها ابن حبان في «الثقات»2. 


(أن الفريعة) بضم الفاءء وفتح الراء» وسكون التحتية» وفتح العين 
المهملة» قال الحافظ في الا كذا عند الأكثرء ووقفع فى «سئن 
السات 5 في سباق محديقها الفاوعة». وعتد الطحاوي الفرعة (بنت مالك بن 
سنان) الصحابي (وهي أخث أبي سعيد الخدري) ‏ رضي الله عنه ‏ الصحابي 
الشهيرء وشهدت هي بيعة الرضوان» ومدار حديثها على سعد بن إسحاق» 
ووقع في بعض طرق حديثها في «مسند إسحاق بن راهوية» أن اسمها كبشة بنت 
مالك. وترجم لها الفريعة» ولقبها كبشة. كذا في «الإصابة» و«التهذيب». 


.)9/8/5( )1١( 
.)١155/8/5( (؟)‎ 
.)١99/5( أخرجه النسائي‎ )9( 


46 


- كتاب الطلاق (1) باب )١110‏ حديث 


نَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولٍ الله يل تَسْأَلّهُ أن تَرْجِعَ إِلَى أَمْلِهَا 
في بَنِي حذرَة؛ فَإِن رَوَجَهَا رج في طب أغبد له ُو حَنَى إذا 
كَانوا برف الْقَدُوم أَدْرَكَهُمْ فَمَتَلوه قالث5 انشالت: شوك اللو عله 


وفي «التعليق الممجد)""' :أخرجه الحاكم من طريق سعد بن إسحاق 
المذكور ومن طريق إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب» وقال : 
هذا صحيح الإسناد من الوجهين جميعاء وقال محمد بن يحيى الذهلي: هما 
اثنان: سعد بن إسحاق» وهو أشهرهماء وإسحاق بن سعدء وقد روى عنهما 
جميعاً يحيى الأنصاري» اه. وبسط الكلام عليه 

(أخبرتها) أي زينب (أنها جاءت إلى رسول الله َلهِ) ومعها أخوهاء كما 
في رواية النسائي (تسأله) أي تستأذنه في (أن ترجع إلى أهلها في بنى خدرة) 
بضم الخاء المعجمة» وسكون الدال من الأنصار (فإن زوجها) كان (خرج في 

طلب أعبد) بفتح الهمزة وسكون العين» وضم الموحدة» جمع عبد (له أبقوا) 

بفتح الموحدة. 5 هربوا. 

(حتى إذا كانوا بطرف القدوم) قال ابن الأثير: بالتخفيف والتشديد. 
موضع على ستة أميال من المدينة» وقال «المجد»: جبل بالمدينة» وفي «معجم 
البلدان»: اسم جبل قرب المدينة» كذا في «البذل)”'" . 

(أدركهم) وفي ل المصرية”" بدله لحقهم (فقتلوه» قالت فريعة: 

فسألت رسول الله ككِيدٍ أن ن أرجع إلى أهلي في بني خدرة) ولفظ ابن ماج 
برواية سليمان بن حيان عن سعد بن إسحاق» قالت: خرج زوجي في طلب 


)١(‏ (55/952ه2). 
(؟) «بذل المجهود) .)515/١١(‏ 
() «الاستذكار» .)1794/1١48(‏ 


(5) «سنئن ابن ماجه» .)5١7١1(‏ 


0 


- كتاب الطلاق (1*) باب )١17١0‏ حديث 
4 <- 0 :6 22م 5 ا سم 0 ا اضر الى و 2 كاله ء 
فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة فقال رَسول الله 355 : 
عه ده شان 7ت 1 وه 5 ع مس 

«نَعَمُ) قالث: فانصَرّفت. حَنَى إذا كنت فِي الحجرة 1225 


علاج لهء فأدركهم بطرف القدوم, فقتلوه» فجاء نعي زوجي وأنا في دار من 
دور الأنصار شاسعة من دار أهلي» فأتيت النبي كله فقلت: يا رسول الله! إنه 
جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي» ودار إخوتي. ولم يدع مالا 
ينفق علي, ولا مالا ورثته» ولا داراً يملكهاء فإن رأيت أن تأذن لي» فألحق 
بدار أهلي ودار إخوتي» فإنه أحبٌ إلي» وأجمع لي في بعض أمريء قال: 
فافعلي إن شئت . 

قالت: فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله كله 
حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرء دعاني» فقال: كيف زعمت؟ 
قالت: فقصصت عليه. فقال: امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى 
يبلغ الكتاب أجله» فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشراًء اه. 


(فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا) في (نفقة) قال الباجي”'' : 
يحتمل أنها اعتقدت أن للمتوفي عنها زوجها نفقة في ماله» ويحتمل وهو 
الأصح عندي أنها جعلت ذلك من عذرها في الانتقال إلى قومهاء لآن اكتسابها 
نفقتها , والتسبب فيها هناك أمكن لها حين لم يكن زوجها ممن ترك مالا تنفق 
على نفسها ميراثها منه. ولذلك لم يستدع مما عرضته من حالها إلا الانتقال 
إلى قومهاء والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لهاء وإن كانت حاملاً؛ لأن نفقة 
الحمل ليس بدين ثابت» فيتعلق بماله بعد موته» اه. 


(قالت: فقال رسول الله كَكِ: نعم) ارجعي إلى أهلك (قالت: فانصرفت) 
بعد قوله يَْةَ (حتى إذا كنت فى الحجرة) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم. 
ولفظ أبى داود برواية القعنبى عن مالك: حتى إذا كنت فى الحجرة أو فى 
() «المنتقى» .)١75/5(‏ 


١ 


كتاب الطلاق (91) باب )١٠١5(‏ حديث 


م له 3 1 1 َه 2 ع 14 ع © واس 7 
ناداني رشول الله عد أو امر بى فنوويَت له فمال: «#كيفب فلت 5 


:اس ه بر 0 ما عسي 7 مإب-ث2 5 م 0 
فرددت عَلَيْهِ القصة التي ع له من شأن زوجى. فقال: «امكثى 
فى تبتك ختن يتلم الْكِتَاتُ أَجَلَهُ) تمع كاه فواسسو وج اومتبووام و اف ا 0 


1 ١ 


وهوس بم 


المسجد بالشك. وهكذا بالشك في الترمذي برواية معن عن 5 والبيهقي 
برواية الشافعي عن مالك (ناداني رسول الله يَكةِ) بنفسه الشريفة (أو أمر بي 
فنوديت له) ببناء المجهول شك من فريعة» كما جزم به الزرقاني» وصاحب 
«التعليق الممجد» أو أحد من الرواة. وهكذا بالشك أخرجه الترمذي وأبو داود. 
ولم يذكر النسائي رواية مالك. وفيها روايات بسياق آخر. 


(فقال) يَكِةِ: (كيف قلت؟) أي أعِدَ سؤالك 5-5-6 أعدت (عليه 
القصة التي ذكرت له) أولاً (من شأن زوجي) وخروجه في طالت أعبدٍ له 
وقتلهم» وأنها ليست في مسكن يملكهء وفي رواية للنسائي وكانت في دار 
قاصية؛ وعند البيهقي برواية يحيى بن سعيد بن إسحاق أنها كانت مع زوجها 
في قرية من قرى المدينة» فشكت الوحشة في منزلهاء وذكرت أنها في منزل 
ليس لهاء واستأذنت أن تأتي منزل إخوتها بالمدينة» وفي أخرى له وهي تريد 
أن تنتقل من بيت زوجها إلى أهلها . 


(فقال) 22 :. (امكثي) بضم الكاف (في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) 7 
خضي ل زخو اباس نين كوه عر ابد #ولا مَرْمُوأ حقدة أليكاح 
يبع الكتبُ الكقق 21 16 وله حنظاقل كقيرف :ولا عيرة الهة كرهة كنا سيظه ابيط 
لاه كذا ا «الكمليق المسدوة” : 


في 


قال الباجي”": قوله يك للفريعة: نعم» ثم منعها من ذلك يحتمل أن 


(10)":سيوزة البقرةة الآنة 8 
(؟) (055/50). 
(9) «المنتقى» .)١75/5(‏ 


يح 


- كتاب الطلاق (1*) باب )١7١0‏ حديث 


قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتٌ فيه أَربَعَةَ بعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْراً. قَالَتْ: قَلَمّا كَانَ عُتْمَانَ بن 


ره 
007 سل بهي 


مان 0 إل الي عَنْ ذْلِكَ؟ 0 فاتك وَقضا ب 
أخرجه أبو داود فى : ١١‏ كتاب الطلاق» 55 باب فى المتوفى عنها تنتقل . 
والترمذي فى: ١١‏ _كتاب الطلاق» 7 باب ما جاء أين تعتدٌ المتوفى عنها زوجها . 


والنسائيّ في: 77 كتاب الطلاق» ٠١‏ باب مقام المتوفي عنها زوجها في 


يكون على وجه النسخ للحكم الأول» ويحتمل أن يكون اعتقد أولاً في قولها 
أن زوجها لم يتركها في مسكن يملكه» ولا يملك سكناه؛ وكان لفظها محتملاً 
لذلك» فأمرها بالانتقال على ذلك» ثم رأى أن لفظها محتمل» فاسترجعها 
وأمرها بأن تعيد القصةء فتبين من إعادتها أنها نفت أن يكون ترك منزلا يملك 
رقبته» وأنها مع ذلك في منزل قد ملك زوجها سكناه إما باكتراء أو هبة أو وجه 
من الوجوهء فأمرها بالمقام 8 العدةء اه. 


وفي «الكوكب الدري"؟: أما أنه يل قال: نعم اجتهاداً ثم أدّى رأيه 
على خلاف ذلك» ووجه 0 الأول أنه فهم من ال أن 8 الذي 
كان يسكنها لم يكن مملوكه. وليست لها نفقة حتى تستأجرهاء فأمرها 
بالخروج» ثم لما علم أن المالكين لعلهم لا يخرجونهاء ولا يطالبونها بأجرة 
البيت» فمنعها من الخروجء أو كان الحكم الأول اجتهاداً. والثاني وحياء أو 
لأنه كان مشتغلاً في أمر فلم يتفهم القضية» والأول أولى» اه. 

(قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراًء قالت: فلما كان) أي صار 
(عثمان بن عفان) ‏ رضي الله عنه أميراً للمؤمنين (أرسل إلى) رسولاً (فسألني 
عن ذلك) الأمر (فأخبرته) بالقصةء وبقضاء رسول الله كَل في تلك القصة 
(فاتبعه وقضى به) بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليه أحدء واستدل به على 


.)3076/5( )( 


وف 


2 كتاب الطلاق (1") باب )١17١8(‏ حديث 


و إن 


2-4 وحثثني عَنْ مَالِكِء عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ قَيْسِ 
الْمَكَيّ» عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبء 15710 


أنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به» سواء كان 
مملوكاً لزوجها أو بإجارة أو بعارية» لأنه كل قال: «امكثي في بيتك» ولم تكن 
في بيت يملكها زوجهاء. وفى بعض ألفاظ «اعتدى في البيت الذي أتاك فيه نعي 
زوجك» وفي لفظ «اعتدّى حيث أتاك الخبر»» فإن أتاها الخبر في غير مسكنهاء 
رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه. 


وقال سعيد بن المسيب والنخعي: لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي 
زوجها اتباعا للفظ الخبرء ولنا قوله عَيِه: «امكثي في بيتك»». واللفظ الآخر 
قضية في عين» والمراد به هذاء فإن قضايا العين لا عموم لهاء. ولا يمكن 
حمله على العموم, فإنه لا يلزمها الاعتداد في السوق وفي الطريق والبرية إذا 
أتاها الخبر» وهي فيهاء كذا في «المغنى)"'' . 

قال الباجي”'': إن عثمان بن عفان سألها عن ذلك» فأخبرته بذلك فقضى 
به» يقتضي إجماع الصحابة على العمل بأخبار الآحاد. وأن خبر المرأة مما 
يعمل بهء ولذلك سأل عثمان على خبزهاء فقضى به» وروى وهب بن خالد 
عن سعد بن إسحاق بالإسناد أنه لما كان في خلافة عثمان كان هذا في بعض 
أهله» فسأل الناس هل عند أحد علم من رسول الله كَلِ في هذا؟ فقال رجل 
من الأنصار: إن فريعة تحدث بحديث وهي حية» قالت: فأرسل إلي» فسألني 


« ,ع ٠9‏ 
عنهد» فحلتتهء.» فاخكل به2 أاهم. 


64 (مالك عن حميد) بضم الحاء مصغراً (ابن قيس المكي) 
الأعرج (عن عمرو) بفتح العين (ابن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 


.)59١/16١( )1١( 
.)١178/5( (؟) «المنتقى»‎ 


57 5 


كتاب الطلاق (2) باب )١1٠١(‏ حديث 


عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ؛ٍ أن نَ عُمَرَ | بْنَ الْحَمَلَابٍ كَانَ يَرْدْ الْمَتَوفُى عَنْهَ 
ارواحية مِنَ م بمنعه” يَمْتَعْهُنّ الْحَجّ. 


العاص (عن سعيد بن المسيب. أن عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه - (كان 
يرد) أي يرجع (المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء) بفتح الموحدة والمد صحراء 
بطرف ذي الحليفة» ورد في بعض الروايات بداية إحرامه كَل منها (يمنعهن 
الحج) قال محمد في «موطته»”'': وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة» والعامة 
من فقهائناء لا ينبغي لامرأة أن تسافر في عدتها حتى تنقضي من طلاق كانت 
أو موت. أه. 


قال الباجي”'' : قد روى ابن القاسم عن مالك في تفسير هذا الحديث. 
إنما ذلك لما كانت من أهل المدينة» وما قرب منها لم يحرمن, فإذا أحرمن 
نفذن» وبئس ما صنعن» وهذا فيما قرب جداًء وأما التباعد فعلى ضربين : 
تباعد ليس في الرجوع منه مشقة» وتباعد تلحق فيه المشقة. 


أما الأول فقد قال ابن القاسم في «المدونة»: ليس لها أن تحج الفريضة 
حتى تنقضي عدتها من وفاة أو طلاق» فكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يردّهن من 
البيداء» وقد قال ابن القاسم في التي تخرج من الأندلس تريد الحج: لو لم 
يكن سافرت إلا سيرة بوه أو يومين أو ثلاثة فهلك زوجهاء قال مالك في التي 
تخرج : : إن كان أمراً ريا وتجد ثقة رجعت» «لاحد كيد ولو وصلت 
أفريقية تنفذ لحجتهاء لأنها قد تباعدت» اه. 


وقال الموفق”': المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج ولا إلى 
غيره» روي ذلك عن عمر وعثمانل» وبه قال احَن الفسيت والقاسم ومالك 


6 «موطأ محمد مع التعليق الممجد) (؟/ 079). 
(؟) «المنتقى» (1787/5). 
(9) «المغني» .)5١7/١١(‏ 


6 - كتاب الطلاق (1) باب )١١٠١(‏ حديث 


»ه ©» © ه» هس اه هاه هم »© 6ه هاه هاه ه هه هده هاه هاه هده هاس هو هس همعان هه هماه و اه هاه هم ه د هس هم ه هاه > ماهاه © هده © به هم همه »م ٠.‏ هه 


والشافعي وأبو عبيدة وأصحاب الرأي والثوري». وإن درست ومات زوجها 

في الطريق رجعت إن كانت قريبة» وإن تباعدت مضت في سفرهاء وقال 
لاع 0 د ما لم تحرمء ان أن البعيدة لا ترد لآنه كيريياء وعليها 
مشقة» ولا بد لها من سفر . 


ويحد القريب بما لا تقصر فيه الصلاة» وهذا قول أبي حنيفة إلا أنه لا 
يرى القصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام» فقال: متى كان بينها وبين مسكنها د 
ثلاثة أيام» فعليها الرجوع إليه» وإن كان فوق ذلك لزمها المضيّ إلى مقصدهاء 
وإن كان فى موضعها الذي هي به موضع يمكنها الإقامة فيه» وإن لم يمكنها 
الإقامة مضت إلى مقصدهاء وقال الشافعي: إن فارقت البنيان» فلها الخيار بين 
الرجوع والتمام. 


ولنا على وجوب الرجوع إذا كانت قريبة ما روى سعيد عن جرير عن 
منصور عن ابن المسيبء» قال: توفي أزواج نسائهن حاجّات أو معتمرات» 
عليها شيء من عدتها لزمها أن تأتي به في منزل زوجهاء بلا خلاف نعلمه بينهم 
07 
ف بؤللة “داع 

5. ع م(8) 

واخرج ابن أبي شيبة 
خواج أو معتمرات حتى اعتددن فى بيوتهن» وعن إبراهيم أن ابن مسعود رد 
نسوة حاحات ومعتمرات خرجن في عدتهن» وعرة “عي وه المبكيب أنه قال: 
المتوفى عنها والمطلقة لا تحج ولا تعتمرء وعن ابن عمر أنه زجر امرأة تحج 
في عدتهاء وأخرج أيضاً عن عطاء أن عائشة أَحَبََتْ أم كلثوم في عدتها . 


عن حميد الأعرج أن عمر وعثمان رذا نسوة 


. )507 /١( انظر «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.)١1759/5( (؟) «المصنف»‎ 


5 


- كتاب الطلاق (1") باب (4١؟١)‏ حديث 


العام ا جيل + اسان 
ل ٠‏ وكرت له حزق لهم بقاة أ م تشاع ك أذية 
َنَهَاهَا عَنْ ذَلِكٌ . افكانث تخرج , الكورة كر اه 
َل فيه يَوْمَهَا . ثم تَدُْلٌ الْمَدِيئهَ إذَا أَمْسَتْء 5 


وطق أنود عداين أنه كاة لأ مرق نأسا بالسلافات كنا والشعوفى ديد 
أزواجهن أن يحججن في عدتهن» وعن حبيب المعلم قال: سألت عطاء عن 
المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها يحجان في عدتها؟ قال: نعم» قال حبيب: وكان 
السين يتول قل :للق 

(مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب) بمعجمة 
وموحدتين المدني أبو مسلم صاحب المقصورة» مولى فاطمة بنت عتبة» له 
صحبة» مات قبل ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كذا في «التقريب». وذكره الحافظ 
في القسم الأول من «الإصابة»» وذكر الاختلاف في صحبته» وفي أنه هو مولى 
فاطمة أو غيره» وفي أن كنيته أبو مسلم أو أبو عبد الرحمنء» (توفي وأن امرأته) 
هي أم مسلم على ما حكى الزرقاني''' عن الباجي. لكن النسخة التي بين يدي 
من «المنتقى» فيها أم سليم . 

(جاءت إلى عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (فذكرت له وفاة زوجهاء 
وذكرت له حرثاً لهم بقناة) بفتح القاف والنون بزنة حصاة» موضع بالمدينة 
وفي «المحلى»: بفتح القاف وخفة النون» مجرى الماء تحت الأرض (وسألته 
هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك) يعني نهاها عن القيام في حرثها 
ليل (فكانت تخرج من المدينة سحراً) أي قبيل الفجر (فتصبح في حرثهم) أي 
تصل إليه بعد الفجر (فتظل فيه يومها) أي تقيم فيها طول النهار (ثم تدخل 
المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها) . 


.)1715 /7( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 


فد 


6 كتاب الطلاق (*) باب (69٠؟١)‏ حديث 

48م وحذدثنى يي عن مَالِكُء من عقام أن قري ) 
كان يَقَولء فِي الْمَرْأَةٍ ار كتوفي نيا رَوْحَهَا : إِنَهَا تَنَْنَوي حيث 
انتَوّئ أهلهًا. 


قال الباجي''؟: قال مالك: لها أن تخرج سحراً قبل الفجرء وتأتي بعد 
المغرب ما بينها وبين العشاء» ومعنى ذلك أنه لا يفوتها بهذا مقصود المبيت 
في بيتها , أه. 

وتقدم في آخر ما جاء في نفقة المطلقة أن للمتوفى عنها زوجها الخروج 
لحوائجها نهاراً عند الأئمة الأربعة» لا خلاف بينهم في ذلك» وإنما اختلفوا 
في جواز الخروج للمطلقة المبتوتة والرجعية كما تقدم هناك. 

89+ (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه) أي غووة “يوم الزسير 
(كان يقول في المرأة البدوية) أي ساكنة البادية يعني الصحراء والبريّة» قال 
الباجي: يريد أصحاب العمودء دون أصحاب القرى (يتوفئ عنها زوجها: إنها) 
أي البدوية (تنتوي) بالمثناة الفوقية بعد النون في جميع النسخ الهندية والمصرية 
غير الباجي كما سيأتي (حيث انتوى) كذلك بالمثناة في غير «المنتقى» (أهلها). 

قال صاحب «المجمع»'' في باب النون في لفظ نواء فيه: (إنها تنتو 
حيف اتفوى أعلياة آأى نسقن وتعشول» اه نال المجد: الذوّئ؟ الذاذ: 
والععرل نو كات إلى ال اه وسصيي| عندم. أن يكرن نين الحة ممع 
القصدء قال صاحب «مختار الصحاح»: توف ينوع اتن وتواة» عترم وانعرى 
مثله؛ وفي «المحلى»: من انتويت المنزل نزلتهاء وقيل: ترتحل حيث ارتحل 
قومها من النوى بمعنى البعد. اه. 


وفي «الزرقاني» : قال الباجي "آى تنزل يت دزلوا فر انقويت المدر لاه 


.)١59/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)8١05/5( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 


0 


2 كتاب الطلاق (1") باب (19) حديث 


هكذا حكاه عنه» ولم أجده في اللغة» ولا في الباجي» بل فيه «إنها تنشوي حيث 
انثوى أهلها». قال: ومعنى قوله: تنثوي مع أهلها حيث أنثووا تنزل حيث نزلواء من 
ثويت المنزل» وأهلها عشيرتها الذين ترجع إليهم» وتحتمي بهم اه. وهذا يوافق 
أهل اللغة. ‏ < 

وقال الباجي”"'' في معنى الأثر المذكور: قوله: في المرأة البدوية يريد 
أصحاب العمود دون أصحاب القرى, فإذا توفي عنها زوجها وهذا حالهاء ثم 
افترق الجمع الذي كانت فيهم. فصار أهلها وبنو أبيها إلى جهة. وصار أهل 
زوجها إلى جهة أخرى. صارت مع أهلها وآوت إليهم» وكانت معهم؛ لأنه لا 
يمكنها البقاء في الموضع الذي كانت به حين الوفاة لانتقال أهله عنهء ولم يكن 
وطئاً لزوجهاء فيكون أحقٌّ بسكناها من غيره. 

إنما هم قوم يتبعون الكلاً وينتجعون المياه» ويجتمعون اليوم في منزل. 
ويفترقون عند اختيار بعضهم غير الجهة التي اختارها الآخرون» وليس كذلك 
المرأة من أهل الأمصار والقرئ» فإنها لا تزول من مسكنهاء. لأن ذلك المنزل 
كان منزلاً لزوجها المتوفى عنهاء وهي آمنة» إذا أقامت فيه» والمعتاد من حال 
أهلها وبني أبيها المقام والاستيطان. فليس لها أن تنتقل بانتقالهم حتى تنقضي 
عدتهاء اه. 

وقال الموفق”": البدويّة كالحضريّة في الاعتداد في منزلها الذي مات 
زوجهاء وهي ساكنة فيه» فإن انتقلت النحلة انتقلت معهمء لأنها لا يمكنها 
المقام وحدهاء وإن انتقل أهلها انتقلت معهم إلا أن يبقى من الجلة من لا 
تخاف على نفسها معهم. فتكون مخيّرة بين الإقامة والرحيل» اه. وفي «مختار 
الصحاح»: قوم حل أي نزول وفيهم كثرة» اه. 


.)١1797/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)598/١١( (؟) «ا لمغني»‎ 


84 


- كتاب الطلاق (0) باب )١1١(‏ حديث 


قَالَ مَالِكٌ: وَهُذا الْأمْرُ عِنْدَنًا. 


(؟) باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 


(قال مالك: وهو الأمر عندنا) يعنى الو عروة هو الأمر الثابت عندنا في 
المسألة» إنها تتتوي حيث انتوى.أهلها. . 

١‏ (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أنه 
كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة) أي المطلقة (إلا فى بيتها) 
قال الباجي”' : وين ابسن ل اه على عيب تالت ا ل رن 
زوجهاء فإن كان مسكناً واحداً فهى على ما كانت فيه» وإن كانت فى حجرتها 
نو كر ال ل ل ا ل ا ل يك 
شاءت» لأن جميع المسكن الذي هو فيه من حجرتها وأسطوانها وبيتها سكن 
لهاةغ فلها' ان “تيت حيف شناءت منه. 


ولو كانت في مقصورة من الدارء وفي الدار مقاصير لقوم آخرين لم يكن لها 
أن تبيت إلا فى حجرتها التى في يدهاء ومعنى ذلك أنه لم يكن لها سكنى بغيرها 
من المقاصير» بل كانت مساكن لغيرها فلا يحقّ لها أن تعتدٌ فيه كسائر الدورء اه. 


(؟) عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 
مختلفة بين أهل العلم» وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات» المشهور 


منها أن عدتها حيضة 0 وهو قول اص عمرء؛ وروي ذلك عن عثمان 


() «المنتقى» .)١79/5(‏ 
(6) انظر: «المغني» .)5117/١١1(‏ 
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- كتاب الطلاق (7*) باب 
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ئشة والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وأبي قلابة ومكحول ومالك 
0 وأبي عبيد وأبي ثور. 


والرواية الثانية عن أحمد: أنها تعتدٌ عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرأً» وهو 
قول سعيد بن المسيبء وأبي عياض»ء وابن سيرين» وسعيد بن جبيرء 
ومجاهدء. وخلاس بن عمروء وعمر بن عبد العزيزء والزهري» ويزيد بن 
عبد الملك» والأوزاعي. وإسحاق؛ لما رُوي عن عمرو بن العاص أنه قال: 
ل سهدوا علينا سنْةَ نبينا كه عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر 
عقر ا روا او 


وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية ثالثة: تعتدٌ شهرين وخمسة أيام. 
. قال الموفق: أجد هذه الرواية عن أحمد في «الجامع» ولا أظنها صحيحة 
عن أحمدء وروي ذلك عن عطاء وطاووس وقتادة؛ لأنها حين الموت أمة. 
فكانت عدتها عدة الأمة. 


والرابع: مذهب الحنفية أن عدتها ثلاث حيض؛ لأنها حرة تستبرئ» 
فكان استبراؤها بثلاث حيض كالحرة المطلقة» وروي ذلك عن علي وابن مسعود 
وعطاء والنخعي والثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي 
وابن سيرين والحسن البصري. 

وفي «الهداية»: إذا مات مولى أم الولد أو أعتقتهاء فعدتها ثلاث حيض» 
وقال الشافعيى: حيضة واحدة» وإمامنا فيه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه قال: عدة 
أم الولد ثلاث حيضء قال ابن الهمام”'': روى ابن أبي شيبة بسنده عن 
يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم الولد إذا عتقت أن تعتدٌ بثلاث 


.)0789/1١( سنن أبي داود»‎ « )١( 
.)١597/5( «فتح القدير»‎ )( 


١ 


- كتاب الطلاق (20) بياب )١511١(‏ حديث 


4١‏ حذثني بح يَحيَّل عَنْ مَالك» عَنْ يَحيَ بن سَعِيدٍ؛ 


إل كال سَمِعْتُ الْقَاسَِ بن مُحَمّدِ يَقُولُ: إد تيه عن الكلك 
حيض» وكتب إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فكتب بحسن رأيه» فأمًا أنه قال في 
الوفاة كذلك فالله أعلم» وليس يلزم من القول بثلاث حيض في العتق من 
شخص قوله به في الوفاة» ألا يرى أن عمرو بن العاص قال 7 وروي عنه 
أنه قال: «لا تفسْدوا علبنا سُنَّة نبينا» الحديث المتقدم رواه ابن حبان في 
«(صحيحه)»؛ والحاكم وصححهء لكن قال 0 قبيصة لم يسمع من 
عمروء فهو منقطع وهو عندنا غير ضائر إذا كان قبيصة قبيصة ثقه 


ثقةء أه. 

وفى اال قال ابن السدذة؟ :شضعف أحبين وأيق عبيد حديث 
عمرو بن العاصء» وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو 
فتمال: له يصحم ١‏ اه. 

وفي «الدراية»: أعله الدارقطني بأن قبيصة لم يسمع من عمروء وقال 
أحمد مثله. وزاد: هذا حديث منكرء والصواب وقفه. اه. 

والخامس : مذهب الظاهرية كما حكاه أين الهمام اد قال: وعئد الظاهرية 
لا استبراء على أم الولد. وتتزوج إن شاءت إذا لم تكن حاملاء وهذا بناء على 
عدم اعتبارهم القياس الجلي». اه. ظ 
أخين ا بنى ل اه وسبعين 00 00006 عمر بن 
عبد العزيز بعهد من أخيه سليمان» إذ كتب فى مرض وفاته أن يستخلف بعده 
عمر بن عبد العزيز. وبعده يزيد بن عبد الملك.». وأخذ عنهم البيعة على 
المكتوب مختوماء والقصة معروفة» وتوفي عمر بن عبد العزيز في رجب سنة 


.)5"””/1١١( )١( 


ضدة 


2 كتاب الطلاق (*) باب (١11١؟١)‏ حديث 


ا 


فرق بَينّ نَّ رجَالٍ ود نِسَائِهِم. وَكُنّ ات أَوْلَادِ رجَالٍ مَلَكوا. 


سر سير تر 
تس سل ص يي م الى 7 ره نو ه ل 


تَرَوجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ أؤ حَيْضََيْنٍ. . فَمَرّقَ بَيْنَهُمْ حَنَّى يَعْتَدُونَ ذه 


1 


هه فاستخلف يزيد بعدهء وأقام أربعين يوماً» يسير بسيرة عمر بن 
عبد العزيز» ثم عدل عن ذلك شيئا فشيئا ومات يزيد في آخر شعبان سنة 6١٠١ه‏ 
والأثر هكذا أخرجه مالك في «الموطأ»» وبروايته أخرجه البيهقي بسنده من 
طريق بكير عن مالك» وفيه أيضاً يزيد بن عبد الملك» وأخرجه ابن أبي شيبة» 
فذكر محل يزيد أباه عبد الملك» وبروايته ذكره الزيلعيى في «(نصب الراية)*١)‏ 

وتبعه الحافظ 37 «الدراية»). 3 يتعرضا عن هذا الاختلاف . 


ارسي و ا الب 7 
أولاد» فذكر بنحو «الموطأ»» ولم يتعرض لهذا الاختلاف شُرّاح «الموطأ» أيضا . 

(فرق) يزيد (بين رجال وبين نسائهم) الذين تناكحوا بعد الاستبراء بحيضة 
(وكن) النساء (أمهات أولاد رجال هلكوا) صفة رجال أي ماتوا عنهن» فعتقن 
لذلك (فتزوجوهن) أي الرجال الذين قَرَّق بينهم وبين نسائهم بعد (حيضة أو 
حيضتين) بعد موت ساداتهن» وهكذا بلفظ «أو» في رواية ابن أبي شحة واه 
يحتمل الشك» ويحتمل التنويع بأن منهن من تزوّج بعد حيضة» ومنهن من تزوج 

وقان متهيو نرنة مواقنا لمهي ابن الحسيب وغيرة: قها تقدم فى 
المذهب الثاني من المذاهب المذكورة في ترجمة الباب (ففرق بينهم حتى 
بعتدّون أربعة أشهر وعشراً) يعني ليس لهن النكاح بعد الاستبراء بحيضة أو 
حيضتين» حتى يعتددن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا. 


.)158/9( )١( 
.)١١97/5( (؟) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 


رارق 


كتاب الطلاق (0*) باب (0١؟1١)‏ حديث 


قا وي ْنم محمد : ا الله يه بول الله في كِتَابهِ: وَالديَ 
5006 - وحدذثني اليك عن نائم. عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ 


َو . سَ و 5 


عَمَرَ؛ أنه قَالَ: عد أم الْوَلْدَ إِذا َوْفَيَ عَنْهَا كات 0 


11111ذظكض 
يزيد» واستدل على بطلان فعله بقوله عز اسمهء فقال: (يقول الله) 0 وتعالى 
في (كتابه) المجيد: (#وَالَدنَ يُتوَووَنَ منكم وَيَدَرُونَ أَرُوجَا) ا بيصن بأنفسهنَّ 
أَريعَة أَفْمْرٍ م ج200 » فجعل عز اسمه تربص أربعة أشهر ا للأزواج 
وأمهات الأولاد. وليس بأزواج» ولذا قال: (ما هن) أي أمهات الأولاد (من 
الأزواج) فكيف يعتددن عذة الأزواج. 


قال الباجي”'': وقول القاسم: يقول الله في كتابه إلخ إنما يصحٌ أن يحتجّ 
به على من يوجب ذلك من ٠‏ الآية ويتعلق بعمومهاء فيصحٌ من القاسم أن يمنعه 
يزه ذلك .ويفو ل إن !ل الأزواج لا يعتاول: أمفات الأولاذ:.واتنها تتاول 
الزوجات» وأما من لم يتعلق بذلك» فلا يصح أن يحتج عليه بما قاله القاسم 
لجواز أن يثبت لحا لم لبر حور لشاف ارسي جايو اترام 
الآدلةء 5-82 أن يكون القاسم يتعلق بدليل الخطاب من الآية» اه. 


5 _(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (أنه 
قال: عدة أم الولد إذا توفي) ببناء المجهول (عنها سيدها حيضة”" وأخرج 
5 ع( 5 عند و : ا 
اله برواية العمري عن نافع قال: سيل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - عن 


9 'سورة البقزة:: الآىة 5 
(0) «المنتقى» .)١5١/5(‏ 
(©) «(موطأ محمد) (ص”7١3).‏ الأثر (0913). 


(:) «السئن الكبرى» (/ا/ 588). 
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2 كتاب الطلاق (*) باب )١1119(‏ حديث 


0 


وختكنى عَنْ 'مالك» عن تختن. ذخ سَعِيده عن القاييع. بن 


عدة أم الولد؟ فقال: حيضة.ء فقال رجل: إن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ كان 
يقول: ثلاثة قروءء فقال: عثمان خيرنا وأعلمناء قال البيهقي: وفي هذا 
الإسناد ضعف,. اه. قيل: إطلاق العدة عليه تجوٌرٌ؛ لأنه استبراء. 

وفال الناحى ”© : هل .هى عذة أو اسكبراء مخض ؟ الذي ذكرة: القاضي 
أبو محمد فى «معونته» أن الحيضة استبراء» وليست بعدة» وفي «المدونة»: 
عليها العدة وعدتها حيضة» كعدة الحرائر ثلاثة حيض . 

وجه القول الأول أن هذه أمة موطوءة بملك يمين» فلم يجب فيها عدة» 
وإنما هو الاستبراءء كالأمة التي لم تلد من سيدهاء وجه القول الثاني ما احتج 
به من أنها لو مات سيدهاء أو أعتقها في حيضها لم تجزها تلك» حتى تحيض 
معاد وتانه».: مقالاته الآفة إذاتحاعيها ودوتها فى (أول وميا ادا ذللتمين 
استبرائهاء ومعنى ذلك أنه يعتبر في أم الولد الخروج من طهر إلى حيض» 
وهذا حكم العدة. اه. 

وفى «الجوهرا لنقي 6 قال الطحاوي 58 «اختلاف العلماء»: لا 
يختلفون أنها لا يجوز لها التزويج رةه التعيض :»> ندل عن أنيا عدة :لا 
استبراء؟ لأن الاستبراء لا يمنع التزويج كالأمة المستبرأة» وإذا ثبت أنها عدة. 
ولم نجد فى العدد حيضة واحدة» وجب أن تكون ثلاثة حيض» اه. 
(أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفى) عنها (سيدها حيضة) وأخرج البيهقي”" 


.)١5٠ /5( «المنتقى»)‎ )١( 
.)458/1/( (؟) «الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى»‎ 
.)6 2 8/0 الْسَمن الكبرى»‎ 7 2)99( 


ناوه 


- كتاب الطلاق (*) باب (؟1717) حديث 


. 22 ال علد 


2 

5١ 
33 ا‎ 
60:وم6)‎ 8:١ 


مالك 


بسنده عن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: عدة أم الولد 
يعتقها سيدها أو يتوفى عنها حيضة. 

وأخرج بسنده إلى عطاء بن أبي رباح أن مارية اعتدّت بثلاث حيض بعد 
النبي كَِةْ يعني أم إبراهيم» قال: وهذا منقطع. وسويد بن عبد العزيز ضعيف ١‏ 
ورواية الجماعة عن عطاء مذهبه دون الرواية» اه. 

رأخره ابن أبي شيبة''' عن أيوب قال: سألت الحكم والزهري عن عدة 
أم الولد إذا توفي عنها سيدها؟ فقال: السنة» قال: ما السنة؟ قال: أعتقت 
بريرة» فاعتدذت عدة الحر. 

(قال مالك: وهو) أي المذكور في آثار ابن عمر والقاسم من أن عدتها 
حيضة (الأمر) المرجح (عندنا) إن كانت المرأة ممن تحيض . 

(قال مالك: فإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلائة أشهر) وهو المشهور 
عن اعم قالالمو 7 إن كانت مؤيسة فبثلاثة أشهرء. وهذا المشهور عن 
أحمدء وهو قول الحسن وابن سيرين والنخعي وأبي قلابة وأحد قولي 
الشافعي» وسأل عمر بن عبد العزيز أهلّ المدينة والقوابل» فقالوا: لا تستبرأ 
الحبلى في أقل من ثلاثة أشهر». فأعجبه قولهم. وعن أحمد رواية أخرى: أنها 
تستبرأ بشهرء وهو قول ثانٍ للشافعي؛ لأن الشهر قائم مقام القرء في حق الحرة 
والأمة المطلقة» فكذلك في الاستبراء. 

وذكر القاضي رواية ثالثة: أنها تستبرأ بشهرين كعدة الأمة المطلقة» ولم 
أر لذلك وجهاًء ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرأين» 


.)١١8/5( «المصنف»‎ )١( 
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هد 


كتاب الطلاق (7390) باب 


(*) باب عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها 


ولم نعلم به قائلاًء وقال سعيد بن المسيب وعطاء والضحاك والحكم في الأمة 
| التي لا تحيض: تستبرأ بشهر ونصفء. ورواه حنبل عن أحمدء فإنه قال: قال 
عطاء: إن كانت لا تحيض» فخمس وأربعون ليلة» قال عَمّي: كذلك أذهب؛ ‏ 
لأن عدة الأمة المطلقة كذلك» والمشهور عن أحمد الأول. ظ 

قال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان 
حيضة» وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا؟ فقال: إنما قلنا بثلاثة 
أشهر من أجل الحملء» فإنه لا يتبين في أقل من ذلك» فإن عمر بن عبد العزيز 
- رحمه الله - سأل عن ذلك» وجمع أهل العلم والقوابل» فأخبروه أن الحمل 
لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهرء فأعجبه ذلك» ثم قال: ألا تسمع إلى قول 
ابن مسعود: إن النطفة أربعين يوماء ثم علقة أربعين يوماء ثم مضغة بعد ذلك. 
قال أبو عبد الله: فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة» وهيى لحمء فتبين 
حينئذ» وقال لي : هذا معروف عند النساءء فأما شهر فلا معنى فيه» ولا نعلم 
به قائكلا» اه. ظ 

قلق وكذلك. ععن الحفة ثلؤنة اشير “قال :ضاحب «اليداي)"" :ولو 
كانت ممن لا تحيضء فعدتها ثلاثة أشهرء اهء ولا إشكال على الحنفية؛ لأن 
ثلاثة أشهر عندهم محل ثلاثة قروء» وهذا موافق لمعنى القرآن. 

(*) عدة الأمة إذا توفي سيدها وزوجها 

هكذا في النسخ الهندية بلفظ الواوء وهو الأوجه عندي كما سيأتي» وفي 
جميع النسخ المصرية بلفظ «أو زوجها». وهكذا في «المحلى» بلفظ «أو»» قال 
أبو عمر”": لا أعلم أحداً من الرواة قال: سيدها إلا يحيى. ولا خلاف أن 
الأمة إذا توفي سيدها لا عدة عليهاء إنما عليها الاستبراء بحيضة. أه. 


.)795/1( )١( 
.)١197/1١8( (؟) «الاستذكار»‎ 


بغر 


قال ل 30 وإن مات عن أمة كان يصيبهاء فاستبراؤها بما ذكرنا في 
أم الولد؛ لأنها فراش لسيدهاء فأشبهت أم الولدء إلا أنها إذا كانت من ذوات 
القروء» فاستبراؤها بحيضة رواية واحدة؛ لأنها لا تصير حرة» اه. 


وأيضاً لم يذكر المصنف في الباب رواية في موت السيد. وهذا أيضاً 
يدل على أن لفظ السيد في الباب ليس في محله. ونؤيده أيضا أن حدتها عدن 
وفاة السيد تقدمت في الترجمة السابقة» وهذا كله على النسخ المشهورة بلفظ 
«أو) وما في بعض الهندية من لفظ «وزوجها» بلفظ الواوء فلا يبعد أن يكون 
الغرض هو هذاء فإن هذه المسألة شهيرة بين العلماء خلافية عند الفقهاء.» لكن 
الدثاد الواردة في الباب لا يوافق هله شيا لكو لأ عليهنا أن نذكر حكم 
العسآلة» كما يشير : لبها التريحمة زلف الوا 


قال الموفق”'': إذا مات زوجها وسيدهاء ولم تعلم أيهما مات أولاً. 
فعلى قول أبي بكر ليس عليها استبراء؛ لآ فرائن يدها قد زال عنهاء ولم 
تعد إليهاء وعليها أن تعد لوفاة زوحهها عدة الحرائر. ولآنه يحتمل أن سيدها 
مات أولاً. ثم مات زوجها وهي حرة» فلزمها عدة الحرة لتخرج من العدة 
بيقين» وعلى القول الآخر إن كان بينهما شهران وخمسة أيام فما دون» فليس 
عليها استبراء؛ لأن السيد إن كان مات أولاً فقد مات. وهي زوجتهء وإن كان 
مات آخراء فقد مات» وهي معتدة» وليس عليها استبراء في هاتين الحالتين 
وعليها أن تعتدٌ بعد موت الآخر منهما عدة الحرة» وإن كان بين موتهما أكثر 

من ذلك» فعليها بعد موت الآخر منهما أطول الأجلين من أربعة أشهر وعشراً. 
واستبراء بحيضة» فوجب الجمع بينهما ليسقط الفرض بيقين. 


.)77/1١/١١( «المغنى»‎ )١( 
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بك 


- كتاب الطلاق (0) باب (111) حديث 

0 حدّثني يَحْيَىْ عَنْ مَالِك؛ أنه بَلعَهِ: شيعيل ين 
المقية وَسَلِيمَانَ بْنّ يَسَازِ ال 0 إِذَا مَلْكَ 
عَنَْهَا يه شَهْرَانِ وخمس لان 


قال ابن عبد البر: وعلى هذا جميع القائلين من العلماء بأن عدة الأمة 
من سيدها بحيضة» ومن زوجها شهران وخمس ليال» فإن جهل ما بين موتهماء 
فالحكم فيه كما لو علمنا أن بينهما شهرين وخمس ليال احتياطاً لإسقاط 
الفرض بيقين» كما أخذنا بالاحتياط فى الإيجاب بين عدة حرة وحيضة» فيما 
إذا علمنا أن بينهما شهرين وخمس ليال. 

وقول أصحاب الشافعى فى هذا القول مثل قول أصحابناء وكذلك قول 

وقال اين المنذر: حكمها حكم الإماء. وعليها شهران وخمسة أيام . ولا 
أنقلها إلى حكم الحرائر إلا كام أن الزوج مات بعد المولى» وقيل: إن هذا 

7*7 _(مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار) 
التابعيين الشهيرين (كانا يقولان: عدة الآمة إذا هلك) أي مات (عنها زوجها 
شهران وخمس ليال) لأن عدتها نصف عدة الحرة» ولا نعلم في ذلك خلافاً إلا 
ما يروى عن ابن سيرين » ولبنن بالثابت أنة قال: عدتها عذة الحرة» ير 
قدمناه الإجماع» كذا في «المنتقى»”'' . 


وقال الموفق”'؟: أما الأمة المتوفى عنها زوجهاء فعدتها شهران وخمسة 
)١(‏ «المنتقى) .)١51١/5(‏ 
68 «المغني» .)575/١١(‏ 


ا 


54- كتاب الطللاق فرفرة باب 6 حديث 


1+4 -.- وحذّثني عَنْ مَالِكِء عَن ابْن شِهَاب مِثْلَ ذُلِكَ. 

قَالَ مَالِكفُء فِي الْعَبْدٍ يُطلَقْ الأَمَةَ طلافاً لَمْ يَبْنَهَا فيد لَهُ عَلَيْهَ 
فيه الرَّجْعَةٌ 4 يَمُوت وَهِيَ فِي عِدَّيَهَا مِنَ الطّلاقِه : إِنَّا دده 
الأمةِ المُتَوَنَى عَنْهَا زَوْجُهَا. شَهْرَيْنِ وَحَمْسَ لَيَالٍ. 


والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي 
وغيرهمء إلا ابن سيرين فإنه قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة» إلا أن 
تكون قد مضت في ذلك سّنَّةُه فإن السِّنَّةَ أحق أن تتبع» وأخذ بظاهر النص 
وعمومه. ولناء اتفاق الصحابة على أن عدة الأمة المطلقة على النصف من عدة 
الحرة» فكذلك عدة الوفاة» اه. 

١ 46‏ (مالك عن ابن شهاب) الزهري (مثل ذلك) أي المذكور عن 
ابن المسيب وسليمان:. 

(قال مالك في العبد يطلق) زوجته (الأمة طلاقاً لم يَبْنّها فيه) بتشديد المثناة 
الفوقية» ثم فسر قوله: لم يبتها فيه بقوله: (له عليها فيه) أي في هذا الطلاق 
(الرجعة) بأن طلقها واحدة؛ لأن المطلق عبد وهو لا يملك إلا اثنين عندهم. 
والمطلقة أمة. وهي محل التطليقتين فقط عندناء فهذه الأمة المذكورة تَبَت 
بالاثنين عند الكل. فيحمل على أنه طلقها واحدة. 

(ثم يموت) الزوج (وهي) الواو حاليّة أي الزوجة إذ ذاك (في عدتها من 
الطلاق) الرجعي المذكور (إنها) بعد فاة زوجها (تعتدّ عدة الأمة المتوفى عنها 
روجها) يعني تنتقل عدة الطلاق لكونه رجعياً إلى عدة الوفاة» يعني تعتد 
(شهرين وخمس ليال) وهي عدة الوفاة للآمة. 

قال الباجي"'" : وذلك أنها لما كانت رجعيّة وكانت من الأزواج ما دامت 
في العدة. ولزمها عدة الوفاة وهي أمة. فكان عليها شهران وخمس ليال» ولو 


.)١5١/5( «المنتقى»‎ )0( 
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كتاب الطلاق (39) باب )١75١5(‏ حديث 


5-7 5 2 0مس ان ا 1ق بر اه ب و 8 ا ا 
وَإِنَهَا إن عتفت وله عليهًَا رجعة. ثم لم تختر فراقه بعد 
5 ا 5 هه سر 5 ىا عه اه اس 3 ؟ ع ىن 
العتق» حتى بموتن وَهىّ فى عدتِهًا من طلاقه.» اغعتدت عذة الحرة 


- أ 2 سن © اس 6 ره ا ه 0 2 2 م ةر سر ١‏ 87 
المتَوّفى عَنهًَا رَوَحِهًَا. أرحقة أشهر وعشرا. وَدلَك أنهَا إنما وفعت 
عَلَيْهَا عدَة الوَقَاةِ بَعَدَمَا عَتَشَتَ . فَعَدَنيا عد الح 


لان 


كان الطلاق بائناً لم تنتقل إلى عدة الوفاة؛ لأنها ليست من الزوجاتء كما لو 
انقضت العدة. اه. وذلك لأن المرأة ما دامت في العدة من الرجعي تكون في 
حكم الزوجات. ‏ 

قال الموفق”'؟: الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه ويرث 
أحدهما صاحبه بالإجماع. اه. وتقدم في أول عدة الأمة من طلاق زوجها في 
كلام الموفق بحثاً أن عدة الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة لو مات (وإنها) أي 
الأمة (إن عتقت وله) الواو حالية (عليها رجعة) يعني عتقت في العدة من 


الرجعى . 


(ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي) الواو حالية (في عدتها من 
طلاقه) الرجعي (اعتدّت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها) وهي (أربعة أشهر 
وعشراً) يعني تنتقل عِذدَّنُها إلى عدة الحرائر؛ لأن الموت صادفهاء وهي حرة. 
ولكونها في العدة من الرجعي في حكم الزوجاتء. فكان الموت صادفهاء وهي 
زوجة. 

وإليه أشار بقوله: (وذلك) أي وجه الانتقال إلى عدة الحرائر (أنها إنما 
وقعت عليها) أي لزمها (عدة الوفاة») وهي حرة لأن زوجها مات (بعد ما عتقت 
فعدتها عدة الحرة) قال الزرقاني”": فلو كان الطلاق بائناً لم ينقلها موته في 
عدتها على المذهب. اهء وذلك لأن المطلقة البائنة ليست بزوجة. 


.)065/1٠١( «المغني»‎ )١( 
.)75777/7( ااشرح الزرقانى»‎ 20 
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8 - كتاب الطلاق (84) باب 
قَالَ مَالِكُ: وَهذَا الأمْرُ عِنْدَنًا. 
(95") باب ما جاء فى العزل 


قال الباجي"'؟: قوله: ولم تختر فراقه يريد أنها لو اختارت فراقه لبانت 
بذلك عنهء ولم يكن لها حكم الزوجات, ولا انتقلت إلى عدة الوفاة» فإذا لم 
تختر فراقه بقيت على حكم الرجعة., فكانت من الأزواج يلزمها بموته الانتقال 
إلى عدة الوفاة» فإذا توفى بعد الحرية لزمتها عدة الوفاة وهى حرة» فكان عليها ‏ 
عذة الحرائر أربعة أشهو وعشير ا ولو توفي عنها وهي م ثم أعتقت بعد ذلك 
لم تكن عليها إلا عدة الإماء؛ لأن العدة وجبت عليها وهي أمة. فلا ينقلها عن 
حكم الإماء ما طرأ بعد ذلك من الحرية» اه. 


(قال مالك: وهذا الأمر) الثابت (عندنا) وبهذا قال الجمهور حتى قالوا: 
إن العتق في العدة عن الرجعي يُغَيّرُ العدة إلى عدة الحرة» وفَرّقَ الإمام مالك 
في العتق والموت حتى قالوا: إن العتق لا يغير العدة» والموت يغيرهاء وتقدم 
في أول عدة الأمة من طلاق زوجها وجه الفرق بينهماء وتقدم هناك أن 
الجمهور لم يفرق بينهما . 


(5") ما جاء فى العزل 


هو أن ينزع الذكر إذا قرب الإنزال» وأنزل خارج الفرج» ولا ينزل 
داخله. من قولهم: عزله إذا نْحََّاه وصرفه. وقد اختلفت الصحابة ومن بعدهم 
في جوازه ومنعه» فأباحه جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت 
وابن مسعود»ء ومنعه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» وقال: لو علمت أن أحداً 
من ولدي يعزل لنكلته» وقال: ضرب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بعض بنيه على 
الغوال وعتن سيد ب متضوو عر :ابة الفسعب ان :غمر وعقيان كان كران 


.)١51١/5( «المنتقى»‎ )١( 
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العزل» وقال أبو أمامة: ما أرى مسلماً يفعله. وعند أبي عوانة أن علياً ‏ 
رضي الله عنه ‏ كان يكرههء كذا في «التعليق الممجد)"''. 

وقال اتميوقق' !"+" العرل مكروه» بوزوبت كراهقه عرق عير وغلن: 
وابن عمرء وابن مسعود. وروي ذلك عن نين بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 
أنشاء ورويت الرخصة فيه عن علي. وسعد بن أبي وقاص.ء وأبي أيوب» 
وزيد بن ثابتء وجابرء وابن عباس». والحسن بن علي. وخباب بن الاركة 
وابن المسيب. وطاووسء» وعطاءء والنخعي. ومالكء والشافعي» وأصحاب 
الرأي» وروى أبو سعيد قال: ذَكِرَ يعني العزل عند رسول الله كَل فقال: «لِمّ 
يَمَعَل أحذكم» ولم يقل : لا يفعل. اه. 

وحكى الحافظ في «الفتح”" جاح حرم العرل» جدره 
عليه السلام : «ذلك الوأد الخفئ» أخرجه مسلمء وحكاه نكي للشافعية» كما 
سيأتي في كلامه في آخر الباتة: 

واختلف في علة النهي» فقيل: لتفويت حق المرأة» وقيل : لقطع اللذة 
عنهاء فقد روي عنه كلّهِ أنه قال: (إذا جامع الرجل أهله فليقصدهاء ثم إذا 
قضى حاجته. فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها»ء وقيل: لما فيه من تقليل 
التسل» :وقد حك النبي يك على تكثير النسل. فقال: «تزوجوا الودود الولودى 
فإني ل رواه أبو ا وقال: سوداء ولودٌ خير من حسناء 
عقيم”'» ذكره الموفق» وقيل: لما فيه من معاندة القدر. 


.)590/5( )١( 

.)5١8/٠١١( «المغني»‎ (3 

(96) «فتح الباري» (0208/9). 

(4) «سئن أبي داود» .)5١6٠0(‏ 

(0) أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (708/54). 
و 


2 كتاب الطلاق (4*) باب (15؟1) حديث 


165 حذثني يا بحْيَّئْ عَنْ مَالِكِء عَنْ رَبِيعَهَ بن 


121111110101017 
أنه 538 وخلتث الكتجد: ا الْخْدْرِيَ فشلديت 3 


ع نج ثب 


سَألتُهُ عَن الْعَْلِ؟ َقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْحَدْرِيٌ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كله 
في غَرْوَةٍ بَنِي الْمَطْطَلقٍ. 9000 


6 - (مالك عن ربيعة) الرأي (ابن أبي عبد الرحمن) فروخ (عن 
محمد بن يحيى بن حبان) بفتح المهملة» قال ابن عبد كم هذا من رواية 
النظير عن النظير والكبير عن الصغير (عن ابن محيريز) بضم الميم وفتح حاء 
مهملة مصغراً اسمه عبد الله (أنه قال: دخلت المسحدء فرأيت أبا سعيد 
الختري) الصحاي الشهير جالنا ف السحة (فحلست إليه) نتسيباً لترائد: 
(فسألته عن العزل) أي حكمه أهو جاتئز أم لا؟ (فقال أبو سعيد الخدري) في 
جوابه على حسب دأبهم في مثل هذه الأمور أنهم يخبرون ما عندهم عن 
رسول الله يد في ذلك من القول والفعل والتقرير. 


(خرجنا مع رسول الله يكِةٍ فى غزوة بني المصطلق) بضم الميم وسكون 
الصاد وفتح الطاء المهملتين وكسر اللام آخره قاف لقب». واسمه جذيمة بن 
سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة» بطن من خزاعة ولَقَّبَ جذيمة بذلك لحسن 
صوتهء وكان أول من عن من خزاعة» وأصل المصطلق د أبدلت التاء 
طاء للصاد» قاله القسطلاني”” . 


واختلف فى هذه الغزوة في أنها سنة ست أو خمس أو أربع» وقيل : من 
قال* نيلك أربع فهو سبق قلم. ورجح الحافظ كونها نونك خمس » وقال صاحب 


0010( شرح الزرقاني» 25 . 
(؟) «إرشاد الساري» (ه/577). 


5 


- كتاب الطلاق (4*) باب )١715(‏ حديث 


فأضنا سيا ين سدى الكرته. 0500 
«الخميس» : هو الأصح. وجزم الطبري وغيره بسئة 0 وبه 0 لاصاحب 
المجمع». وسببها أنه بلغ النبى يكل أن بنى المصطلق يجمعولد لَه وفائدهم 
الحارث بن أبي ضرارء فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء لهم. يقال: 
المرّيسيع» قريب إلى الساحل» فتزاحف الناس» واقتتلواء فهزمهم الله وقتل 
منهم وَنْمَْل رسول الله كهِ نساءهم وأبناءهم وأموالهم» كذا ذكره ابن إسحاق 
بأسانيد مرسلة . 

والذي في البخارى من حديث ابن عمر يدل على أنه أغار عليهم على 
حين غفلة» ولفظه «أن النبي كَلِ أغار على بني المصطلق وهم غارٌونء 
وأنعامهم يستفي على الماء» فقتل مقاتلتهمء وسبى ذراريهم». الحديث». 
فيحتمل أن يكون حين الإيقاع بهم ثبتوا قليلاء فلما كثر فيهم القتل انهزمواء 
كذا في «الفتح)”'. 

وترجم البخاري فى (صحيحه) «غزوة بنى المصطلق من خزاعة. وهي 
غزوة المريسيع». قال الحافظ : بضم الميم وفتح الراء وسكون التحتانيتين بينهما 
مهملة مكسورة واخره عين مهملة. ماء لبني خزاعة . 

(فأصبنا فيينيا) أي الجواري المسيبات: فال.المجد: الس ها شيا (من 
مقاتلتهم»؛ وسبى ذراريهم»» وفي رواية لمسلم”"': فسبينا كرائم العرب» وهذه 
الروايات وما في معناها صريحةً في أن القصة لغزوة بني المصطلق» وروى 


)١(‏ قال ابن عبد البر في نحو سنة ست من الهجرة» والغزوة تعرف بغزوة المريسيع» وغزوة 
بنى المصطلق عند أهل السيرء «الاستذكار» .)١91/١18(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» (7/ .)517١‏ 

() أخرجه مسلم في النكاح )١578(‏ باب حكم العزل. 


56 


2 كتاب الطلاق (5) باب (16؟١)‏ حديث 


2 8 سس - ل 
فاشتييا اللساء: ل ا ل ل 0 


هوازن» وذلك يوم حنئين سنئة ثمان» قال القرطبي : وهم موسى بن عقبة في 
وتلق كوا فى :«العيك ا 


قال النووي"'': فيه دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم 


وفي «الهداية"'': لا توضع الجزية على عبدة الأوثان من العرب ولا 
المرتدين» لأن كفرهما قد تَغَلْظء أما مشركو العرب فلأنه يَكلهِ نشأ بين 
أظهرهم» والقرآن نزل بلغتهم» والمعجزة في حقهم أظهر. وأما المرتد فلانه 
الإسلام أو السيف زيادةً في العقوبة» وعند الشافعي يسترق مشركوا العرب», 
وجوابه ما قلناء فإذا ظهر عليهمء» فنساؤهم وصبيانهم في2؛ لأن أبا بكر 
الصديق استرق نسوان بني حنيفة وصبيانهم لما ارتدواء وقسمهم بين الغانمين. 

: 0 + 55 4 : 

قال ابن الهمام 1 والنبي وه استرق دراري أوطاس وهوازد. وهذا يدل 
على أن نسبة عدم جواز استرقاق العرب إلى الحنفية غير صحيحة» فإن كتب 
الحنفية مصرحة بأن استرقاق الرجال غير جائزء وأما استرقاق نسائهم وصبيانهم 
فجاتزء فعلى هذا ما ذكر في هذا الحديث من استرقاق سبايا بني المصطلق لا 
يخالف مذهب الحنفية» ولا يحتاج إلى تأويله» كذا أفاده الشيخ في «البذل)”* . 


(فاشتهينا النساء) أي جماعهن» واستدل بذلك من أجاز وطء المشركات 


.)11/1١ /0( #شرح صحيح مسلم‎ )١( 
0 2 (را‎ 0 


فر (افتح القدير» (0/ 797). 
(5) انظر : «بذل المجهود) (١١٠//ا؟١١).‏ 


8 - كتاب الطلاق (4*) باب (1715) حديث 


© 9ه © 8# © #* © 5 © © ©#ه. © هته © © © #© © ه © هسه © © © © هت هس © هته © هه ت» ©ه» © © © © © (© © © © © © © © هه ةه ه © »هس »© © ان ©» » هم ه» مه ه 


بملك اليمين» كطاووس وغيرهء خلافاً لفقهاء الأمصارء فهم الأئمة الأربعة 


كما تقدم في أول النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب» وأجاب عنه الجمهورٌ 
بوجوده ») كما تقدم هناك . 


وقال الباجي"'': يحتمل أن بني المصطلق وإن كانوا من العرب يدينون 
بدين أهل الكتاب» فلذلك جاز للمسلمين وطؤهن بملك اليمين والنكاح» لقوله 
تعالى : اوَأَلْحْصَنَتُ من الْوْهِنتِ وَنْحْصَكَتُ بِنَّ الَدينَ ونوا الكتب ين قَبْلْ4 ويحتمل 
أن يكونوا ممن يدين بدين العرب» فاستباح المسلمون وطء من أسلم 


منهن ١‏ أه. 


وقال الحافظ”'': قد انفصل عنه من منع وطء المشركات بملك اليمين 
باحتمال أن يكونوا ممن دان بدين أهل الكتاب وهو باطل» وباحتمال أن يكون 
كاف ول لأف تتم كه فيه قطي ذا الضف الامقت ب الاحعيال: 
وباحتمال أن تكون المسبيات أسلمن قبل الوطء» وهذا لا يتم مع قوله في 
الحديث: أحبينا الفداءء فإن المسلمة لا تعاد للمشرك. 


نعم يمكن حمل الفداء على معنى أخص .2 وهو أنهن يمدين أنفسهن . 
فيعتقن من الرق» ولا يلزم منه إعادتهن للمشركين» وحمله بعضهم على إرادة 
الثمن؛ لأن الفداء المتخوف من فوته هو الثمن» ويؤيد هذا الحمل قوله في 


الرواية الأغرضة فقال .نا سول اانا اضينا' نينا ونحت الأنمان» افكيكت 
ترى في العزل؟ وهذا أقوى من جميع ما تقدم. اه. 


قلت: وهذا لفظ البخاري في «باب بيع الرقيق»» وقال العيني”": اختلف 


.)١57/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)71١١ /9( افتح الباري»‎ © 
.)0609/8( «عمدة القاري»‎ )( 
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- كتاب الطلاق (75) باب (6١؟١)‏ حديث 


أ 26 ِ 0007 5 7 
وَاشتدت علينا العزبة. © © © © © هاه ها هاه ه اه هس هاه هاه ه © هاه شاه هاه هش هاه هاه وه اه اه ه ا هم هه »ع م وه ه» 


فيهم هل كانوا أهل كتاب أم لا؟ على قولين» قال أبو محمد الأصيلي: كانوا 
عئدة أوقا لاه :ونه حاف وظوفن قا وول قولة تغالى 2798-4 دكت اللذر كرق 


حّ 
دص برج 


حَيّ يُوْمِنَ4”'' وقال الداودي: كانوا أهل كتابء وقال ابن التين: الظاهر 
الأول» اه. وقال أيضاً في موضع آخر”؟: اختلف السلف في حكم الوثنيات 
والمجوسيات فأجازه ابن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهدء وهذا قول شاذ 
5 يلتفت إليه أحد من العلماء»ء واتفق أثمة الفتوى على أنه لا يجوز وطء 
الوثنيات لقوله تعالى: لوكا تَدكحُوا الْمُتْركَتٍ حَقٌّ يُؤْمِنَ4 وإنما أباح الله تعالى 
وطء نساء أهل الكتاب خاصة» وإنما أطبق الصحابة على وطء سبايا العرب 
بعد إسلامهن؛ لأن سبي هوازن كان سنة ثمان» وسبي بني المصطلق سنة ست» 
وستزوة البقر فين أو هنا كول #المدية». فقن غلموا قوله خعالى : وول كما 
لْمُمْرِكتٍِ حَىّ يُوْنَ4 وتقرر عندهم أنه لا يجوز وطء الوثنيات البتة حتى 


وروى عبد الرزاق بسئله عن الحسن يقول: كنا نغزو مع أصحاب 
رسول الله كله فإذا أصاب أحدهم جارية من الفىء»ء فأراد أن يصيبها أمرها 
فاغتسلت ثم علّمها الإسلام» وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة ثم أصابهاء اه. 


(واشتدت) أي قويت (علينا العزبة) بضم المهملة والزاي الساكنة فقد 
الأزواج والنكاح» قال في «القاموس»: العزب محركة: من لا أهل له. ولا 
تقل أعزب» أو قليل» والاسم: العُرْبَةَ والعُزُوبَةة بضمتين» قاله القسطلاني» 
وقال القرطبي: أي تعذّر علينا النكاح لتعذر أسبابه؛ لا أن ذلك لطول الإقامة؛ 
لأن غيبتهم عن المدينة لم تطل . 


.5١؟١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)35577/9( «عمدة القاري»‎ )0( 


0 


- كتاب الطلاق (5*) باب (1716) حديث 


وأ الْفْدَاءَ : ا ً11]ذز01001010101 0 ا 


قال الزرقاني”'': وفيه نظرء فقد ذكر ابن سعد وغيره أن غيبتهم في هذه 
الغزوة كانت ثمانية وعشرين يفاك قليف : ويؤيدله أنفيا ما في رواية أخرى : 
وطالت علينا العزبة. 2 


(وأحببنا الفداء) ولمسلم: «ورغبنا في الفداء»» ويشكل عليه أنهن إن 
أسلمنء فكيف يجوز الفداء بهن؟ وإن لم يسلمن فكيف يجوز وطؤهن؟ 
والجواب أن المراد بالفداء القيمة» كما يدل عليه رواية البخاري في باب "ابيع 
الرقيق»» بلفظ: قال: يا رسول الله إنا نصيب سبايا ونحب الأثمان» فكيف ترى 
في العزل؟ قال العيني”'': مطابقته للترجمة من حيث إنه يَلِةِ لم يمنع عن بيع 
السبي لما قالوا: إنا نصيب السبي فنحب الأثمان» والأثمان لا تجيء إلا في 
البيع» قال: نحن نريد أن نبيعهن فنعزل دفعاً لحصول الولد المانع من البيع» إذ 
أمهات الأولاد حرام بيعهاء وهو حجة على داود وغيره ممن يجوز بيعهن» اه. 


وقال الباجي”': ظاهره أن الحمل الذي يترقبه من لم يعزل يمنع الفداء 
وهو البيع» ولا يصح أن يريد به الفداء بالرد إلى الأهل على قولنا: إنهن قد 
أسلمن؛ لأن من أسلم منهن لم تكن تريد أن ترد إلى الكفار مما كانوا عليه من 
تعذيب من أسلم والإضرار به» ومع ذلك فالفداء نوع من البيع» فدل هذا على 
إلى الأهل في غير المسلمة» ولا يمنعه في المسلمة إذا خرجت إلى حرية» فلم 
يبق إلا أن يراد ما يمنع الخروج عن ملك السيد إلى الاسترقاق». وعلى هذا 


)01( «شرح الزرقاني» (77307/9). 
49 «عمدة القاري» (8/ 06/8). 
(9) «المنتقى» .)١57/5(‏ 
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2 كتاب الطلاق (95) باب (165؟1١)‏ حديث 


5ه 5 3 3 04 2 7 ضَلاقه مه ص 3 < 60 - 5 
ردنا ان نعزل . فملنا: َعْزِلٌ 1 الله عَيِنْدٌ بين أظهرنا قبل ان 
3 39 10 ا ل رم تير 

تَسَألَهُ؟ فسَألَنَاهُ ه عَنْ ذَلِكَ. فَمَالَ: «مَا عَلَيْحُمْ أن لا تمعلوا. 55 


مذهب جميع الفقهاء في جميع الأمصار أنه لا يجوز بيع أم الولد» اه. 

(فأردنا أن نعزل) عن السبايا مخافة الحبل (فقلنا) في أنفسنا أو بعضنا عن 
بعض (نعزل) بحذف حرف الاستفهام (ورسول الله تلِ بين أظهرنا) أي بينناء 
والجملة حالية معترضة (قبل أن نسأله) عن العزل هل يجوز أم لا؟ وفي رواية: 
«١وكنا‏ نعزل ثم سألنا»» وجُمع بينهما بأن منهم من سأل قبل العزل» ومنهم من 
سأل بعدهء أو معنى نعزل عزمنا عليه» فيرجع معناها إلى الأولى (فسألناه عن 
دلك) ولفظ البخاري فى «التوحيد» برواية الزهري عن ابن م أن انا ستعيك 
أخبره أنه مستبا نو الو فلك القن لبوا رجل من الأنصارء فقال: يا 
اا ا 


(أو أنكم لتفعلون؟» قالها ثلاثاًء وظاهره أنه كَكِِ ما اظلع على فعلهم بعدء (ما 
عليكم) بأس (أن لا تفعلوا) قال القاري"'': بفتح الهمزة وكسرهاء وقيل: 
الرواية بالكسر أي ليس عليكم ض”ًررٌ أن لا تفعلوا العزل» وقيل: بزيادة لاء 
ومعئاه لا اين عليكم أن تفعلوا؛ ومن ثم يجور العزل» وروي لا عليكم أن لا 
تفعلواء فيحتمل أن يقال: «لا) 37 لما سألوهء و«عليكم أن لا تفعلوا» كلام 
ميدكا نف مؤكدل له وعلى هذا د يق أن تكون مفتو حة » اهم. 

وفى «المحلى»: لا 53 عليكم أن تفعلواء ولا مزيدة» قاله الفراء. 


والمعنى لا حرج عليكم أن تفعلواء اه. قال ابن سيرين”'“: قوله: لا عليكم 
أن لا تفعلوا» أقربٌ إلى النهى» وقال ابن عون: قال الحسن: والله لكأن هذا 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح» (01/5؟). 
(؟) انظر: «فتح الباري» .)7١1//4(‏ 


لدف 


كتاب الطلاق (4*) باب (1715) حديث 
0 و ا ا 0 8 56 0 َس 9 بره اردق 
ما مِن نسمةٍ كايْنَةٍ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةٍ إلا وَهِيَ كائنة». 


أخرجه البتخارئ في::155ب كعاب العتق» لا ديات من.ملك.من الغرت 


قم 


رقيقا . 


يما 


ومسلم في ١5‏ يذاكثات النكاح. 5 خانات حكم العزل. حديثث 6 .١‏ 


زجرّء قال القرطبي: فكأن هؤلاء فهموا من «لا» النهى عما سألوه عنهء فكان 
عندهم بعد «١لا)‏ حذفاًء تقديره لا تعزلواء ويكون 32 الوعليكم) تأكيد للنهي . 
وتعقب بأن الأصل عدم هذا التقديرء وإنما مس عدم أن تتركواء وهو 
الذي يساوي أن لا تفعلوا . 


وقال غيره: أي لا حرج عليكم أن لا تفعلواء ففيه نفي الحرج عن عدم 
الفعل» فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل» ولو كان المراد نفي الحرج عن 
الفعل لقال: لا عليكم أن تفعلوا إلا إن ادّعى أن «لا» زائدةء فيقال: الأصل 
عدم ذلك» ووقع في رواية مجاهد عند البخاري في التوحيد تعليقاء ووصله 
مسلم وغيره: ذَكرَ العزل عند رسول الله تلد فقال: وَلِمَ يفعل ذلك أحدكم؟ 
ولم يقل: لا يفعل ذلك. فأشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي» وإنما أشار أن 
الأولى ترك ذلك . 


(ما من نسمة) بفتحات أي نفس ١(كائنة)‏ صفة نسمة (إلى يوم القيامة) أي 
رات جد الخائرا ىبرع الام رز وو كائة ا يار رسال 
سواء عزلتم أم لاء فلا فائدة في العزل. 

وفي مسلم عن جابر أن رجلاً أتى النبي يك فقال: «إن لي جاريةً هي 
خادمنا وسانيثّتاء وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تَحْمَلَء فقال: اعزل عنها إن 
شئتء فإنه سيأتيها ما قَدّر لهاء فلبث الرجل» ثم أتاهء فقال: إن الجارية قد 
حلت :تقال قن اخيرتلك: انمي انها ها قدو اليم , 


.)1١554/7( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 كتاب الطلاق (5) باب )١151١7-1١515(‏ حديث 


1ن وحدنتى غز نانقه عن أ المي مزلي 
غم :تق حتت اللده: كز كاسن ق سفل نو أن وقاض» عن انيد آنه 
كَانَ يَعْزْلُ. 

201 - وحدثني عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي النضر مُوْلى 
0 بن ل اللىء عَن اين أقلح) ........يييي يي يي يمي يميه 0 


قلف 4 رزوخه ذلك أن كز :قطنة لذ ركون منها الول ونا قبر مفيذا الرلد 
لو أراد أن يعزلها لا يستطيع» بل يخرج في داخل الفرج قبل أن ينزعه. 

وقال الحافظ"''2: في حديث الباب أشار يَلِةِ إلى أن الأولى ترك العزل؛ 
لأنه إنما كان خشية حصول الولدء فلا فائدة في ذلك؛ لأن الله تعالى إن كان 
قدر خلق الولدء لم يمنع العزل ذلك» فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل. 
فيحصل العلوق» ويلحقه الولدء ولا رادٌ لما قضى الله. 

7 1 (مالك عن أبي النضر) بالنون والضاد المديية سالم بن 
أبي أمية (مولى عمر بن عبيد الله) بضم العينين (عن عامر بن سعد بن أبي وقاص 
عن أبيه) سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة (أنه كان يعزل) لأنه كان ممن 
يرى جواز العزل» والأثر هكذا أخرجه البيهقي”' برواية ابن بكير عن مالك» 
وأخرج برواية مصعب بن سعد عن أم ولد لسعد أن سعداً كان يعزل عنها . 


(مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله) المذكور قبل 
(عن ابن أفلح) هكذا في أكثر النسخ المصرية» وهو المؤيد بكتب الرجال فهو 
الأوجهء وفي النسخ الهندية «أبي أفلح» وفي نسخة الزرقاني «ابن ص أفلح» 
وكلاهما ليس بوجيه» وفي «موطأ ةا غيل الورحمز ع أفلح. وقال 


. )37١107/9( «فتح الباري»‎ )١( 


(؟) انظر: «السنن الكبرى» (/ا/ .)57١‏ 
69 «موطأ محمد مع التعليق الممجد) (؟//اة:). 


6 


كتاب الطلاق (7"5) باب )١514(‏ حديث 


يوب | تصَاريى» ع عَنْ َم وَلَلِ ل انف الأنصَاريٌ ؛ 


67 وحذثني عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع . عَنْ عَبْدٍ الله بن 
غم أنه كَانَ لا يَعِْلَ . وَكَانَ 0 لعل 


صاحب «التعليق»: هكذا في عدة نسخ. وكذا في «شرح القاري»ءاه. هكذا 
في في «البيهقي) كف سيأتي لكني لم أجده في فى «التهذيب)»). ولا «التعجيل» . 

(مولى أبي أيوب) الأنصاري الصحابي الجليلء» قال الحافظ في 
«التهاليب 111 عمر بر كتيربين أفلع الملا مون أن أبوت الاتضازي فال 
النسائي وآأء بن المديني والعجلي : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». وكأنه لم 
يصح عنده 8 للصحابة . فأخر ذكره في أتباع التابعين» اه نزو لها البشدة غير 
النسائي» ففي «مسند مالك» (عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري) لم تسم (أنه). 
أي أبا أيوب» وصرح به في «موطأ محمد» فقال: إن أبا أيوب (كان يعزل) 
وأخرجه البيهقي برواية الج اراي النضر عن عبد الرحمن بن 
أفلح عن أم ولد لأبي أيوب عن أبي أيوب أنه كان يعزل» وأخرجه ابن أبي شيبة 
برواية الضحاك عن أبي النضر عن عبد الرحمن بن أفلح قال: نكحت أم ولد 
أبي أيوب فأخبرتني أن أبا أيوب كان يعزل. 

11/5 -(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل. وكان 
يكره العزل) أشد الكراهة حتى كان يضرب بنيه على العزل» كما أخرجه البيهقي 
برواية ابن عون عن نافع عنه» قال الباجي”'': روي عن سعد وأبي أيوب أنهما 
كانا يعزلان» وكره ذلك ابن عمرء هذا مما اختلف فيه الصحابة» فذهب 
الجمهور إلى إباحته» وذهب ابن عمر وغيره إلى كراهته» والذي عليه جمهور 
الفقهاء أن العزل جائز على شروط سنذكرهاء اه. 


)١(‏ (99/0غ). 
(0) «المنتقى)» .)١57/5(‏ 


لفن 


2 كتاب الطلاق (5") باب () حديث 


649 وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ ضَمْرَةَ بن سَعِيدٍ 
الْمَازِنَىَ» عَن الحَبَاحٍ بن عَمْرو بن غَرِيَّة؛ أنه كان جَالِسا عِنْدَ 
0 1 م 07 


0 5 5 ع ارظ 
ريد بن ثابتٍ . فجاءَه ابن فهل. سا ل > سماخو نو ف ماكو لودو م عامط ور ولا و 4910110 


9 1 1 (مالك عن ضمرة) بفتح المعجمة وإسكان الميم (ابن سعيد) 
بكسر العين (المازني) الأنصاري (عن الحجاج بن عمرو) بفتح العين (ابن غزية) 
بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديد التحتية الأنصاري المازني المدني 
صحابي» كذا في «التقريب27 وذكره الحافظ في القسم الأول من «الإصابة»”" 
وذكره بعضهم في التابعين» منهم العجلى وابن البرقي» وذكره ابن سعد في 
الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة» وشهد مع علي رضي الله عنه - بصفين» 


من رواة الأربعة. 


(أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت) الأنصاري (فجاءه ابن فهد) بالفاء في 
النسيخ الهندية» ونسخة الباجي من المصريةء وهكذا في البيهقي بالفاء» وفي 
أكثر النسخ المصرية من «الموطأ» بالقاف. وهكذا في «موطأ محمد)ء وقال 
صاحب «التعليق»”": بفتح القاف وسكون الهاء فدال مهملة على ما في 
«المغنى») اه. 


قلت: ونص «المغني2”*' هكذا: قيس بن قهد بفتح قاف وسكون هاء 
فدال مهملة» وقيل: قيس بن عمرو بن قهد. وابن قهد كذا جاء في «الموطأ» 
غير منسوب بقاف مفتوحةء وقيل: بفاء إذ لا يعرف بقاف إلا قيس بن قهد 
الصحابي» اه. 


.)١57ص( «تقريب التهذيب»‎ )١( 

.)"58/1١( (؟)‎ 

(*) «التعليق الممجد» (؟548/5). 

(4:) «المغني في ضبط أسماء الرجال» (ص5١5).‏ 


6» 


- كتاب الطلاق (5*) باب )١719(‏ حديث 


9 
ىا أ 3 


رَجْلَ مِنْ أَمْلٍ الْيَمَنِ. يَا أبَا سَعِيدٍ. إِنَ عِنْدِي جَوَارِيَ لي 
0 نِسَائّي الّلاتّي 8 الس مر 1 جروالا وا رو ا ل ل 


(رجل من أهل اليمن) بدل من ابن قهدء قال الزرقاني'؟: بالقاف 
المفتوحة» ضبطه ابن الحذاء» وجوّز أنه قيس بن قهد الصحابيء قال في 
«التبصرة»: وفيه بعدٌء ولعل وجه قوله: رجل من أهل اليمنء فإن قيساً 
الصحابي من الأنصارء فيبعد أن يقال فيه ذلك» وإن كان أصل الأنصار من 
اليمن» اه. وذكر الحافظ في القسم الأول من «الإصابة»: قيس بن قهد 
الأنصاري» ولم يذكر فيه كونه من أهل اليمن» وذكر الاختلاف في أنه هو 
وقيس بن عمرو واحد أو اثنان؟ ورجح التفريق . 

(فقال) ابن قهد: (يا أبا سعيد) كنية زيد بن ثابت (إن عندي جواري لي) 

بفتح الجيم جمع جارية (ليس نسائي اللاتي أكنٌ) هكذا في جميع النسخ 
المصرية بزيادة الألف قبل كُنَّ» 0 فى الببهقى :دروائة ابن : كين عن 0 
وضبطه الزرقاني بة بضم الهمزة وكشير الكاق أي أضم. اه. وقال لاقي 
الكنُ ما يُحْمَط فيه الشي» يقال: كننتٌ الشيء جعلته في كِنَّ وحص كننتٌ بما 
يُحْفَظْ ببيتٍ أو ثوب ووس تيم قال تعالى: من بصن 
مَكنونُ 74" , وأكْنَنْتُ بما يستر في النفس. قال تعالى: 0 1 
نك 1# وسميت المرأة الكروعة كه لكونها في كن من حفظ زوجهاء اه. 

وفي جميع النسخ الهندية بدون الهمزة فهو بصيغة الماضي» وهكذا في 
«موطأ محمد»» قال صاحب «التعليق»”*': ليس نسائي اللاتي كن أي عندي 


(0) «شرح الزرقاني» ("/ 516). 
(0) «مفردات القرآن» (ص775). 
(7)0 سوؤرة الطوو:: الآية 4 
(5:) سورة البقرة: الأية 76. 
(6) «التعليق الممجد؛» (؟598/7). 


2 


2 كتاب الطلاق (95) باب )١519(‏ حديث 


ا بن ويس كُلَنَ يفني أن تخمل مني ٠‏ أ غَزِلُ؟ 
كان ركد من قاب فته يَا حَجَاحُ . فانه فشلتة قلق اللذ ف 
نما َجْلِسُ عِنْدَكَ لتتَعلَمَ مِنْكَ. كانه انقو كال ففلتف فق كر نك 
فقت عنقة ‏ وإطقت: امظنكا فاق ركنت اشع للك من 


1 7 م 
زيل. فَمَالَ رَيد: صَدق. 


قبلهن بأعجب إلىّ» اه. وعليه بنى شيخ مشايخنا في «المصفى""'' إذ قال: 
انزديك من كنيز كان مستندكه نبودند زناني كه بيس ازين بودنددر نكاح من 
خوشتر نزديك من ازايشان» اه. (بأعجب إلي) أي أحسن وأرغب إلي (منهن) 
لكمال حسنهن (وليس كلهن) قال صاحب «التعليق»: أي نسائي أو إمائي وهو 
الأظهرء كذا في «شرح القاري». اه. قلت: الأول بعيد (يعجبني أن تحمل 
مني) لأني قد أحتاج إلى البيع» وغير ذلك. 

(أفأعزل؟) قال الباجي”"': يريد أن يعزل عن جواريه لما ذكره (فقال زيد بن 
ثابت : أفته يا حجاج) وإنما أمر زيد الحجاج أن يفتيه على معنى التدريب له أو إعلام» 
لأن فيه قابلية الإفتاء» (قال) حجاج : (فقلت: يغفر الله لك) يريد أنك أحقٌّ بالإفتاء 
مني (إنما نجلس عندك لنتعلم منك) المسائل لا أن نفتى بمحضر منك (قال) زيد: 
(أفته) كرر عليه الأمر تأكيداً» ولم يقبل معذرته» زاد في النسخ الهندية ههنا أيضاً لفظ 
يا حجاج؛ وليس هذا في النسخ المصرية (قال) حجاج : (فقلت: هو حرثك) أي 
محل زرعك الولد مقفبساً من قوله عز اسمه : «إناق عزة كك كأوا عركك أن نظ » 
(إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته) على معنى التخير والإباحة» فإن الإنسان يتخير في 
حرثه أن يسقيه ولا يسقيه» وإرادة العزل من الآية أحد الأقوال الأربعة في تفسيرها» 
كما في «الدر المنثور» (قال) حجاج : (وكنت أسمع ذلك) الكلام قبل ذلك (من زيد) 
فأفتيته به (فقال زيد: صدق) حجالٌ» .ذكره تأيبداً لكلامه . 


)1١(‏ (5/5لا). 
(6) «المنتقى» .)١57/5(‏ 


55 


- كتاب الطلاق ‏ (5*) باب (1770) حديث 


٠٠١/5‏ 00" عَنْ ميد بْنِ فَيْس 


5-0 


الْمَكَ عَنْ رَجْلٍ يُمَالَ له تَفِيك؛ أَنَهُ قَالَ: سَيْلَ ابْنْ عَبَاسٍ عَنٍ 


العَْلِ؟ فَدَعَا جَارِيَة له. فقال: أخبريهم. َكانه اكيت .تفال: 


هُوّ ذْلِكَ ما آنا فانقلة. دور 
قَالَ مَالِكُ: لا يَعْزِكُ الرَّجُلَ الْمَرْأَةَ الْخرّة. ا 50 


٠١/1170‏ (مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له: 
ذفيف) بذال معجمة مفتوحة على وزن 506 المدني مولى ابن عباس» ذكره 
البخاري» ولم يزد على ما في السند» وقال أبو جعفر: مات سنة 9١٠ه‏ في 
خلافة هشامء ذكره الحذاء في «رجال الموطأ». ولم يذكره الحسيني» كذا في 
«التعجيل» (أنه قال: سئل) ببناء المجهول (ابن عباس) ‏ رضي الله عنه - (عن) 
حكم (العزل؟ فدعا) ابن عباس (جارية له) كان يعزل عنها (فقال: أخبريهم) أي 
السائلين إشارة إلى أنه يفعل ذلك مع تلك الجارية (فكأنها استحيت. فقال) 
ابن عباس (هو ذلك) الحكم الآتي المتحققء. وهو الإباحة أو إشارة إلى 
سكوتهاء والمعنى أن سكوتها هو استحياء منهاء وكأنه إقرار منها بأني أفعل 
ذلاك: 


3 ,. مه 8 ع ويأدكثه ظ : - 1 200 
ثم صرح به بنفسه فقال: (أما أنا فأفعله يعني أنه يعزل) قال الباجي”' 


فلما اسْتَحْيّتْ أَعْلَمَهُمْ أن سكوتها إنما كان من أجل الحياء» وأنه يفعل ذلك» 
تتجاوز حد الإباحة له إلى الإخبار عن نفسه بأنهيفعله» وأخرج اليهقي بسن 


آخر عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يعزل عن جارية له ثم يرِيْهَاء وأخرج 
ابن أبي شيبة عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سثئل عن العزل» فدعا جارية له 
(قال مالك: لا يعزل الرجل) ماءه (المرأة الحرة) أي عنها منصوب بنزع 


.)١57 /5( «المنتقى»‎ )١( 


/اه56 


2 كتاب الطلاق (5*) باب )١7570(‏ حديث 


أس 0 6 ل عا ماه ا2 6 8ه 2 واس2 
يُعزل عن أمَيِهِ بغير إِذيْها. ومن كانت تحته 


الخافض (إلا بإذنها) لأن لها حقاً في الجماع. وعليه جمهور الفقهاء. كما 
سيأتي (ولا بأس) ب(أن يعزل أمته) المملوكة له (بغير إذنها) وهو كذلك عند 
جمهور الفقهاء (ومن كانت تحته أمة قوم) آخرين بأن يكون مكروجا لأمته 
الأخرى (فلا يعزلها) كذا في النسخ الهندية بضمير المفعول. وفي النسخ 
المصرية: فلا يعزل (إلا بإذنهم) أي بإذن ساداتهم» فإن حق السادات متعلق 
بطلب الولد؛ لأنه يكون رقيقاً لهم" قال عياض: ورأى بعض شيوخنا إذنها 
أيضاً لحق الزوجية» وقال الباجي: عندي للأمة فيه حق قد ثبت يعقد النكاح» 
فلا يجوز له أن يعزل إلا بإذنها وإذنهم؛ لأنه وطئ زوجتهء فللزوجة فيه 
500 


قال الموفق”': يجوز العزل عن أمته بغير إذنهاء نصّ عليه أحمدء وهو 
قول مالك وأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه لاحق لها في الوطء ولا في الولدء 
ولذلك لم تملك المطالبة بالقسم ولا المَيْكَوِه ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا 
بإذنهاء قال القاضي: ظاهر كلام أحمد وجوب الاستئنذان» ويحتمل 
الاستحباب؛ لأن حقها في الوطء دون الإنزال» بدليل أنه يخرج به من الفيئة 
والعنة . 


وللشافعية في ذلك وجهان؟ الأول أولى؛ لما روي عن عمر - رضي الله 
عنه - قال: لهى رسول أنه كِدِ أن يَعَرَّلَ عن الحرة إلا بإذنهاء رواه يدك في 
«المسند» وابن 0007 لأن لها فى الولد 56 وعليها فى العزل ضرر» فلم 


)١(‏ وفي «الاستذكار» )1١١/14(‏ قال أبو حنيفة وأصحابه: «الإذن في العزل عن الزوجة 
الأمة إلى مولاها». 


ه66 «المغني» .)7١7١/٠١١(‏ 
(9) رواه أحمد ,.)"”١/١(‏ وابن ماجه /١(‏ 578). 
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- كتاب الطلاق (5*) باب (177) حديث 


بعد إلا نيا فأما زوجته الأمة» فيحتمل جواز العزل عنها بغير إذنهاء» وهي 
قول الشافعي استدلالاً بمفهوم هذا الحديث» وقال ابن عباس: تُستأذن الحرة» 
| ولا تستأذن الأمة» لأن عليه ضرراً في استرقاق ولدهء بخلاف الحرة» ويحتمل 
أن لا يجوز إلا بإذنها؛ لأنها زوجة تملك المطالبة بالوطءء اه. 

وقال ابن .عبد الج ”23 :لآ شتلاف ضفن العلناء أنه لا يعزل عن الزوجة 
الحرة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقهاء ولها المطالبة به» وليس الجماع 
المعروف إلا ما لا يلحقه عزل» ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة. 
وتَعْقَبَ بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلاء ثم 
فى خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن 
الحرة بغير إذنهاء قال الغزالي وغيره: يجوزء وهو المصحح عند المتأخرين» 
واحتجٌ الجمهور لذلك بحديث عمر عند أحمد وابن ماجه بلفظ «نهى عن العزل 
عن الحرة إلا بإذنها» وفي إسناده ابن لهيعة» وفي الوجه الآخر للشافعية الجزم 
بالمنع إذا امتنعت» وفيما إذا رضيت وجهان؛ أصحهما الجوازء وهذا كله في 
الحرة. 

أما الأمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة إن جاز فيها ففي الأمة» 
وإن امتنع فوجهان؛ أصحهما الجواز تحرزاً من إرقاق الولد» وإن كانت سَرِيَة 
جاز بلا خلاف عندهمء إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقاً كمذهب 
ابن حزم» وإن كانت السرية مستولدة» فالراجح الجواز فيه مطلقاً؛ لأنها ليست 
راسخة في الفرش» وقيل: حكمها حكم الأمة المزوجة» هذا واتفقت المذاهب 
الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنهاء وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنهاء 
واختلفوا في المزوجةء فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدهاء وهو قول 
أبي حنيفة» والراجح عن أحمدء. وقال محمد وأبو يوسف: الإذن لهاء وهي 


.)3١82/4( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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8 - كتاب الطلاق (6*) باب 


ره باب ما جاء فى الإحداد 


رواية عن أحمدء وعنه بإدنهاء وعنه. يباح العزل 21 : وعنه. المنع , 
ملفا« اه 


(6) ما جاء فى الإحداد 


قال ابن بطال"'؟: الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من 
الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهماء وكل ما كان من دواعي الجماع. وقال 
أهل اللغة: أصل الإحداد المنع. ومنه سُّمِّيَ البوّاب حداداً لمنعه الداخل» 
سيف العفو نل | + لآنها تردع عن المعصية». وقال اس درسكتويه. معرى 
الإحداد منع المعتدّة نفسها الزينة وبدنها الطيب» ومنع الخُطَاب خطبتهاء 
والطمع فيهاء كما منع الست المعصة» .وقال القراك سمن. الجديك يدا 


وقال الخطابى : بروى بالحاء. وبالجيم» وبالحاء أشهر» والجيم مأخوذ 
من جددت الشيء إذا قطعته. فكأن المرأة انقطعت عن الزينة» وقال أبو حاتم : 
ثم أنكر الأصمعي حدّت,ء ولم يعرف إلا أحدّتء. وقال الفراء: كان القدماء 
يؤثرون أحدّتء. والأخرى أكثر ما في كلام العرب» كذا في «الفتح)”". 


1 فالا : ش : 5 
وقال الموفق”'*: تجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة 
والبيتوتة فى غير منزلهاء والكحل بالآثمد والنقاب». وهذا يسمى الإحداد. ولا 
نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن 
الحسن» فإنه قال: لا يجب الإحداد. وهو فول َل به عن أهل العلم. وخالف 
به السنة فلا يُعَرح عليه ويستوي فى وجوبه الحرة والآمة والمسلمة والذمية 


.)١5577/75( «فتح الباري»‎ )١( 
.)586 /94( هه افتح الباري»‎ 
.)5١85/11( م2 «المغني»‎ 


- كتاب الطلاق (5*) باب 


والكبيرة والصغيرة» وقال أصحاب الرأي: لا إحداد على ذميّة ولا صغيرة؛ 
لأنهما غير مكلفتين. 

ولناء عمومٌ الأحاديث» ولأن غير المكلفة تُساوي المكلّفة في اجتناب 
المحرمات كالخمر والرَّناء وإنما يفترقان في الإثم» ولا إحداد على غير 
الزوجات». كأم الولد إذا مات سيدهاء قال ابن المنذر: لا أعلمهم 
يختلفون في ذلك. وكذلك الأمة التي يطأها سيدها إذا مات عنهاء ولا 
الموطوءة بشبهة والمزنِيٌ بهاء ولا إحداد على الرجعيّة بغير خلاف نعلمه؛ 
لأنها في حكم الزوجاتء لها أن تتزيّن لزوجها. وتستشرف له» ليرغب 
نتيا ولا إخداد غعلن المكوحة كاخا فاسدا: لأنها الست زوجة علن 
الحقيقة . 

واختلفت الرواية عن أحمد''' في وجوب الإحداد على المطلقة البائن» 
فعنه: يجب عليهاء وهو قول ابن المسيب وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب 
الرأي» والثانية: لا يجب عليهاء وهو قول عطاء وربيعة ومالك وابن المنذر. 
ونحوه قول الشافعي» اه. وسيأتي قريباً في كلام الحافظ عن الشعبي أنه كان 
لا يعرف الإحداد»ء وقال أحمد: ما كان بالعراق أَشْدْ تبحرا من هذين يعني 
الحسن والشعبي وخفى ذلك عليهماء اه. 

وقال الحافظ”" أيضاً: الأصح عند الشافعية أن لا إحداد على المطلقة, 
أما الرجعيةء فلا إحداد عليها إجماعاء وإنما الاختلاف في البائن» فقال 


| الجمهور: لا إحداد عليهاء وقالت الحنفية: عليها الإحداد. وبه قال بعص 
الشافعية والمالكية» والمطلقة قبل الدخول لا إحداد عليها اتفاقاً.» اه. 


.)5994/1١( انظر «المغني»‎ )١( 
.)587/9( «فتح الباري»‎ )0( 
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2 كتاب الطلاق (6) باب (177) حديث 


70١‏ حدّثني يحبا بعين عن نالك بكي اويا 


زينبه نت ابى سلمة؛ ها أخبرنه هذه الْأَحَادِيتَ ايك الال" 1 
رحب دَحَلْتُ عَلَى أَمَّ . حَبِيبَّةٌ اج النْبي يل جين توفي أَبُوهَا 
أبو سفيّان بْنُ حب 8و1 11 111 


١70١‏ (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم) بفتح المهملة وسكون الزاي (عن حميد بن نافع) الأنصاري 0 أفلح 
عي قال البخاري: يقال له حميد صغير تابعي ثقة من رواة الستة (عن 
زينب بنت أبي سلمة) ربيبة النبي يكَللةِ (أنها أخبرته) أي حميداً ب(هذه الأحاديث 
الثلاثة) الآتية أولها (قالت زينب: دخلت علي) أم المؤمتين (أم حبيبة زوج 
النبي كَل حين توفي أبوها أبو سفيان) صخر (بن حرب) بن أمية الأموي 
الصحابي الشهير أسلم عام الفتح. ومات سنة اثنتين وثلاثين عند الجمهور. 
وفيل: سنة ثلاث» ووقع في «جنائز البخاري'' من طريق أيوب بن موسى عن 
حميد بلفظ : «لما جاء نعي أبي سفيان من الشام». 


قال الحافظ: في قوله: من الشام نظرٌ؛ لأن أبا سفيان مات بالمدينة» بلا 
خلاف بين أهل العلم بالأخبارء ولم أر في هذا الحديث تقييده بذلك إلا في 
هذا الحديث» وأظنها وهماً. وكنت أظن أنه حذف منه لفظ ابن» لأن الذي 
د وأم حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد , بن أبي سفيان الذي 
كان أميراً على الشام» لكن روى البخاري في «العدد» من رواية مالك والثوري 
كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن حميد عن نافع بلفظ : «حين توفي 
أبوها أبو سفيان» فظهر أنه لم يسقط منه شيء» ولم يقل فيه واحد من الشام». 


.)١57/7( باب إحداد المرأة على غير زوجهاء «فتح الباري»‎ )١180( )١( 
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كتاب الطلاق 2 (75) باب (١1؟١1١)‏ حديث 


صر جو بر 


العا ام حيية يبب أ تر حَلوقٌ أَوْ غَيْرُه. قَدَعَنَتْ به جَارِيَة . 
ثم مَسَحَتْ كاوقكهاء ذه كالت: َالو ما لي بالظيبٍ مِنْ حَاجَةٍ. 


و 


ير أَنْى سَِعْتُ رَسُول الله ل يو 0 كر ل 0 


بلفظ: «جاء نعي أخي أم حبيبة أو حميم لهاء فدعت بصفرة»» الحديث. وكذا 
رواه الدارمي بلفظ أن أخاً لأم حبيبة مات أو حميماً لهاء رواه أحمد بلفظ : 
(أن حميماً لها مات من غير تردد»» فقوي الظن أن القصة تعددت لزينب مع 
أم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد» ثم عند وفاة أبيها أبى سفيان» ولا مانع من 
ذلك. اه. ويزيد ١‏ بن أبي سفيان أخو معاوية صحابي مشهورء. كرف غمن - 
رضي الله عنه - على دمشق» حتى مات بها سنة 4١هء‏ كذا في «التقريب)”' . 

(فدعت) أي طلبت (أم حبيبة بطيب) مركب (فيه صفرة خلوق) بوزن 
صبور»ء طيب مركب من الزعفران وغيره» وتغلب عليه الحمرة والصفرة» ورد 
إباحته تارة» والنهي عنه أخرى؛ لأنه من طيب النساءء كذا في «المجمع». 
وتقدم في حديث الوليمة الكلام على التزعفر للرجال (أو غير ذلك) برفعهما”"' 
وجرهما روايتان» واقتصر النووي على الأول» قاله الزرقاني”" . 

(فدهنت به جارية) بالنصب أي دلكت أم حبيبة بهذا الخلوق الجارية» قال 
الحافظ: لم أقف على اسم الجارية (ثم مسحت) أم حبيبة يديها (بعارضيها) أي 
جانبي وجهها (ثم قالت) أم حبيبة: (والله مالي بالطيب من حاجة) كذا في جميع 
النسخ الهندية والمصرية التي عندي بلفظ «من حاجة»ء وليس في نسخة 
الزرقاني لفظ «من» بل عزاه إلى رواية» إذ قال: وفي رواية بزيادة «من» (غير 
أني سمعت رسول الله يقول: لا يحل) استدل به على تحريم الإحداد على 
غير الزوج» وهو واضحء. وعلى وجوب الإحداد على الزوج. 


(0) «تقريب التهذيب» (75/ 756). 
() والضمير إلى الخلوق ولفظ الغيرء اه. ش. 
() «شرح الزرقاني» (7/ .)57١‏ 
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- كتاب الطلاق (5) باب )١77١(‏ حديث 


ره تَؤّمِن بالله َالَيَوْم الآخر 6 1 قي لض وز نفد مقف تاجو قلا وار ل لي اح 11 و نم ا ا 


واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفي» فيدل على الحل على الزوج لا 
على الوجوب» وأجيب بأن الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع» ورد بأن 
المنقول عن الحسن البصري أن الإحداد لا يجب» أخرجه ابن أبي شيبة» 
ونقل الخلال بسنده عن الشعبى أنه كان لا يعرف الإحدادء قال أحمد: ما 


عليهماء اه. 
0 دح ا ا ا بكم 


المسألةء إل ٠‏ عن 58 0 حديث ا اشتكت 0 الآتى ريا دالٌ 
على الوجوب, وإلا لم يمتنع التداوي المباح» كذا في «الفتح)"'2. 

(لامرأة) تمسك بمفهومه الحنفية فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغيرة» 
وذهب الجمهور ار وجوب الإحداد عليهاء» كما تقدم فق أول العا (تَؤْمِنُ بالله 
واليوم الآخر) نفيىٌ بمعنى النهي على سبيل التأكيد. 

واستدل به الحنفية على أن لا إحداد على الذميّة للتقييد بالإيمان» وبه 
قال بعض المالكية وأبو ثورء وترجم عليه النسائي بذلك» وفي رواية للمالكية 
أن الذميّة المتوفى عنها تعتدٌ بالأقراء. قال ابن العربى: هو قول من قال: لا 
إحداد عليهاء كذا فى «الفتح؟ . 

وقال الباجي”'': قد اختلف قول مالك في تعلق حكم الإحداد بالكتابية 
يتوفى عنها زوجها المسلمىء فروى عنه 22 لا إحداد عليهاء وبه قال 
أبو حنيفة» وروى عنه ابن القاسم وغيره أن عليها الإحدادء وبه قال الشافعي. 


.)586 /4( افتح الباري»‎ (١) 
.)١55/5( «المنتقى»‎ )6( 
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- كتاب الطلاق (6) باب )١١(‏ حديث 


وجه الرواية الأولى أن الإحداد عبادة» والكتابية ليست من أهل العبادة» ووجه 
الرواية الثانية أن هذا حكم من أحكام العدة» فلزم الكتابية كلزوم المسكن» اه. 

(أن تحد) بضم أوله وكسر الحاء من الإحداد.» وحكي فتح أوله وضم 
ثانيه» يقال: حدّت المرأة وأحدّت» وتقدم في أول الباب أن الأصمعي أنكر 
حدّت (على ميت) استدل به من قال: لا إحداد على امرأة المفقود؛ لأنه لم 
تتحقق وفاته. خلافا للمالكية» كذا في «الفتح». 

وقال الباجي : قوله: على ميت. يقتضي اختصاص هذا الحكم بالوفاة» 
وأما حكم المطلقة فلا تعلق له بالحديث. وقد قال مالك: لا إحدادٌ على 
مطلقة. وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: عليها الإحدادء ويروى عن 
الك الفسسه :وسليوا نمق سينا و اه ظ ظ 

(فوق ثلاث ليال) فلها أن تحدّ على القريب ثلاثاً فأقل» فإن مات في بقية 
يوم أو بقية ليلة ألغت تلك البقية» وعدّت الثلاث من الليلة المستقبلة» قاله 
القرطبي» كذا في «الزرقاني»"'' . 

قال الحافظ: أخذ من هذا الحصر أن لا يزاد على الثلاث في غير الزوج 
أبا كان أو غيره» وأما ما أخرجه أبو داود في «المراسيل»؛ عن عمرو بن 
شعيب «أن النبي كل رخص للمرأة أن تحدّ على أبيها سبعة أيام» وعلى من 
سواه ثلاثة أيام»» فلو صح لكان خصوص الأب يخرج من هذا العموم» لكنه 
مرسل أو معضل؛ لأن جل رواية عمرو بن شعيب عن التابعين لم يرو عن أحد 
من الصحابة إلا الشيء اليسير عن بعض صغار الصحابة» واستدل به على جواز 
الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال» فما دونهاء وتحريمه فيما 
زاد عليهاء وكان هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع 
الشورة. 


.)1578١/98( )1١( 


ه25 


- كتاب الطلاق () باب (١؟؟1)‏ حديث 
إلا على ددج و أَشْهُرٍ وَعَشرا: 


(إلا على زوج) فإنها تحد عليه (أربعة أشهر وعشراً) . 

فيه عدة مباحث : الأول: ما قيل : الحكمة فيه أن الولد يتكامل تخليقه. 
وتنفخ فيه الروح بعد مضي مائة وعشرين يوماًء وهي زيادة على أربعة أشهر 
بنقصان الأهلة» فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط» وقال ابن القيم 
في «إعلام الموقعين»: وكانت أربعة أشهر وعشراً على وفق الحكمة 
والمصلحة. إذ لا بُدَ من مدة مضروبة لهاء وأولى لها المدة التي يعلم فيها 
وجود الولد وعدمهء فإنه يكون أربعين يوما نطفة» ثم أربعين علقة» ثم أربعين 
مضغة» فهذه أربعة أشهر» ثم 0 فيه الروح في الطور الرابع» فقدر بعشرة 
أيام» لتظهر حياته بالحركة إن كان ثمّ حمل» اه. 

الثاني: اختلف في المراد منهما الأيام أو اللياليى؟ وفيه قولان للعلماء. 
الأول: قول الجمهور: إن المراد الليالي مع أيامهاء فلا تحلّ حتى تدخل الليلة 
الحادية عشرة» والثانى: قول الأوزاعى ويحيى بن أبى كثير وبعض السلف إن 
المراد الليالي فقط. فتنقضي العدة 2 وتحل في أول اليوم العاشرء كذا 
في «الفتح»"'2 و«العيني)”" . 

وكا المووى؟"؟ + العكة المعتيرة قن المسدة هى ,عر لبا لدبابانها». عجن 

عشرة أيام مع الليالي» وبهذا قال مالك والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر 
وأصحاب الرأي» وقال الأوراعى: يجب عشر ليال وتسعة أيام» اه. 


الثالث: ما قال الحافظ”*': وقد ورد فى حديث قوي الإسنادء أخرجه 
)١(‏ «فتح الباري» (5/81//9) . 
(؟) «عمدة القاري» (5/ .)9١‏ 


2 «المغني» .)515/١١(‏ 
(:) «فتح الباري» (5/1//9). 


55 


2 كتاب الطلاق (76) باب )١1١171(‏ حديث 


أحمد»ء وصححه ابن حبان عن أسماء بنت عميس قالت: دخل عليّ 
رسول الله ككلٍِ اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب» فقال: «لاتحذى بعد 
يومك» هذا لفظ أحمد»ء وفي رواية له ولابن حبان والطحاوي: لما أصيب 
جعفر أتانا النبي يَكلِِ فقال: «تسلبي ثلاثاًء ثم اصنعي ما شئت2'' قال شيخنا 
في «شرح الترمذي»: ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم 
الثالث؛ لأن أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق» 
قال: بل ظاهره النهي أن الإحداد لا يجوزء وأجاب بأن هذا الحديث شاذ 
مخالف للأحاديث الصحيحة» وقد أجمعوا على خلافه. 


قال: ويحتمل أن يقال: إن جعفراً فيل يد والكنهنداء اعنياع عقل 
ربهمء قال: وهذا ضعيف؛ لأنه لم يرو في حق غير جعفر من الشهداء» ممن 
قطع بأنهم شهداء. كما قطع لجعفر كحمزة وغيره» وأجاب عنه الطحاوي بأنه 
منسوخ ) وأن الإحداد كان على المعتدة في بعض عدتها في وقت» ثم أمرت 
بالإحداد أربعة أشهر وغشراًء ثم ساق أحاديث الات وليس فيها ما يدل على 
مأ ادعاه من النسخء. » لكنه يكثر من اذعاء النسخ بالاحتمال. 


وهناك أجوبة أخرىء منها: أن يكون المراد بالإحداد المقيد بالثلاث 
قدراً زائداً على الإحداد المعروف» فعلته أسماء مبالغة فى حزنها على جعفرء 
فنهاها عن ذلك بعد الثلاث» ومنها: أنها كانت حاملاً.» فوضعت بعد ثلاث» 
فانقضت العدة فنهاها بعدها عن الإحداد. ولا يمنع ذلك قوله في الرواية 
الأخرى: ثلاثاً؛ لأنه يحمل على أنه يك اطلع على أن عدتها تنقضي عند 
الثلاث وغير ذلك مما ذكرها الحافظ . 


)518/1( أخرجه أحمد(578/5-5759/5).غ: والطحاوي (5/9/). وابن حبان‎ )١( 
ح(01148).‎ 


د 


كتاب الطلاق (85) باب (7؟7١)‏ حديث 
ا شاه ارده خلت على ريتتهينت 


جح . رَوْج الب نِيدٌّ حينّ 0 مركا 00000 ظصط 


الرابع : ما قال الزرقاني''؟: اختلف في الحامل يزيد عليها هل عليها 
الإحداد في الزيادة حتى تضع؟ أو لا يلزمها إحداد في الزيادة لظاهر الحديث؟ 
قاله عياض . 

57 (<(قالت زينب) بنت أبي سلمة بالسند السابق» وهذا 
الحديث الثاني من الأحاديث الثلاثة (ثم دخلت على) أم المؤمنين (زينب بنت 
جحش زوج النبي يَلْةِ حين توفي أخوها) ظاهر قوله. ثم إن قصة دخولها على 
زينب بعد دخولها على أم حبيبة» ولا يصح ذلك؛ لأن زينب بنت جحش ماتت 
قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح» كذا في «العيني». 

وأجاب عن هذا الإشكال بأن في دلالة «ثم» على الترتيب خلافاً» ولئن 
عتمتا فإن 35 هين حرفب الاأخنان» ال الترتبية الحكي. وذلك كما قال : 
بلغني ما صنعت اليوم» ثم ما صنعت أمس أعجب,. اه. وأجاب عنه الحافظ 
بتعدد دخولها على أم حبيبة» كما تقدم في الحديث الأول مرة بعد أخيهاء 
وأخرى بعد أبيهاء فقال: ولا يصح ذلك إلا أن قلنا بالتعدد» ويكون ذلك 
عقب وفاة يزيد بن أبي سفيان؛ لأن وفاته سنة ١4‏ أو سنة 9١ه»ء‏ ولا يصمٌ أن 
يكون ذلك عند وفاة أبيه؛ لأن زينب بنت جحش ماتت قبل أبي سفيان على 
الصحيح المشهور عند أهل العلم بالأخبارء فيحمل على أنها لم ترد ترتيب 
الوقائع» وإنما أرادت ترتيب الأخبارء وقد وقع في رواية أبي داود بلفظ 
«ودخلت». وذلك لا يقتضي الترتيب» اه. 


وتعقبه العينى''' بأن الوارد فى أبى داود بالفاء. لكن النسخة التى بين 


.)17١7/59( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)91١7/57( انظر : «عمدة القاري»‎ )6( 


7 


8 - كتاب الطلاق (5) باب (7؟1١)‏ حديث 


©»ه © © © شه ه © ه هاه اه © هس هس هن هه هس هاه وهس هاه ها هت © هس هاه هاه ها هس © وهاه ها هاه © اث به ها هه ها اه ها هج هه بج نه ه هم ه ه © وه جه همه همه همه هه 


يديّ من أبي داود فيه بالواوء قال الحافظ'': لم أتحقق من المراد به؛ لأن 
لزينب ثلاثة إخوة؛ عبد الله» وعبد بغير إضافة» وعبيد الله بالتصغير» فأما الكبير 
فاستشهد بأحد» وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جداً؛ لأن أباها أبا سلمة مات 
بعد بدر» وتزوج النبي يكل أمها أم سلمة وهي صغيرة ترضع». فانتفى أن يكون 
هو المراد ههناء وإن كان وقع في كثير من الموطات بلفظ : احين توفي أخوها 

عبد ال كما العرسه الدازفظلي .من طريق. ابن وعي وظبرج عن للفو 

وأما عبد بغير إضافة فيعرف بأبي حميد» وكان شاعراً أَعَمَىْء وعاش إلى 
خلافة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقد جزم ابن إسحاق وغيره من أهل العلم 
بالأخبار بأنه مات بعد أخته زينب بسنة . 

وروى ابن سعد في «الطبقات» من وجهين؛ أن أبا حميد المذكور حضر 
جنازة زينب مع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وإن كان في إسنادهما الواقدي. لكن 
يستشهد به في مثل هذاء فانتفى أن يكون هذا المراد. 

وأما عبيد الله المصغر فأسلم قديماً وهاجر بزوجته أم حبيبة إلى الحبشة» 
ثم تنضّر هناك» وماتء فتزوج النبي يَكِلَهَ بعده أم حبيبة» فهذا يحتمل أن يكون 
هو المراد؛ لأن زينب بنت أبي سلمة عندما جاء الخبر بوفاة عبيد الله كانت في 
سن من يضبط» ولا مانع أن يحزن المرأة على قريبه الكافرء ولا سيما إذا تذكر 

سوء مصيره؛ ولعل الرواية التي في «الموطأ» حين توفي أخوها عبد الله كانت 

عبيد الله بالتصغير» ٠‏ فلم يضبطها الكاتب . 

ويحتمل أن يكون أخاً لزينب بنت جحش من ا أو من الرضاعة: أو 
يرجح ما حكاه ابن عبد البر وغيره أن زينب بنت أبي سلمة ولدت بأرض 
الحبشة» فإن مقتضى ذلك أن يكون لها عند وفاة عبد الله بن جحش أربع 
5-7 وما مثلها يضبط في مثلها. اه. 


)00 افتح الباري» .)١51//7(‏ 


ءىأ١ه‎ 


8 - كتاب الطلاق (80) باب (1775) حديث 


فَدَعَتْ بطيب فَمَسَّثْ مِنْهُ. نُمّ قَالَتْ: وَاللَِّ مَالِى بالظيب حَاجَةٌ. غَيْرَ 
آي سمغت سول الله وك على المثبر + 0 


امام 


- أَشْهْر 00 


وقال الزرقاني”': هو عبد الله بن جحش كما سُّمَيَ في كثير من 
الموطآت؛ كابن ؤهب وغيره عند الدارقطني» وأبيى مصعب عند ابن حبان» 
واستشكل بأن عبد الله استشهد بأحد. وزينب حينئذٍ صغيرة جداً. وأجيب بأن 
ابن عبد البر وغيره حكوا أن زينب ولدت بأرض الحبشة. ومقتضاه أن يكون 
لها عند وفاة عبد الله أربع سنين» ومثلها يضبط ذلك» ثم ذكر الاحتمالات 
الأخر من كلام الحافظ. 

وقال العيني""؟: لا جائز أن يكون عبد الله المكبر؛ لأنه قُيِلَ بأحد قبل أن 
يتزوج النبي كل زيدب بنت جحشء. وأقرب الاحتمالات أن يكون عبيد الله 
الذى مات نصرائياً على يُعْدِ فيه؛ فإن قلت: مثلها لا يحزن على من مات كافرا 
في بيت النبوة؟ قلت: ذاك الحزن بالجبلة والطبع» فتعذر فيه» وقد بكى 
النبئ كَل لما رأى قبر أمه توجعاً لهاء اه. 

(فدعت) أم المؤمنين زينب أيضاً (بطيب فمسّت منه) وفي رواية «به» أي 
06 من جسدهاء (ثم قالت: والله مالي بالطيب حاجة). وفي رواية بزيادة «من» 
(غير أني سمعت رسول الله ككل يقول) زاد في النسخ الهندية بعد ذلك (على 
المنبر) وليس هذا في النسخ المصرية» بل عزاه الزرقاني إلى رواية إذ قال: زاد 
التنيسي «على المنبر» (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدٌ) من المزيد أو 
المجرد (على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج) فتحد عليه (أربعة أشهر 
وعشرا) وتقدم المباحث في الحديث الأول. 


.)17١/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)47/7( «عمدة القاري»‎ )0( 
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2 كتاب الطلاق (96) باب )١17706(‏ حديث 
١ .”/+‏ قَالْتٌ اا وَسمعت مين مَّ سَلْمَةَ زوج 

النَبِيْ كلك تَقُو ذه كافك اقرا: إلى :رشول الله كل فقاليك ةن 

رَسوَلَ اللّه . إن ابتتتي توفي عَنْهًا رَوَحِهَا. 0 0 000 


111/1 ازقالنك وبحه) تالسفة السابق:: وهنذا الحديف: العالف 
(وسمعت. أمي أم سلمة ة زوج النبي يي تقول: جاءت امرأة) هي عاتكة بنت 
نعيم بن عبد الله بن النحام كما في «معرفة الصحابية» ع نعيمء قاله ظ 
الزرقاني”"'» وبسطه الحافظ في «الفتح2»2©"”0 وفي «الإصابة»: عاتكة بنت نعيم 
الأنضارية» والصواب العدوية (إلى رسول الله كله فقالت: يا رسول الله إن ابنتي) 
قال الحافظ: لم تسم البنت ولم تنسب فيما وقفت عليه» اه. كذا في «الفتح» . 


وقال الزرقاني: روى الإسماعيلي في تأليفه «مسند يحيى بن معي 
الأنصاري» عنه عن حميد بن نافع عن زينب عن أمها قالت: جاءت امرأة من 
قريش» قال يحيى: لا أدري ابنة النحام أو أمها بنت سعدء ورواه الإسماعيلي ‏ 
من طرق كثيرة فيها التصريح, بأن البنت عاتكة» فعلى هذا فأمها لم تسمء قاله 
الحافظء كذا في «الزرقاني)"”" . 


(توفي عنها زوجها) المغيرة المخزومي. قال الحافظ في «الفتح»: لم أقف 
على اسم أبيهء وقد أغفله ابن منده في «الصحابة»» وكذا أبو موسى في «الذيل» 
عليه وكذا أبن عبد اليو لك استدركه ابن فتتحولن عليه » أه. وفى «الإصابة» : 
المغيرة المخزومي مات في عهد النبي عينةّء وكانت تحته بنّت ا ص 0 
نعيم بن عبد الله بن النحام العذويةء فأتت أمها تستفتيه يكل والحديث فى 


.)7737 /7( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
.)١57 /5( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)177 /9( «شرح الزرقاني»‎ )9( 
كذا في الأصل. ش.‎ )5( 


7ع 


2 كتاب الطلاق (95) باب (20)) حديث 


وَقَوِ اشْتَكَتْه عَتْنيها:: أفتكخْليمًا؟ كقَالَ رَسْولُ الله كله : :409 مود 
َه 200 2 2 أن ار 
أو ثلاثاً. كل ذَلِكَ يَقَولَ «لا» 00 3533711 


«الصحيحين» من حديث أم سلمة إلا أن الزوج لم يسمء ولا المستفتية ولا 
ابنتها . وسماها ابن وهب ف ىْ «موطئه).» اه. 


(وقد اشتكت) هي أي ابنتي (عينها) بالإفراد في النسخ الهندية» فتكون 
فاعلة لقوله : اشتكت. وفي النسخ المصرية بلفظ : «عينيها» بالتثنية» والنصب 
على المفعولية» قال صاحب «المحلى»: هو بالرفع على الفاعلية» وعليه اقتصر 
النووي» ونسبة الشكاية إلى العين مجازاًء ويؤيده رواية مسلم «عيناها» بالتثنية: 
وكذا هو في نسخة من الكتاب. ويجوز النصب على أن الفاعل ضمر مستترٌ في 
اشتكتء. وهي المرأة» ويؤيده ما لابن عتاب من رواة «الموطأ» ليحيى. 
ورجحه المنذري» وقال الحريري: إنه الصواب». وإن الرفع لحن» وفي (درة 
الغواص»: لا يقال: اشتكت عين فلان» والصواب أن يقال: اشتكى فلان 
عينيه» وردٌ عليه برواية التثنية المذكورة. اه. 


(أفنكحلها) بالنون على صيغة جمع المتكلم في النسخ الهندية» والفوقية 
بصيغة الواحد المؤنث في النسخ المصرية وضمير المفعول بالإفراد في الأول. 
والتثنية في الثاني» والحاء مضمومة على كل حال (فقال رسول الله كه : لا) 
تكتحلها قال ذلك (مرتين أو ثلاثأ) شك من الراوي (كل ذلك) بالنصب وفي 
النسخة بالرفع (يقول لا) قال الطيبي: صفة مؤكدة لقوله: ثلاثأ» قال ابن ملك 
فيه حجة لأحمد على أنه لا يجوز الاكتحال بالإثمد للمتوفى عنها زوجهاء لا في 
رمد ولا في غيره» وعندنا وعند مالك يجوز الاكتحال به في الرمد» وقال 
الشافى © تكد بالرفة ليلا :»وتسيوحه نياو :ؤقال عفن علماتنا :يعمل أنها 
رفت انرق وقد علم النبي يِه فنهاهاء كذا في «المرقاة)”'' . 


.)77١7/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


ا 


2 كتاب الطلاق (86) باب (177) حديث 


وقال الموفق'2: تجتنب الحادّةٌ ما يدعو إلى جماعهاء ويُرَعْبُ في النظر 
إليها ويَحَسّئهاء وذلك أربعة أشياء: أحدها: الطيب». ولا خلاف فى تحريمه 
عند من أوجب الإحدادء الثاني: اجتناب الزينة» وذلك واجب في قول عامة 
أهل العلمء وهو ثلاثة أقسام؛ أحدها: الزينة نفسهاء فيحرم عليها أن 
تختضب» وأن تكتحل بالإثمد من غير ضرورة» لرواية أم سلمة وغيرهاء ولأن 
الكحل من أبلغ الزينة وتحرك الشهوة فهي كالطيب وأبلغ منه. 


وحكي عن بعض الشافعية أن للسّؤْداء أن تكتحل» وهو مخالف للخبر 
والمعنى» فإنه يُرَيْنُها وَيُحَسَّنْهاء وإن اضطرت الحادَّةٌ إلى الكحل بالإئمد 
للتداوي» فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهاراًء ورخحص فيه عند الضرورة عطاءً. 
والنخعي. ومالك». وأصحاب الرأي» وإنما منع من الكحل بالإثمد؛ لأنه الذي 
تحصل به الزينة» فأما الكحل بِالنُوتِيَا'" والعنزروت”" ونحوهماء فلا بأس به؛ 
لأنه لا زينة فيه» بل يقبح العين ويزيدها مَرَها”*'» اه. 


وقال النووي: في حديث الباب دليل على تحريم الاكتحال على الحادة» 
سواء احتاجت إليه أم لاء وجاء 8 حديث أم سلمة 8 «الموطأ») وغيره: 
«اجعليه بالليل» وامسحيه بالنهار»» ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا 
يحلٌ» وإذا احتاجت لم يجز بالنهار» ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه» فإن 


.)186 /١١( «المغني»‎ 0010 

رفرة التوتيا : تكون في المعادن» منها بيضاءء 00 إلى الخضرةء 50 إلى الصفرة يرت 
بحمرة» وهي جيدة لتقوية العين6 «(الجامع لمفردات الأدوية» 0 )2 . 

فر العتدووت: هق الادزروت» وهو صمغ شجرة تنبت في بلاد الفرسء شبيهة بالكندر 
صغيرة الحصاء في طعمه مرارة» ولونه إلى الحمرة. ات ل ا لد 
«الجامع لمفردات الأآدوية». (00). 


62 مرهت العين: ابييضت حماليقها» أو فسدت 3 الكحل . 


زف 


.- كتاب الطلاق (6) باب )١177(‏ حديث 


فعلت مسحته بالنهارء قال: وتأوّل بعضهم حديث الباب على أنه لم يتحقق 
الخوف. على عينهاء وتعقب بأن في حديث شعبة: «فخشوا على عينها» وفي 
اعراف +" لحلاف ومدا ديا وقد خحشيت على بصرها»» وفي رواية الطبراني 
«أنها قالت في المرة الثانية: إنها تشتكي عينها فوق ما يظن» فقال: لا». وفي 
رواية عند ابن حزم: «إني أخشى أن تنفقئ عينها قال: لاء وإن انفقأت». 
سنده صحيح» وبهذا قال مالك في رواية عنه بمنعه مطلقاًء وعنه يجوز إذا 
خافت على عينها بمالا طيب فيه» وبه قالت الشافعية مقيداً بالليل . 


واعابواتعن ةلمرا سوال لكان يف ان لين ليلدل 
كالتضميد بالصّبر» ومنهم من تأوّل النهي على كحل مخصوص. وهو ما يقتضي 
التزيّن؛ لأن محض التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه» فلم ينحصر فيما فيه 
زينة. وقالت طائفة من العلماء: يجوز ذلك. ولو كان فيه طيب» وحملوا النهي 
على التنزيه جمعاً بين الأدلة» كذا في «الفتح .900‏ 


وَقَال 000 يحتمل: أن المرأة اشمتكت عينيها وقد برفت: أفتتمادى 
' على الاكتحال» ويحتمل أن تريد أنها اشتكت عينيها» وهي الآن على ذلك إلا 
انها البعاذيت :فى كحل زينة» ولع افيتان فيما تداوي .يه العيو هنا لا ازينة افنه 
مما يجعل خارج:.العين. أو يقطر فيه» فلا تكون فيه زينة» فمنعها يك من 
ذلك» لما رأى أنها تنالنة هنينا” لا ضرورة بها إليه. 


ووجدت لمالك» 3 أتحققه أنه قال: لا تكتحل المتوفى عنها زوجها 


بالإثمد» ولا بشيء فيه سواد. ولا بصفرة أو شىء يغير الآلوان» ولا تكتحل 
بالإثمد فيه طيب » وإن الرفكت عينيها . فإن صعحت عفنيه هذه الرواية. فمعناها 


)0( افتح الباري» (588/9). 
(0) «المنتقى» (5/ .)١55‏ 
5و5 


- كتاب الطلاق (6؟) باب (177) حديث 


و 


نم قَالَ: «إِنْمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْيرا. وَفَلْ كانتت داكن فى 
ين تَرمِي ِالبَعْرَة انون اكول 
قال 000 بن نافع . 0 فلت الا وَمَا ترقي ِالْبَعْرَةٍ على 


2 


س الْحَوْل؟ فَقَالَتْ رَيْنَبّ: كَانَتِ الْمَرْأةُ إِذا تُوْفيَ ل 


أن لا تدعو إلى ذلك ضرورةًء فقد أشار فى الحديث إلى أنها تكتحل بما فيه 
صبر » إدا دعت إل دلك ضرورة» وهو المعروف من مذهيبه . 


ويحتمل أن يكون النبي يَلٍِ قد فهم منه خفة المرض ويسارة الصبر عليه 
وأنه يرجئ برؤه من غير كحلء ولذلك قالت أم سلمة لامرأة حاد على زوجها 
اشتكت عينيها: اكتحلى بكحل الجلاء بالليل» وامسحيه بالنهار» وقال 
ابن المواز عن مالك: إن اكتحلت من علة وضرورة بالصبر بالليل فلتمسحه 
بالنهار» وإن كان فيه طيب عند الضرورة فدين الله يسرء وقال مالك في 
«المختصر الصغير»: لا تكتحل الحاد إلا أن تضطرء فتكتحل بالليل وتمسحه 
بالنهار من غير طيب يكون فيه» فيحتمل أن يريد بهذا أنها لم تضطر إليه» اه. 

ثم قال) يَكةِ: (إنما هي أربعة أشهر وعشراً) بالنصب على حكاية لفظ 
القرآن» وفي رواية بالرفع وهو واضح. وفيه إشارة إلى تقليل المدة بالنسبة لما 
كان قبل ذلك وتهوين الصبر عليهاء ولذا قال بعد ذلك: (وقد كانت إحداكن 
في الجاهلية) إشارة إلى أن الحكم في الإسلام بخلافه»ء وهذا كذلك بالنسبة لما 
وصف من الصنيعء» لكن التقدير بالحول استمرٌ في القران بنص القران.. ثم 
نسخت بآية التربص» والناسخ مقدم تلاوةٌ» متأخرٌ نزولاً» ولم يوجد في سورة 
واحدة إلا في هذهء وأما في سورتين فموجودهء قاله عياض» اه. ‏ 

(ترمي بالبعرة) بفتح الموحدة والعين وتسكن؛ واحدة البعرء والجمع 
أنعانة رجي ذي ع7 رأس الحول) أي بعد تمام السنة (قال حميد) بن 
نافع بالإسناد السابق (فقلت لزينب) بنت أبي سلمة (وما) معنى قوله َه : (ترمي 
بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة) في الجاهلية (إذا تَوُفي) 

نية 


2 كتاب الطلاق () باب (177) حديث 


0 02 > لاس 2 ا سَّ َه َه 7 َه سواه 
0 1 ع كاتا “ندائةن. عفصساة ' 5١‏ اشناة ١‏ . 
يا حلى كذ يها شك 00 3. حِمارٍ أو شْاةٍ او طير 
فتفتض نة. هَمَلما تفتض بسع إلا مانت ل ل ل ا 


بضمتين ببناء المجهول (عنها زوجها دخلت حِفْشا) بكسر الحاء وسكون الفاء 
سيأتي معناه في كلام مالك (ولبست) بكسر الموحدة (شرٌ ثيابها) أي أردأهاء 
وفي رواية للصحيحين "شر أحلاسها» جمع حِلْس بكسر فسكون (ولم تمسّ) 
كذا في جميع النسخ الهندية وأكثر المصرية بالإدغام» وفي «الزرقاني"'' بفكٌ 
الإدغام» وقال: بفتح أوله وسكون الميم» فسينين أولاهما ساكنة» وفي رواية: 
الم تمس» بالإدغام. اه . 


اي ار ب ل ا 
زوجها. 


(ثم تؤنّى) ببناءالمجهول (بداية. حمار أو شاة أو طير) ثلاثتها مجرورة 


على البدليةة من الدابة. و«أو) للتنويع. وإطلاق الدابة على الشاة والظمن 
باعتبار اللغة.» قال أهل اللغة: الذابة ما لت على الأرض» ويغلب استعمالها 


على ما يركب. (فتفتض به) بفاء فمثناة مفتوحة ففاء ساكنة (فقلّما تفتض بشىء) 
مما ذكر (إلا مات) قال صاحب «المجمع»: تفتضٌ”' به أي تكسر ما هي فيه 
من العدة. أن تاذ طيراً فتمسح به فرجها وتنبذه» ولا يكاد يعيش ما تفتض 
به وقيل: تمسح به» وتغتسل حتى تصير كالفضة» وتذهب الدرن» اه. 

وقال الباجي”': قال مالك: معناه تتمسح به كالنشرة» وقال ابن زيد عن 
عيسى عن ابن وهب: تفتض تمسح بيدها عليه أو على ظهره» وقيل: إن معنى 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (777/5). 


() وفى في «الاستذكار» (14/ )1١5‏ تمسح به جلدها . 
(9) «المنتقى» .)١5577/5(‏ 


كلاع 


2 كتاب الطلاق (95؟) ياب )15١1(‏ حديث 


2 > وو 


ثم تحرج . فتغطى بَعْرَةَ فَتَرْمِي بها . ققد جيه فا هانيع "18 هااا ل عد يه ابد لها للا عن ف قد لق صقل الا واد ها قود ل 8 6 


ذلك أنها تنظف به حتى يصير كالفضة» ويبعد هذا فى الحيوان؛ لأنه لا يتأتى 
نه ةا ف نواتما يعاتى يماما عله نا لك حوقا ل ادور عر تمعز عسن:ة إن :معت 
سراك يعاو ماياي بلوااي اياي 


ام 


وفي «البخاري»: سئل مالك؛؟ ما تفتض به؟ قال: تمسح جلدهاء وقال 
الحافظ"'': أصل الفض الكسر أي تكسر ما كانت فيه» وتخرج منه بما تفعله 
بالدابة» وقال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض؟ فذكروا أن المعتدة 
كانت ل تع سان رولا بقانم ظرا ».ول قرول هرا تم بكشرن يعن اللحون 
بأقبح منظر» ثم تفتضٌ أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلهاء 
وتنبذه» فلا يكاد يعيش بعد ما تفتض بهء قال الحافظ: وهذا لا يخالف تفسير 
مالك؛ لأنه أخصٌ منهء لأنه أطلق الجلدء وتبيّن أن المراد به جلد القبل» اه. 


وفى «المحلى»: نقل الأزهري عن «أم الشافعي» بالقاف والموحدة 
والصاد المهملة» أي تعدو بسرعة نحو منزل أبويها؛ لأنها كالمستحية من قبح 
منظرهاء وكذا هو في رواية النسائي» اه. هكذا ذكره الحافظ برواية النسائي 
والشافعي» وقال: الأول أشهرء وهكذا ذكر معناه صاحب «المجمع» وقال: 
المشهور رواية الفاء والمثناة» اه. قلت: والنسخة التي بأيدي من اساي فيها 
مثل رواية الجمهور. 


ثم تخرج) المعتدّة من الحِفْشُ (فتعطى) ببناء المجهول (بعرة) من بعر 
الإبل أو الغنم (فترمي) ببناء الفاعل (بها) أي البعرة أمامهاء فيكون ذلك 
إحلالهاء كذا في رواية ابن الماجشون عن مالكء» وفي رواية ابن وهب عنه: 
«من وراء ظهرها» قلت: هكذا في أكثر الروايات «من خلفها»ء فقد أخرج 


.)589/9( «فتح الباري»‎ )١( 


لاع 


2 كتاب الطلاق (76) باب () حديث 


النسائي برواية زهير عن يحيى بن سعيد عن حميدء وفيه: «فرمت ورائها 
ببعرة). وجعلها من كلام رينب موقوفاً مثل «الموطأً». وأخرج برواية حماد عن 
يحيى بن سعيد مرفوعاً بلفظ: «قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها 
زوجها أقامت سنة» ثم قذفت خلفها ببعرة». 


واختلفت الروايات في الرمي بالبعرة رفعاً ووقفاً» وهو موقوف في حديث 
الباب» وهكذا عند البخاري بهذا السند» قال الحافظ"''2: هكذا في هذه 
الرواية» لم تله زينب» ووقع في رواية شعبة عند البخاري وغيره”'' مرفوعا 
كله. لكنه باختصارء ولفظه: «فقال: لا تكتحل». قد كانت إحداكن تمكث في 
شرٌ أحلاسها أو شر بيتهاء فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة» فلا حتى 
تمضي أربعة أشهر وعشراً»» وهذا لا يقتضى إدراج رواية الباب؛ لأن شعبة من 
أحفظ الناس» فلا يقضى على روايته برواية غيره بالاحتمال» ولعل الموقوف ما 
في رواية الباب من الزيادة التي ليست في رواية شعبة» اه. 


ثم قال" : وظاهر رواية شعبة أن رميها البعرة يتوقف على مرور الكلب. 
سواء طال زمن انتظار مروره أم قصر. وبه جزم بعض الشراح» وقيل: ترمي 
بها من عَرَضَ من كلب أو غيره» ترى من حضرها أن مقامها حولاً أهون عليها 
من بعرة ترمي بها كلباً أو غيره» وقال عياض: يمكن الجمع بأن الكلب إذا مر 
افتضت بهء ثم رمت البعرة؛ قال الحافظ: ولا يخفى بغده. والزيادة من الثقة 
مقبولة» ولا سيما إذا كان حافظاء فإنه لا منافاة بين الروايتين حتى يحتاج إلى 


الجخ 
)١(‏ «فتح الباري» (589/4). 


(؟) انظر: «الاستذكار» .)7707//١8(‏ 
22 «فتح الباري» (9/ .)594١‏ 
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- كتاب الطلاق (5؟) باب )١1779(‏ حديث 


قَالَ مَالِكُ: وَالْحِمْشْنُ الَْيْت وى ل ا 0 


يها 


واختلف فى المراد برمى البعرةء فقيل: هو إشارة إلى أنها رمت العذة 
رمي البعرة» وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على 
البلاء الذي كانت فيه لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التى رمتها استحقاراً 
لهء وتعظيما لحق زوجهاء وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى 
مثل ذلك» اه. 

وقال الكرمانى: يحتمل أن يكون الباء فى تفتضٌ به للتعدية أو زائدة» 
يعنى تفتض الطائر بأن تكسر بعض أعضائه» ولعل غرضهن منه الإشعار بإهلاك 
ما كُنَّ فيه» ومن الرمي الانفصال منه بالكلية» وقال الحافظ: يرده ما تقدم من 
تعسير الافتضاض 000 اهم. 

(ثم تراجع) بضم الفوقية فراء فألف فجيم مكسورة (بعد) بالرفع على البناء 
أي بعد مأ تقدم من الافتضاض والرمى (ما شاءت من طيب أو غيره) مما كانت 
ممنوعة منه للعدة. 

(قال مالك: الجِمّش) المراد منه (البيت الرديٌ) قال الباجي''': روى 
اتن وزغت عق مالك: الحفشن.البنت الصغير» .و هذا قال الخليل:: وفال 
أبو عبيد"'؟: الحفش الدرجء وجمعه أحفاشء ولعله شّبَّهَ البيت الصغير به 
وسكا باسمه. اهم. 

وقال الحافظ : فسره أنق داود فى روايته من طريق مالك السسيت الصغيرء 
وعند النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك: الحفش الحُصٌء بضم المعجمة 
بعدها مهملة» وهو أخص من الذي قبله» وقال الشافعى: الحفش البيت الذليل 
)١(‏ «المنتقى)» .)١5577/5(‏ 
(؟) انظر: «الاستذكار» .)577/١8(‏ 


غ34 


- كتاب الطلاق ‏ (6) باب (4؟١1١)‏ حديث 


2 يه سا فير أ 2 سمس 7 الى 

أخرج هذه الأحاديث الغلا ثة : 

البخاري في : 6 كتاب الطلاق» 55 باب تحدٌ المتوفى عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشرا : 

ومسلم في: 18 - كتاب الطلاق» 4 باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. 


حديث . 


١ 06‏ - وحدّثني عَنْ مَالِكِ ء عَنْ نافِع» عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ 


الشعث البناء». وقيل: هو شيء من خوص يشبه القُقٌةَ1") تجمع فيه المعتدة 
متاعها من غزل أو نحوهء وظاهر سياق القصة يأبى هذا خصوصاً رواية شعبة: 
وكذا وقع في رواية النسائي : «عمدت إلى شر بيت لهاء فجلست فيه»» ولعل 
أفيل الحنش ما تذكرة لي النتعمل :فى البيت الضعير الحقير .على طريق 


الاستعارة» اه. 


(وتفتض) معناه (تمسح به جلدها كالمنشرة) هكذا في جميع النسخ 
الهندية» وضبطه صاحب «المحلى» بضم الميم ضر الكنية الجشدوة من 
التشيية ٠‏ وفي جميع النسخ المصرية الام يعني بضم النون وسكون الشين 
المعجمة» قال «صاحب المحلى»: بضم الميم وكسر الشين من التنشير بمعنى 
الرقية ودفع السحرء أن تسم التولد تمل انكر قالش لاق عن نلعا انيدي 
وفي «القاموس»: التنشير: التعويذ بالنشرة» وهي بالضم رقية يعالج بها المجنون 
والمريض» اه. وتقدم في الحديث الكلام على معناه مفصلا. 


6ه ١‏ (مالك عن نافع) مولى ابن عمر (عن صفية بنت أبي عبيد) 


زوجة ابن عمر ‏ رضي الله عنه - (عن عائشة وحفصة) أمي المؤمنين (زوجي النبي كَلِةِ) 


)١(‏ القفَةُ: «الزنبيل». 


1/7 


2 كتاب الطلاق (9) ياب ظ )١716(‏ حديث 
شود اللّهِ كَل قَالَ: دلا يَحِلَ لِامْرًا 5 ُؤْمِنُ بالل َالَْوْم الآخِر 
نْ تَحدٌ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثلاث لَيَالٍ . ا على زؤج». 


أخرجه مسلم ون 18 كتاب الطلاق» 4 باب وجوب الإحداد فى عدلة 
الوفاة. حدنثت: .11١‏ 


اللاسسيا ١‏ السسم 


765 وحدّثني عَنْ مَالِك؛ أنهُ بَلَْعَهُ: 
زوج ا ل قَالتْ اه اد عَلَى زَوْحِهَاء اشْتَكَتٌ عنياء 


هكذا بالواو ليحيى وأبى مصعب وطائفة من الرواة, ولابن بكير والقعنبي 
وآخرين عن عائشة أو حفصة على الشكء. وكذا رواه عبد الله بن دينار 
والليث بن سعد كلاهما عن نافع بالشك» ورواه يحيى بن سعيد عن نافع عن 
صفية عن حفصة وحدهاء ورواه عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج 
النبي كيده أخرج ذلك كله مسلمء. ولفظ محمد في «موطئه)"'' بهذا السند عن 
حفضية أو غائشة أو عنهها حتميعا . 


(أن رسول الله يِل قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد) 
بضم أوله وكسر الحاء من الإحداد (على ميت فوق) أي أكثر من (ثلاث ليال إلآ 
على زوج) فإنها تحدّ عليه أربعة أشهر وعشراًء كما زاده في رواية يحيى بن 
سعيد عن نافع عند مسلم» وتقدم مباحث الحديث في الحديث السابق . 

06 (مالك أنه بلغه) قال ابن عبد البر في «التجريد»”'': هذا 
الحديث معروف عن أم سلمة من حديث بكير بن الأشج. وهو حديث» فيه 
طول. اختصره مالك وأرسلهء اه. قلت: وسيأتي 000 (أَنْ أم سلمة زوج 
النبي يَلِيةِ قالت لامرأة حادً) بتشديد الدال من المجردء يقال: حدّت المرأة 
وأحذت بمعئى. (على زوجها اشتكت) المرأة (عينها) بالإفراد في النسخ 


60 «موطأ محمد مع التعليق الممجد)» (7/ لاه هة). 
(؟) (ص١؟١55).‏ 


١ 


- كتاب الطلاق (6) باب )١17765(‏ حديث 


1 


0 1 2 م - 5 ا 5 ضيه س ع سر 
٠‏ أ ره 1 ا 0 - 5 5-4 ب 0 سل هع سر ب - 
ل سنت تلب يوبتت7 ا ا ير ا تت ا ا رب ااي 77ت رز 5777 


الهندية» وعينيها بالتثئنية. والنصب في النسخ المصرية (فبلغ ذلك» الوجع 
المفهوم من اشتكت (منها) مبلغاً قوياً فقالت أم سلمة: (اكتحلي بكحل الجلاء) 
كذا فى «النهاية». 

وقال الخطابي : سمي بذلك لآأنه يجلو العين»؛ ونقل عن أحمد 2 قال: 
الصواب الجلا مقصوراًء لكن الرواية فى أبى داود و«الموطأ» بالكسر والمدء 
كذا فى «المحلى) . ظ 

وفي «البزل)17) عن (القاموس»: الجلاء كسماء: الأمر الجلي وبالكسر: 
الكحل» أو كحل خاص (بالليل وامسحيه بالنهار) لثلا يظهر الزينة . 

قال الباجي”'': قال أبو عبيدة: كحل الجلاء عندنا الإثمدء سّمَيَ بذلك. 
لأنه يجلو البصرء فيقويه أو يجلو الوجه فيحسنه» وقولها: «امسحيه بالنهار) 
يقتضي أن له لوناً ظاهراًء ولذا أمرتها بمسحه بالنهار» قال الباجي: وذلك 
عندي إذا لم تدع إلى إيقاعه بالنهار ضرورة من شدة مرض ومخافة على 
البصره اه. 00 

وقد أخرج اموق وو "نيفةه عن المغيرة ه بن الضحاك 18 احير 
أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها نُوُفِيء كانت دكن ضيقيا تكح 
بالجلاء» قال أخمين: الصواب بكحل الجلاء. فارشلةة مولاة لها إلى أم سلمة. 
فسألتها عن كحل الجلاء فقالت: لا تكتحلى به إلا من أمر لا بد منه» يشتد 
عليك» فتكتحلين بالليل» وتمسحينه بالنهار» ثم ذكرت قصة دخوله يك عليها 
حين توفي أبو سلمة» وسيأتي عند المصنف . 


.)7/25/١١( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)١1517/5( «المنتقى»‎ )0( 


(0) «سكن أبي داود») .)١57١٠١0(‏ 


5خ 


6 - كتاب الطلاق (5*) باب (5؟7١)‏ حديث 


الو ! ١‏ وي ا أنَهُ بَلَعَهُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ 
ع2 الله 0 أنْهُمَ كان يَقَولانِء في الكراءة وني 


عَنهَا رَوَجِهًا: إِنَهَا إِذَا + ع حَشِيَتْ عَلَى بَصَرمَا مِنْ رَمَدٍ؛ أَوْ شَكُوِ 

أْصَابَهًا : ا تحتل وَتتدَاوَ ِدَوَاءِ أو كُخل. وَإِنَ كان فيه طيبٌ . 
ا لِك: وَإِذَا كا الضرؤرة: إن دِينَ الله 

في «البذل»"'* والحديث أخرجه البيهقي برواية ابن داسة عن أبي داود بلفظ : 

«فتكتحل بكحل الجلاء» قال أحمد: الصواب بكحل الجلاءء الحديث بلفظ 

المهملة حكاكة حجر على حجر يكتحل بهاء اه. 


>7“ 7(قال مالك؛ أنه بلغه عن سالم بن عبد الله) بن عمر ‏ 
رضي الله عنهما - (وسليمان بن يسار) أحد الفقهاء السبعة (أنهما كانا يقولان في 
المرأة يتوفى) ببناء المجهول (عنها زوجها: إنها إذا خشيت على بصرها من رمد 
بها) يقال: رمد من سَّمِعَ إذا هاجت عيناه (أو شكو) بفتح المعجمة وسكون 
الكاف (أصابها) أي البصر (إنها تكتحل وتتداوى بدواء أو بكحل . وإن كان فيه 
طيب) يعني أنها إذا خشيت على بصرها تكتحل بأي كحل كان ولم يخصا 
كحلا من كحل. وإنما ذلك بحسب المرض» وما تدعو الضرورة إليه. 

(قال مالك: وإذا كانت الضرورة) أي وجدت (فإن دين الله يسر) فتكتحل» 
وإن كان فيه طيب. وأما حديث المرأة التي قالت: إن ابنتى اشتكت عينها 
أفأكحلها؟ فقال يَكِِ: «لا». قالت: إنى أخشى أن تنفقىع عينهاء قال: «وإن 
انفقأت». فقنك يقام اللخواب عند ان كلام لافطا هروقال :ادن المهام؟ .) الجمهور 
حملوه ه على أنه لم ي: يتحقق الخوف على عينها» اه. يعني أن خشيتها توهمٌ منها . 


() انظر: «هامش بذل المجهود» /١١(‏ 7/6). 


اك 


2 كتاب الطلاق (5*) باب )١770‏ حديث 


9 وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ تافع؛ أن صَفِيّةَ بِنْتَ 
أبي عُبَيْدٍ أَنْهَا امتكت عاديا وَهِيَ حادٌ عَلَى رَوْجِهَا عَبْدٍ الله بْن 


سير 


ور عُمَر. فلم تَكتَحِل حَنَى حَتّى كَادَتٌ عَيْنَاهًا تَرَّمَصَانِ. 


2 (مالك عن نافع أن) بالهمزة وتشديد النون في جميع النسخ 
المصرية وهكذا في رواية محمدء وفي النسخ الهندية عن نافع عن صفية أنها 
اشتكت بلفظ «عن» بين نافع و(صفية بنت أبي عبيد) زوجة ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ (اشتكت عينها وهي حاذ) بتشديد الدال بلا هاء؛ لآنه نت المواندفه لا 
يشركه فيه الذكر مثل طالق وحائض (على زوجها عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله 
فقوتت اروحها الى باك اليد 


وحديث الباب نص فى أنها عاشت إلى موت زوجهاء وحدت عليه » وفي 
«(الصحيحين» وغيرهما بعدة طرق أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لما رجع من 
الحج استُضرحَ على امرأته صفية بنت أبي عبيد جَمَعّ بين الصلاتين» وكان ذلك 
في إمارة ابن الزبير. 

قال العو" : استضرخ . ببناء المجهول أي أخبر بموتهاء وقال انها في 
موضع آخر: كانت من الصالحات العابدات» توفيت في حياة عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهماء وقال الزوقاني ليحديث الجانية: إنها عوفيت يعنى فى قصة 
الصراخ. ثم مات زوجها في حياتها كما ههناء أاه. ولم يتعرض الحافظ وغيره 

(فلم تكتحل) وأخذت بالشدة فى نفسهاء فصبرت على ما أصابها من 
مرض أو رمد في عينيها (حتى كادت عيناها ترمصان) كذا في جميع النسخ 
المصرية والهندية من رواة يحيى ١»‏ ولفظ محمد في و1 حتى كادت 
)١(‏ انظر: «عمدة القاري» (5/ )15٠٠‏ (؟9١٠).‏ 
(؟) انظر «موطأ محمد مع التعليق الممجد) (007/5). 


2) 


- كتاب الطلاق (*) باب 177) حديث 


عيناها أن ترمصاء ثم الفعل بالصاد المهملة في جميع النسخ الهندية والمصرية 

0 5 : نه 5507 كوي د ب 
إلا الباجي» وبالمهملة في رواية محمد» وبها ضبطه الزرقاني”' 3 فقال: 0 
والمرأة رمصاع. أاه. 


وفي «المحلى»): رمصت العين من باب علمء إذا جمد الوسخ في عينهاء 
والرمص محركة: وسخ أبيض في الموقين» اه. وفي نسخة الباجي بالضاد 
المعجمة؛ لكن كلامه يدل على أن النقط كلها من سهو الكاتب إذ قال: الرمض 
قذى أبيض تلفظه العين» يقال: عين رمضاءء وهذا يقتضي أن شكوى عينيها 
كان أمراً خفيفاً؛ لأن الرمض يحدث في العين من أيسر شكوى» وهو قد أخبر 
أن ما أصابها. كاد يبلغها ذلك». ولم تبلغه». وقال ابن القوطية: رمضت العين 
ترمض إذا أضرٌ بها القذى» وهذا أشبه بنسق الحديث وظاهره. 


فمعناه أنه كاد أن يبلغ بما أصابها من شكوى عينيها مع إمساكها عن 
الكحل» إلى أن يضر بها الرمضء» والضرر واقع على مقادير مختلفة» فيحتمل 
أنه أراد إلا أن يضر بها الرمض ضرراً يسْتَدَ عليهاء قال أبو عبيد الهروي: هو 
من رمضان بالضاد المعجمة مأخوذ من الرمضاءء هو اشتداد الحر على 
الحجارة حتى تحمي» فتقول: هاج بعينها من الحر مثل ذلك». والمشهور من 
الرواية ما قدمنا اه”"'. 


وغلي منه أن اكور فين "كان قر المعيحمةه الكن الرزاوة فى الروانة 
المعجمة أنقياء قال صاحب «المجمع) في رمص بالمهملة: الردمص بياض 
تقطعه العين» ويجمع في زوايا الأجفان. فالرمص: الرطب منه» والغمص 
() «شرح الزرقاني» (؟/ 7175). 
(0) «المنتقى» .)١557/5(‏ 


حي 


- كتاب الطلاق (6) باب ظ )١7171/‏ حديث 


قَالَ مَالِكٌ: تَدَّهِنُ المُتَوَقّى عَنْهَا رَوْجْْهَا بالرَيْتِ وَالشّبْرَقٍ وَمَا 


أَشْبَهَ ذَّلِكَ إِذَا لَمْ يكن فيه طِيبٌ . 
قَالَ مَالِكَ: له لين المراة الْحَادُ عَلَى رَوْجِهَا شَيْئا مِنَ 
اللعاى انها وآ خشكا ور لاون السلىء د 00 


لاس فلم تكتحل حتى كادت عيناها معان ويروى بضاد من الرمضاء.ء 
وشدة لت قافا ٠‏ 


(قال مالك: تدّهن) بتشديد الدال (المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق) 
بفتح الشبة المعجمة فموحلة أو تحتية ساكنه وهي السمسم (وما أشبه ذلك) من 
الأذهان الأخرى (إذا لم يكن فيه طيب) قال الزرقاني"'؟: ما لم تدع الضرورة 
إلى الطيب وإلا جازء كما قدمه» وهو المعتمد فى المذهبء اه. 


قال ابن الهمام”': أجمعوا على منع الأدهان المطيّبة» واختلفوا في غير 
المطسة» كالزيت والشيرج اليختية والسمن» فمئعناه نحن والشافعي إلا لضرورة 
لحصول الزينة به.» وأجازه الإمامان والظاهرية» اه. 


وقال الموفق”"؟: لا يجوز لها استعمال الأدهان المطيّبة. أما غير المطيّب 
كالريت والشيرج والسمن» فل" بم به ؟ له لستن بطيب » أ 


(قال مالك: ولا تلبس المرأة الحادُ على زوجها شيئاً من الحلي) بفتح 
الحاء المهملة وسكون اللام (خاتما) يان للحَلَي (ولآ خَلخالا) بفتح الخاء 
المعجمة وسكون من حلي الأرجل (ولا غير ذلك من الحلي) كسوارٍ وقرط 
وغيرهما. قال صاحب «المحلى»: به قالت الثلاثة الباقية . 


.)571/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١17/5( (؟) «فتح القدير»‎ 
.)585/١١( «المغني»‎ )9( 


كمع 


- كتاب الطلاق (5) ياب ظ (/15759) حديث 


أ ان ع 72 سه 6 
ااه ا السقييب 
ب 0 بف حر ى ٠.‏ 8. © © © 5# هس © ه © © © ه5١‏ © ه © © «"« ه © © ©ه6 5 هس © هم ه© ه © ه ه هه واه ه© ها ه 
سه 


قال الباجو 7 : قال ابن مزين: سألت عيسى من الفضة والذهب؟ قال: 
نعم :وروى أبن النواز عزن .مالك : لا تلبس عغليا .إن كان معرويرا :وله خروضا 
فضةً ولا غيره» وفي الجملة, أن كل ما تلبسه المرأة على وجه التجمّلء فلا 
تلبسه الحادٌء ولعل عيسى اقتصر على الذهب والفضة لما كان هذا المعروف 
ببلده. ولم يكن حَلَيْ الحرير» ولم يتخذ بهاء ولم ينص أصحابنا على الجوهر 
واليواقيت والزمرد» وهو داخل تحت قوله: ولا غير ذلك من الحلي» فك بن 
يقع عليه بهذا الاسم ممنوع. اه. 


وقال الموفق”'' في جملة ما تجتنبه الحادّة: الثالثء الحَلَىْء فيحرُمُ عليها 
لبينٌ الحلي كله حتى الخاتم في قول عامة أهل العلم» لقول النبي ككله: «ولا 
الحَلّي وقال عطاء: يُباحُ حلي الفضة دون الذهب» وليس بصحيح؛ لأن النهي 
عام ولأن اَل يزيد حسنهاء ويدعو إلى مباشرتهاء اه. 


«ولا تلبس شيئاً) أي ونا (من العصب) بفتح العين وسكون الصاد 
المهملتين وموحدة, قال ابن الأثير: برودٌ يمنية يصعب غزلها أي يُجمع وَيُسَّد 
ثم يصبغ وينسجء فياتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذ الصبغ». 
يقال : برد عصب بالتنوين والإضافة» وقيل: هى برود مخططة . 


وقال الحافظ فى (الفتح) :"ا ذكر أبو موسى المدنى فى «ذيل الغريب» 
عن بعض أهل اليمن أنه من دابة بحرية تسمى فرس فرعون» يتخذ منها الخرز 
وغيره» ويكون أبيض » وهذا غريب» وأغرب منه قول السهيلى: إنه نبات لا 
ينبت إلا باليمن» وعزاه لأبى حنيفة الدينوري» وأغرب منه قول الداودي: 


.)١5ا/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)588/١1١( «المغنى»‎ )( 
.)59١/4( «فتح الباري»‎ )9( 


ا 


- كتاب الطلاق (5*) باب 17770) حديث 


نت 


3 ءَ 5 رم د 0 سه 
لا أن يكون عصبا غليظا. ل 


سس وا 


المتراد بالثوت العصب» الخضرة وهى الحبرة. ولنسن له سلف فى أن العصب 
الأخضرء اه. (إلا أن يكون عصبا غليظاً) فتلبسه. 


قال الباجي”'': قال ابن القاسم: لأن رقيقه بمنزلة الثياب المصبغة» ولم 
ير غليظه بمنزلة الثياب المصبغة» وروى ابن المزين عن عيسى بن ديئنار تلبس 
الحادٌ الوشي الغليظ وحلة يمانية غليظة» واتها ل 
وثياب اليمن الحلل والبرود؛ لأنها زينة» اه. 


وقد أخرج البخاري في «صحيحه”' من حديث أم عطية مرفوعاًء «أنها 
لا تكتحل ولا تلسن و تصبوزاغا إلا ثوب عصب) . وترجم عليه البخاري اباب 
تلبس الحادة ثياب العصب». قال الحافظ”'"': كره عروة العصب. وكره مالك 
غليظه. وقال النووي: الأصح عند أصحابنا تحريمه » وهذا الحديث حجة لمن 


انارو أه. 


وفي (المحلى ةا ثبع لانن الهمام : لا تلبس العصب عند الحنفية مكلاف + 
وأجازه الشافعي مطلقاً رقيقه وغليظه. وصم مالك رقيقه دون غليظه. واختلف 
فيه الحنابلة» اه. 


5 0" د 20000 000 
قال الموفق : ما صبغ غزلهء لم نسجج » فيه احتمالان: احدهما: بحرم 
لبسه ؟ لأنه أرفع وأحسن» ولآنه مصبوع للحسن» فأشبه ما صَبِعَّ بعد نسجهء 
والثانى : لا يحرم لقوله يل فى حديث أم سلمة: إلا ثوب عصب) » وهو ما 
صُبغْ غزلّه قبل نسجهء ولأنه لم يصبغ وهو ثوب» فأشبه ما كان حسناً من 


.)١11//5( «المنتقى»‎ )١( 
ح(0957).‎ (0 
.)551١/84( )96( 
.)5189/١١( «المغني»‎ 62 


2 


- كتاب الطلاق (6*) باب (1777) حديث 
وَلا تلبس ثؤبا مَصْبُوغا بِشَيْءٍ مِنَ الصّبّْغْ. إلا بِالسَّوَادٍ. 2 


الثياب غير مصبوغ, والأول أصح. وأما العصب فالصحيح أنه نبت تصبغ به 
القبانبية قال متاخب «الزوض الأي7 7 الورسوءع والعضبي: زهان الس لا 
ينبتان إلا به» فأرخص النبي كَلةِ للحادة في لبس ما صبغ بالعصب؛ لأنه في 
معنى ما صبغ لغير التحسين» أما ما صبغ غزله للتحسين كالأحمر والأصفرء 
فلا معنى لتجويز لبسه مع حصول الزينة بصبغه. كحصولها بما صبغ بعد 


تسعجه. أه. 


(ولا تلبس ثوب مصبوغا بشيء من الصبغ) بكسر الصاد المهملة وسكون 
الموحدة (إلا بالسواد) فيجوز لبسه. قال مالك في «المدونة»: لا تلبس الحاد 
من الثياب المصبغة: الدكن». والخضرء والصفرهء والمصبغات بغير الورس» 
والزعفران: والمعصفرء قال أبو محمد: ولا تلبس الأحمر ولا الأصفر ولا 
الأخضر ولا الخلوقي» قال مالك: صوفاً كان أو كتاناً أو قطناء ولا تلبس خَرّا 
ولا تعويرا مصببوغا در عفرا ناولا همهف ولاهير :ذلك فالجمالك ني كنات 
ابن المواز: ليس لها لبسٌ الأسودء إن كان حريراًء وفي «المدونة»: وتلبس 
أبيض الحريرء قال أبو محمد: وتلبس من ذلك الأسود والأبيض والسابري. 

قال الباجي"" : وعندي أنهم يريدون الاسوة ما بسي غنةنا رايا 
وأما ما يصبغ بالسمائي فإنه جميل وما يتجمّل به. وقد قال أبو محمد: كل ما 
كان من الألوان يتزيّن به النساء لأزواجهنء فلتمنع منه الحادّء اه. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادٌ لبس الثياب 
المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسوادٍء فرخص فيه مالك والشافعي؛ لكونه 
لا يتخذ للزينة» بل هو من لباس الحزنء وقال ابن دقيق: يؤخذ من مفهوم 


)١(‏ (/0ا/»ة). 
(؟) «المنتقى» .)١58/5(‏ 


اك 


2 كتاب الطلاة (96) باب (1770) حديث 


حديث أم عطية جواز ما ليس بمصبوغ. وهي الثياب البيض» ومنع بعض 
المالكية المرتفع منها الذي يتزيّن به» وكذلك الأسود إذا كان مما يترّين به. 
وقال النووي: رخخص أصحابنا فيما لا يتزين به» ولو كان مصبوغاًء واختلف 
في الحريرء والأصح عند الشافعية منعه مطلقاً مصبوغاً؛ وغير مصبوغ؛ لأنه 

أبع لاه ين بهء أه. 

وقال الموفق"'': تحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين» كالمعصفر 
والمزعفر وسائر الأحمر وسائر الملون للتحسين» كالأزرق الصافي والأخضر 
الصافي والأصفر؛ لقوله كَكِنْةِ: «ولا تلبس وا يموع أقا ما ل بقصيد تضيةه: 
حيلة عالكتدلى .را لأسرف .و الاخضر لكشيو قل القت زه لان لسن ري 

وما صُبِغْ غزلّه ثم نُسجء فيه احتمالان: أحدهما: يحرُمُ لبِسّه؛ لأنه 
أرفع وأحسن» ولأنه مصبوغ للحسن, فأشبه ما صُبغْ بعد نسجهء والثاني: لا 
يحرّمُ لقوله يَلِ: «إلا ثوب عصب» وهو ما صُبِغْ غزلّه قبل نسجهء والأول 
أصحء ولا تَمْتَعُ من حِسَان الثياب غير المصبوغة» وإن كان رقيقاًء سواء كان 
من قطن أو كتان أو إبريسم؛ لأن حسنه من أصل خلقتهء فلا يلزم تغييره» كما 
أن المرأة ]ذا كانت حينة الخلقة لأ بلزمها أن تدر لونها توتشؤة تنسّها .الف 

وقال ابن الهمام: يباح لها لبس الأسود عند الأئمة الأربعة» وجعله 
الظاهرية كالأحمر والأخضرء اه. 

(ولا تمتشط) بشيءٍ من الطيب (إلا بالسدر وما أشبهه مما لا تختمر به 
رأسها) كذا في النسخ الهندية» وفي المصرية: مما لا يختمر في رأسهاء قال 
صاحب «المحلى»: بالخاء المعجمة أي مما لا يطيب به رأسهاء والخمرة 
بالتحريك: الريح» يقال: وجدت خمرة الطيب أي ريحه. كذا في «الصحاح"» 
اه. وقال الراغعب: خمرة المطيب ريحه» اه. 


)١غ(‏ «المغني» (588/11). 


4 


2 كتاب الطلاق (9) باب (1؟١)‏ حديث 


32 


١ ٠:84‏ وحدذثني عَنْ مَالِكِ؛ ال خيتة: 
رَسُولَ الله يك دَخَلَ عَلَى أمٌ سَلَْمَةَ رَوْحُ لني يلل وَهِيَ حَادٌ عَلَى 
ل ل ا ل لمر سا 0 
آم سَلْمَةَ؟ فَقَالَت : الاو بد كابرول الله . ا 


وقال ابن الهمام''': تمتشط بأسنان المشط الواسعة لا الضيّقة» ذكره في 
«المبسوط» وأطلقه الأئمة الثلاثة» وقد ورد في الحديث مطلقاء وكونه بالضيّقة 
يحصل معنى الزينة» وهي ممنوعة منها بالواسعة يحصل دفع الضرر ممنوع» بل 
قد تحتاج لإخراج الهوامٌ إلى الضيّقة. ا ا الى اناا 
يحلّء اه. 

4 (مالك أنه بلغه) وصله أبو داود والنسائي من طريق 
ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم 
بنت أسيد عن أمها عن أم سلمة»ء وفي أوله قصة استفتاء المرأة أم سلمة كما 
تقدمت را (أن. رسول الله يِه دخل على أم سلمة) زاد فى النسخ الهندية بعد 
ذلك (زوج النبي كله) وليست هذه الزيادة ذ في النسخ المصرية. وهو الأوجه؛ 
لأنها لم تكن إذ ذاك زوجة ل يي (وهي حاذ على أبي سلمة) عبد الله بن أسد 
المخزومي زوجها الأول. 

(وقد جعلت على عينيها صبرا) بفتح الصاد المهملة وكسر لموحدة في 
الأشهر: الدواء المُرّء وحكي بسكون الباء مع كسر الصاد وفتحهاء فهي ثلا 
لغات. وفي «البذل"'': الصبر ككتف. ولا يسكن إلا في 10 
عصارةٌ شجر مُرّء اه. 

(فقال: ما هذا يا أم سلمة؟) نكيرٌ على اكتحالها في العدة (فقالت) اعتذاراً 
(إنما هو صبر يا رسول الله) زاد في رواية أبي داود: «وليس فيه طيب قال: إنه 


.)١51 /54( «فتح القدير»‎ )١( 
.)7/2/١١( (؟) «بذل المجهود»‎ 


54١ 


4 - كتاب الطلاق الو باب (2؟١)‏ حديث 
قال «اجقله فى الأثل والفسيه بالتهازة: 


وصله أبو داود في: ١7‏ كتاب الطلاق» 55 - باب فيما تجتنبه المعتدّة في 


عدتها. 
والنسائئ فى: 77 كتاب الطلاق» ١١‏ - باب الرخصة للحادة أن تمتشط فى 
عدتها بالسَّدر. 


قَالَ مَالِكٌ: الإِحَدَادٌ عَلَى الصَبِيَةٍ الي ل تبلغ المحيضن: 
كَهَيْئيه عَلَى الَِّي كَدْ بَلَمَْتِ الْمَحِيِضٌ. تَجْتَيِبُ عا حيفة الما 
الْبَالعَةَ إِذَا هَلِكَ رَوَحهًا. ظ 


يشب الوجه) (قال) عَلِةِ: (فاجعليه بالليل وامسحيه بالنهار) فيكون أبعد من قصد 
الزينة» قال الباجي: يحتمل وجهين: أحدهما: الصبغ الذي يُضارع ما يتجمل 
به» والثاني: الإلباس على الناس» فالجاهل يقلد فيه» والعالم ينكرهء اه. 


(قال مالك: الإحداد على الصبية) أي الصغيرة (التي لم تبلغ المحيض 
كهيئته) أي مثل الإحداد (على) المرأة (التي قد بلغت المحيض) يعني (تجتنب) 
الصغيرة (ما تحتنب) إياها (المرأة البالغة إذا هلك زوجها) أي إذا مات زوج 


الصغيرة فلتحد كالكبيرة. 

قال الباجي"'': هذا على ما قال: إن الإحداد يلزم الحرة الصغيرة على 
حسب ما يلزم الكبيرة خلافاً لأبى حنيفة» والأصل في ذلك ما رُوي عن 
النبي كَِ أن امرأة سألته عن ابنة لها تُوّفى عنها زوجهاء فاشتكت عينها 
أفتكحلهما؟ فقال كَلِهِ: «لا» مرتين أو ثلاث. ولم شال :عن ستياة اه 

وفى «البخاري»: قال الزهري: 50 أن تقرب الصبية الطيب؛ لآن 
عاديا العدق: قال اناو 7 أي إذا كانت ذات زوج فمات عنهاء وقوله: لأن 


.)١158/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)446 /4( «فتح الباري»‎ )١( 


به 


2 كتاب الطلاق . () باب (7؟17١)‏ حديث 
قَالَ مَالِكٌ: تَحِد الأه إِذا 22 عَنْهَا زوجهاء شَهْرَيْنِ وَخمس 
َيَالِء مِثْل عِدَيََا. 
عليها العدة» أظنه من تصرف المصنفء. فإن أثر الزهري وصله ابن وهب في 
«موطئه» بدونهاء وفي التحليل إشارة إلى أن سبب إلحاق الصبية بالبالغ في 
الإحداد وجوب العدة على كل ب اتفاقاًء وبذلك احتجٌ الشافعي أيضاء 
واحتجٌ غيره بقوله في حديث أم سلمة: أفنكحلها؟ فإنه يشعر بأنها كانت 
صغيرة» إذ لو كانت كبيرة لقالت: أفتكتحل هي؟ وفي الاستدلال به نظرء 
لاحتمال أن يكون معنى قولها: أفنكحلها؟ أي: أفتمكنها من الاكتحال؟ اه. 

واستدل الحنفية بقوله كك : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرا 
الحديث» تقدم في أول الباب» والصبية لا تسمى امرأة» وفي «الهداية»: لا 
حداد على صغيرة؛ لأن الخطاب موضوع عنهاء قال ابن الهمام'': لا حداد 
عندنا على كافرة ولا صغيرة ولا مجنونة» خلافاً للشافعي ومالك؛ لأنه يجب 
لموت الزوج». فيعم النساء كالعدة» قلنا: يجب الحداد عند موت الزوج حقا 
من حقوق الشرعء ولذا لو أمرها الزوج بتركه لا يجوز لها تركه» فلا يخاطب 
هؤلاء به إلى آخر ما بحث فيه. 

(قال مالك: تحدّ الأمة إذا توفي) ببناء المجهول (عنها زوجها شهرين وخمس 
ليال مثل) أي قدر (عدتها) فإن عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال 
إجماعاً لا خلاف فيه بين أهل العلم» إلا ما روي عن ابن سيرين أنه قال: عدتها 
عدة الحرة» كما تقدم في أول عدة الأمة إذا توفي زوجهاء وأما وجوب الحداد 
على الأمة فكذلك عند الجمهور. وحكى الباجي وغيره من شراح «الموطأ» خلاف 
الحنفية في ذلك » وقالوا : لا حداد على الأمة عندهم» ولا د يصح النقل . 

ففي «الهداية»: وعلى الأمة الإحداد لآنها مخاطبة بحقوق الله تعالى فيما 
ليس فيه إيطال حق المولى» قال ابن الهمام: يعني إذا كانت منكوحة في الوفاة 


.)١55/5( «فتح القدير»‎ )١( 


5 


2 كتاب الطلاق (6*) باب (9؟7١)‏ حديث 


2 او اس اك رت 2 9 “م 7 م 0ه 7 
قَالَ مَالِكَ: ليس عَلَى أمٌّ الْوَلَدِ إِحدَادٌ إِذَا مَلَّكَ عَنْهَا سَيّدْهَا. وَلَا 
عَلَى أَمّةٍ يَمُوتُ عَنْهَا سَيّدّهاء إِحْدَادٌ . وَإِنْمَا الإخدادُ عَلَى ذَّوَاتِ الأَزْوَاجٍ. 


0 


0 
م بير ع م ادي 


2-0 وحدثنى عن مَالِك؟؛ ا بلغه ان ام‎ - ٠١08 
رَوْحَ التبين كل كَانَت تَقَولٌ: تَجمَعٌْ الْحَادٌ رَأَسَهَا بِالسَّدْرٍ وَالزَّيْتِ.‎ 


والطلاق البائن لثبوت العلة الموجبة؛ لأنها مخاطبة بحقوقه تعالى فيما ليس فيه 
إبطال حق المولى» وليس في الإحداد فوات حقه في الاستخدامء اه. 

(قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدهاء ولا على أمة يموت 
عنها سيدها) وكانت موطوءة له (إحداد) لآنهما ليستا بزوجة (وإنما الإحداد على ذات 
الأزواج) لقوله يل في أحاديث الحداد : «لا تحد على ميت إلا على زوج» وتقدم في 
أول الباب لا إحداد على غير الزوجات كأم الولد إذا مات سيدهاء قال ابن المنذر : 
لا أعلمهم يختلفون في ذلك وكذلك الأمة التي يطؤها سيدها إذا مات عنهاء اه. 

: (مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي كَلَِ كانت تقول‎ ١048 
تجمع) بفتح أوله والميم وسكون الجيم (الحاد رأسَها) أي شعر رأسها (بالسِدر‎ 
والزيت) الذي لا طيب فيهء قال الباجي”'': رأسها بالسدر والزيت على ما‎ 
يفعله نساء المشرق من أن تجمع المرأة شعرها بشيء يحفظه لها من ريحان أو‎ 
( سن أو غين ذلك فإذا كانت في حال إحداد لم تجمع إلا بما ليس فيه رائحة‎ 
طيبة كالسدرء ويكون ما تجمعه به من الأدهان كالخل والزيت» وهو الشيرق‎ 
وما أشبه ذلك بما ليس بطيب» اه.‎ 

قلت: وتقدم قريباً أن الدهن الذي ليس بطيب يجوز استعماله للحاد عند 
الإمامين مالك وأخمد خلافاً للآخرين» وعندهما يحمل ذلك على الضرورة. 

(كمل النكاح والطلاق وتوابعهما بعون الله وفضله) هكذا في النسخ الهندية» وليست 
هذه الزيادة في النسخ المصرية» والأولى حذفها ء فإن الرضاع أيضا من توابع النكاح . 


.)١58/5( «المنتقى»)‎ )1١( 
1.5 [ 


4 كتاب الرضاع )١(‏ باب 
4 كتاب الرضاع 


ظ (9) كتاب الرضاع 
.قال ابن الهمام''2: لما كان المقصود من النكاح الولدء وهو لا يعيش 
النكاح المتأخرة عنه بمدة وجب تأخيره إلى آخر أحكامه» والرضاع والرضاعة 
بكسر الراء فيهما وفتحها. أربع لغات» والرضع الخامسة» وأنكر الأصمعي 
الكسر مع الهاء. وفعله في الفصيح من باب علم. وأهل نجد قالوا : من باب 
00# 
ثدي الآدمية فى وقت مخصوص أي فى مدة الرضاع المختلف في تقديرهاء اه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مكلذ فى ميم السنع المصرية بواليقدية تاخير السفية عن الكتاته إلا 
نسخة الباجي» ففيها التسمية مقدمة على الكتاب. 
)١(‏ رضاعة الصغير 
هكذا في أكثر النسخ » وفي بعضها رضاع الصغير» وفي نسخة : رضاعة الصغيرة» 
وليست بوجيه وليست في نسخة هذه الترجمة» بل ذكر الروايات في كتاب الرضاع»ء 
والمعنى أن العبرة رضاعة الصغر » وهي المحرمة عند جمهور الصحابة والأئمة الأربعة . 
قال الموفق”"'2: من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين» وهذا 


.)7١5 /5( «فتح القدير»‎ )١( 
.)3١9/١١( (؟) «المغنى»‎ 


هط 


- كتاب الرضاع )١(‏ باب 


قول أكثر أهل العلم؛ رُوي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود 
وأ بن عباس وأضن هريرة وأزواج النبي كله سوى عائشة» وإليه ذهب الشعبي 
وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثورء 
ورواية عن مالك. وروي عه إن ازأذ كجهيرا جازء وروي شهران» وقال 
أبو حنيفة: يُحَرّم الرضاع في ثلاثين شهراً؛ لقوله سبحانه: حلم وَفْصكُمٌ تَلسُونَ 
"ولو تر بالحمل حي الاعبان الأسيكرن شيعيو “تلم أنه آراد 
الحمل في الفصالء وقال زفر: مدة الرضاع ثلاث سنين» وكانت عائشة ترى 
رضاعة الكبيرة تَحَرّمُ» ويروى هذا عن عطاء والليث وداود» لحديث سهلة 
لاسن 9 الباب الآتيء ولناء قوله تعالى : 'وَالْوالِدتَ رَضِعْنَ من أَوْلَدَهَنَّ حَولينِ ل 
لحن ناف أن 2 نا ٠‏ فجعل تمام الرضاعة حولينء فيدل على أنه لا 
حكم لها بعدهماء إذا ثبت هذاء فالاعتبار بالعامين لا بالفطام. 


فلو فطم قبل الحولين» ثم ارتضع فيهما لحصل التحريم» ولو لم يفطم 
حتى تجاوز الحولين» ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام. لم يثبت التحريم» وقال ‏ 
ابن القاسم صاحب مالك: لو ارتضع بعد الفطام قبل الحولين لم تحرمء 
لقوله كَلِهِ: فى حديث أم سلمة «لا يحرم من الرضاعء إلا ما فتق الأمعاءء 
وكان قبل الفطام». أأخرجه الترمذي 0 وقال: حسن صحيحء ؛ ولناء قوله 
تعالى: (حَولينِ مين 04 وروي عنه كَية: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين 
والفطام معتبر بمدته لا بنفسه». اه. 


كال الس 9 : عند المالكية رواية توافق الحنفية» لكن منزعهم في 


.١6 سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 
,777 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.)١١57(ح أخرجه الترمذي‎ )( 
.)١5577/94( افتح الباري»‎ 0) 


4 - كتاب الرضاع )١(‏ باب (17) حديث 


اااي ل الى عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
بي بكر عَنْ عَمْرَةبِدْتِ عبد الرخمن اي 


2 


او ى بدن علقة 31 عَائْشَةُ : ل : 000 الله 8 شغ 


| 
ا 


ذلك أنه يغتفر بعد الحولين مدة يُدمِن الطفل فيها على الفطام؛ لأن العادة أن 

الصبي لا يفطم دفعة واحدة» بل على التدريج في أيام قليلات» فللايام التي 
يحاول فيها فطامه حكم الحولين» ثم اختلفوا في تقدير تلك المدة» قيل: يغتفر 

نصف سنةء وقيل: شهران». وفيل: شهر ونحوهء وقيل : أيام يسيرة» وقيل : 


شهرء وقيل: لا يزاد على الحولين» اه. 


وقال الباجي''': مدة الحولين مدة الرضاع إذا توالى فيها الرضاع 
واتصل » ولو فطمته أمة فاستغنى بالطعام. ثم أرضعته بعد ذلك امرأة في 
الحولين». لم عر ذلك الرضاع. ونه قال الأوزاعي وابن القاسم واصبغ». 
وقال مطرف وابن ع الماجشون: “بحرم اف انقضاء الحولين» وسيأتي في أول 
الباب الآتى الخلاف فى مذهب داود فى ذلك» وميا ذو أيضا مه ادهسة الى 
ذلك غير داود» وذكر الشيخ في «البذل» في تقدير المدة التي يقتضي الرضاع فيه 
التحريم تسعة مذاهب للعلماء ا سيا فارجع إليه لو شئت التفصيل . 


١_(مالك‏ عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري 
(عن عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية (أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها 
أن رسول الله يك كان عندها) في حجرتها (وأنها) أي عائشة (سمعت صوت رجل) قال 
الحافظ”'': لم أعرف اسمه (يستأذن) صفة لرجل (في بيت) أم المؤمنين (حفصة) بنت 
عمر رضي الله عنها ‏ فإن بيتهما كانتا متلااصقتين (قالت عائشة : فقلت: يا رسول الله 


.)16١ /15( «المنتقى»‎ )١( 
.)١5٠ /9( (؟) «فتح الباري»‎ 


لا 


4 - كتاب الرضاع )١(‏ باب (170) حديث 
0 3 م 5000 ٠‏ سه ( هه ا 00” و َ 022 ء 204 َ- 
هذا رَجَل يستادن فى يثلث فقال رَسول الله كيد : (أَرَأه فلانا)»). 
#2 2 4 7 0 8-0 1 8 -ه 2 َ 4 ا 
لع لحفطة نين الرضاعة ا ا اللو. لو كان 


مر ىد ع 


فللان حباء لك لاق ماق 4 بي عد سل ع وول 2 تخ و و نر 2 


هذا رجل) أجنبي (يستأذن) الدخول (فى بيتك) الذي فيه حفصة (فقال 
رسول الله كَكلِةةِ: أراه) بضم الهمزة (فلاناً) ال الحافظ: لم أقف على اسمه أيضاً 
(لعم لحفصة) قال الحافظ: اللام بمعنى عن أي قال ذلك عن عم حفصة» وفي 
«المحلى» للتعليل» أي قال ذلك لأجل عم حفصة, اه. والمراد اللام الأولى» 
(من الرضاعة» فقالت عائشة) فيه التفات» ومقتضى السياق فقلت: (يا رسول الله 
لو كان فلان) سمت رجلا (حيا لعم لها من الرضاعة) قال الحافظ"'؟: لم أقف 
على اسمه أيضاًء ووهم من فسره بأفلح أخي أبي القعيس الآتي في الحديث 
الآتى؛ لأنه عاش حتى استأذن على عائشة» وقولها: لو كان حياً يدل على أنه 
كازامات» فحتمل أن .كوت أخا ليتا اخر ويحفيل أن تكونظلدت آنه.مات 
لبعد عهدها به» ثم قدم بعد ذلك فاستأذن» اه. 


قلت: وكلاهما مشكل؛ لأن الإيراد بتكرار السؤال في حديث الباب» 
والتحديق الاق لا يدفع إلا بتعدد العمين» بل باختلاف النوعية فلو كانا واحداً 
يشكل تكرار سؤال عائشة؛ قال ابن التين: وسُئل الشيخ أبو الحسن القابسي 
عن ذلك» فقال: هما عَمَّان من الرضاعة» أحدهما رضع مع أي بكر - رضي الله 
عنه -» وهو الذي قالت فيه: لو كان حياًء والآخر أخو أبيها من الرضاعة» قال 
الحافظ: الثاني ظاهر من الحديث. ل ل 0 و قنك [واتشياة 
افر إلا أنه يحتاج إلى نقل لكونه جزم بهء اه. 


وقال اللوو 2 قيل: هو عم واحد.ء وهذا غلطء. فإن العم فى الحديث 


.)١5٠ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)35١/٠١١( «شرح النووي على الصحيح» لمسلم‎ )6( 
/ 


4 - كتاب الرضاع )١(‏ باب (:17) حديث 
دَخَلَ عَلىَ؟ فَمَالَ رَسُولَ الله ككةِ: «نَعم. إن الرَضَاعَةَ تَحَرم مَا تَحَرْمُ 
الولادة» . 

أخرجه البخاريّ في : 77 كتاب الشهادات» 7 - باب الشهادة على الأنساب 
والرضاع المستفيض . 


وسام افي7 ث كناب الوضاع ٠‏ اوبات يحرم بن الوضاعة اما يخم رمن 
الولادة. حديث 5 ش : 


الأول ميت» وفى الثانى ححىّ فالصواب ما قاله القابسى. وذكر القاضي 
القولين» ثم قال: قول القابسي أشبهُ؛ لأنه لو كان واحداً لفهمت حكمه من 
المرة الأولى. ولم تحتجب منه بعد ذلك». اله. 


الا 37 الم ا ع وري 0 
الل تحقيق الحكمء. وما يتعلق به لجواز أن يكون هذا الحكم يختص 
بذلك» أو يكون هناك معنى يعتبر يقترن بكونه عمها من الرضاعة» فلما قال 
لها يد : نعم ) علميت عموم الحكمء. اه. 

(فقال رسول الله د : نعم) كان يجوز دخوله عليك. ثم نير وجه ذلك» 
فقال: (إن الرضاعة تحرم) بتشديد الراء المكسورة من التحريم (ما تحرم) إياه 
(الولادة) يعنى كل من يتعلق به التحريم بسبب الولادة يتعلق به بسبب الرضاعة» 
فكما أن الولادة تحرم الأعمام والاخوة والأجداد. فكذلك سببا الرضاع . 

قال الحافظ”'': وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه. 
وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز 
النظر والخلوة والمسافرة» ولكن لا يترتب عليه باقفى أحكام الأمومة من 


.)١6١ /5( «المنتقى»‎ )١( 
.)١5١ /9( «فتح الباري»‎ )0( 
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4 - كتاب الرضاع )١(‏ باب (171) حديث 


10 - وحدكتي من مالك». عن شام بن عَرَوَةً عَنْ 
أبيه» عَنْ عَايْشَةَ 0-7 الخريق 4 آنها كالتة خاة 9 مِنَ الرّضَاعَةَ 
يَسْتَأَذِنُ عَلََ . ا 1000هظ195 


هو 


التوارث. ووجوب الإنفاق» والعتق بالملك؛». والشهادة» والعقل». وإسقاط 
القصاص. اه. قال القاري”"'': واستثني منه بعض المسائل وقد جمعت في 
قوله : 1 
يفارن السبيب الرضاع في صوق كاءشافتةرعية اليرته 
وأم عم وأختاببين وأم أخ وأم خحالعمةابناعتمد 
ثم قال طائفة: هذا الإخراج تخصيص للحديث بدليل العقل» والمحققون 
على أنه ليس تخصيصاً؛ لأنه أحال ما يُحِرّم من الرضاع على ما يحرم بالنسب» 
وما يحرم بالنسب هو ما يتعلق به خطاب تحريمه بلفظ الأمهات والبنات 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فما كان من مسمى 
هذه الألفاظ متحققاً في الرضاع حرم فيه» والمذكورات ليس شيء منها من 
مسمى تلك». فكيف تكون مخصوصة. وهي غير متناولة. 
قإذا اوضعك العرأة وضيها يَحْرْمُ على الرضيع وعلى أولاده من أقارب 
المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسبء ولا تحرم المرضعة على أبي 
الرضيع ولا على أخيه. ولا يحرم عليك أم أختك من الرضاعء إذا لم تكن 
أمك. ولا زوجة أبيك. ويتَصَوّر هذا في الرضاعء ولا يُتصور في النسب أم 
أت إلا وهي أم لك أو زوجة أبيك إلى آخر ما قاله. 
١‏ (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة 
أم المؤمنين أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة) اسمه أفلح أخ لأبي القعيس» 
والد عائشة من الرضاعة كما سيأتي في الحديث الآني (يستأذن علي) بتشديد 


() «مرقاة المفاتيح» (9/ 15). 


4 - كتاب الرضاع )١(‏ باب )١75(‏ حديث 


اك ادن لعل كل اسان لوك انيع يه 


الياء أي يطلب الإذن في الدخول (فأبيت أن آذن) بالمد (له علي) للتردد في 
الإباحة (حتى أسأل رسول الله كَل) زاد في النسخ المصرية بعد ذلك لفظ (عن 
ذلك) وليس هذا في النسخ الهندية. 

ويشُكل على الحديث أن قصة عم حفصة الماضية إن كانت متقدمة, فَلِمّ 
لم تأذن لها حعد؟ وإن كانت متاخرة» فكيف امتعدث الدخول هناك ؟ واحات 
عنه القرطبي قال: هما سؤالان وقعا مرتين في زمنين عن رجلين» وتكرر منها 
ذلكء إما لأنها نسيت القصة الأولى» وإما أنها جوّزت تغير الحكم». فأعادت 
السؤال» قال الحافظ: وتمامه أن يقال: السؤال الأول كان قبل الوقوع. 
والثاني بعد الوقوع. فلا استبعاد في تجويز ما ذكر من نسيان أو تجويز 
النسخ. اه. 

قلت : وقد وقع أيضاً نكيره كَكةِ على عائشة في هذه المسألة. ففي القصة 
رواية ثالثة» وهي ما أخرجه البخاري عن مسروق عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
أن النبي ييه دخل عليهاء وعندها رجل فكأنه تغير وجهه فقالت: " أخي » 
قال :3 كارن هن اكوا كنيو انما الرفناعة من الماع ةة. 


فلا يبعد عندي أن قصة عم حفصة كانت متقدمة» ولذا آذنت عائشة 
أخاها في الدخول. ولما أنكر عليها النبي يليه وأرشدها إلى إمعان النظر 
والفكر في ذلك علقت إذن دخول عمها على إذنه كَهِ الصريح في ذلك» وهذا 
اسه عوة عندي» ولا يلزم على هذا النسيان» ولا تجويرٌ النسخ . 

قال الحافظ"'': ويؤخذ من كلام عياض جوابٌ آخرء وهو أن أحد 
العمين كان أعلى» والآخر أدنى أو أحدهما كان شقيقاً والآخر لأب فقطء أو 


.)١15١/9(و‎ )١51١/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


ةهم١‎ 


4 كتاب الرضاع )١(‏ ياب () حديث 


قَالتْ فَجَاءَ رَسُولَ الله يل فَسَألَبُهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: (إِنَهَ عَمْكِ 
َأَذَنِي له اليه فعليتة سن رَسُوول الل 0 أرضعتنئن الْمَثأ وَلَمُ 


يرَضِعْنِي الرّجل . فمَالَ: انه عل فليَلِخْ عَلَيْك) . ا 520 


لآم فقطء أو أرضعتهما زوجة أخيه بعد موتهء والآخر فى حياته» وقال 
ابن المرابط : حديث عم حفصة قبل حديث عم عائشة. وهما متعارضان في 
الظاهرء لا في المعنى؛ لأن عم حفصة أرضعته المرأة مع عمر ‏ رضي الله عنه - 
فالرضاعة فيهما من قبل المرأة» وعم عائشة إنما هو من قبل الفحل» كانت 
امرأة أبي القعيس أرضعتهماء فجاء أخوها يستأذن عليهاء فأبت». فأخبرها 
الشارع أن لبن الفحل يحرم. 

قال الحافظ: فكأنه جوّز أن يكون عم عائشة ة الذي سألت عنه في قصة 
عم حفصة كان نظير عم حفصة في ذلك» فلذلك سألت ثانياً فى قصة 
أبي القعيسء. وهذا إن كان وجده منقولاً فلا محيد عنهء وإلا فهو حمل 
د 

(قالت: فجاء رسول الله كَِهِ فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك. فأذني) 
بسكون الهمزة بصيغة الخطاب (له) في الدخول (قالت: فقلت: يا رسول الله 
إنما أرضعتني المرأة) أي امرأة أخيه (ولم يُرُْضعني الرجل) الذي هو أخوه حتى 
يكون هذا عميء» وأوضح منه ما في رواية للشيخين» «فإن أخاه أبا القعيس 
ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس» (فقال) كَل : لبك 
فليلج) بصيغة الأمر من ولج أي فليدخل (عليك). 

قال الحافظ: وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم» فتنشر الحرمة لمن 
ارتفع الصغير بلبنه» فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاء 
وفيه خلاف قديم». حكي عن اب عهرةواين الزمية ورافع بن خديج. وزيب 
بنت أم سلمة وغيرهم» ونقله ابن بطال عن عائشة» وفيه نظر» ومن امه 
عسنة ايه الصسيية ةواقن سلمة., والقاسمء وسالمء وسليمان بن يسارء 
وعطاء بن يسارء والشعبي» وإبراهيم النخعي. وأبي قلابة» وإياس بن معاوية, 


مه 


4 كتاب الرضاع )١(‏ ياب )١7(‏ حديث 
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وعن ابن سيرين: نبئت أن ناساً من أهل المدينة اختلفوا فيه وعن زينب بنت 
أبي سلمة أنها سألت» والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين» فقالوا: الرضاعة 
من قبل الرجل لا تحرم شيئاًء وقال به من الفقهاء ربيعة الرأي وإبراهيم بن عُليّة 
وابن بنت الشافعي وداود وأتباعه» وأغرب عياض ومن تبعه في تخصيصهم ذلك 
بداود وإبراهيم مع وجود الرواية عمن ذكرنا بذلك. 

قال العيني”'' فيمن قال بعدم اعتبار لبن الفحل : داود الظاهري فيما حكاه 
أبو عمر في «التمهيد»» والمعروف عن داود خلافه» قال القاضي عياض: لم 
يقل أحد من أتمة الفقهاء وأهل الفتوى بإسقاط حرمة لبن الفحل, إلا أهل 
الظاهر وابن عُلَيَّةء والمعروف عن داود موافقة الأئمة الأربعة» واحتبّوا من 
حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل؟» وإنما ينفصل من المرأة» فكيف 
تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ والجواب أنه قياسسٌ في مقابلة النص» وأيضاً فإن 
سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معاًء فوجب أن يكون الرضاع منهماء وأيضاً 
فإن الوطء يدر اللبن» فللفحل فيه نصيب. 

وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار: كالأوزاعي 
والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه وابن جريح ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم» وممن قال بتحريمه عليّ 
وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن والشافعي والقاسم وعروة 
وأبو عبيد وابن المنذرء قال ابن عبد البر: وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز 
والعراق والشام وجماعة أهل الحديث» كذا في «المغني»). 


وحجتهم هذا الحديث الصحيحء» وألزم الشافعي المالكية في هذه المسألة 
برد أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة» ولو خالف الحديث الصحيح إذا كان من 
الآحادء وألزم به بعضهم الحنفية القائلين بأن الصحابي إذا روى حديثأء ثم 


.)58/١5( «عمدة القاري»‎ )١( 


4 - كتاب الرضاع )١(‏ باب )١17(‏ حديث 
5 َه أل رج تبت اس هه هو 6 - سي | هم ه 5 7 
قالث عَايْشَة: وَذْلِكَ بَعْدَ مَا صرب عَلَيْنَا الْحِجَابُ. وَقَالَتُ عَائْسَهُ 
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةَ ما يَحْرُمُ مِنّ الْولَادَة. 

أخرجه البخاري في : 17 - كتاب النكاح. ١‏ - باب ما يحل من الدخول 
والنظر إلى النساء في الرضاع . 


وفلله: في لالااكتات الرضاع ماب تحريو الرخناعة من ماه الفضل: 


صح عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى لا بما روى. لأن عائشة صح عنها 
أن لا اعتبار بلبن الفحل» ذكره مالك في «الموطأ» وسعيد بن منصورء وأبو عبيد 
بإسناد حسن» وأخذ الجمهورء ومنهم الحنفية بخلاف ذلك» وعملوا بروايتها 
في قصة أخي أبي القعيسء. فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة. 
ويعرضوا عن روايتهاء ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة. 
لكنه لم يروه غيرهاء وهو إلزام قوي"'' اه. 

قلت: لكنه مبني على قتيا عائشة ‏ رضي الله عنها » فقد ذكر ابن عبد البر 
مذهبها في التحريم مثل الجمهورء وأخرج البخاري في تفسير الأحزاب بعد 
حديث الباب» قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما 
تحرمون من النسبء. وهذا نصٌّ منها على أن فتياها موافق للرواية» وسيأتي في 
هنا" الحديك أيضا ماه 

(قالت عائشة: وذلك) يعني إذنه يك بدخول أفلح كان (بعد ما ضرب) 
ببناء المجهول (علينا الحجابٌ) أي نزلت آيته» وفي «أسد الغابة» لابن الأثير: 
في سنة خمس نزلت آية الحجاب في ذي القعدة» تريد أن إباحة دخول العم من 
الرضاعة لم يكن قبل الحجاب حتى يحمل على أنه لم يمتنع إذ ذاك دخول 
الأجانب (وقالت عائشة: يحرمٌ من الرضاعة ما يحرم) بفتح أوله وضم ثالثه في 
الموضعين (من الولادة) وهذا فتيا منهاء ولفظ البخاري في التفسير في رواية 


.)١67 /9( انظر (١فتح الباري»‎ )١( 


5ه 


4 - كتاب الرضاع )١(‏ باب )١10(‏ حديث 


"576١‏ وحدذثني عن مَالكة عق ان امسهاسة» عن 


عَرَوَةٌ : اير عن عارشية 1 المز فقي 30 أل ا أن فلح 
أ بى الستنية ل سر 


شعيب عن الزهري بعد حديث الباس» قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: 
«حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب»». وقد سمعت هذا المعنى من 
رسول الله كل أيضاً. قد تقدم في الحديث الماضي ذلك 27 مرفوعاً. وكذا 
يأتى مرفوعاً عنها في أول الباب الآتي. 


75 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عروة بن الزبير عن عائشة 
أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح) بمتح الهمزة وسكون الفاء وفتح اللام آخره حاء 
مهملة.» صحابىء» قال ابن منده: عداده فى بنى سليم» وقال أبو عمر: يقال: 
العين المهملة وسكون التحتية» آخره سين مهملة» هكذا فى «البخاري» بهذا 
السينكة واختلفت الروايات في هذا الاسمء وفى | فى «(مسلم) من هذا الوجه 
«أفلح بن فعيس) »2 والمحفوظ الأول» ويحتمل أل يكون اسم احية أوجده 
قعيساً» فنسب إليه» فتكون كنية أبي القعيس وافقت اسم أبيه أوجده. 


وفي «مسلم» من رواية ابن عيينة عن الزهري «أفلح بن أبي 0 
وفي أخرى لمسلم : «(استأذن عمي من الرضاعة أبو الجعد». وقال هشام: | 
فو الفعيى: وفي أخرى له: استأذن أبو القعيسء» والمحفوظ أن الذي استأذن 
0 وأبو القعيس أخوهء والد عائشة زجاع قال القرطبي: كل ما جاء 
في الروايات وهم م إلا من قال: أفلح أخو أبي القعيسء أو قال: أبو الجعد؛ 
لأنها كنية أفلح . 


قال الحافظ”"': أما اسم أبي القعيسء فلم أقف عليه إلا في كلام 


. باب لبن الفحل‎ )١6١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 


6 ٠ 6 


4 - كتاب الرضاع )١(‏ باب (1789) حديث 


- 00 م وه ِ اع ا ع أن عل أ[ ةاعر 20 8 
اليا وخر عميا ور الرضامة عَوَ انَعدما اترل الحسات»: 
و دومع 


فالة فاننته أن ادن لهُ عَلَىّ. لا ان شو ل الله دا 
تاد فت أَمَرَنِي أنْ آذنَ له عَلَىّ . ظ 


أخر جه البخاريّ في: 77 كتاب النكاح. 5١‏ باب لبن الفحل . 


ومسلم في: اال لا ل لضا 


.,١ حديث‎ 


وقال ذ ويه لا 1 لأبى القعيس ذكرا إلا فى هذا اديت 


(جاء) حال كونه (يستأذن عليها) أي على عائشة ئشة (وهو) أَى أفلح (عمها 

من الرضاعة) فيه التفات. ومقتضى السياق وهو عمي. وفي رواية معمر عن 

الزهري عند مسلم». «وكان أبو القعيس زوج :المرأة التي أرضعت عائشة» (بعد 

ما نزل الحجاب) كذا في الهندية» وفي المصرية: «بعد أن أنزل الحجاب». 
وهو ظرف لقوله: جاء. 


(قالت) عائشة: (فأبيت أن آذن) بالمد (له) في الدخول (علىء فلما جاء 
رسول الله كَِةٍ أخبرته بالذي صنعت) من منع أفلح عن الدخول علي (فأمرني) كل 
(أن آذن) بالمد (له) في الدخول (علي) وظاهره أنه لم يأذن له في الدخول» 
ووقع في رواية الثوري عن هشام عند أن داود: «دخل علي أفلح فاستترت منه 
فقال ١‏ |مسوية مني وأنا عمك؟ قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. 
قلت: إنما أر ضعتني 0 ولم ير ضعني الرجل»» الحديث. ٠‏ ويجمع بينهما 
بأنه دخل عليها أولاً فاستترت» ودار بينهما الكلام» ثم جاء يستأذن ظناً منه 
أنها قبلت قوله» فلم تأذن له حتى تستأذن رسول الله كك كذا في «الفتح0”"' . 


.)١6١/84( )1١( 


4 - كتاب الرضاع )١(‏ باب )١7(‏ حديث 


7/77 - وحدثني عَنْ مالك عَن تون بخ زَيَلِ الذيليت» عَنْ 
تق الله تن عاض ؟ آنه كان يقول؟ ما كان تفن الكولتن » :وإن كان 


تر 
را اجر ل بيار 


فَطة وَاحدة. فإنه يحرم . 


5 - (مالك عن ثور بن زيد الديلي) بكسر الدال المهملة وسكون 
الياء (عن عبد الله بن عباس) قال ابن عبد البر''': لم يسمع ثور عن ابن عباس» 
يننا مكرمة ».و السديك وحنو لمكردة وقيرو» قلق :و اخوجيه ليقي 
بسنده إلى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس 
بمعناه (أنه كان يقول: ما كان في الحولين) من الرضاع (وإن كانت) الواو 
وصلية (مضّةٌ واحدة) بالرفع» وفي نسخة: وإن كان مصة واحدة فبالنصب (فإنه 


وترجم البخاري 2 اصحيحه) «وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره). قال 
الحافظ": هذا مصير منه إلى التمسك بالعموم الوارد في الأخبارء وهذا قول 
مالك وأبيى حنيفة والثوري والليت والأوزاعي. وهو العشيون عن احيده 
وذهب آخرون إلى أن الذي يحرم ما زاد على الرضعة الواحدة. 


ثم اختلفواء فجاء عن عائشة عشر رضعات, أخرجه مالك في «الموطاً» 
وعن حفصة كذلك.» وجاء عن عائشة أفضنا االسبع رضعات» أخرجه خرن 
أبى خيثمة بإسناد صحيح» وأخرج عبد الرزاق عن عروة كانت عائشة تقول: 
«لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس رضعات». وجاء عنها (خمس 
رضعات»» فعند مسلم عنها «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات» 
ثم نسخت بخمس رضعات معلومات» فتوفي رسول الله عمد وهَنَّ مما يقرأ). 


.)7560ا//١48( «الاستذكار»)‎ )١( 


(؟) «السئن الكبرى» (!/ 508). 
ص( «فتح الباري» .)١55/9(‏ 


4 كتاب الرضاع )١(‏ باب (19؟١)‏ حديث 


وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنها قالت: دللا يحرم دول خمس 
رضعات معلومات». وإلن هذا ذهب الشافعي». وهي رواية عن أحمد» وبه قال 
ابن حزم. وذهب أحمد في رواية. وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن م المندذز 
وداود وأتباعه إلا ابن حزم إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات» وأغرب القرطبى 
فقال: لم يقل به إلا داود. ويخرج مما أخرجه البيهقى بإسناد صحيح عن 
زيد بن ثابت أنه يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث». وأن الأربع هي 

وقوي مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العدد» فوجب الرجوع 
إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم. وقول عائشة: ثم نسخن بخمس معلومات» لا 
ينتهض حجة على الأصح من قولي الأصوليين؛ لآن القران لآ يقينيف إلا 
بالتواتر» والراوي روى هذا على أنه قرآن» لا خبرٌء فلم يثبت كونه قرآناً. ولا 
ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه» اه. 

1 60 ع : 5 201 

وزاد العيني فيمرة بر أن قليل الرضاع وكثيره سواء: عليا وابن مسعود 
وابن عمر وابن ع عساسن وابن الشسحت والحسن وعطاء وماك ل اكلا ونين 
والحكم وأصحاب أبى حنيفة ) أه. واختار الخرقى قول خمس رضعات . 


وقال ال هو الصحيح في المذهب. ورُوي هذا عن عائشة 
وان مسعوديوايق الزبير بوعطاءتوطا ووس و وض جمدت روا بلاقائية أن قلا 
وكثيره يحرم. وحكاه عن علي وابن ن عباس والزهري وقتادة وحماد وغيرهم. 
وقال: زعم اللعك أن السسلمينة أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في 
المهد ما يفطر به الصائم» وعن أحمد رواية ثالثة: أنه لا يحرم إلا ثلاث 
رضعات.» أه. 


.)55/١5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)7١9/1١١( «المغنى»‎ )0( 


مده 


4 - كتاب الرضاع )١(‏ باب  174(‏ 178) حديث 


:0/7 - وحذثني عن مَالِكِء عن ابن شهاب. عن 


عَمْرو بْنِ الشريد؛ أذ بد الله يق عا شل عن وجل كان ل 

امْرَنَانِء رن إحداهمًا سنت الأق ا فقيل 
له: هَل يتَرَوَح الْعْلَام الْجَارِيَة؟ فَقَالَ: لا. اللقاح راعج 

أخرجه الترمذيّ في: ٠١‏ - كتاب الرضاعء 57 - باب ما جاء في لبن الفحل . 

7 + وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِع؛ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ 


كان فول لا رَضَاعَةَ إِلّا لِمَنْ أَرْضِعَ في الصّغَر. وَلَا رَضَاعَةَ لكبير . 


هو 
0-1 
لتر 
فقا مر 


4 7 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عمرو) بفتح العين 
(ابن الشريد) بفتح الشين المعجمة, أبو الوليد الثقفي الطائفي الحجازي. 
تابعي» ثقة» من رواة الستة (أن عبد الله بن عباس) ‏ رضي الله عنه ‏ (سَيْل) 
ببناء المجهول (عن رجل كانت له امرأتان) وفي الترمذي برواية قتيبة ومعن عن 
مالك بسنده «جاريتان»» (فأرضعت إحداهما غلاماً) أي ولداً (وأرضعت الأخرى 
جارية) أي صبية» (فقيل له) أي لابن عباس» وهذا بيان السؤال (هل يتزوج) 
هذا (الغلام) هذه (الجارية؟ فقال) ابن عباس: (لا) يجوز أن يتزوجها لأن 
(اللقاح) بفتح اللام (واحد) زاد الترمذي بعده هذا تفسير لبن الفحل. 

قال صاحب «المجمع) "'؟: اللقاح بفتح اللام اسم ماء الفحل» أراد أن 
ماء الفحل الذي حُمِلتا منه واحدٌء واللبن الذي 0 كل واحدة منهما كان 
أصله ماء الفحل» ويحتمل أن يكو اللقاح , بمعنى الإلقاح من ألقح الفحل 
الناقة» وأصله للإبل» واستعير للناس» اه. 

0 (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (كان 
يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع) ببناء المجهول (في الصغرء ولا رضاعة لكبير) 
يعني رضاعة الكبير لا تحرم شيئاً على ما ذهب إليه الجمهورء خلافاً لما رُوي 


.)548/5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


014 


4 كتاب الرضاع )١(‏ باب (0) حديث 


23005 وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ لم1 أدالم ب 


0 


عَبْدٍ الله 00-8 أن عَايعَ 1 م الْمؤنِنَ. 0 به 4 - 3 


عه و قي 


سر عَلَىّ . ال : َاَرضَعَئي أم ملو 3 57 2 مضت 


عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ومن تبعهاء. قال الباجي"؟: ولم يحَدَّ ذلك 
بالحولين» ويحتمل أن يريد أن ما قَرْبَ من الحولين في حكم الحولين» اه. 

7 (مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره) أي نافعا 
(أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به) أي بسالم (وهو) صبي (يرضع) ببناء 
المجهول يعني أرسلت عائشة سالمأ في زمان رضاعته (إلى أختها أم كلثوم) 
بضم الكاف (بنت أبي بكر الصديق)» وكانت تحت طلحةء كذا في «المحلى». 

وأمها حبيبة بنت خارجة. توفي أبوها الصديق الأكبر وهي حامل. 
فوضعت بعد وفاته» وذكرها بعضهم في الصحابة خطأء قاله الحافظ وغيرهء 
وهي التي قال فيها أبو بكر عند وفاته: أظنها جارية» كما سيأتي في «باب ما 
لا يجوز من النحل»» وفي «أشهر المشاهير»: تزوّجها طلحة بن عبيد الله 
فولدت زكريا وعائشة» ثم قتل عنهاء فتزوجها عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أبي ربيعة المخزومي» اه. 

(فقالت) عائشة: (أرضعيه عشر رضعات) وهذا أحد الأقاويل المختلفة 
عن أم المؤمنين عائشةء وعلى هذا المُحَرّمُ عندها عشر رضعات لا أقل منهاء 
وروي هذا القول عن حفصة أيضاء كما تقدم في كلام الحافظ (حتى يدخل 
علي) بتشديد الياء» يعني يكون لي محرماً برضاع عشر؛ لأنه يصير ابناً لأخت 
لي رضاعاًء فيحل له أن يدخل علي بعد البلوغ أيضاً (قال سالم: فأرضعتني 
أم كلثوم ثلاث رضعات». ثم مرضت) بسكون التاء أي أم كلثوم. قال الباجي : 


)2 «المنتقى» (161/4). 


ذه 


4 كتاب الرضاع )١(‏ باب (175) حديث 


م اه 2 هس ثلارة 1 سي 5 ا دى ا 0 
7 ومو 


كل أن قن لي اك زتنات. 


جين بم 


يروى مَرِصْتٌء بإضافة المرض إلى سالم» ويروى مَرِضَتْ بإضافة المرض إلى 
أم كلثوم» وهو الأظهر لأن مرض سالم لم يكن يمنعها من ذلك» وإن منعها 
52 وفت من الأوقات» اه. 


(فلم ترضعني) أم كلثوم (غير ثلاث رضعات» فلم أكن أدخل) بعد الكبر 
(على عائشة من أجل) أي بسبب <أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات» التي 
تجعلني محرماً لعائشة» قال الباجي''': ثم روي عنها أنها قالت: ثم نسخ ذلك 
بخمس رضعات يحرمن» ولعل ما اعتقدته من النسخ لم يظهر لها إلا بعد قصة 
سالم» ولم تتم الخمس رضعات الناسخة عندهاء فلم يكن يدخل عليهاء 


مختصرا . 


قلت: قوله: ولم تتم الخمس الناسخة مبني على رواية الباب» واختلفت 
الرواية في هذا أيضاًء قال ابن التركماني”'': روى عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري أن عائشة أمرت أم كلثوم أن ترضع سالماء فأرضعته خمس رضعات» 
ثم مرضتء فلم يكن يدخل سالم على عائشة ئشةء اه. وقوله: إن النسخ لم يظهر 
لها بعد تأباه ألفاظ الرواية المتقدمة» فإنها قالت: الرلي رسول الله ككل وهن 
مما يقرأ من القرآن» . 
وقال السيوطي في لاد قولها : أرضعة عشتر رضيعات» أفول: 
هذه خصوصية لأزواج النبي كَل خاصة دون سائر النساء» قال عبد الرزاق في 
«مصنفه»: عن معمر أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: كان لأزواج النبي كله 


.)١57 /5( «المنتقى»‎ )١( 


(؟) «الجوهر النفي على هامش السنن الكبرى» (/1/ /501) . 
ره (ص١57).‏ 


4 - كتاب الرضاع )١(‏ باب )١750(‏ حديث 


الله ا 0 عن دك اه 5 


5” 8 


عَنْدِ اللَِّ بن سَعْدٍ إلى أَخيهًا: بحسا يي 25570 


رضعات معلومات» ولسبائر التسشاء رضعات معلومات» ثم 0 حديث عائشة 
هذأا» وحديث حفصة الذي بعذه» وحينئدل فل« يحتاج إلن تأويل الباجى وقوله: 
لعله لم يظهر لعائشة النسخ بخمس إلا بعد هذه. أه. 


قال الزرقاني”'': وبه يرد إشارة ابن عبد البر إلى شذوذ رواية نافع هذه 
بأن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع» وهم عروة والقاسم وعمرة 
رووا عنها خمس رضعاتء. فوهم من روى عنها عشر رضعات؛ لأنه صح عنها 
أن الخمس نسخن العشرء ومحال أن تعمل بالمنسوخ» كذا قال» وهو سهو؛ 
لأن نافعاً قال: أخبرني سالم» وكل منهما ثقة حجة حافظ. وأمكن الجمع بأنها 
خصوصية للزوجات الشريفة» كما قاله طاووس فلا وهم ولا شذوذء اه. 


37 (مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد) الثقفية (أخبرته أن 
حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد) بسكون العين مولى 
عمر بن الخطاب, قال الحافظ في «التعجيل”"': له ذكر في «الموطأ» فذكر 
حديث الباب» ثم قال: وزاد الليث فى روايته عن نافع أن عبد الله بن سعد 
مولى عمر بن الخطاب ذكره ابن الحذاءء اه. قلت: وفي «مصنف ابن أبي 
شيبة»”'' عاصم بن سعد (إلى. أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب) أمها أم حكيم 
بنت الحارث بن هشام أخي أبي جهل تزوّجها عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب» فولدت له عبد الله» ذكره الدارقطنىء كذا فى «المحلى». 


.)5151١/( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)5١7”ص(‎ (0 
.)585/5( )0( 


4 كتاب ا ظ )١(‏ باب )١١(‏ حديث 


َكَانَ يَدّخْل عَلَيْهَا 


170 وحذثني عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الرّحمن بن 
لْقَاسِم؛ عَنْ أبيه؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أن عَائِسَةَ رَوْجَ النَىَ يله كَانَ يَدْحْلَ 
له يك وات أَخِيهًا. وَلا يدخل عليًا من 


أَرْضَعَه نِسَاءٌ إِخْوَتهًَا. 


(ترضعه عشر رضعات»).» فالظاهر أن العشر مدار التحريم عند حفصة 
أيضاً : » كما تقدم قول لعائشة (ليدخل) عاصم الراك صر ا ررم 
(وهو) أي عاصم حينئذ إذا أرسلت حفصة (صغير يُرْضْعٌ) ببناء المجهول.» جملة 
حالية لقوله: أرسلتء أو لقوله: ترضعه»ء (ففعلت) أي أرضعته فاطمة عشر 
رضعاتء (فكان) عاصم (يدخل عليها) أي على حفصة؛ لأنها صارت خالته 
وَفياقا : 


64 (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ (أنه) أي القاسم (أخبره) أي 
عيد الركيية (أن عائشة زوج النبي كَلِةِ كان يدخل عليها) أي في بيتها بغير 
حجاب (من أرضعته) فاعل يدخل (أخواتها) فاعل أرضعته؛ لأنها تصير خالة 
(وبنات أخيها) عطف على الأخوات؛ لأنها تصير إذاً جدة أي عمة الأم (ولا 
يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها) لعدم اعتبارها بلبن الفحل» فإن المرضع 
امرأة لا قرابة لها بعائشة. 


قال النائض 3 ظاهره خلاف لما روته عن النبي كَل أنه أذن لها أن 
يدخل عليها أخو أبي القعيس» والأصح أنه وقع فيه بعض الوهم فيما رُوي من 
ذلك عنهاء. فلم تكن لتخالف ما سمعته من النبى كَل أو دخل عليها - رضى الله 


.)١157/5( «المنتقى»)‎ )١( 


كتاب الرضاع )١(‏ باب (179) حديث 


9+ وحذثني عَنْ مَالِكِء غَ” َنْ إبرَاجِيم بن عُفْبَ؛ نه 
هَل شعيد بن الكننت كن الرصباعة عق كفال شعيد: كل قا كان فى 


عنها ‏ تأويل صرفت به ما سمعته من النبي كَل ويحتمل أن تريد به أن من 
أرضعته أخواتها أو بنات أخيهاء فأي وجه وجد الرضاع منهن» ومن أي زوج 
كان أثبت حرمة الرضاع في الدخول وغيره» وأما نساء إخوتهاء فمن أرضعنه 
قبل أن يتزوّجهن إخوتها لم يكن يدخل عليها. ولا تثبت به حرمة الرضاعء اه. 


وبهذا أوله القاري في «شرح موطأ يرن ١”‏ :وقلع صاحب «المحلى) إذ 
قالا: من أرضعه نساء إخوتها أي إذا كان لبنهن من غير إخوتهاء. اه. 

وسيأتي في قصة سالم في الباب الآتى عن الباجي» ما حاصله: أنها 
لعلها ترى أن إرضاع الآأخوات وبنات الأخ يعم رضاع العيشن والكبير :ولا 
تأمرهن بإرضاع من أحبت أن يدخل عليها من الرجال» ورضاع نساء الإخوة 
يختص بالصغيره» لقوله كَةٍ إياها: إنما الرضاعة من المجاعة» ولذا لا تبيح 
دخول الرجال عليها برضاع نساء الإخوة» وهو توجيه حسن عندي . 

قلت: وقد تقدم عن عائشة ‏ رضي اللعنيااء أنيا قالت: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من الولادة»» ولفظ البخاري عن عروة كانت تقول: «خرموا 

من الرضاعة ما تَحَرّمُون من النسب»» وهو يتناول من أرضعته نساء الإخوة 

أيضاًء وهو قول لهاء وهذا فعلء فيَّقَدَمُ القول على ما هو الأصل المقررء 
وقال ابن عبد البر: لا حجة في ذلك؛ لأن لها أن تآذن لمن شاءت هن 
محارمها.» وتحجب من شاءت . 


(مالك عن إبراهيم بن عقبة) بضم العين وسكون القاف ابن 
أبى عياش الأسدي المدنى (أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة) المحرمة. 
لاختلاف الناس فى مدته ومقداره (فقال سعيد: كل ما كان) من الرضاع (في 
() انظر: «التعليق الممجد) (097/7). 


ان 


- كتاب الرضاع )١(‏ باب (179) حديث 


سرتفي اط كانت فظرَة وَاحَدَةٌ فَهُوَ يحرم. وَما كان بَعل 


الْحَوْلَيْنَ / هُوَ طعَامٌ يَأ ديار وود م 
اك قال يل مَا قال سَِيدُ بن الفمَيد 000 


الحولين. وإن كانت قطرة واحدة) بشرط أن تصل إلى جوف الطفل (فهو يحرّم) 
بتشديد الراء المكسورة (وما كان بعد الحولين» فإنما هو طعام يأكله) يعني 
بمنزلة الطعام ليس بمحرم (قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير؟. 
فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب) فقالا مثل ما قال الجمهور. 

قال الباجي''': ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرمء 
وزعلى ا وه وضل اللفمن روز" أن دوو" وواة امن سيفن فالك 
وأصحابهء وكذلك إن كان مأكولاً في طعام أى قروا فى شراب» فإن ذلك 
كله يقع به التغذي. وأما السعوطء فقال ابن القاسم: إن وصل السعوط إلى 
جوف الصبي حرم» وقال ابن حبيب: يحرم على الإطلاق» وبه قال الشافعي. 
وأما الحقنةء فقال ابن القاسم: إن كان فيه غذاء الصبي حرمء وإلا فلاء وقال 
ابن حبيب: يحرم على الإطلاق» وقال أبو محمد: يبعد أن يصل إلى موضع 
يحصل به التغذي». اه. 

وقال الحافظ”*؟: إن التغذية بلبن المرضعة يحرم» سواء كان بشرب أو 
أكل بأي صفة كان». حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك؛ لأن 
ذلك يطرد الجوع. وهو موجود في جميع ما ذكرء وبهذا قال الجمهور. 
واستثئنى الحنفية الحقنة» وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهرء فقالوا: إن 
الرضاعة المحرمة إنما تكون بالتقام الثدي ومصّ اللبن» اه. 


.)١67 /5( «المنتقى»‎ )١( 

(0) وجور: الدواء يصبّ في الحلق . 

فر 5 أبن تك تسن اللادنة عونا بالمسعط في أحد شقي الفم. 
62 (افتح الباري» .)١58/9(‏ 


اه 


4 كتاب الرضاع )١(‏ باب )١750(‏ حديث 


_- 


2004 وجدنني عر ات عَنْ يحيول بن سّعيل؛ نه 
قال سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقَولٌ: لا رَضَاعَةَ إلا ما كَانَ فى 
الْمَهْدِ. وَإِلَا مَا أَنْبَتَ اللَحَمَ د" 


الرَضَاعَةٌ ل وَكَثِيرهَا نز لضا 3 ' لجال 2 
قَالَ بحييل: وَسَمِعْتَ مالك هوا 1 ال شياع للك وَكَثيرهَا 


إِذَا كَانَ في الْحَوْلَيْنِ تَحَرّمْ. فَأَمَّا مَا 5 بَعْدَ الْحَوْلَيْنَ 51 


٠‏ (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن 
المسيب يقول: لا رضاعة) محرمة (إلا ما كان في المهد) هو ما يهيئ للصبي 

فيه (وإلا ما أنبيبت اللحم والدم)» وهو الذي يكون في المهد.ء ورضاع 
الكين لأدييك يها نينا وللعواف 3 عن أم سلمة مرفوعاً. «لا يحرم من 
الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثديء وكان قبل الفطام». ولأبي داود”'"' عن 
ابن مسعود ولوف : لا رضاع إلا اهنا شد العظم»ء وأننك اللحم» وبطريق آخر 
غئة وهر فوغا بمعناه» وقال: أنشز اللحم. 


(مالك عن ابن شهاب) الزهري (أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها 
تحرم) وفقا لقول الجمهور (والرظاعة من حل الربجال) كس لضاف وفتح 
البوصصدةه أي من جهتهم أيضاً ب وسبات ويه 0 كما تقدم 
الكلاف فيه -مسوطاء ووافق الزهري في كلد المسألتين للجمهو 


(قال يحيى : وسبت مالك يقول: والرضاعة قليلها وكثيرهاإذا كان في 
الحولين تحرم) بكسر الراء المشددة» (فأما ما كان بعد الحولين) ولو بيوم على 
هذه الرواية» وهي رواية «الموطأ» عن مالك» وتقدم في أول الباب أن 


.)١١57( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)5١5٠ ,؟5١69( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


4 - كتاب الرضاع (؟) باب 
إن قليله وَكَثِيِرَهُ لا يُحَرّمُ شَيْئاً. وَإِنْمَا هُوَ بِمَنْزْلَةٍ الطَعَام . 


(؟) باب ما جاء فى الرضاعة بعد الكبر 


الروايات عن الومام مالك في ذلك مختلفة (فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئاً 
وإنما هو) أي الرضاع بعد الحولين (بمنزلة الطعام) وهو لا يحرم شيئاً . 


وقال الباجي"'؟: قول مالك رحمه الله هذا يحتمل وجهين: أظهرهما 
ما يقتضيه اللفظ من أن الحولين مذة ا ل تحليفاةء وقل رواه 
وسحئلول» والوجه الثاني : أن يريد به الحولين. وما في حكمهما؛ أن ما زاد 
على الحولين عنده في حكم الحولين؛ ليسي سسب 
هه 
منهما ©» اه. 


فه ما حاء 5 في الرضاعة دعل الكبر 


تقدم في أول الباب السابق أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ترى أن رضاعة 
الكبير تحرم» ويروى هذا عن عطاء والليث وداودء وقال الحافظ””": حكاه 
النووي تبعاً لابن الصباغ وغيره عن داود» وكذا نقل القرطبي عن داود أن 
رضاع الكبير يفيد رفع الاحتجاب منهء ومال إلى هذا القول ابن المواز من 
المالكية» وفي نسبة ذلك لداود نظرء فإن ابن حزم ذكر عن داود أنه مع 
امير وكا نقل غيره من أهل الظاهرء وهم أخبر بمذهب صاحبهمء وإنما 
الذي نصر مذهب عائشة هذاء وبالغ في ذلك. هو ابن حزم. ونقله عن علي. 
وهو من رواية الحارث الأعور عنه.» ولذلك ضعفه ابن عبد البر. 


.)١67/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)5508/١8( انظر: «الاستذكار»‎ )( 


(*) «فتح الباري» .)١59/9(‏ 


/ااه 


4" كتاب الرضاع (0) باب )١(‏ حديث 


64١‏ حدّثني يَحْيّى عَنْ مَالِكِء عَن ابن شِهَاب؛ أنه 
شعر عن رضاغة الكبير ؟ فثال: ات ور ال نيه 
ا د ل 


وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: قال رجل لعطاء: إن امرأة سقتني من 
لبنها بعدما كبرت أفأنكحها؟ قال: لاء قال ابن جريج : فقلت له: هذا رأيك» 
قال: نعمء كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيهاء وهو قول الليث بن سعدء 
وقال ابن عبد البر: لم يختلف عنه في ذلك . 

قال الحافظ: وذكر الطبري في «تهذيب الأثار) سن هذه 
المسألة. وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائ ئشة» وهو مما يخص 
به عموم قول أم سلمة: «أبى سائر أزواج النبي كك ذلك»» ونقله الطبري أيضا 
عن عبد الله بن الزبير والقاسم بن محمد وعروة في آخرين» وفيه تعقب على 
القرطبيى حيث خص الجواز بعد عائشة بداود» وذهب الجمهور إلى اعتبار 
الصغر في الرضاع المحرم»ء كما تقدم في أول الباب السابق. 

0١‏ (مالك عن ابن شهاب) الزهري (أنه سئل) ببناء المجهول 
(عن رضاعة الكبير) هل يُوَثْرٌ في التحريم؟ (فقال) الزهري: (أخبرني عروة بن 
الزبير) قال ابن عبد البر”'': هذا حديث يدخل في المسند أي الموصول للقاء 
عروة عائشة وسائر أزواجه يكل وللقائه سهلة بنت سهيل» وقد وصله جماعة» 
منهم معمر وعقيل ويونس وابن جرير عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
فاون ورزؤاة عكماة.نذ عهر وعين الرزاق كلاههنا غى مالك عن :ابن شهاتب 
عن عروة عن عائشة قاله الزرقاني» وقال الحافظ”'' بعد ما بسط الكلام على 
طرق الرواية: لكنه عند أكثر الرواة عن مالك مرسل» اه. 


(أن أبا حذيفة) بضم الحاء المهملة اسمه مهشم على المشهورء وقيل : 


.)717/٠١/14( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)١75 /9( (؟) انظر: افتح الباري»‎ 


6ه 


4 كتاب الرضاع (؟) باب (0) حديث 


وهم2. وي ل 


ابْنَ عَنْبَةَ بن رَبِيعَة. رَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسول الله 2 00 
شَهِدَ تذراء وا لد ى شناقما لدي الخال انه بتاك مر 


هاشمء وقيل: غير ذلك» وهو خالٌ معاوية بن أبي سفيان» كذا في «الفتح» 
(ابن عتبة) بضم العين (ابن ربيعة) بن عبد شمس القرشي العبثمي (وكان من 
أصحاب رسول الله عَطَيِ) السابقين الأولين» قال ابن إسحاق: أسلم حك ثللاثة 
وأربعين رجلا وهاجر الهجرتين (وكان قد شيد عدرا) والمشاهد بعذلهاء. 
واستشهد يوم اليمامة في عهد أبي بكر رضي الله عنه ‏ وهو ابن ست 
وخمسين سنة (وكان قد تبَنَى) بفتح المثناة والموحدة وتشديد النون أي اتخذه 
ابناً (سالماً) الفارسي المهاجري الأنصاري «(الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة) 
قال الحافظ : لم يكن مولاه» وإنما كان يلازمه. بل كان من حلفائه» كما وفع 
فى رواية لمسلمء اهم. 

وقال البخاري: كان مولى امرأة من الأنصارء قال ابن حبان: يقال لها: 
ليلى. ويقال: سيثة بضم المثلثة بنت يعار». وكانخ امرأة 5 حديفة. وبهذا 
روم ابن سعل »6 وفيل : اسمها سلمى» وعن اح أبئ داود هو سالم بن معقل 
مولى فاطمة بنت يعار أعتقته سائبة» فوالى أبا حذيفة فتبنّاه» أي اتخذه ابناًء 
وشهد اليمامة» وكان معه لواء المهاجرين». فقطعت يمينه» فأخذه بيساره. 
فقطعت. فاعتنقه إلى أن صرعء فقال: ما فعل أبو حذيفة؟ قيل: قُتَلَء قال: 
فأضجعونى بجنبه» فأرسل عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ميراثه إلى معتقته ثبيتة 
فقالت: إنما أعتقته سائبة» فجعله فى بيت المال. وذكر ابن سعد أن عمر 
أعطى ميراته م وكان ذلك ار إلئ: أن تولى عمر . وإلا فاليمامة كانت فى 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه -. 


قليف وأخرج الببهقن فى «سئئه)7١)‏ بطرق غديدة أن مولاته أعتقته سائبة» 


.)35٠١/١٠١( «السئن الكبرى»‎ )١( 


4 


4 - كتاب الرضاع (6) باب (١4؟١)‏ حديث 


ل ا يه رَيْدَ بْنَ خَارئة. وَأَنْكصَ أبُو خذيّفَة سَالِما. 
ءَسَو ل 


زهو ررق أنه أبنه . القئة إلى اع زالة توت يه بم وف ا 


وفى طريق منها: أعتقته. وقالت: وال من شئت» فوالى أبا حذيفة» وفى 
أخرى: أعتقته سائبة» فَقَتِلَ يوم اليمامة» فأتي أبو بكر رضي الله عنه - 
بميراثه. فقال: أعطوها إياهاء فأبت أن تقبله. 


(كما تَبِئَّن) أي اتخذه ابنأ (رسول الله يَلِةِ زيد بن حارثة) بن شراحيل بن 
كعب القرشي نسباء الهاشمي ولاءً مولى رسول الله كه وحِبّه وأبوحِبّه أسامة. 
كان آافهة خرجت به تزور قومهاء فأغارت عليهم بنو القين» فأخذوا بزيد» 
وقدموا به سوق عكاظ» فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة» فوهبته للنبي 3355 
وهو ابن 2 ثمان سنين» فأعتقه وساف قال 0 سي 
د وشهد 0 والخندق والحديبية وغيرهاء اه 08 سنة ثمان من 
الفحرة + اكدءى «التعليق المنيدة' “عن اتهيب التووف: 


(وأنكح) أي روج (أبو حذيفة مالها)"نتت أحية كما يأتي (وهو ( أي 
أبو حذيفة (يرى أنه) أي الها (ابنه) أي مكلك أنه صار في حكم الابن في 
جميع الأحكام. كما سيا من دأبهم فى ذلك (أنكحه) أعاده لطول الكلام 
بالفصل بقوله: وهو يرى إلخ. (ابنة أخيه فاطمة)» وفى البخاري بنت أنخيه هند 
بنتت الوليكة قال الحافظ : كذا ل هذه الرواية. ووفع عند مالك فاطمة فلعل 
لها اسمينء» وكذا في «العيني”''» وقال ابن عبد البر: الصواب فاطمة» قاله 
الزوقاتي””" . | 
)١(‏ انظر: «التعليق الممجد) (5”/ .)5٠١‏ 


(60) «عملة القاري» (5/10). 
(9) «شرح الزرقاني» (5/ 155 5). 


ين 


4 2 كتاب الرضاع (1) باب )١10(‏ حديث 
250 90 5 3 2 0 ري 
بنت الوَّلِيدٍ بن عتبّة بن ربيعَة. وَهَيَ يَوْمَيِذٍ مِنَ المَهَاجِرَاتِ الأولٍ. 
2 م6 22 1 م 1 او ف لوي للا م ا 5 

وهىّ من افضل ايامى فريش . فلما انول الله تعالى ين كتابهء “2525 


وقال الدمياطي: رواه يونس ويحيى بن سعيد وشعيب وغيرهم عن 
الزهري» فقالوا: هندء وروى مالك عنه؛ فقال: فاطمة» واقتصر أبو عمر في 
الفبحابة على 'فاظمة”يث الوليد»..ولىتريتى لهفد». ولا ذكرها مع ين معد 
في الصحابة» ووقع عنده فاطمة بنت عتبة» فإما نسبها لجدهاء وإما كانت لهذا 
أخت اسمها فاطمة. كذا في «الفتح"'' وفي «البذل)”'' عن الدارقطني: سماها 
مالك فاطمة» وخالفه غيره عن الزهري» فقالوا: هند وهو الصواب» وحكى 
افق ابره أن في بعض الروايات بنت أخته بضم الهمزة والفعناة الفوقية وهو 
غلط . 


(بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة) وقتّل الوليد ببدر كافراً (وهي) أي فاطمة 
(يومئذ) أي زمان نكاحها بسالم (من المهاجرات الأول) بضم الهمزة وتخفيف 
الواو المفتوحة جمع الأولى. 

(وهي من أفضل أيامى قريش) جمع أيم» من لا زوج لها بكراً أو ثيباً: 
ولعبلة. ذكر قضائلها إظهارا لكيلة جيه سالما» ‏ فإنه أتكسة بدت أخهها علن 


رفعتها وعلو شأنهاء وترجم البخاري على حديث الباب «باب الأكفاء فى 
الدين»). 


قال «العيني)"": مطابقته للترجمة تؤخذ من تزويج أبي حذيفة بنت أخيه 
بسالم الذي تبّناه وهو مولى لامرأته من الأنصار. ولم يعتبر فيه الكفاءة إلا في 
الدين (فلما أنزل الله تبارك وتعالى فى كتابه) ولفظ البخاريء. وكان من تبنّل ' 


.)315 «فتح الباري» (ا/‎ )١( 
.) "21/١ .) «بذل المجهود)‎ 69 
.)١597/١5( «عمدة القاري»‎ )©( 


4 - كتاب الرضاع (0) باب (495؟١)‏ حديث 


في زَيْدِ بْنِ حَارِنَة مَا ْرَلَ. فَقَالَ: #أدعوهم َمَلِهِمَ هر قل عند 
لله فإن 3 تعلدواً ءابآءَ ه وت ف لين وَمُوليكم 4 38 كل وَاحدٍ 
مِنْ أُوليِكَ إِلَى أبيه. فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أبوة رد إِلَى مَوْلَاهُ. 0010000 


- في الجاهلية دعاه الناس إليه»ء وورث من ميراثه حتى أنزل الله: 9# أدعوهم 

مم4 الحديث (في زيد بن حارثة ما أنزل) من أول آيات سورة الأحزاب. 

قال صاحب «الجمل''' في قوله تعالى: #ومًا جَعَلَ ديا كم سامخ 4 : 0 
أجمع أهل التفسير على أن هذا القول أنزل في زيد بن حارثة» وذكر السيوطي 
58 «الدر» وابن كثير الاختلاف في قوله تعالى: ما جَعَلَ أَلَهُ لرَجْلٍ ين مَلْبَين» 
الآية نزلت في زيد أو غيره. 

(فقال) في جملة ما أنزل فيه وهذا بيان لما أنزل» فيكون المراد بقوله : 
ما أنزل هو قوله تعالى: #ادَعُوهُم4 الآبة (#ادَعُوهُم لِأَمَآِهمَ هر أَقَسَطلْ4) أي 
أعدل ( #عِندَ أسَّهِ4) يعني دعاءهم لآبائهم أبلغ في العدل والصدق عند الله 
عز وجلء وفى «المحلى»: قوله: هر أفسطل » تعليل لما قبله والضمير لمصدر 
«ادعوا» والأقسط) أفعل تفضيل» وقشنك جه الزيادة فيطلقا من القسط تمع 
العدل. اه. 


(لوَإن لَه تعَلَمُا اسَآهَهُم4) حتى تنسبوهم إليهم (لوِِمَونكُ في ألِن»4) أي 

قَهُمْ إخوائكمء فادعوهم بمادة الأخوة». كأن تقول له: يا أخيء يا ابن أخم 

(وَمَويكة4) أي بنو عمكمء كذا في «الجلالين». قال صاحب «الجمل»: إن 

المولى يطلق على معان من جملتها ابن العم. فإذا لم تعرفوا أبا شيخصء وأردتم 

خطابه» فقولوا له: يا ابن عميء. وفي «المحلى»: تقولوا: يا أخي. ومولائي (رُدْ) 

ببناء المجهول (كل واحد تُبَئّى) ببناء المجهول (من أولئك) الذين تبناهم أحد (إلى 
أبيه) الذي ولده (فإن لم يعلم) ببناء المجهول (أبوه رَدّ) ببناء المجهول (إلى مولاه) . 


5 


.)١ه١/ك(‎ )١( 
.6 (؟) سورة الأحزاب: الاية‎ 


فك 


وأخرج السيوطي في «الدر )17 عن الحسن بن عثمان - رضي الله عنه ‏ 
قال: حدثني عدّة من الفقهاء وأهل العلم قالوا: كان عامر بن ربيعة» يقال له: 
عامر بن الخطاب,. وإليه كان ينسب» فأنزل الله فيه» وفي زيد بن حارثة» 
وسالم مولى أبي حذيفة» والمقداد بن عمرو #أدعوهُم لِأَسَنِهِم4 . 


5 عن أبي بكرة أنه قال: قال الله تعالى: #9أَدَعُوهُمَ لِأمَنِهِم4 فأنا 
ممن لا يعلم أبوه؛ فأنا من إخوانكم في الدين» وأخرج عن سالم بن أبي الجعد 
قال: لما نزلت: لأََمْوهُمْ لأسَلومْ4 لم يعرفوا لسالم أباًء ولكن مولى 
ب حذيفة» إنما كان حليفاً لهم . 


(فحاءت ل ا المهملة وسكون 3 (بنت اسميل ا بضم السين 
شماخ»؛ وولدت لعبد الرحمن بن عوف سالمٌ بنَ عبد الرحمن» كذا في «التعليق 
الع عن «الاستيعاب» (وهي امرأة أبى حذيفة) وهاجرت معه ان 
الحيكة ار وليف هناك جين : وهي ضرّة رّوجة أبي حذيفة الأخرى التى هي 
معتقة سالم الأنصارية» هذا هو الظاهر. 


وأشكل في«البذل)”" نبعا للحافظ في «الإصابة» على أنهما 0 
ولاك ا ال كم 


)0 0 (/9107ع). 
ل 
() «بذل المجهود» .)98/1١١(‏ 


اشن 


4 كتاب الرضاع (9) باب )١١1(‏ حديث 


- 5 2 ظ 0 5 7 595 - وى م 9 أ اي 
إلى رَسُولٍ الله كك ققالت: يَا رَسُوَلَ اللهء كنا نرَّى سَالِما ولداء 
يي بواعىه 


وَكَانَ يَدْحْلُ عَلَىَّ. وَأَنَا فُضْلْ. ا 5107 


«المحلى» بطن من قريش (إلى رسول اله يَكعْ) متعلق لقوله: جاءت (فقالت) 
سهلة: (يا رسول الله كنا نَرَى) قيل: بضم النون بمعنى نظن» وضبطه الحافظ 
بفتحها بمعنى نعتقد وهو الأوجه (سالماً) مولى أبي حذيفة (ولدا) وفي أبي داود 
من رواية يونس عن الزهري» فكان يأوي معي ومع أبى حذيفة في بيت واحدء 
فيراني فُضّلاً (وكان يدخل علي) في بيتي (وأنا فُضْلْ) ضبطه الحافظ وغيره بضم 
الفاء والمعجمة. وفي «المحلى» بضمتين» وكذا في «البذل» عن «القاموس». 
وفي «التعليق الممجد”'' بضم الفاء وسكون الضاد المعجمة. 


قال الحافظ”'': أي مبتذلة فى ثياب المهنة» يقال: تفضلت المرأة إذا 
فعلت ذلك. وهو قول الخطابى وتبعه ابن الأثير» وزاد «كانت فى ثوب واحد» 
5 ل ل ل 9 له 0 
قال ابن عبد البر. : قال الخليل: رجل فضل متوشح في ثوب يخالف بين 
طرفيه» فعلى هذا كان يدخل عليهاء» وهى منكشف بعضهاء وعن أبن وهب: 
فضل مكشوفة الرأس والصدرء وقيل: الفضل الذي عليه ثوب واحدء لا إزار 
تحته» وقال صاحب «الصحاح»: تفضلت المرأة في بيتهاء إذا كانت في ثوب 
واحد.ء كقميص لا كمين له اه. 


قال الباجي”*': فمعنى ذلك أنه كان يدخل عليهاء وبعض جسدها 


كشف الحرة الصدر لا يجوز عند محرم ولا غيره . 


.)607/5( )١( 

() «فتح الباري» (177/9). 

(*) انظر: «الاستذكار» .)707/1١7/1١4(‏ 
(:) «المنتقى» (5/ .)١55‏ 


5ه 


4 - كتاب الرضاع ظ (9) باب )١141(‏ حديث 
ونم :ايودي لا عه د ل و و ا ا 5 و ١‏ ل 
وَليس لنا إلا ب واجد. فماذا ترى في شانِه؟ فقال لها 
7 42 َ كلاه ء َه > هاس لا سس 6ه 50 

رَسَوَلَ الله كْةْ: «أرَضعيه حمس رَضعَاتٍ فيحرم بِلبَيِهَا؛. ش52 


(وليس لنا إلا بيت واحد) فشكل الاحتجاب (فماذا ترى فى شأنه) أي لون 
شأن سالم ماذا أفعل؟ 


ولمسلم من رواية القاسم عن عائشة جاءت سهلة بنت سهيل» فقالت: يا 
رسول الله؛ إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالمء وهو حليفه» فقال: 
الأرضعيه»)» وفي لفظ قالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال» وإنه يدخل علينا 
وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة شيئاً من ذلك» فقال: «أرضعيه تحرمي 
عليه»» فرجعت إليه. فقالت: إني قد أرضعتهء. فذهب الذي في نفس 
أي ات كذا في «الفتح)”' . 


ولا يبعد أن سهلة ذكرت الأمرين في السؤال ما يتعلق بنفسها من دخوله 
عليها فضلاًء وما يتعلق بأبي حذيفة» واقتصر الرواة على واحد منهما. 

(فقال لها رسول الله كه) زاد في النسخ الهندية بعد ذلك لفظ: (فيما 
بلغنا) وليس هذا في النسخ المصرية» وهذا موصول في رواية يونس عن 
الزهري عن عروة عن عائشة (أرضعيه خمس رضعات) قال ابن عبد البر: وفي 
زواية يحبى بن سغيد الاتضارى عن ابن شهاتب بإسناده اعشر.رضعات): 
والصواب رواية مالك» وتابعه يونس خمس رضعاتء اهء (فيحرم) بضم الراء 
(بلبنها) زاد مسلم في رواية» فقالت: كيف أرضعه. وهو رجل كبير» فتبسم كَل 
وقال: قد علمت أنه رجل كبيرء وفي رواية لمسلم قالت: إنه ذو لحية» قال: 
أرضعيه » ويشكل عليه التقام سالم ثدي سهلة. وهي أجنبية؟ 


وأجيب باحتمال أنها حلبت له اللبن» نويه من :قير أن مها : وهذا 


010 أخرجه مسلم .)١557(‏ 
(؟) «فتح الباري» (9/ .)١75‏ 


1 - 


4 2 كتاب الرضاع (؟) باب (25) حديث 
مس وب ه 0 ا أ - اي 6س هه ه .0 2 2 2 
وَكانت تراه ابنا مِنَ الْرّضَاعَةَ. فأخذتث بذلك عَائْسَْة 
ا ان م 2 ع م ره ي رج اس ووس 2 

فيمن كانت تحب أن يدخل عليهًا مِنَ الرجال. عع لكاو ا 0و 


0 إذ قالوا: المحرم شرب لبنها بأي وجهٍ كان. 
ولا يتمشى على مذهب أهل الظاهرء إذ قالوا: لا بد لحرمة الرضاع أن يمصّ 
اللبن من ثديهاء قال أبو عمر: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه. 
وأما أن تلقمه المرأة ثديهاء فلا ينبغي عند أحد من العلماء» وقال عياض: لعل 
يله خليف لبعياه فلريسين غير أن نم قديها :ولا النقه بكترا هما ذلا 
يجوز رؤية الندي ولا مسّه ببعض الأعضاءء قال النووي”'؟: وهو حسن. 


ويحتمل أن عفي عن مسّه للحاجة» كما خص بالرضاعة مع الكبر» وأيده 
بعضهم بأنه رضع من ثديها؛ لأنه تبِسَّمء وقال: قد علمت أنه رجل كبير ولم 
اعرف بالحلب» وهو موضع بيان» ومطلق الرضاع يقنضي مسسّ الثدي» فكأنه 
أباح لها ذلك «الزرقاني»”'' . 


وقالت الظاهرية: إن الرضاعة المحرمة إنما تكون بالتقام الثدي ومص 
اللبن منه» واستدل ابن حزم بقصة سالم على جواز مسٌّ الأجنبي ثدي الأجنبية» 
والتقام ثديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقاء ولا يصح الاستدلال لما روى ابن 
سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت 
سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته» فيشربه سالم في كل يوم حتى 
مضت خمسة أيام, فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسرٌ رخصة من 
رسول الله َيِل لسهلة ازرقاني». 


(وكانت) سهلة (تراه ابنا من الرضاعة» فأخذت بذلك) الحكم (عائشة أم المؤمنين 
فيمن كانت تحب أن يدخل) بفتح التحتانية وضم الخاء (عليها من الرجال) الأجانب 


.)07١/٠١ /5( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5160 /”( «شرح الزرقاني»‎ )( 


4 كتاب الرضاع (9) باب (2) حديث ظ 


ا ان ووو 0 2 وهدور 6 اس ءَِ وه ين ل هه 3 ءَ 9و 


بير 
2 باق 


أن يَرْضْعْنَ لهَا مَنْ أَحَبَّتْ أن يَدْخْلَ عَلَيّهَا مِنَ الرّجَالٍ. 5ك 


بيان لِمَنْ (فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها) 
عبد الرحمن» ولفظ أبي داود: فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات 
إخوتها أن يرضعنء الحديث (أن يرضعن لها) أي لعائشة (من أَحَبَّتْ) مفعول 
يرضعن (أن يدخل عليها من الرجال) قال ابن المواز: ما علمت من أخذ به 
عاماً إلا عائشة» ولو أخذ به في رفع الحجاب آخذّ لم أعبه» وتركه أحبٌ إلينا . 


وقال الباجي: انعقد الإجماع على أنه لا يحرم» وقال القرطبي: في قول 
ابن المواز عام نظره» فحديث «الموطأ) نص في أنها أخذت به في رفع 
الحجاب خاصة, ألا ترى إلى قوله: من تحب أن يدخل عليها من الرجال؟ 

ويُشُكل عليها أيضاً ما تقدم من رواية البخاري”''' بطريق مسروق عنهاء 
وقد دخل عليها أخوها من الرضاعة. فكأنه تغيّر وجه رسول الله كله وقال: 
«أنظرن ما إخوانكن؟ إنما الرضاعة من المجاعة». 

قال الباجي”"*: ولعلها حملته على التحريم من جهة الفحل» ولذا كانت 
تأمر بإرضاع من يدخل عليها أختها وبنات أخيهاء ولا تستبيح ذلك بإرضاع 
نسوة أخيهاء وترى أن التحريم من قبل الفحل يختص بالصغير» اه. 

وجمع بينهما صاحب «المحلى» بأنها-رضي الله عنها_كأنها حملت ما روتهما من 
حديث «الرضاعة من المجاعة» على العزيمة» وقالت بالرخصة عملاً بحديث سالم» أو 
حملت المجاعة على الجوع مطلقاً. ولم يخصصها حال الصغرء وإليه أشار الحافظ» إذ 
قال: لعلها فهمت من قوله : «الرضاعة من المجاعة» اعتبار مقدار ما يَسُدٌَ الجوعةً من لبن 
المرضعة لمن يرتضع منها ء وذلك أعم من أن يكون المرتضع صغيراً أو كبيراً» اه. 


.)١57/9( أخرجه البخاري ح(7١06).» «فتح الباري»‎ )١( 
.)١55 /5( (؟) «المنتقى»‎ 


4 - كتاب الرضاع (0) باب )١1741(‏ حديث 


وَأَبَى سَائْرٌ أَذْوَاج ا كه ن يَدْخُلَ عَلَبْهِنَ بِتَلِكَ الرشاعة اعد عن 
لاني وَكلَنَ: ا بالليدة درق الْذِي أمَرَ به وَسُولُ اللّه كلل 
سَهْلَة بنْتَ سْهَيْلِء إِلّا وُخصَةٌ مِنْ رَسُولٍ الله يه فِي رَضَاعَةٍ سَالِم 
ا لك واللهة لا يَدَحْل عَلَيْنَ ِهِذه ال ضناعة احد, 

فَعَلَى هذا كَانَ أَرْوَاجُ 1 كه في رَضَاعَةٍ الكين: 

أخرجه مسلمء من طرق» عن عائشة. 

في: ١٠7‏ كتاب الرضاع». ا باب رضاعة الكبير»ء حديث 7١‏ و2707 و58. 

ومن طرق» عن زينب بنت أم سلمة» عن أمها. 


في: ١٠‏ كتاب الرضاعء ؛ ‏ باب رضاعة الكبير»ء حديث. 54 و٠"‏ و١5.‏ 


(وأبى سائر) أي باقي (<أزواج النبي يَل) غير عائشة قال الحافظ: وذكر 
الطبري في «تهذيب الأثاراء وساق بإسناد صحيح عن حفصة مثل قول عائشة . 
وهو مما يخص عموم قولها: أبى سائر أزواج النبي كله (أن يدخل) بضم الخاء 
(عليهن بتلك الرضاعة) الواقعة في الكبر (أحد من الناس) زاد أبو داود: حتى 
يرضع في المهد. 

(وقلن) لعائشة: (لا والله ما نرى) أي نعتقد (الذي أمر به رسول الله كلل 
سهلة بنت سهيل) في إرضاع سالم (إلا رخصة من رسول اله يكل فى رضاعة 
سالم وحده) أي خاصة له (والله) وفي النسخ المصرية: لا والله اط لا في 
أول القسم (لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد من الناس) تأكيد للإنكار عنهن 
(فعلى هذا) الرأي الشديد (كان أزواج النبي كَلِه) غير عائشة وحفصة (في رضاعة 
الكبير) . 


قال الحافظ"'؟: وذهب الجمهور إلى اعتبار الصغر في الرضاعء وأجابوا 


.)١54/9( «فتح الباري»‎ )١( 


4 كتاب الرضاع (9) باب )١1١1(‏ حديث 


عن قصة سالم بأجوبة» منها: أنه حكم منسوخء وبه جزم المحب الطبري» 
وقرّره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة» والأحاديث الدالة على 
اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة» فدل على تأخيرهاء وهو مستند 
ضعيفه إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه 


إيما 


متقدما . 

وأيضاً ففي سياق قصة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين» ففي 
بعض طرقه: «وكيف أرضعه وهو رجل كبير» فتبسّم رسول الله ككِِة وهذا يشْعر 
بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم. 

ومنهاء دعوى الخصوصية بسالم» والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج 
النبي ككل : ما نرى هذا إلا رخصة رخصها رسول الله وَْةِ لسالم خاصة» وقال 
بعضهم: إن الأصل أن الرضاع لا يحرمء فلما ثبت ذلك في الصغر خولف 
الأصل» وبقي ما عداه على أصله. وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال 
الخصوصية» فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها . 

ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل 
الأندلسي أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك» لكن لم يقع منها 
إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة» قال تاج الدين: ظاهر الأحاديث ترد 
عليه» وليس عندي فيه قول جازم لا من قطع ولا من ظن غالب. 

قال الحافظ”'؟: كذا قال» وفيه غفلة عما ثبت عند أبي ا في هذه 
القصةء «فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أَحَبّتٌ 
أن يدخل عليها ويراهاء وإن كان كبيراً خمس رضعاتء ثم يدخل عليها». 
وإسناده صحيح وهو صريح فأي ظن غالب وراء هذا؟ اه. 


)01 «فتح الباري» .)١59/9(‏ 
(؟) أخخرجه أبو داود .)5١51١(‏ 


4ًب.6»3 


4 2 كتاب الرضاع (؟) باب ش )١١50(‏ حديث 

١5‏ - وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بْن دِيثَارٍ؛ 
قالة جاع رخل .الى تن اللو تن غهرى واناامقه عن ذا القمياء. 
ا 01 0 


وفي «المحلى»: قيل: يشبه أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ رجعت عن 
ذلك» اه. وأخرج مسلم عن ابن أبي مليكة أنه سمع حديث الباب من القاسم 
عن عائشة قال: فمكثت سنة أو قريباً منها لا أحدث به رهبة»ء ثم لقيت 
القاسم. فأخبرته قال: حَدَّنْهُ عني أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخبرّتنيه» قال 
او 5 هذا يدل على أنه حديث تَرِكٌ قديماً. ولم يُعْمَّلْ به. ولا تلقاه 
الجمهور بالقبول على عمومه» بل تلقوه على أنه خصوصء اه. 

75 (مالك عن عبد الله بن دينار) أبي عبد الرحمن المدني مولى 
ابن عمر (أنه قال: جاء رجل) قال الزرقاني: لم يسم. وقال الباجي: هو 
أبو عبس عبد الرحمن بن جبير الأنصاري. سأل ابن عمر عن رضاعة الكبير 
فأخبره ابن عمر بما عنده في ذلك عن أبيه» قلت: أبو عبس رجل من أكابر 
الضخانة: فيه ندرا وما بعدهاء توفي سنة 4“اه عن سبعين سنة» كما في 
«التقريب»”'“ ولم يذكروا ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في مشايخه. 

وفسر الزرقاني حكاية عن أبي عمر الرجل السائل عن عمر بذلك. كما 
سيأتي وهو أقرب (إلى عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (وأنا معه) أي مع 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (عند دار القضاء) بالمدينة المنورة» وهي 
دار كانت لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » فلما استشهد وكان عليه دين 
فبيعت الذار لقضاء دينه» فسميت دار القضاء (يسأله) أي يسأل هذا الرجل 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (عن رضاعة الكبير) ماذا حكمه هل هو محرم أم 
ا 


.)70/5/١8( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)551//7( «تقريب التهذيب»‎ )0( 


اه 


4 - كتاب الرضاع (0) باب )١54(‏ حديث 


ال شا جَاءَ رَجُل إلى عُمَرَ بْنٍ , الْحَطاب. قَقَالَ: 
ار 0 أَطوّمَا . فُعَمَدَتَ ترا انها 0 


ءَ َه لط 9 م م 0 س2 0 2 


(فقال عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ مجيباً له بما رأى. وسمع في 
مثل هذه القصة عن أبيه (جاء رجل) قال الزرقاني''' قال أبو عمر: هو 
أبو عبس بن جبير الأنصاري» ثم الحارثي البدري» اه. (إلى عمر بن 
الخطاب. فقال: إني كانت لي وليدة» وكنت أطؤها فعمدت) بفتح الميم أي 
قصدت (امرأتي) أي زوجتي (إليها) أي إلى الأمة (فأرضعتها) لكي تحرم علي 
(فدخلت) بصيغة المتكلم (عليها) أي على الأمة» وهو الأوجهء أو على 
الزوجة. (فقالت) الزوجة: (دونك) اسم فعل بمعنى خذ أي خذ مني ما تحرم 
به عليك جاريتك» وفي «المفصل»: دونك زيداً أي خذء وفي «الصحاح)»: 
يقال في الإغراء بالشيء: دونك» كذا في «المحلى» . 

(فقد والله أرضعتها) أي أرضعت الجارية فحرمّتٌ عليك (فقال عمر) 
50 الله عنه -: (أوجغها) أي عَرّر زوجتّك (وأتٍ جاريتك) أي جامعها (فإنما 
الرضاعة) المحرمة (هو رضاعة الصغير) وهكذا أخرجه البيهقي”'' برواية الشافعي 
عن مالك بهذا السند بلفظه. ثم أخرج برواية نافع عن ابن عمر قال: عمدت 
امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجهاء فأرضعتهاء فلما جاءت زوجهاء قالت: 
إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك» فانطلق الرجل إلى عمر ‏ رضي الله عنه . 
فذكر ذلك لهء فقال له عمر ‏ رضى الله عنه -: عزمت عليك لما رجعت. 
فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك9 . 


)0 9و الزرقاني» (547/7). 
(؟) «سنن البيهقي» .)55١/0(‏ و«مصنف عبد الرزاق» (/1/ 557). 
(*) انظر: «الاستذكار» (8١1//ا/ا7).‏ 


من 


4 - كتاب الرضاع (؟) باب )١7148(‏ حديث 


١5/١7 537‏ - وحدذثني عَنْ مالِكِء عن يحييل بن سَعيد؛ أن 
رجلا 0 5 و الأخترى فال : أ مصصت ان 


5/1557 - (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاريء قال ابن عبد البر : 
منقطع يتصل من وجوه. منها: ما رواه ابن عبينة وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن أبي عمرو الشيباني» قلت: وقد أخرجه البيهقي بطرق مختلفة» منها برواية 
الشافعي عن مالك عن يحيى مرسلاً» ثم قال: وهذا وإن كان مرسلاً» فله شواهد 
عن ابن مسعودء وأخرج فيه قصتين» إحداهما : برواية ابن لابن مسعود أن رجلاً 
كان معه امرأته وهو في سفرء فولدت» فجعل الصبئٌ لا يمصّء فأخذ زوجها يمصّ 
لبنها ويمجّه حتى وجد طعم لبنها في حلقه. فأتى أبا موسى فذكر ذلك لهء فقال: 
حرمت عليك امرأته» فأتى ابن مسعود فقال: أنت الذي ثفتي هذا بكذا وكذاء وقد 
قال رسول الله يَِه: «لا رضاع إلا ما شَدٌ العظمء. وأنبت اللحم»؛ وفي رواية 
زيادة: فقال أبو موسى: لا تسألوني» وهذا الحبر فيكم . 

والأخرى برواية أبي عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى فقال: إن 
امرأتي ورم ثديهاء فمصصته فدخل حلقي شيء سبقنيء فشَّدّدَ علي أبو موسى. 
فآتن غبت الله بن سسعود»ه افقال:: سالت أحدا غيري؟ قال: نعم. أبا موسى. 
فشدّد عليء فأتى أبا موسى. فقال: أرضيع هذا؟ فقال أبو موسى: لا تسألوني 
ما دام هذا الحبر فيكم. وظاهر القصتين التعدد. ويؤيده أيضاً ما في «البذل»90© 
عن «البدائع» : : أن سبب تورم الثدي موت الولد. لكن يأبى عن التعدد قول أبي 
موسى ‏ رضي الله عنه - فى كل منهما: لا تسألوني ما دام الحبر فيكم. قياكاة 
أيضاً أن أبا موسى لما رجع عن فتياه مرة. فكيف أفتى به أخرى. فلا بد أن 
يرجع كل من الروايتين إلى الوحدة بالتأويل فيهما . 


(أن رجلا) لم يسم (سأل أبا موسى الأشعري) ‏ رضي الله عنهما ‏ 


.)36/١١( «بذل المجهود»‎ )١( 


نفد 


4 كتاب رض (؟) باب )١1746(‏ حديث 


لأشْعريئ: ا أراهَا إلا قد ْمك عَلَيِكَ. كَقَالَ عَبْدُ الله 45 


متفوة: انطر اذا َمْتِي به الرّجل؟ قثال الى فوش فمادا تقول 


الت تان شنة لوك كتسنوية رماع إل ما كان اف 


الخولن» اا ان موه جه نا سر وه و واو وسو ل رس من 


الثانية (عن) وفي نسخة من (امرأتي من ثديها لبنا) مفعول مصصت؛ لأنه يتعدى 
بنفسهء وقوله: «عن» متعلق مقدم عليه أي لبناً ناشياً عن امرأتي (فذهب في 
بطني) شية من اللبن عند المصّ (فقال أبو موسى الأشعري: لا أراها) بضم 
الهمزة أي لا أظنها (إلا قد حرمت عليك) لظاهر قوله عز اسمه: #رََتَبيُحُمْ 
ل أَرْصَعتم2'4 وكان ذلك اجتهادٌ منه ‏ رضي الله عنه » ولذا قال: لا 
أراهاء ولو كان عنده نص لم يقل بالظن» بل حقق الأمر. 


وقال لباو لعله ممن رأى في ذلك أن رضاع الكبيير يحرمء وهو 
مذهب لم يأخذ به أحدٌ من الفقهاء. وقد انعقد الإجماع على خلافه مع ما ظهر 


من ة ابي مو سى عئة 6 اق 


(فقال عبد الله بن مسعود) لأبي موسى ارا بدسم انيدي أي تفكر وتأمل 
(ما تُفْتي) بضم التاء» وفي النسخ المصرية: ماذا تفتي (به الرجل) قال ذلك 
ابن بعوة يطريق' الإنكان على ءفعيا أبن عوننئ وإنداء المكالقة اله :زكقال 
أبو موسى) لابن مسعود لما رأى مخالفته (فما تقول) وفي النسخ المصرية: 
فماذا تقول (أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة) محرمة (إلا ما كان فى 
الحولين) ولفظ البيهقي”"' من طريق ابن لعبد الله بن مسعود: أنت ُفْتِي هذا 


(21. «سوؤة الشناء :الاي 6 
6 «المنتقى») (5/ .)١68‏ 
(9): (الستن الكيررف24517/19(:2. 


فرك 


4 كتاب الرضاع فر ياب )١7١>25(‏ حديث 


فَقَالَ اليية لا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ 1 كان هذا مومس 
أظهْركم . 
(9) باب جاع م ما جاء فى الرضاعة 
141 وحذثني 7 يحيل عن مَالِك. عنعن اللوادن 
وتناو عَنْ وفوف وو وو وووة ةو وو و نوو و وم وو ووو ةنون و فور ةوفه تمان وال ءا ماما نل م له 


بكذا وكذاء وقد قال رسول الله كَِ: «لا رضاع إلا ما شد العظعمَ وأنبت 
اللحما. وفد أخرج هو وأبو داود عن ابن مسعود نحوه موقوفاً عليه ثم أخرجا 
عنه مرفوعاً بمعنأه» وقال: انشر العظم. وصعحمح كين رفعه 

(فقال أبو موسى) زاد ابن عبينة في حديثه يا أهل الكوفة (لا تسألوني عن 
شيء) من المسائل (ما كان) أي ما دام (هذا لاسا 
أهل الحديث» وبه قطع تعلبه وبكسرهاء وقدلمه الجوهري واد 
0 ( بين لكا 
0 عليهء» اه. 

َه 5 1 ١‏ 55 
وعما أفتاه بالحرمة لا يكون إلا لذكره الناسخ له أو لتذكره عندهء اه. 


م جامع ما حاء ذ في الرضاعة 


١14‏ _(مالك عن عبد الله 00 المدنى مولى ابن عمر (عن 


)00( انظر: «الاستذكار» /١8(‏ 7765)» و«بذل المجهود» .)357/١١(‏ 
(6) انظر: «شرح الزرقاني» (7/ 71417). 
() «فتح القدير» (5/ .)31١‏ 


م6 


4 - كتاب الرضاع ١‏ : (9) باب (165؟١)‏ حديث 


سُلَيْمَانَ بن يَسَارِ؛ وَعَنْ عرَوَة بن بن الرَبير» عَنْ عَابَسَةُ أ أم الْمَؤْمِنِينَ ؛ ان 
سول الله ك2 َال : يحرم من الْرَضَاعَةَ ما مَا يحرم من الْولّادَة) . 

٠ 0‏ - كتاب الرضاع. ١‏ باب ما جاء يحرم من 

50 وحثة تتى ع مالك عين محجحد بن 


مه ان 0 2 : 
عبد لرحمن 5 توفل : وا يه ماه عه واه فاع لعو ف هاه ها عه فالأ موه 8 هاه هحه ونه 8 مااع 


سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير) بالواو بينهما (عن عائشة أم المؤمنين) قال 
ابن عبد ا : هذا غلط من يحيى يعني زيادة الواو بين سليمان وعروة» ولم 
يتابعه أحد من رواة «الموطأ» عليه» والحديث محفوظ في «الموطأ»). وغيره عن 
سليمان عن عروة عن عائشة. أهم. 


قلت: وبدون الواو أخرجه الترمذي”'' برواية يحيى القطان» ومعن عن 
مالك هذا السكد» وأخرجه محمد في «موطعه9؟ عن سليمان بن يسار عن 
عائشة بدون ذكر عروة» فلعله سقوط من الناسخ أو منقطع . 


(أن رسول الله كَلةِ قال: يحرم) بالضم وشد الراء المكسورة؛ وروي 
بالفتح وضم الراءء كذا في «المحلى» (من الرضاعة ما يحرم من الولادة) أي 
مثل ما يحرم من النسبء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.ء والعمل 
على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي يَكِةِ وغيرهم» لا نعلم بينهم 
في ذلك اختلافاء قلت: وقد تقدم الحديثة.ستن لخر عه عائشة ئشة في أول باب 
رضاعة الصغير في قصة عم حفصة. وتقدم هناك الكلام على فقه الحديث. 


6 (مالك عن) أبى الأسود (محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» .)58٠/148(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي )70١7(‏ في الطب: (باب ما جاء في الغيلة). 
(9) «موطاً محمد مع التعليق الممجدا (؟/ 097). 


-- 


4 - كتاب الرضاع (9) باب )١7146(‏ حديث 


أله قال أَخْبَرَنِي غَرُوَة : اك سر عن عائشة شَهَ أم المؤمِنِينٌء عن 
جدامة بنتِ وهب الأَسَدِئَة؛ يم بي 


المعروف بيتيم عروة (أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن 
جدامة) بضم الجيم والدال المهملة على قول الجمهورء وقال الدارقطني: هي 
بالجيم والدال المهملة»؛ ومن ذكرها بالذال» فقد صَحَفء قال الحافظ2'7: 
وكذا قال العسكري». وحكي بالذال المعجمة عن جماعة» والحديث أخرجه 
مسلم برواية خلف بن هشام ويحيى بن يحيى عن مالك. وقال فيه: قال خلف: 
جذامة» والصحيح ما قاله يحيى بالدال غير منقوطة . 


قال القووي”” : وهكذا قال جمهور العلماء: إن الصحيح أنها بالمهملة 


وقال الباجى”" : هكذا في رواية يحيى بن يحيى بالدال غير معجمة. 


(بنت وهب) ويقال: بنت جندب» ويقال: بنت جندلء قال الطبري: 
المحدثون قالوا: بنت وهبء. والمختار أنها بنت جندل» قال الحافظ”*2: أخت 
عكاشة بن محصن لأمهء وذكر النووي فيه اختلافاً. وقال: المختار أنها: جدامة 
بنت: وهت الأسندية ات عكاشة بن مخصن التشهوو: وتكون اعت لأمنا لذن 
لما قيل: إن عكاشة بن وهب رجل آخر غير المشهور (الأسدية) اليك كدينا 
بمكة» وهاجرت مع قومها إلى المديئة. ظ 


(0) «تهذيب التهذيب» .)5٠86/١75(‏ 


66 ااشرح النووي على الصحيح» لمسلم .)١5/٠١١(‏ 
(9) «المنتقى» (5/ .)١50‏ 
(؟) «تهذيب التهذيب» .)5٠8/١7(‏ 


د 


4 2 كتاب الرضاع (9) باب (8465؟1١)‏ حديث 


ا ا يام أنْهَا سَمِعَتْ رَسُوِلَ الله له يَنُو ال أن 
الى قوق الكل ِ حَنَّى ذَكَرْتَ أن الرّومَ وَفْارسَ عون ذلِكٌ. فلا 


بصر أَوْلَادَهُمْ) . 


(أنها) أي جدامة (أخبرتها) أي عائشة» قال ابن عبد البر''2: كل الرواة 
رووه هكذا إلا أبا عامر العقدي. فجعله عن عائشة ة لم يذكر جدامة. وكذا روأه 
القعنبى فى غير «الموطأً». ورواه فيه كسائر الرواة عن عائشة عن جدامة. 


(أنها ت رسول الله كله يقول:) وفي رواية لمسلم حضرت 
رسول الله كَل فى أناس». وهو يقول: (لقد هممت) أي عَزمت (أن أنهى عن 
الغيلة) قال النوي: قال أهل اللغة: الغيلة ههنا بكسر الغين» ويقال لها: الغيل 
بفتح الغين مع حذف الهاء والغيال بكسر الغين» كما وقع في رواية لمسلم. 
وقال جماعة من أهل اللغة: الغيلة بالفتح المرة الواحدة» وأما بالكسر فهي 
الاسم من الغيل» وقيل: إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة بالكسر 
والفتح. أه. 

وقيل: لا تفتح الغين إلا مع حذف الهاء» وذكر ابن السراج الوجهين في 
غيلة الرضاع. وأها خيلة الل #بالكس لايرب واختلفوا ة في المراد به في هذا 
الحديث» كما سيأتي قريباً . 


(حتى ذكرت أن الروم) بضم الراء نسبة إلى روم بن عيصو بن إسحاق 
(وفارس) بكسر الراء وعدم الصرف لقب قبيلة» ليس بأب ولا بأم» وإنما هم 
أخلاط من تغلب اصطلحوا على هذا الاسم (يصنعون ذلك) أي الغيلة (فلا 
يضر) ذلك الفعل (أولادهم شيئا) فلذا لا أنهى عنه. 

قال ابن رسلان: يحتمل ذكر فارس والروم لثلاثة أوجوء أحدها: 
لكثرتهم». والثاني : لسلامة أولادهم. والثالة: أنهم أهل طب وحكمة» فلو 


.)١ 18 /( و«شرح الزرقاني»)‎ »؛١‎ /١8( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 


غضد 


- كتاب الرضاع () باب (46؟1١)‏ حديث 


"” 7 9 ل سس سَ و 2-7 - 1 

قال مَالِك: والغِيلة أن يَمَْسٌ الرّجل امْرَأتَهُ وَهِيَ ترْضع . 

أخرجه مسلم في: ١5‏ - كتاب النكاح. 7 باب جواز الغيلة» حديث ١1٠‏ 
و١5١‏ و575١.‏ 


علموا أنه يضر ما فعلوه. كلا ف ين" 


(قال مالك: الغيلة) المراد في الحديث (أن يمس الرجل) أي يجامع 
(امرأته وهي ترضع) سواء أنزل أولا ينزل؛ لأنه إن لم ينزل فقد تنزل المرأة. 
فيضر اللبن» وقيل: إن لم ينزل فليس بغيلة» وقال النووي”'؟: اختلف العلماء 
في المراد بالغيلة في هذا الحديث,» فقال مالك في «الموطأ» والأصمعي وغيره 
من أهل اللغة: هي أن يُجامع امرأته وهي مرضعء ويقال منه: أغال الرجل 
وأغيل إذا فعل ذلك» وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل» 
يقال هيدة خالة:واغيلة»..ووافق الأخفشن ابن السكية» 


وقال ابن عبد الب”": تفسير مالك هو قول أكثر أهل اللغة وغيرهم. 
وقال الباجى بعد قول مالك : انعسسن الرحل امرأته : قال ابن حبيب : عزل 
عنها أو لم يعزل». وقال أبو عمران: إنما حقيقة الغيلة الوطء مع الإنزال إلا أن 
يريد ابن حبيب أن الرجل إذا لم ينزل أنزلت المرأة وماؤها يغيّر اللبن» وحكى 
ابن أبي زمنين أن أصل الغيلة ههنا الضررء يقال: خِفْتٌ غائلة كذاء أي خفتٌ 
ضرَره. وقال الاغي 1 عندي معنأاه أن الوطء يغيل اللبرخ أي يكثره ‏ وإذا كان 
له فيه تأثير بالتكثير جاز أن يكون له تأثير بالتغيير» اه. 


وفى الحديث عدة أبحاث : 


() «بذل المجهود) .)5١9/١5(‏ 


(0) «شرح صحيح مسلم» للنووي (5/ .)١1/١١‏ 
(9) انظر: «الاستذكار» (7587/18). 


.)١15757/5( «المنتقى»‎ ):4( 


3ه 


4 2 كتاب الرضاع (*) باب (145؟17١)‏ حديث 


الأول: ما قال النووي: سبب همه ككةِ بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر 
الولد الرضيعء» قالوا: والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داءٌ» والعرب تكرهه 
وتتقيه» وقال الباجي : لقدهم أن تهون عن الغيلة لما خاف من فساد أخساد 
أمته» وضعف قوتهم من أجلهاء حتى ذكر أن فارس والروم تفعل ذلكء. فلا 
يضر أولادهم» ويحتمل أن يريد كَلةِ أنه لا يضر ضرراً عاماء وإنما يضر في 
النادرء فلذلك لم ينه عنه. ولم يُحَرّمُه رفقا بالناس لما في ذلك من المشقة 
على من له زوجة واحدة فيمتنع من وطئها مدة». فتلحقه بذلك المشقة.ء وهذه 
مشقة عامة» فكانت مراعاتها أرفق بأمته من المشقة الخاصة التي لا تلحق إلا 
اليسير من الأطفال. 

قال ابن حبيب: العرب تتقي وطء المرضع أن يعود من ذلك ضرر صريح 
على الولد في جسم أو عِلةء وقال القاري عن القاضي: كان العرب يحترزون 
عنهاء ويزعمون أنها تضر الولد. وكان ذلك من المشهورات الذائعة عندهم. 
فأراد مَلِيَهِ أن ينهى عنهء فلما رأى أن فارس والروم يفعلون ذلكء ولا يبالون 
به . ثم لا يعود على أولادهم بضرر فلم ينه» أه. 07 ما في فارس والروم من 
كثرة الأطباءء وهم لا يمنعونهم من ذلك . ظ 

قال صاحب «المحلى»: الظاهر أن الجماع حال الرضاع غير مُضِرٌ. لأنه 
يَقَوّي المرأة» وإنما يضره الحمل؛ لأنه ينقص اللبن ويجففه. ولو نهى عن 
الجماع لكان لخوف الحمل. قال الزرقاني: لآنه قد يكون عنه حمل» ولا 
يعرف. فيرجع إلى إرضاع الحامل المتفق على مضرته» اهد. 

البحث الثاني: ما قال النووي: في الحديث جواز الاجتهاد لرسول الله يك 
وبه قال جمهور أهل الأصولء. وقيل: لا يجوز لتمكنه من الوحيء والصواب 
الأول» اه. وقال عياض: فيه أنه ككِةِ كان يجتهد في الأحكام. نال لاني 


.)51//5( «إكمال إكمال المعلم»‎ )١( 


لخر 


4 2 كتاب الرضاع (9) باب )١7546(‏ حديث 


© *»* © ©» © #© © #ه© تت" © ©ه ه ه [ ه »هه »© © © 5 © »© © © © ثتسن © © ه» ه © ه© هم اه هو © ه ه© ها ه ه هس ه ه هأ اه ه اه ه© هه © هه هاه هاه © هاه هاه ه ه 


ووجه الاجتهاد أنه لما علم برأي أو استفاضة أنه لا يضر فارس والروم» قاس 
العرب عليهم للاشتراك في الحقيقة» قال الباجى: فيه دليل على أنه كَل قد كان 
يقضي ويأمر وينهى بما يؤدي إليه اجتهاده دون أن ينزل عليه شيع اه. 


البحث الثالث: أن مؤدى حديث الباب أنه كَل مَمّ النهي» ولم ينةء 
ويعارضه حديث أبن داود عن أسهاة بنت يزيد مرفوعاً له تقتلوا أولادكم 
سراء فإن الغيل يدرك الفارس فيُدَغْئْرُة»» زاد فى ابن ماجه: «فوالذي نفسى بيده 
إن الغيل يدرك الفارس» الحديث. قال الشيخ فى ا نيا اسماء 
وجدامة متنافيان بوجهين: أحدهما: أن فى حديث أسماء أخبر يَكلِ مؤكداً 
بالقسم بوجود الغيل وأثره» وأخبر بنفيه 5 حديث جدامة بأنه لا يضر الفارس 
والروم. والوجه الثانى : أن حديث شا يدل على أنه كَل نهى عنه. وحديث 
جدامة يقتضي أنه لم ينه عنه» ووجه التوفيق بأن حديث جدامة مقدَّمٌ فإنه طَلهِ 
نظر على عادة العرب وخيالاتهم فَهَمّ أن ينهاهم» ثم لما رأى فارس والروم أنه 
لا يضرهم امتنع عن النهي» ثم أعلم بعد ذلك من الله عز وجل بأنه يضرء 
ولكن ضرره ليس على الغالب» بل هو قليل يؤثر أحيانا في بعض الأمزجة. 
فنهى عنه كَل تنزيهاً: اهم. 


وإليه مال السندي إذ قال: الأقرب أنه يَكِخّ نهى عنه بعد حديث جدامة 


حيث حقق أنه يضرٌ إلا أن الضرر قد يخفى على الكبر» قيل: وإليه يشير صنيع 
ابن ماجه إذ ذكر أولاً حديث جدامة» ثم ذكر بعده حديث أسماءء وقال بعضهم 
بعكس ذلكء أنه يك في حديث أسماء قال ذلك على زعم العرب قبل حديث 
جدامة» ثم لما علم أنه لا يضرٌّء فأذن به» كما في رواية جدامة. 


6 
و 


ويقال: إليه يشير صنيع أبي داود إذ قدّم حديث أسماء في الامتناع» ثم 


.)5١9/١5( «بذل المجهود»‎ )1١( 


65 


4 - كتاب الرضاع (9) باب (1745) حديث 
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ذكر بعده حديث جدامة كذا في «العون»"''. وبه قال القاري» وبه جمع شيخ 
مشايخنا الكنكوهي في «الكوكب""'': أن النهي في حديث أسماء للتنزيه. 
والنهي الذي قصده للتحريم فلا منافاة» وحكي عن الطيبي في وجه الجمع بأن 
نفيه كَل لأثر الغيل» يعني في حديث جدامة كان إبطالاً لاعتقاد الجاهلية كونه 
مؤثرأء وإثباته يعني في حديث أسماءء لأنه سبب في الجملة مع كون المؤثر 


الحقيقى هو الله تعالى » اه. 


قلت: ويظهر الجمع بينهما أيضاً بما تقدم من كلام الباجي؛ بأنه لا يضر 
ضرراً عامأء وإنما يضر في النادرء فلذلك لم يُحَرُّمْه رفقاً بالناس لما فيه من 
المشقة على من له زوجة واحدة» فيمتنع من وطئها مدة. فتلحقه بذلك المشقة» 
وهذه مشقة عامة» فكانت مراعاتها أرفق بأمته من المشقة الخاصة التي تلحق 
اليسير من الأطفال» اه. 


وقال ابن القيم في «الهدي)”" : لاا ريب أن 7 المراضع مما تعم به 
البلوفاء. وععدة غلى الرجل الضير على افراتهةمدة'الرضاع 4 .ولو كان وطؤهة 
حراماً لكان معلوماً من الدين» وكان بيانه من أهم الأمورء ولم تُهْمِلْه الأمةٌ 
وخير القرون. ولا يصرح أحد منهم بتحريمهء فعلم أن حديث أسماء على وجه 
الإرشاد والاحتياط للولد» وأن لا يَعَرْضَه لفساد اللبن بالحمل الطارئ عليه. 
ولذا كان عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم غير أمهاتهم» والمنع منه غايته 
أنديكوقة ميا ميد الذرائع» اه. يعني أنها إذا حملت فسد اللبن» فيفسد 
جسم الصبي ويضعفء وربما كان ذلك في عقله. 
)١(‏ انظر: اعون المعبود) .)55537/١١(‏ 


(؟) «الكوكب الدري» ("/ 46). 
() «زاد المعاد» (ه/ ه7١).‏ 


ان 


4 كتاب الرضاع (0) باب (0) حديث 


27775 وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله : بن أبي رن 
مح بن عمْرِو إن حَزْم» عَنْ ره بت عبد لرَخمنء عَنْ عايقا 
زَفْج للبي له أنهَا َالْتْ: الو يا اي 
1 الله لق و ا ا 


وقال الأبي''؟: احتجٌّ من قال بأن الغيلة وطء المرضع بأن إرضاع 
الحامل مضرّء ودليله العيان» فلا يصح حمل الحديث عليه؛ لأن الغيلة التي فيه 
لا تضرهء وهذه تضرء اه. وهذا يشير إلى وجه الجمع بطريق آخرء وهو 
الأوجه عندي أن الغيلة في حديث جدامة الوطء في حالة الرضاع» وفي حديث 
أسماء إرضاع الحاملة» والمعروف عند العلماء وأهل الفن أن الثاني يضَرٌ 
كثيراً . 


7/15 - (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) 
بالزاي» وفي النسخ المصرية: عبد الله بن أبي بكر بن حزم بالنسبة إلى الجد 
(عن عمرة بنت عبد الرحمن) الآنصارية (عن عائشة) أم المؤمنين (زوج النبي كيل 
أنها قالت: كان فيما أنزل) ببناء المجهول (من القرآن) بيان لما يعني كان فيما 
نزل في القرآن أولاً (عشر رضعات) بسكون الشين وفتح الضاد المعجمتين 
(معلومات) قال القرطبي : وقينها رذللك تحور عنما شك في وصوله (يحرمن) 
بضم التحتية وكسر الراء المشددة (ثم نسخن) ببناء المجهول أي العشر 
الرضعات (بخمس) رضعات (معلومات) يعني نزلت خمس رضعات معلومات 
يحرمن» ثم نسخت تلاوته أيضاً في آخر زمانه كَل . 


(فتوفي) ببناء المجهول (رسول الله يك وهن) كذا في النسخ الهندية 
و«موطأ مميحمك)ا. أ حمس رضعات » وفى المصرية «وهو) أي قوله عر اسشمة) 


() «إكمال إكمال المعلم» (51//5). 


5ه 


4 كتاب الرضاع (0) باب )١745(‏ حديث 
فِيمَا يِقَرَأ مِنَ القرآن. 
ولابن وضاح وهي أي آبة حمس رضعات كانت (مما يُقَرَأ) ببناء المجهول وفي 
النسخ المصرية : فيما يقرأ (من القرآن) تعني أن بعض من لم يبلغه النسخ كان 
يقرأه؛ لآن النسخ يا يكون إلا في زمان الوحي. فكيف بعل وفاته عَطدلد أرادت 
بذلك قرب زمان الوحي . 


قال التوربشتي: لا يجوز أن يقال: إن تلاوتها كانت باقية» فتركوهاء 
فإن الله تعالى رفع قدر هذا الكتاب المبارك عن الاختلال والنقصانء وتولى 
حفظهء وضمن صيانتهء فقال عدّ من قائل: 9إإنًا نحن ّنا اذك وَإِنا لم 
لحفظون 2274 فلا يجوز على كتاب الله تعالى أن يضع منه آية» ولا أن ينخرم 
مورك اق ان اق :زسان الرسالة اه ظ 


وقال شيخ مشايخنا القطب الكنكوهي في «الكوكب""”'"': قد نزل في أول 
الأمر: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم عشر رضعات معلومات) ثم نسخ بقوله 
تعالى: (خمس رضعات معلومات) وحينئذ قال عَلِيْدِ: «لا تَحَرمُ اليسضة ولا 
المصّتان» ثم نسخ ذلك بإطلاق قوله تعالى: «رَأَْهئَكُمْ ألَدِقَ أَرْصَعتك4 إلا أن 
هذا النسخ الثاني لم يبلغ عائشة» وكانت تعلم أن الأمر باق» ولذا قالت: توفي 
رسول الله كل والأمر على ذلك, والدليل على مقالتنا القراءات المشهورة 
المتواترة» إذ لو كان الأمر عند وفاته كَكةٍ على ذلك لكانت القراءة كذلك» اه. 


قلت: ويحتمل عندي أن الضمير في هُنّ يقرأ إلى العشر المنسوخ. 
والمعنى أن عشر رضعات نسخ بخمس رضعات» نسخ القرآن بالسنة ونسخت 
ناكو أنضاء لكن لما تأخرت تلاوته إلى قرب وفاته كله فبعض من لم يبلغه 
النسخ كان يقرأه. وعلى هذا فلا يحتاج إلى الجواب عن آية خمس رضعات؛ 


.4 سورة الحجر: الآية‎ )١( 
.)558/5( )0( 


”ذه 


9 - كتاب الرضاع (9) باب )١145(‏ حديث 


تالنعية: كال كالك: ولس» على هذا العمل 


أخرجه مسلم في : /7ىو١‏ د كنات الرضاعء اتات التحريم بخمس رضعات» 
حديث .١5‏ ظ 


لأنه ليس بآية» بل حكم الحديث, والدليل على تأخر نسخ عشر رضعات ما روي 
عنها أن آية رضاع الكبير عشر كانت في صحيفة تحت سريري عند وفاة رسول الله كَل 
فلما توفي» وشغلنا به دخلت داجن للحىئ» فأكلت تلك الصحيفة» فهذه بيان للآية 
المنسوخة» وكانت باقية عند عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إلى وفاته يك لكنها لما كانت 
منسوخة أطعمها الله الشاة» ولم يتأسف بها عائشة ‏ رضي الله عنها . 

وقال النووي"'؟: إن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى إنه كَل 
توفي» وبعض الناس يقرأ خمس رضعات» ويجعلها قرآناً متلواً لكونه لم يبلغه 
النسخ لقرب عهده.ء فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك» وأجمعوا 
على أن هذا لا يتلى. اه. 

(قال مالك: وليس العمل) أي عمل جمهور العلماء من الصحابة والتابعين 
«(على هذا) أي على الأخذ بخمس رضعات المفهومة من حديث عائشة ‏ 
رضي الله عنها » بل الرضاعة قليلها وكثيرها محرمء قال ابن عبد البر"'': 
وبحديث الباب تمسك الشافعي لقوله: لا يقع التحريم إلا بخمس رضعات» 
وأجيب بأنه لم يثبت قرآناً» وهي قد أضافته إلى القرآن. واختلف عنها في 
العمل بهء فليس بسنة ولا قرآن» وقال المازري: لا حجة فيه؛ لأنه لم يثبت 
إلا من طريقهاء والقرآن لا يثبت بالاحاد. 

إن قيل: إذا لم يثبت أنه قرآن بقي الاحتجاج به في عدد الرضعات؛ لأن 
المسائل العملية يصمٌ التمسك فيها بالأحاد؟ قيل: هذا وإن قاله بعض 
الأصولتيقة اذ الكره خدانيى ه لآنها كه ترد فلس بتر ناولا ديفي 2 ' 


(1) "شرح صحيح مسلم للنووي .)51/1١/5(‏ 
(6) انظر: «الاستذكار» /1١4(‏ 556). 


هه 


4 كتاب الرضاع (9) باب () حديث 


قال الحافظ: قول عائشة لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي 
الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواترء والراوي روى هذا على أنه قرآن 
لا خبرء فلم يثبت كونه قرآناً» ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه اه. - 

وفي «التعليق الممجد"'': قال 5 الهمام وغيره: ما حاصله: أنه لا 
يخلو إما أن يقال بنسخ الخمس أيضاً أو لا؟. على الثاني يلزم ذهاب شيء من 
القران لم يثبته الصحابةء ولا يثبت بقول عائشة وحدها كونه من القران» وعلى 
الأول فلما ثبت نسخ التلاوة» فبقاء حكمه بعده يحتاج إلى دليل» اه. 


على أن الروايات عنها ‏ رضى الله عنها ‏ فى ذلك مختلفة جداًء فقد 
تقدم عنها في «الموطأ» عشر رضعات في إرضاع أم كلثوم سالماء وروي عنها 
سبع رضعات,ء قال الحافظ""؟: أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عن 
انه الاين عقهاء وأخرج عبد الرزاق عن عروة كانت عائشة تقول: لا يحرم 
دود سبع رضعات أو مين رضيعات» وعند عبد الرزاق عنها بإسناد صحيح 
عنها قالت: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات . 

وأخرج البيهقي وغيره عنها بطرق مرفوعا ومنو قوفا ؟ (لا تحرم المصّة ولا 
المصّتان»ي. ومقتضى ذلك نحريم الثلااث» ولذا قال ابن عبل ا" وغيره: إن 
روايتها - رضي الله عنها ‏ في الرضاع مضطربة» قال ابن جرير: الرواية عنها 
في ذلك مضطربة» فروي أنها كانت لا تحرم إلا بعشرء وروي بخمس. 
والمعروف عنها بنقل الثقات أنها كانت لا تحرم إلا بسبع مع اختلاف في 
ذلك» قاله ابن التركمائى7*'. 


.)098/5( )1١( 
.)١51//4( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)5575/1١8( «الاستذكار»‎ )( 


(5) «الجوهر النقي على هامش السئن الكبرى» (/5057/1). 


-22- 


4 - كتاب الرضاع (6) باب )١١45(‏ حديث 


©» © 0986© # © © © ه ه » © هاس © ه هه هه هه ه اه هاه ه © هاه هاه وهاه هس هس ها هاه © هاه هاه © ها هد اه 6ه اه اه » 6ه ه. © © ه © 8ه همه ع همه هه 


(كمل الرضاع بعون الله) هكذا في النسخ الهندية» وليست هله العبارة ولا 
شيء آخر بمعناها في النسخ المصرية. 

واختلفت النسخ بعد هذا الكتاب في الترتيب جداًء ففي جميع النسخ 
المصرية بعدها كتاب البيوع» وفي النسخ الهندية كتاب العتق والولاءء ولما 
كان ترتيب هذا «الأوجزاء على وفق النسخ الهندية قدمنا كتاب العتق على 
كنات البيوع . 
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٠ 0‏ دا كتاب العتق والولاء )١(‏ ياب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
3٠‏ كتاب العتق والولاء 


(0”") كتاب العتق 

هكذا في النسخ الهندية وأكثر المصرية» وفي بعضها العتاقة» وهما بمعنى» 
قال صاحب «المحلى"»: العتق والعتاق: القوة» وعتق الفرخ إذا قويّ على 
الطيران» وفرسنٌ عتيقٌ إذا كان سابقا قوياء والبيت العتيق لاختصاصه بالقوة 
الدافعة عنه» وقيل للقديم عتيقاً لقوة سبقه. وللخمر إذا تقادمت لزيادة قوتهاء 
قال الشافظط"'"+ الغتق كبر المهئلة إذالة املك .يقال :.عنق يعتق عنقا بركسر 
أوله ويفتح» وعتاقاً وعتاقة» قال الأزهري: مشتقٌ من قولهم: يعتق الفرس إذا 
سبق» وعتق الفرحٌ إذا طار؛ لأن الرقيق يتخلصٌ بالعتق» ويذهب حيث شاء. 

قال العيني”'': العتق لغة: القوة» من عتق الطائر إذا قوي على جناحيه. 
وفي الشرع: عبارة عن قوة شرعية في مملوك» وهي إزالة الملك عنه» والرق 
ضعف شرعي يثبت في المحل» فيعجزه عن التصرفات الشرعية» ويسلبه أهلية 
القضاء والشهادة والسلطنة والتزوج وغير ذلك» والعتاق اسم للعتق» يقال: 
أعتقت العبد أعتقه إعتاقا وعتاقة» انتهى. 

قال الدردير'': عتق يعتق من باب ضرب ودخل لازمء» يتعدَّئْ بالهمزة. 
فلا يقال: عتق السيد عبده» بل أعتقه» انتهى . 


قال العيني”*؟: الولاء بفتح الواو والمدء هو حقٌ إرث المعتق من 


.)١57/6( «فتح الباري»‎ )١( 
.)75097/9( (؟) «عمدة القاري»‎ 


() «الشرح الكبير» (9097/5). 
(5) «عمدة القاري» (776/9). 


1ه 


"٠‏ كتاب العتق والولاء )١(‏ ياب 


)١(‏ باب من أعتق شركا لَهُ في مملوك 


العتق». وهذا: مسدى .ولاه الفعاقة». .وسيية ادق 51 اهنا 3ه لانه ذا :وروت 
قريبه يعتق عليه. ويكون ولاؤه له. ولو كان سبب الإعتاق لما ثبت له 
الولاء؛ لأنه لم يوجد الإعتاق. قال الحافظ: قال الخطابي: لما كان 
الولاع كالسبيه كان هه أفعق “تيه له الولاة + كمن ولد له ولد تبث له 
نسبهء فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والدهء وكذا إذا أراد نقل 
ولائه عن محله لم ينتقل . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية بتقديم الكتاب على التسمية إلا 
نسخة الباجي. ففيها التسمية مقدمة على الكتاب» قال الزرقاني'"'': وقد أسلفتٌ 
غير مرة أنه تارة يقدم الترجمة بكتاب؛ لأنه يجعلها كالعنوان» فيجعل البسملة 
مبدأ المقصوده وتارة يُقَدَمُ البسملة على كتاب تَفئناء انتهى . 


)١(‏ ما جاء فيمن أعتق شركا 
بكسر الشين وسكون الراء مصدر أطلق على متعلقه» والمراد النصيب في 
العيه المشفرك» قال العيق + الشقضى بكثير الكنيق وسكون الثاف التضصين قليلا 
وكقير ا ويقال له الشقيض أنقيا 4 ويقال له القيرك أيفا: وقالاللذاردى: 
الشقص والسهم والنصيب والحظ كله واحدٌ. 
له في عبد 
وفي النسخ المصرية. «مملوك». 


)١(‏ «شرح الزرقاني» (5//ا/07). 


"٠‏ كتاب العتق والولاء )١(‏ يباب 


كاله الووقات؟" : يولذا أغتاز يلفقل الججله قافن الترهية إلى أن المراء 
الف العدد بت الاحاديف المسار ف ذكرا كان أن اتدى قال التحافظة ١‏ ماعن 
ابنْ حزم أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة» وفيه نظر. وقال القرطبي: | 
اسم للملوك الذكر بأصل وضعه والأمة اسم لمؤنثه بغير لفظه» ومن ثم قال 
إسحاق بن راهويه: إن هذا الحكم لا يتناول الأثنى» وخالفه الجمهورء فلم 
يفرقوا في الحكم بين الذكر والأنثى» إما لأن لفظ العبد يراد به الجنسء» كقوله 
تعالى: #إن كُلٌ من فى السَّموتٍ وَالْايْضٍ إِلَّ إن البَمْنٍ عَبْدَا 74069" فإنه 
يتناول الذكر والأنثى قطعاً. 7« على طريق الإلحاق لعدم الفارق» انتهى . 

تو الغبد إذاا كان ممتركا بين اثثين أو أكثر» افاعتقوه عا فالمسالة 
إجماعيّة بين أهل العلم» قال لويد كر إن العبد متى كان لثلاثة» فأعتقوه 
معاء إما بأنفسهم بأن يتلمّظوا بعتقه معاً أو يُعَلّقَوا عتقه على صفة واحدة. 
فتوجدء مثل أن يقول كل واحد منهم: إذا دخلت الدار فنصيبي منك حرء 
فدخل عتق عليهم جميعاًء سواء قالوا ذلك دُفعة أو في دُفعات متفرّقَةِ؛ٍ لأن 
العتق في أنصبائهم يقع ذفعة واحدة» وإن اختلفت أوقات تعليقه. أو يوكلوا 
وأعيدا : فيعتقه أو يوكل اثنان منهم الثالث. فيعتقه» فإنه يصير حراًء وولاؤه 
بينهم على قدر حقوقهم. وهذا لا نعلم بين أهل العو ودخلاناء التهن.. 

وأما إذا أغتقه سادته-الآثنات أى أكثر منهها' واحذا بعد واحد» فالسمالة 
خلافية جداً. والاختلاف فيه وسيع. 


ذكن التووف :فيه عشرة ناه 01ظ أوفة عش 


(1) «شرح الزرقاني» (5/ ل/الا). 

91 سورة مريم: الآية‎ )١( 

.)7090٠/١5( «المغني»‎ )9( 

() «شرح النووي لصحيح مسلم» ,١71//١١(‏ 178). 

(5) «عمدة القاري» (9/ 775) كتاب الشركة» باب تقويم الأشياء بين الشركاء. 
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9 كتاب العتق والولاء )١(‏ ياب 


مذهباًء وعند التفحص يزيد عليها أيضاً. وها أنا أجمل لدت ان 
ميختضيرا . 

الأول: مذهب ربيعة أن من أعتق حصة له من عبد بينه وبين ن آخرء لم ينفذ 
عتقهء نقله أبو يوسف عنهء قاله العيني» قال النووي: أجمع العلماء على أن 
نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال: لا 
فعدق ضيب اللمتدق موسو كان أو معسرا ومكزر صكى عنه الحافظ يانه لا 
يفذ عمق الجرء من موسر ولا معسرء قال * كأنه لمريعبت غنده الحديث» 
انتهى . 

الثاني : مذهب عروة ومحمد بن سيرين والأسود بن يزيد وإبراهيم يم النخعي 
وزفر أن من أعتق شِركاً له في عبدٍ ضمن قيمة حصة شريكه» موسراً كان أو 
معسرأًء ورووا ذلك عن عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قاله العيني. ظ 

قال النووي: مذهب زفر وبعض البصريين أنه يُقَوّمَ على المعتق ويؤدي 
القيمة إذا أيسرء انتهى . 0 

كال الس فيز 77" فالوادرة عق كلف قوم حصة الشريك»: فتؤخذ إن 
كان المعتق موسراًء وترتب في ذمته إن كان معسراً» انتهى. 


يعكاء السوفق مذهباً ولم ينسبه إلى قائله» بل قال: حكى ابن المنذر 
قولين شاذين» أحدهما: أنه باطل» لأنه لا يمكن أن يعتق نصفه منفردا إذ لا 
نكن انكر اناق تفقه حر ,وتفقد عن كبا سكع أن ركون :كفنت 
المرأة طالقاًء ونصفها زوجة» ولا سبيل إلى إعتاق جميعه فبطل كلهء والثاني: 

تكن كل واكون تين تعريي الذي الى يسو افي 50 المسو بتع بها إن ابر 
كما لو أتلفهء وهذان القولان شاذان» انتهى . 


6 «فتح الباري») (ه/ .)١5١‏ 
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قلت: الأول منهما سيأتي في المذهب التاسع عشرء والثاني هو مذهب 
زفر وحكاه ابن الهمام عن زفر وبشر المريسي». وحكاه الباجي قولاً لمالك: ! 
قال: فلو كان معسراًء قال مالك في «كتاب ابن المواز»: لشريكه أن يِقَوّمَ عليه 


حصته» ويشعه فى ذمته. انتهى . 


وقال الشوكانى فى «النيل»: حكى فى «البحرا عن الفريقين من الحنفية 
والشافعية مثل قول زفرء فلينظر في صحة ذلك» انتهى . 
وعمرو بن دينار» أنه ينفذ عتق من أعتق» ويبقى من لم يعتق على نصيبه» يفعل 
سيأتي في كلامه في المذهب التاسع . ظ 

الرابع : مذهب عثمان البتيٌ أنه ينفذ عتق الذي أعتق في نصيبه. ولا يلزمه 
شيء لشريكه. إلا أن تكون جارية رائعة». للتمسن للوطىع. فإنه يتضمن للضرر 
الذي أدخل على 7 قاله العيني » وهكذا حكى النووي مذهبه. 

وقال الل" : قال البتّى لا ب تعد آله كه المسق» وَنضيت الباقين 
باقي على الرق» ولا م ل ادر ا ا د 
أعتق شقصاً له في مملوك فلم يُضَمْْه النبي كَل رواه ايت ولأنه لو باع 
نصيبه لاختص البيع به. فكذلك العتق إلا أن تكون جارية نفيسة يُغالى فيهاء 
فيكون ذلك بمنزلة الجناية من المعتق للضرر الذي أدخله على شريكه» انتهى . 


وحكى الحافظ في «الفتح)”' مذهبه بخلاف ذلكء. فقال: قال عثمان 


() «المغنى» .)50١/١5(‏ 
(5) .رواه أبو داود في «السئن» (؟7/ )30٠‏ بطريق أحمد. 
فرة #فتح الباري» (5/ .)١67‏ 
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البتي ينفذ عتق الشريك. في جميعه» ولا شيء عليه لشريكه» إلا أن تكون الأمة 
جميلة تراد للوطء؛ فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضررء انتهى. ولا 
يبعد أن يكون لفظ «في جميعه» سهواً من الناسخ» والصواب «في نصيبه». 

الخامس: مذهب الثوري والليث والنخعي فى قول. فإنهم قالوا: إن 
شريكه بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن المعتق. قاله العيني» قلت: حكى 
النووي والموفق مذهب الثوري بخلاف ذلك» وذكراه في جملة القائلين إنه يعتق 
كله بإعتاقه» وَيقَوَّمِ عليه نصيبٌ شريكه وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه» 
لق أعفق الشرراك: نضيية يعد" إعناق الأول كان لكو الأنه ضنان خخرا . 

السادس: مذهب ابن جريج وعطاء بن أبي رباح في قول» أنه إن أعتق 
أحد الشريكين نصيبه استُّسُعي العبد سواء كان المعتق معسراً أو موسراء قاله 
الغيتن : 

النائع متهت عبن الله بن أبي .يزيد أنه إن أعتق شركا له في غيده: وغو 
مفلس» فأراد العبد أخذ نصيبه بقيمته» فهو أولى بذلك إن نقد قاله العيني. 

الثامن: مذهب ابن سيرين أنه إذا أعتق نصيبه في عبد» فباقيه يعتق من 
بيت مال المسلمين» قاله العينيى» وهكذا حكى مذهبه النووي» لكن ذكره في 
ذيل إذا كان المعتق موسراًء وظاهر كلام الحافظ في «الفتح» أنه لا يختص 
بان اليعفق الأول»: يز كعفق كله يق الأول سواء كان.موسرا أن معسرا: 
ويكون نصيب من لم يعتق في بيت المال. 

التاسع : مذهب الإمام مالك أن المعتق إن كان موسراً قُوّمَ عليه حخصص 
شركائه» وأغرمها لهمء وأعتق كله بعد التقويم لا قبله» وإن شاء الشريك أن 
تغقق بحضعة: قله :ولك ه.ولين له أن يشحسكه. زقيقاء ولا أن يكاتته عرولا أن 
يبيعه» ولا أن يدبره» وإن كان معسراً فقد عتق ما أعتق» والباقي رقيق يبيعه 
الذي هو له إن شاء أو يمسكه رقيقاً أو يكاتبه أو يدبره» وسواء أيسر المعتق 
بعد عتقه أو لم يوسرء قاله العيني . 
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وقال الحافظ: المشهور عند المالكية أنه لا ب يعتق إلا بدفع القيمة» فلو 
أعقق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقهء وهو أحد أقوال الشافعي» قال 
الموفق”'': قال الزهري وعمرو بن دينار ومالك والشافعي في قول له: لا يعتق 
إلا بدفع القيمة» ويكون قبل ذلك ملكا لصاحبه ينفذ عتقه فيه» ولا ينفذ تصرفه 
فيه بغير العتق» انتهى . 


وقال النووي: لآ د يعتق إل" بدفع القيمة. هو المشهور من مذهب مالك». 
وبه قال أهل الظاهر.ء وهو قول للشافعي» اشبى :+ 


قفلثت: وظاهر الدردير وغيره من الفروع أنه ا د تت 
القيمة بالفعل على المرجح. نعم : يشترط تقويم السلطان وحكمه ١‏ بعتق الباقي . 
قال الباجي”'': إن ما يعتق عليه باقيه بتقويم السلطان لا قبل ذلك» 


0 ظ ظ 
«البداية» . 


وقال الدردير :او وعتق 0 جميعه » قال حب 5 ما 00 توقف 
من المذهب. كما قال ابن رشد». وقال اللخمى: هو الصبحيم : من المذهب» 
وقيل: يكمل الباقى من غير حكمء وقيل: إن كان الباقي لغيره فبالحكم وإلا 
فبدونه» والأقوال الثلاثة لمالك» وفي قول المصنف: «جميعة» مسامحة؛ لأن 
المتوقف على الحكم بقيّته لا جميعه انتهى . 


() «المغني» .)507/١5(‏ 
(0) «المنتقى» (508/5). 
(9) (بداية المجتهد) (؟778/7). 
(5) «الشرح الكبير» (759/5). 


مهن 


العاشر: مذهب الإمامين الشافعي وأحمد في المرجح عنهماء قال النووي 
فيما إذا كان المعتق الأول موسراً: الصحيح في مذهب الشافعيء وبه قال 
أحمد بن حنبل وإسحاق وبعض المالكية أنه عتق بنفس الإعتاق» ويقوم عليه 
نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق» ويكون ولاء جميعه للمعتق» وليس للشريك 
إلا المطالبة بقيمة نصيبه» كما لو قتله» وقال هؤلاء: لو أعسر المعتق بعد ذلك 
استمرٌ نفوذ العتق. وكانت القيمة ديناً في ذمته» ولو مات أخذت من تركتهء فإن 
لم تكن له تركة ضاعت القيمة» واستمرٌ عتق جميعه. 

قالواة نولو أعفق الشبريف:تضينة بعد إغتاق الأول«نصضيية كان إغتاقة لخراء 
لأنه قد صار كله حراء قال النووي: وبه قال ابن شبرمة والأوزاعي والثوري 
وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمدء قال: وأما إذا كان المعتق الأول معسراً 
حال الإعتاق» فمذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وموافقيهم ينفذ العتق 
في نصيب المعتق فقطء. ولآ.يطالب: المتعتق تشى + ولا يُسْتسْعَنْ 'العبد». :بل يبقون 
نصيب الشريك رقيقاً كما كان» وبهذا قال جمهور علماء الحجاز» انتهى. 

قلت: وهذا هو المرجح في مذهب الإمام أحمد كما بسطه الموفق بجميع 
فروعه. 

الحادي عشر: مذهب صاحبي أبي حنيفة: أبي يوسف ومحمدء ليس له 
إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسارء ولا يرجع المعتق على العبد 
بشيء» والولاء للمعتق في الوجهين» وهو مذهب عبد الله بن شبرمة والأوزاعي 
والحسن بن حي وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والشعبي والحسن 
البصري وحماد بن أبي سليمان وقتادة» قاله العيني. 

قال ابن الهمام''': وللشافعي قول كقولهما في اليسار والإعسار واختاره 
المزنيى من أصحابه» انتهى . 


.)5565 /5( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 
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قلت: ومبنى قول الصاحبين أن العتق لا يتجزأ عندهما مطلقاء فإذا ثبت 
العتق في الجزء من المعتق الأول سرى العتق في سائره» وصار حراء فلم يبق 
لشريكه إلا التضمين عند يسار المعتق الأول؛ ولا سعاية حينئذ» والسعاية فقط 
عند إعسار الأول؛ لأن المفهوم من الروايات أنه إن كان غنيّاً ضمن» وإن كان 
نقيرا سعى؛ بوهذا التفسيم. يكين إلى أن لا شعابة في الآأول6:ولا تضمين الي 
الثاني» ويسعى في حال إعساره حراً مديوتاً . 

الثاني عشر: مذهب الإمام أبي حنيفة أنه إذا أعتق أن الشركين نصيبه 
فتلموريكةه ا اهنا أن مععق لضية أن يستيعن العينة والولاء لهما في 


الوجهين» أو د بقيمك: المعتق الأول ترمكة لو مسرا ء ويرجع بالذي ضمن على 
العبد» ويكون الولاء حينئذ للمعتق الأول فقط. كذا فين (العيني) وغيره من 


زميق ذلك أن العكق معهة] عند مطلقا “هادا أعنق انحل الشريكين نضية 
لا يسري العتق في نصيب الآخرء بل يبقى العبد بمنزلة المكاتب» قلت: ولا 
يجوز لشريكه أن يبيعه أو يهبه؛ لأنه كمكاتب» كذا في (الجر المقع 7 

قال التووق»فيها إذااكان المسعق الأول معمرا: مدذهيه ائة شمرمة 
والأوزاعي وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين وإسحاق يُسُتسعى العبد فى حصة 
الشريك» واختلف هؤلاء في رجوع العبد بما أدّى في سعايته على معتقه. فقال 
ابن أبي ليلى: يرجع عليه» وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يرجع؛ ثم هو عند 
أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب» وعند الآخرين هو حر بالسراية. 
انتهى . ظ 

قلت: ووافق أبا حنيفة في ذلك البخاري» قال الحافظ”' بعد بسط 


(1) 7/80 77). 
(؟) «فتح الباري» (159/5). 
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الكلام على حديث السعاية: فللذي صمح رفعه أن يقول: معنى الحديث أن 
المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه» بل تبقى حصة شريكه 
الذي لشيريك سيده» ويلفعه إليه» ويعتق » وجعلوه فى ذلك كالمكاتب» وهو 
الذي جزم به البخاري . 


ثم قال بعد ذلك: وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق 
معسراً أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد في رواية, 
وآخرون» ثم اختلفواء فقال الأكثر: يعتق جميعه في الحال» ويُسْتسعى العبد 
في تحصيل قيمة نصيب الشريكء» وزاد ابن أبي ليلى. فقال: ثم يرجع العبد 
على المعتق الأول بما أذّاه للشريك» وقال أبو حنيفة وحده: يتخير الشريك بين 
الاستسعاء وبين عتق نصيبه» وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداءً إلا النصيب 
الأول فقط. وهو موافق لما جنح إليه البخاري من أنه يصير كالمكاتب» وعن 
عطاء يتخيّر الشريك بين ذلك وبين إبقاء حصته في الرق» انتهى . 


والأخذ بالسعاية رواية لأحمد» ثم هو موافق للإمام أو صاحبيه» لم 
يجزم به الموفق» بل ذكر الاحتمالين» والظاهر عندي الأول. 


قال العووة” :وروم هن أحعمند إن العم إذا أعقق :نصيية استسين 
العبد في قيمة حصة الباقين» حتى يؤديها فيعتق» ثم قال: وإذا قلنا بالسعاية 
احتمل أن يعتق كلهء وتكون القيمة في ذمة العبد ديناً» يستسعى في أدائها. 
وتكون أحكامه أحكام الأحرار»ء فإن مات وفي يده مال كان لسيده بقية 
السعاية» وباقي ماله موروث» وهذا قول أبي يوسف ومحمدء ويحتمل أن لا 
يعتق حتى يؤدي السعاية. فيكون حكمه قبل أدائها حكم من بعضه رقيق إذا 


)١(‏ انظر: «المغني) (5١/لاه”‏ 8ه"7). 
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مات؛ لأنه إعتاق بأداء المال» فلم يعتق قبل إعطائه كالمكاتب» انتهى . 

فلبخا والأوفق بما حكى من رواية اعجو هذا الثاني ؛ لأنه روي عنه بلفظ 
الفاء حتى يؤديها فيعتق. 

الثالث عشر: متعيه ابن كارمة واي ن أبي ليلى على ما تحصل من الأقوال 
الستابقة» وهو" أن المعتق. إن كان رسا عتق كله بنفس الإعتاق من المعتق 
الأول» ويكون له ولاه ويصمن للشريك قيمة نصيبه» هكذا حكى مذهبهما 
الفورقزوالحرفن وعبرهناء: وإن كان المعتن الأول مرا بعيغى العك في 

فاك العو" الام أن لبلى يوان تتييفة: :إذا١‏ اتعسعى فى انضيك 
قيمته» ثم أيسر معتقه» رجع عليه بنصف القيمة؛ لأنه هو ألجأه إلى هذا وكلفه 
إياه. التهى + 
فى سعايته» وذكره فى جملة القائلين بأن العبد حر بالسراية» وهو ظاهر كلام 
الحافظ في «الفتح», ا اا الثاني عشر . 

وقال ابن 00 : قال لابرد ومعحمد. إن كان ميد | تع العيك 
في قيمته للذي لم يعتق حظه. وهو حر يوم أعتق من الأول» ويكون له ولاؤه. 
وبه قال الي وآبن شبرمة وابن , أبي ليلى وجماعة الكوفيون. إلا أن 
أيسرع 0 ركذا قال السرخسي : ا مذهب الصاحبيت؛ ه هو مذهب انون 
مك راك قي ا ور الع سل الس 


)00( «المغني) (:1/مه"). 
(0) «بداية المجتهد» (751//7). 


/خهعه 
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الرابع عشر : مذهب عطاء على ما ذكره الحافظ قو «الفتح). كما تقدم 52 
المذهب الثانى عشر من كلامه» فقال بعد دك القائلين بالااستسعاء : وعن عطاء 


والظاهر أن المراد به عطاء بن أبي رباح» فإن العيني ذكر له قولين» 
أحدهما فى المذهب التالك مخ بقائة على الرق: والثانى فى المذدهب السادس 
مق شعاية الغيك موا كان الحسق موسر أو" عسوا 


الخامس عشر: قول الشافعي: إن العتق مُرَاعىٌ» فإن دفع أي 0 


الأول القيمة با أنه كان عدق من حصن أعدق: تضيية: وإن لم يدفع القيمة تبينا 0 
أنه لم يكز عَتَوَي لآن فيه احتياطاً لهماء قاله الموفق فى العا كي 

السادس عشر: مذهب بكير بن الأشج.» فإنه قال في رجلين بينهما عبد. 
فأراد أحدهما أن يعتق أو يكاتب: فإنهما يتقاومانه» قاله العينى» وحكى 
الحافظ في «الفتح» عن بكير بن الأشج أن التقويم يكون عند إرادة العتق لا بعد 
صذدوره» انتهى . 

السابع عشر: مذهب الظاهرية على ما ذكره احص 7 فقال: مذهب 
الظاهرية أنه إذا أعتق أعدل انضيية فخ العبد المشترك + بعتن كلها جين تلمظ رذلاف» 


فإن كان له مال يفي بقيمة حصة شريكه على حسب طاقته» ليس للشريك غير 
ذلك». ولا له أن يعتق» والولاء للدى اأعفق له ولا يرجع العبد على من 
أعفقة مشو هما سم فيه حذك لمان أن لم يحدث» التي كذ ذكر 
العيني» وجعله مذهباً مستقلاً» وجعل مذهب صاحبي أبي حنيفة مذهباً برأسه. 


ولم أتحصل بعد بينهما فرقاً: فإن هذا هو مؤدى مذهب الصاحبين» نعم 


.)505/١5( «المغنى»‎ )١( 
.)77/60 /9( (؟) انظر: «عمدة القاري»‎ 
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على ما تقدم من كلام النووي في المذهب التاسع من مذهب أهل الظاهر أنه لا 
يعتق عندهم إلا بدفع القيمة يحصل الفرق بين مذهبهم ومذهبهماء فإنهما لم 
يديرا العتق على أداء القيمة» ويحصل الفرق بين الظاهرية وبين مذهب مالك 
أيضاًء فإن مالكاً ‏ رضي الله عنه ‏ لم ير بالسعاية» فيكون مذهبهم مستقلاً غير 
داخل في المذاهب المارة» ويؤيده أيضاً أن مذهب الظاهرية فيما إذا ملك 
الإنسان عبداً بكماله» فأعتق شقصاً منه» فلا يعتق كله وفاقاً لأبي حنيفة» خلافاً 


فإذا ما لا يجوز عندهم عتق الكل د يعتق البعض في عبده» فكيف د يعتق كله 
في العبد المشترك. لا يقال: إنه يدخل إذا مذهبهم في مذهب الإمام أب حنيفة ؟ 
لأنه يمتاز مذهبهم عن مذهبه بأن المعتق الأول إن كان موسراء فللشريك ثلاث 
اختيارات عند أبي حنيفة» كما تقدم في المذهب الثاني عشرء وليس له عندهم 


على ما بحكاء العرى نبإل التطعيو تقل لا قبن 


الثامن عشر: مذهب إسحاق بن راهويه أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء. 
قال النووي: هذا القول شاد مخالفٌ للعلماء كافة» وترجم البخاري في 
(ادصحيحه) «باب: إدا افق عبداً عدن اتتسسن أ أمة 00 الشركاء». قال 
الحافظ”'': كأنه أشار إلى ردّ قول إسحاق: إن هذا الحكم مختص بالذكورء 
وهو خطأء واذَّعَ ابن حزم أن لفظ العبد فى اللغة يتناول الأمةء وفيه نظر. 


وقال القرطبي: العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه.ء والأمة اسم 
ا بير الحنادة ومن ثم 0 إسحاق: إن هذا م لا يتناول الخو 


سحو عر 


00 كقوله 9 4 اق م عَبّدَا» فإنه 0 الذكرء والأثثى 


.)١161١ /6( الباري»‎ حتف١«‎ 0) 
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قطعاً. وإما على طريق الإلحاق لعدم الفارق» وفي طريق لحديث ابن عور أنه 
كان يفتي في العبد والآأمة يكون بين الشركاء» الحديث. 

وفي آخره: يخبر ذلك عن النبي كله فظاهره أن الجميع مرفوع» وقد 
أخرج الدارقطني عنه مرفوعاً : «من كان له شرك في عبد أو أمة» الحديث. 
وهذا أصرح ما وجدته في ذلك. انتهى ما في «الفتح». 

التاسع عشر: حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أنه لو كان المعتق 
معسراً بطل عتقه في نصيبه أيضاًء فيبقى العبد رقيقاً. كما كان قال النووي. 
وهذا مذهب بالن». النهى د 

تلك وهنا أحن القر لين حكاهها البرك :"1 إن فال سكن ادن المعناد 
قجا إذا اعت المعسر: تصبية قولين نا يو اخدعها انه لأ لكان اذ 
عدن تعدو ليرد :د لذ ينكن أكون رشان امتميد ولع ع ولا سبيل 
إلى إعتاق جميعه فبطل كلهء انتهى. وتقدم كلامه بتمامه في المذهب الثاني. 

قال العيني: وقد اذَّعَىْ ابن عبد البر الاتفاق على خلافه. فقال: قد 
أجمع العلماء .على القول ينفوذ التق .من الشخصضص»- سواء كان المعتق معسرا أو 
موسراً. انتهى . 

الفقيرون :مهي الجمهور نتف كان لهسا لكيه لأ يلم قعام اقسة 
نصيب الشريك هو في حكم الموسر في هذا القدرء قال الحافظ”': ظاهر 
الأحاديث بلفظ: «من كان له مال يبلغ ثمن العبد فو عليه» أن من كان له مال . 
لا يبلغ قيمة النصيب لا يقوم عليه مطلقاً.ء لكن الأصح عند الشافعية» وهو 
مذهب مالكء أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به تنفيذاً للعتق بحسب 
الإمكان» انتهى . 


000 «المغني» .)70٠/١5(‏ 
68 «فتح الباري» (5/ .)١55‏ 
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وقال الموفق”"2: إن وجد بعض ما يفي بالقيمة قُوّمَ عليه قدرٌ ما يملكه 
منه » ذكره ادك في رواية ار منصور» وهو قول مالك» انتهى . 

قال الباجى”” ‏ إن كان له مال يبلغ بعض ذلكء» فقد روى القاضي 
أبو محمد يِقَوَّمْ عليه من نصيب شريكه بقدر ماله. فيعتق عليه» ويبقى ما زاد 
على ذلك لشريكه على حكم الرق» قال سحنون: إن وجد عنده بعض القيمة 
عتق منه بقدر ذلك ما لم يكن تافهاً لا ينزع مثله لغرمائه من الثوب له والفضل 
فى قوته والشىء الخفيف». انتهى . ظ 

وقال العيني: قيّد بقوله: «يبلغ» لأنه إذا كان له مال لا يبلغ ثمن العبد لا 
يُقَوّمُ عليه مطلقاً. لكن الأصح عند الشافعية أنه يسرى إلى القدر الذي هو موسر 
به» انتهى . 

وفى «الدر الميض ات يساره بكونه مالكاً قدر قيمة نصيب الآخر يوم 

واختلاف هذه المذاهب كلها مبنئٌ على اختلاف فى أصل كليّ. وهو أن 
العتق متجرّأ عند الإمام أبي حنيفة ومن وافقه في فروع هذا الفصل مطلقاًء يعني 
في حالة اليسر والعسر» وليس بمتجزأ مطلقاً عند صاحبيه ومن وافقهماء 
ومتجزأ في حالة العسر دون اليسر عند الأئمة الثلاثة ومن وافقهم. 

ويقرب من هذا اختلافهم في مسألة أخرى. وهي ما قال النووي”*؟: إذا 
فللف الأتينان عيذ يكمالة: فأعتق بعضه فيعتق كله فى الحال بغير استسعاء عند 


.)7505/١5( «المغني»‎ )١( 
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٠‏ كتاب العتق والو لاء )١(‏ باب )١0(‏ حديث 


١/١557‏ لسو ا عاو 0 عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عُمَرَا 
1 الله يله قَالَ: مَنْ أَعْنَّقَ 10000 
الشافعي ومالك وأحمد والعلماء كافة» وقال أبو حنيفة: يستسعى في بقيته 
لمولاه. وخالفه أصحابه في ذلكء. فقالوا بقول الجمهورء. وقال القاضي 
عياض: روي عن طاووس وربيعة وحماد ورواية عن الحسن» كقول أبي حنيفة» 
وقاله أهل الظاهرء وعن الشعبي وعبيد الله بن الحسن العنبري أن للرجل أن 


يعتق من عبده ما شاع انتهى : 


وقال الموفق"'': إن أعتق بعضه عتق كله في قول جمهور العلماء» وروي 
ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وابنه. وبه قال الحسن والحكم والأوزاعي 
والثوري والشافعي. وقال ابن عبد البر: عامة العلماء بالحجاز والعراق قالوا: 
يعتق كله إذا أعتق نصفهء وقال طاووس: يعتق في عتقه» ويرفٌ في رقه. وقال 
حماد وأبو حنيفة: يعتق ما أعتق. ويسعى في باقيه. وخالف أبا حنيفة 
أصحابه» فلم يروا عليه سعاية» وروي عن مالك في رجل أعتق نصف عبد» ثم 
غفل عنه حتى مات. فقال: أرى نصفه | ونصفه رقيقاً ؛ لآنه تصرف في 


نصفه فلم يسر إلى باقيه كالبيع. ان 


١7 1/‏ -_(مالك.». عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (أن 
رسول الله تَلِةِ قال: من أعتق) يحتمل أن «من» شرطية أو موصولةء. وعلى 
التقديرين» فهي من صيغ العموم» فتتناول كل من يلزمه عتقه» قال الحافظ''': 
لكنه مخصوص بالاتفاق. فلا يصحٌ من المجنون ولا من المحجور عليه لسفه. 
وفي المحجور عليه بفلس» والعبد. والمريض مرض الموتء والكافر تفاصيل 
للعلماء بحسب ما يظهر عندهم من أدلة التخصيص . 


)2200 «المغني» .)5317/١5(‏ 
030 «فتتح الباري» (60/ .)١67‏ 
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9 كتاب. العتق والولاء () باب )١>540(‏ حديث 


قلت: وسط 7 في فروع السيد الكافر والعبدء قال الزرقانى: هى 
صبي ومجنون وعبد لم يأذن له سيده. فإن أذن وأمضاه لزمه وقوّم عليه ولا 
كافرء لأن العتق قَرْبة وليس من أهلهاء ولأنه ليس بمخاطب بالفروع على 
الصحيح. كذا قاله الابيء انه .+ 


قلت: في الكافر اختلاف عند المالكية أيضاً بسطها الباجيء» إذا كان 
العبد مسلماً لنصرانيين يعتق أحدهما حصته يُقَوَمُ على المعتق حصة شريكهء وبه 
قال الشيخ أبو القاسم. حكاه عنه القاضي أبو محمدء وحكى عن المذهب نفي 
التقويم» قال: ووجه ذلك أن تكميل العتق من حقوق الله تعالى» والكفار لا 
يؤخذون بحقوق الله تعالى» قال: ووجه إيجاب التقويم أن في تكميل العتق 
ثلاثة حقوق. أحدها: لله والثاني: للشريكء. والثالث: للعبد» فيجب على 
هذا أن يكمل على النصراني المعتق نصيب شريكه من العبد المسلم؛ لأنه حكم 
بين نصراتى صلم انتهن.: 

قال الحافظ: وخرج بقوله: أعتق ما إذا عتق عليه بأن ورث بعض ما 
يعتق عليه بقرابة» فلا سراية عند الجمهورء وعن أحمد رواية» انتهى . 

قال الموفق”": إن ملك سهماً ممن يعتق عليه مثل أن يملك سهماً من 


ولذه. فإنه يعتق عليه ما 22000 سواء ملكه بعوض أو بغير عوضء كالهبة 
والاغتنام والوصية» وسواء ملكه باختياره كالذي ذكرناء أو بغير اختياره. 


كالميراث» لأن كل ما يعتق به الكل يعتق به البعضء كالإعتاق بالقول». ثم 
ينظر فإن كان معسراً لم يسر العتق» واستقر في ذلك الجزءء وإن كان موسراً 


)١(‏ «المنتق ») (5606/5؟). 
هع «المغني» .)91754/١5(‏ 
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وكان الملك باختياره كالملك بغير الميراث» سرى إلى باقيه» فيعتق جميع 
العبد» ولزمه لشريكه قيمة باقيه» وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف . 
وقال قوم: لا يعتق عليه إلا ما ملك. سواء ملكه بشراءٍ أو غيره؛ لآن 
هذا لم يعتقه» وإنما عتق عليه بحكم الشرع عن غير اختيار منه فلم يسرء كما 
لو ملكه بالميراث» وفارق ما أعتقه. لأنه فعله باختياره قاصدا إليه . 
ولناء أنه فَعَلَ سَبَبَ الْعِنْقَ اختياراً منه وقصداً إليه فسَرَئْء ولزمه الضمان» 
وفارق الميراث؛ لأنه حصل من غير قصده ولا فِعْلهء أمّا إن ملكه بالميراث لم 
يسر العتق فيه» سواء كان موسراً أو معسراً؛ لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه» وإنما 
حصل بغير اختياره» وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسفء. وعن أحمد ما 
يدل أنه يسري إلى نصيب شريكه إذا كان موسراً؛ لأنه عتق عليه بعضهء وهو 
موسر فسرى إلى باقيه» والمذهب الأول؛ لأنه لم يعتقه. ولا تسبب إليه. 
انتهى . 
وفي «الهداية»"'': إذا اشترى الرجلان ابنَ أحدهما عتق نصيبٌ الأب؛ 
لأنه ملك شقص قريبه» وشراؤه إعتاق» ولا ضمان عليهء وكذا إذا ورثاه. 
والشريك بالخيار إن شاء أعتق» وإن شاء استسعى العبد» وهذا عند أبي حنيفة. 
وقالا في الشراء: يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسراًء وإن كان معسراً 
سعى الدين في نصف قيمته لشريك أبيه» وعلى هذا الخلاف إذا ملكاه بهبة أو 
صدقة . 
كال :انق الهيهاء "1 .واعمغرا أنينا لورورتاء لا مين الأنبعة وكذ كن 


الحديف: اهن أفق شرك له1 تفثك كون العتق العساريا :اند 


.)5١5/1١( )١( 
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٠‏ كتاب العتق والولاء )١(‏ باب (550؟7١)‏ حديث 


(شركا) بكسر الشين وسكون الراء وفي رواية للبخاري «شقصأً)»ء وفي 
أخرى له «نصيباً»» والكل بمعنى (له فى عبد) أو أمةٍ عند الجمهور خلافاً 
لإسحاق بن راهويه؛ إذ حصَّصّ الحكم بالذكرء لظاهر لفظ العبدء كما تقدم في 
المذهب الثامن عشر. 


قال الحافظ''': ظاهره العموم في كل رقيق. لكن يستثنى الجاني 
والمرهون» ففيه خلاف» والأصح في الرهن والجناية منع السراية؛ لأن فيها 
إبطال حق المرتهن والمجني عليه» فلو أعتق مشتركاً بعد أن كاتباه» فإن كان 
لفظ العبد يتناول المكاتب وقعت السراية» وإلا فلاء ولا يكفي ثبوت أحكام 
الرق عليه .ومئله لو .دراه لك تتاول لفظ العيت للنتير أقوى من المكاتت»: 
فيسري هاهنا على الأصح. 

فلو أعتق من أمة ثبت كونها أم ولدٍ لشريكه فلا سراية؛ لأنها تستلزم 
النقل من مالك إلى مالك» وأ م الولد لا تقبل ذلك عند من لا يرى بيعها. وهو 
أصح قولي العلماءء اه. 

(فكان له مال) هو ما يتموّل بهء قال الزرقاني”'؟: والمراد به هاهنا ما 
يسع نصيب الشريك. ويباع عليه في ذلك ما يباع على المفلس» قاله عياض» 
انتهى . 

قال الباجي ': قال مالك في «الموازية»: تباع عليه في ذلك داره 
وشيوار”*3 يانه مر من فضول الثياب» ويترك له كسوة ظهره وعيشه الأيام, 


.)١517 /5( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «شرح الزرقاني» (78/7). 

(9) «المنتقى» (7861//5). 

(5:) الشوار بالمعجمة» الزينة ومتاع البيت المستحسن» اه. ش. 


هكه 


- كتاب العتق والولاء )١(‏ باب (17407) حديث 


وقال أشهب: إنما يترك له ما يواريه لصلاته» قال عبد الملك: إنما يترك له ما 
لا يباع على المفلس» ووجه ذلك أن حكمه حكم المفلس» بل أشدٌ منه لتعلق 
حق العتق به. ومن تعلق حق العتق بماله لم يترك له إلا ما يواريه لصلاته. 


+« 
د 


انتهى : 


وقال الموفق''': والمعتبر في اليسار في هذا أن يكون له فضل عن قوت 
يومه وليلته» وما يحتاج إليه من حوائجه الأصلية من الكسوة والمسكن» وسائر 
ما لا بذ له منه ما يدفعه إلى شريكهء ذكره أبو بكر في «التنبيه»» وقال أحمد: 
لاتباع فيه دارٌ ولا رباع» ومقتضى ذلكء أن لا يباع له أصل مالٍء وقال مالك 
والشافعي: يباع عليه سِوارٌ”'' بيته وما لَهُ بالا من كسوته» ويَقَضَّ عليه في 
ذلك ما يُقَضَئْ عليه في سائر الدعاوي» انتهى . 


وفي «الهداية»: المعتبر يسار التيسير وهو أن يملك من المال قدر قيمته 
نصيب الآخر لا يسار الغنى» قال ابن الهمام””*؟: قوله: يسار التيسير» هو ظاهر 
الرواية» وهو قول الشافعي ومالك وأحمدء وفي رواية الحسن استثنى الكفاف 
وهو المنزل والخادم زثباب اليدن: قوله: لانسان الخد اي الغنى المحرم 
للصدقة؛ كما اختار بنعض المشايخ» انتهى. وفي دإلقن امنا : يساره بيكونه 
مالكا قدر قيمة نصيب الآخر سوى ملبوسه وقوت يومه في الأصح. انتهى . 


.)3605/١5( «المغنى»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلء وكذا في «الشرح الكبير» والصواب على الظاهر بالمعجمة؛ كما تقدم 
عن ١المتقى؛..‏ انتهى : اشن» 

(0) في نسخة: مالّ. 

(5) «فتح القدير» (157/5). 

.)55١/0( )0( 


5ه 


- كتاب العتق والولاء )١(‏ باب )١1740‏ حديث 


08 0 ان وم عليه وفففمةة ثفن ةثةةث ةم ةم م ةم ةمون ةم ممم مم مم ماية 


و 


(يبلغ ثمن العبد) صفة مال أي كان له من المال ما يبلغ مقدار ثمن بقية 
قيمة العبد» يعني قيمة نصيب الشريك لا قيمة جميع العبد». والتقييد بقوله: يبلغ 
ا ل م ا ل ل ا ل ل 
عليهة والمشالة خلافة تقدمت فى اليفب العشرين ٠:‏ والميراف بالتمن فين 
الحديث القيمة؛ لأن الثمن في الاصطلاح ما اشتريت به العين» واللازم هاهنا 
القيمة لا الثمن» لقوله عليه السلام: قوّم عليه قيمة عدل. فإن كان المراد الثمن 
لا يحتاج إلى تقويم العدل. هذا وقد ورد في عدة روايات عند البخاري وغيره 
بلفظ: «ما يبلغ قيمته بقيمة عدل» (قوّم عليه) ببناء المجهول من التقويم». 
وظاهره اعتبار ذلك حال العتق» حتى لو كان معسراً إذ ذاك» ثم أيسر بعد 


قال الموفق”'': المعتبر في ذلك حال تلفظه بالعتق؛ لأنه حال الوجوب». 
فإن أيسر المعسر بعد ذلك لم يسر إعتاقه» وإن أعسر الموسر لم يسقط ما 
وبذلك قالت الحتنفية» ففى 7الدر المختار»: يساره بكونة مالكاً قذر قيمة 


نصيب الآخر يوم الإعتاق» قال ابن عابدين: فلو أعتق وهو موسر. ثم أعسرء 
فلشريكه حق التضمين وبعكسه لا . انة 

قال ابن الهمام”"': يعتبر اليسار والإعسار وقت العتق» فلو كان موسراً 
وقت العتق فأعسرء لا يسقط عنه الضمان» ولو كان معسراً فأيسر لا ضمان» 
انتهى» وعند المالكية فيه خلاف ذكره الباجي» فقال: لو كان معسراً يوم 
العتق. فرفع إل الحاكم فحكم بسقوط التقويم. ثم أيسر فلا يقوّم عليه.» ولو 


69 (المغنية 60/140 
هه افتح القدير») (559/5). 


اكه 


"٠‏ - كتاب العتق والولاء )١(‏ باب )١١0(‏ حديث 
000 8 سر ا م 5 
قيمة العدذل. فاعطى شْرَكَاءَه حِصَصَهم . ا ا 2 


لم يرفع حتى أيسرء ففيه روايتان: إحداهما إثبات التقويم عليه. والأخرى 

نفيه» وقال ابن نافع : ينظر إلى حاله يوم التقويم» فإن كان له مال قوّم عليه 

وإن كان يوم العتق معسراء وقال مطرف عن مالك: إن كان أعتق وهو معسرء 

فإن كان عدمه بَيْنا عند الناس كلهم ثم أيسر فلا تقويم عليه. إلا أن يكون العبد 
10 

غائباًء اه 


(قيمة العدل) زاد مسلم والنسائي من هذا الوجه «لا وكس ولا شطط» 
الوكس بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مهملة: النقص». والشطط. بمعجمة ثم 
مهملة مكررة والفتح: الجور. ووقع في رواية الشافعي والحميدق : يَقَوّم عليه 
بأغعلى القيمة» أو قيمة عدل.» وهو شك من سفيان» وقد رواه أكثر أصحابه عنه 
فوم عليه قيمة عدل») وهو الصواب» كذا في «الفتح)”" . 


قال القرطبي : ظاهره أنه يقوم كاماد لا عتق فيه» وهو معروف المذهب. 
وقيل: يقوم على أن بعضه حرء والأول أصح؛ لأن سبب التقويم جناية المعتق 
بتفويته نصيب شريكه» فيقوم على ما كان عليه يوم الجناية» كالحكم في سائر 
الجنايات» قاله الزرقاني» وقال العيني: يقّوم على أن كله عبد ولا يقَوَّمْ بعيب 
العتق قاله أصبغ وغيره» وقيل : 3 يَقَوّم على أنه مسه العتق. اه. 

(فأعطى شركاءه) قال الزرقاني تبعاً للحافظ : بالبناء للفاعل» وشركاءه 
بالنصب هكذا رواه الأكثرء ولبعضهم بالبناء للمجهول ورفع شركاؤه (حصصهم) 
أي قيمة حصصهم. إن كان له شركاءء فإن كان له شريك أعطاه جميع الباقي» 
وهذا لا خلاف فيه» فلو كان مشتركاً بين الثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه» وهي 
الثلث مثلاً» والثاني حصته وهي السدسء فهل يقوّم عليهما نصيب صاحب 


.)5657/5( «المنتقل»‎ )١( 
.)١67 /5( «فتح الباري»‎ 00 


65 


"٠‏ - كتاب العتق والولاء )١(‏ باب )١740‏ حديث 


ل م وه ا 00 و 1 
وعتق. عليه" العدلم وال اققلي مي دمو 11 1110 


النصف بالسوية أو على قدر الحصص؟ الجمهور على الثاني» وعند المالكية 
والحنابلة خلاف كالخلاف فى الشفعة» إذا كانت لاثنين هل يأخذان بالسؤّية أو 
على قدر الملك؟ كذا في «الفتح». قال الزرقاني''؟: الجمهور على الثاني» 
وهو المشهور ومذهب «المدونة»» اه. 

وقال العينى: فيه خلاف عند الشافعية والمالكية. والأصح عند أصحاب 
الشافعي أنه على عدد الرؤوس كالشفعة» وصحح ابن العربي أنه على قدر 
الحصص » أه. 

ومذهب الإمام أحمد كما جزم به الخرقي» وتبعه الموفق أن الضمان 
يكون بينهم على عدد رؤوسهمء. يتساوود فى ضمانه وولائه» قال الموفق: 
وبهذا قال الشافعي» ويحتمل أن يكون على قدر أملاكهم» وهو قول مالك في 
إحدى الروايتين عنه» أه. 

وفى الب عن «المجتبيل»: لو كان العبد بين ثلاثةء لأحدهم 
السدس نصفين. والولاء للأول فى النصف» وفيما ضمن من نصف السدس» 
وللثاني في ثلثه وفيما ضمن من نصف السدس» ال 

وعلم من هذه النقول أن مذهب الجمهور التضمين على عدد الرؤوس. لا 
على الحصص» فتأمل . ظ 
كما هو المشتهون عفد المالكية» أو:سفحرة: العتق أقوال:مبقة على الغعلاف 
مذاهبهم المتقدمة في ذلك (وإلا) أي إن لم يكن له مال بل يكون معسراً (فقد 


(1) «شرح الزرقاني» (078/5. 
(؟) «البحر الرائق» (5/ .)5٠٠‏ 


254 


3 كتاب العتق والولاء )١(‏ باب )١١40(‏ حديث 


00 7 رن مخ 
عتق منه ما عتق). 
أخرجه البخاري في: 14 كتاب العتقء 5 باب إذا أعتق عبداً يبين اثنين. 


ومسلم ل 5 ت كثات العتق . حديثث .١‏ 


عتق منه ما عتق) قال الداودي: هو بفتح العين من الأول. ويجوز الفتح والضم 
- الثاني. وتعقّبه ابن التين بأنه لم يقله غيرهء وإنما يقال: عتق بالفتح وأعتق 
بضم الهمزة. ولا يعرف عتق بضم أوله؛ أن الفعل رت كذا في 


لم90 

وزاد العيني"" عن «المغرب»: قد يقام العتق مقام الإعتاق. وقال 
اف اة: يقال: أعتقتت العبد أعتقته 000 وعتاقة. فهو معتق2. وآنا معثى 2 
وعتق فهو عتيق» اق خورف وصار را واستدل:تيذلك- الائمة الغلاثة ومن 
وافقهم من أهل المذاهب بأن العبد يبقى رقيقا في حالة الإعسارء وزعم 
أفن وصاح وجماعة أن قوله: «وإلا عتق منه ما عتق)» مدرج من قول نافع, 
مستد لا بما في البخاري عن أيوب قال نافع: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» قال 


وفي «هامش البخاري»» قال ابن حزم: لم تصح هذه الزيادة عن الثقة أنه 
من قول رسول الله كلد ثم قال: وقال ابن حزم في «المحلى»: هي مكذوبة. 
وهكذا قال العيني. 

وحقق الحافظ في «الفتح)”"ا صحتهاء وقال: رجح الأئمة رواية من أثبتها 
مرفوعة» قال الشافعي: لا أحسبه عالماً بالحديث يشك في أن مالكاً أحفظ 
لحديث نافع م أيوس؛ لأنه كان ألزم له حتى ولو ااجكونا فشك احدهما في 


010( (فتتح الباري» (5/ .)١87‏ 


(؟) «عمدة القاري» (9/ 779/9). 
(9) (ه/:6١).‏ 


و« /أاه 


"٠‏ كتاب العتق والولاء )١(‏ باب )١1740‏ حديث 


قَالَ مَالِكَ : م 0 يه عِنْدَنَا فِي الْعَبْدٍ ب م 
منه شِة ع اذ مهما بن الأشهم يقد ثؤته. 


شيء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك. ويؤيده قول عثمان 
الدرامي: قلت لابن معين: مالك في نافع أحبٌ إليك أو أيوب؟ قال: مالك» 
انتهى . 

(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا) أي لا خلاف فيه عند علمائنا (في 
العبد يعتق) بضم أوله وكسر التاء (سيده) فاعل (منه شقصا) هكذا في جميع 
النسخ المصرية» وليس هذا في النسخ الهندية» وإثباته أولى عندي من حذفه. 
وهو بكسر المعجمة وسكون القاف. أي جزءاً»ء ثم ذكر بعض أنواعه تمثيلا 
فقال: (ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهماً من الأسهم) قليلاً كان أو كثيراً (بعد 
موته) يعني يقول مثلاً ثلث هذا العبد حر بعد موتي» واختلفوا هل هو وصية أو 


هو 


دذبير . 
للك وو ا : 000000 
: الناس في التدبير والوصية على صنفين: منهم من لم 
يفرّق بينهماء ومنهم من فَرَّق بأن يجعل التدبير لازماء والوصية غير لازمة. 
الوصية أو حكم التدبير؟ أعني إذا قال: أنت حر بعد موتي». فقال مالك: إذا 
قال» وهو صححيح . أنت حر بعد موتي. فالظاهر اند وصية » والقول قوله في 
ذلكة ومحوز رضوعة فيها إلا أنث«يويك: العدس: 

وقال أبو حنليفة : الظاهر من هذا القول التكبيوة وليس له أن برع 
وبقول مالك قال ابن القاسم. وبقول أبي حنيفة قال أشهب. قال: إلا أن يكون 
هناك قرينة تدل على الوصية» وعلى قول من لم يفرق بين الوصية والتدبيرء 
وهو الشافعي. ومن قال بقوله هذا اللفظ [هو] من ألفاظ صريح العدنوة 
انتهى. وعلم منه أن هذا في حكم الوصية عند مالك. 


قال اس رشد 


.)8/ «بداية المجتهد» (؟5/‎ )١( 


آلاه 


”د كتاب العتق والولاء )١(‏ ياب )١7>850(‏ حديث 
لا يَعْتِقٌ مِنْهُ إلا مَا أَتّقَ سَيْدَهُ وَسَمّى مِنْ ذَلِكَ الشقص. وَذْلِكَ 
5 عَنَاقَةَ ذلك الشَمقُصِء نما وححنت وكاسار تعد وَفَاةٍ الْمَيِّتِ. وَأنَ 
ا د 5 سي بيات 


بَقَىّ مِنْ العم 0 اك 


ا ظ 
اله 9 ١‏ 


فقال مالك في المسألة المذكورة: (أنه لا يعتّقٌ منه) ببناء المعلوم أو 
المجهول (إلا ما أعتق سيذه) وهو الذي (سمى) وعيّن (من ذلك الشقص) 
المذكور مو ثلنة أو بزيعه أو قير اللقديسض الا يق إلا جا صيماة» :زلا :بسر 
عتق ذلك الجزء في العبد كله (وذلك) 550 عتق هذا الجزء خاصة بدون 
السراية في كله (إن عتاقة ذلك الشقص) المذكور (إنما وجبت) أي ثبتت 
(وكانت) أي تحققت». وهو أوجه مما في النسخ الهندية من لفظ «كان» بدل 
«كانت»» (بعد وفاة الميت). 

قال الزرقاني”'': لأنه وصيه. قلت: وهو مؤدئ كلام ابن رشد المذكور 
(وأن سيده كان مخيراً) ببناء المفعول (فى ذلك) أي إبقاء هذه الوصية (ما) 
بمعنى ما دام (عاش) أي فى مدة حياته. داق كونة :وضية: فإتة كان ميختاراً 
في إبقاء هذه الوصية وفسخهاء ولم يكن هذه لازمة عليه. 

قال الباجي”': يريد أن من أوصى بعتق شقص من عبده أو بعتق شقص 
له من عبد سائره لغيره» فإنه لا يُقَوَّمُ عليه الآنء ولا يعتق عليه سائره» لأن 
عتقه بعد لم يلزم» وإنما يلزم بموته لأن له الرجوع عنه في حياته» انتهى . 

(فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي) الميت لكونه أعتقه بعد موته 
(لم يكن) إذ ذاك (للموصي) الميت (إلا ما أخذ من ماله) ووّصَّئ به وهو هذا 
الشقص المذكور (ولم يعتق) أي لم يسر العتق (في ما بقي من العبد) غير 


.)8١ /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)511/5( (؟) «المنتقى»‎ 


"لاه 


- كتاب العتق والولاء )١(‏ باب (1740) حديث 


لِأنْ مَالَهُ قَذْ صَارٌَ لِعَيْره. ؟ َكَيْفَ يَْيَنُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْد عَلَى كم 


جو ما مر 


3 وا عه الندوا القتاقة, ول 1 مواتياتب ا 
خرين . هم متو 


يَنيْتُ لَهُمْ. وَإِنْمَا صَنَعَ ذلِكَ الْمَيْتثُ. مُوّ الَّذِي عْتَقَ. وَأَنْبِتَ لَهُ 
الولاة: قلا يُحْمَل ذْلِكَ في مَالٍ غَيْرِهِ . ا 00 ظ5ص 


الشقص المذكور (لأن ماله) سوى مأ أوصى به (قد ار لغيره) وهم الورثة 
وصار الفيتك مسرا + 


(فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين) وهم الورثة (ليسوا هم 
ابتدأوا العتاقة ولا هم أثبتوها) أي لم يعتقواء ولا فعلوا فعلاً آخر موجباً للعتق» 
بل تحقق هذا العتق بدون صنع منهم (ولا لهم) أي للورثة (الولاء) لعدم عتقهم 
(ولا يبت لهم) الولاء تأكيد لنفي الولاء عنهم لعدم عتقهم. ولفظ «لا يثبت» 
بصيغة المضارع كما في النسخ المصرية أوجه عندي مما في النسخ الهندية من 
لفظ. «ولا ثبت» بصيغة الماضي . 

(وإنما صنع ذلك) أي إعتاقه (الميت) فاعل صنع (وهو الذي أعتق) يبناء 
3 (وأَنبتَ) ببناء المفعول (له الولاءُ) في الحديث في قوله كَلةِ: الولاء لمن 

٠‏ (فلا يُحْمَلُ) ببناء المجهول». وفي بعض الحو الهندية «فلا يحل» (ذلك) 
و« إعتاقه (في مال غيره) وهم الورثة. 

قال الباجي”"'': العبد يُعتق سيّده منه حصته بعد موته» فإنه لا يعتق عليه 
باقيه إن كان له مال «سحنون» ولا يعتق عليه نصيب شريكهء قال: وهو قول 
جميع أصحابناء وقول مالك في «موطته». ووجه ذلك ما احتجٌ به من أن المال 
ينتقل عنه إلى الورثة بموته» وليس له منه إلا ما تمسّك به من ثلثه. 00 
إلا بما أوصى بعتقهء فلا يعتق على الورثة؛ وصار ذلك بمنزلة من أعتق شقصا 
له من عبد» وليس له مال غير ذلك الشقص» فإن باقيه يرق انتهى مختصراً . 


.)5١١ /5( «المنتقى»‎ )١( 
نفد‎ 


- كتاب العتق والولاء )١(‏ باب )١7840‏ حديث 


إلا أن توصن نان ينين ما ل ا إن ذْلِكَ لَازِمٌ لشْرَكَائه 
ررقف لم لشرقاقة أن ياوا ذلك علنه زعو فى تلك قال 


عَسَو 


المتفب لاله لفن على وره فى اذلف ضر 


(إلا أن يوصي) ببناء الفاعل أي اليف المدكوين (نان:ه يعتق ما بقى منه) أي 

من العبد المذكور بعد الشقص (في ماله) أي في ثلث ماله قله الوصية ل 
الثلث لا غير (فإن ذلك لازم لشركائه وورثته) لأن الميت بمنزلة الموسر إلى 
ثلث ماله (وليس لشركائه) في العبد (أن يأبوا ذلك عليه) لأنه لما صار بمنزلة 
الموسرء فسرى العتق في جميعه» وليس للشركاء إلا التضمين (وهو) أي العبد 
(في ثلث مال الميت) أي بشرط أن يكون العبد في جملة الثلث» وإن كان قيمته 
زائداً من ثلث مالهء فلا حق له في الإيصاء فيما زاد على الثلث (لأنه ليس على 
ورثته في ذلك) أي في إيصائه إلى الثلث (ضرر) لأن الشرع جعل للميت حقا 
إلى الثلث . 


قال الباجي”'': يعني لو أوصى أن يتمم عليه في ثلثئهء فقد قال مالك: 
يقوّم في ثلثه. ووجه ذلك أنه تمسّك بهذا القدر من ماله فلزم أن يعتق عليه 
كالحي الغني» وليس لشركائه أن يأبوا ذلك» ويلزمهمء ويلزم ورثته يعني إذا 
أوصى بذلك لم يكن لورثته الامتناع منه إذا الثلث يحمله» انتهى . 


وقال السولة 7 إذا ملل ينها من عبد» فأعتقه فى مرض موته أو ديره 
أو وَضَّى بعتقه» ثم مات. ولم يف ثلث ماله بقيمة نصيب الشريك لم يعتق إلا 
نصيبه بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم إلا قولاً شاذًاء أو قول من يرى 
السعاية» وذلك أنه ليس له من ماله إلا الثلث الذي استغرقته قيمة الشقص» 
لبق متعييرا مدل من أعتق في صحته شقصاًء وهو معسرهء فأما إن كان ثلث 


.)551١/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)"ة9١/١:( «المغني)‎ (١ 


:لاه 


- كتاب العتق والولاء )١(‏ باب )١1750(‏ حديث 


ماله يعني لقيمة حصة شريكه.ء ففيه روايتان» إحداهما: يسري إلى نصيب 
الشريك» فيعتق العبد جميعه» ويعطى الشريك قيمة نصيبه من ثلثه» لأن ثلث 
المال للمعتق والملك فيه تامٌ» وله التصرف فيه بالتبرع» والإعتاق» فجرى 
مجرى مال الصحيح» فيسري عتقه كسراية عتق الصحيح الموسر. 


والرواية الثانية: لا يعتق إلا حصته لأنه بموته يزول ملكه إلى ورثته» فلا 
يبقى شيء يقضي به الشريك» وبهذا قال الأوزاعي» أما إذا دبّر بعض عبده. 
وهو أن يقول: إذا مت فنصف عبدي حرء فإن كان النصف المدبر ثلث ماله 
من غير زيادة عتق ولم يسرء وإن كان العبد كله يخرج من الثلث ففي تكميل 
الحرية روايتان» إحداهما: تكملء. وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأن أبا حنيفة. 
وأصحابه يرون التدبير كالإعتاق في السراية» وهو أحد قولي الشافعي» والرواية 
القائية: الا يكم العدق :التو ... 

وأما مذهب الحنفية في ذلك فما في «الهداية»: إذا قال المولى لمملوكه: 
إذا نت فأنت .حر أو أنت حر عن بر مني» أو أنت مدبرء فصار مدبراًء قال 
ابن الهمام''؟: لأن هذه الألفاظ صريح في التدبير» فإنه أي التدبير إثبات العتق 
عن دُبرِء وهو ثلاثة أقسام؛ الأول: ما يكون بلفظ إضافة كبعض ما ذكرناء يعني 
نحو أنت مدبر» ومنه حَرَّرْئُكَء أو أنت حر بعد موتيء, والثاني: ما يكون بلفظ 
التفلق كإن مت أى إذاءمك زا نك حمره. والنالك دجا كون لفل الوضيةة انتوى: 


وفى (الذى: الحا : العديين 'تعليق العتق تيور ته كإذا فك نانف حمر أو 
أنت محر .عين لابن فتن أو أنك مدير وبموته عتق من ثلث ماله يوم موته. وسعى 
بحسابه إن لم يخرج من الثلث. وفي ثلثيه إن لم يترك غيره وله وارث لم يجز 
)00 افتح القدير» .)7١1٠//5(‏ 
(؟) انظر: «الدر المختار» (”7/ .)9/6١‏ 


ه6/قاهة 


- كتاب العتق والولاء )١(‏ باب (1750) حديث 


ال مال 0 نَ الرّجلُ ثُلْتَ عبد وَهْوَ ميض فيه 


التدبيرء فإن لم يكن له وارث أو كان وأجازه عتق كله». لأنه وصية» وسعى في 
كل قيمته لو كان المولى مديوناً بمحيط وهو حينئذ كمكاتب أي عند الإمام 
وقال: حر مديون,. انتهى . ظ ! 

وعْلِم منه أن في الفروع المذكورة في «الموطأ» يكون عليه السعاية عند 
الأئمة الثلاثة للحنفية مع الخلاف بينهم في أنه حر مديون أو بمنزلة المكاتب. 

(قال مالك : ولو أعئق رجل ثلتٌ عبده وهو مريض) حال من فاعل أعتق 
يعنى أعتق في حالة المرض ثلث عبده (فبتّ) بتشديد التاء أي أنجز وأحكم 
(فتنة) يض المربطلقة علي خرن ( عتق) من المجرد في النسخ الهندية» وأكثر 
المصرية فهو ببناء المعلوم» وفي بعضها أعتق فهو ببناء المجهول (عليه) أي 
على المريض ١كله)‏ أي كل العبد (فى ثلثه) أي فى ثلث مال المريض المذكور 
بعد موته إن مات في مرضه هذا . | ْ ظ 

(وذلك) أي وجه الفرق بين هذا وبين الذي تقدم من وصية الإعتاق (أنه 
ليس) هذا المريض (بمنزلة الرجل) الذي (يعتق ثلث عبده بعد موته)وهو الذي 
تقدم حكمه في القول السابق. 

(لأن الذي يعتق) ببناء الفاعل من الإعتاق» ومفعوله (ثلتَ عبده بعد موته 
لو عاش رجع فيه) يعني كان الرجوع مباحاً لو شاء رجع لأنها كانت وصية» 
وللموصي حق في الرجوع عن الوصية (ولم ينفذ عتقه) عند الوصية» بل كان 
وقت نفاذه بعد الموت (وأن العبد) المذكور في هذا القول الثاني» وهو (الذي 
يبتّ) بتشديد المثناة (له سيذه) فاعله (عتقّ ثلثه) مفعوله (في مرضه يعتق) ببناء 


كلاة 


٠‏ كتاب العتق والولاء )١(‏ باب )١740(‏ حديث 


عَلَبْهِ كُلَهُ إِنْ عحاشَ. وَإِنْ مَاتَ أَعْتِقَ الل وَدْلِكَ 
لْميتِ جائرٌ في ثُله. كما أن أثرَ الصّحيح جَائدٌ في مَالهِ مُه 


لعجيو غايه كله إر عاتن ) ول ريحت فى عرضه ولخد ولم ينظر فيه إلى ثلث 
ماله لأنه صار بمنزلة الصحيح الذي أعتق شقصاً من عبده. 

(وإن مات) هذا المريض الذي بتّ عتق ثلث عبده في مرضه (أعتق تق) ببناء 
المجهول (عليه في ثلثه) أي في ثلث ماله . 

(وذلك) أي وجه تخصيص ثلث ماله (أن أمر الميت جائز في ثلث ماله). 
لا في زائد منه إجماعاً (كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله) يعني حكم 
المريض الذي مات في مرضه في ثلث ماله حكم الصحيح السالم في جميع 
ماله 

قال الباجي"'؟: وهذا على نحو ما قال: إن المريض إذا أعتق جزءاً من 
عبده فإنه يعتق جميعه في ثلئه» وذلك إن مات في مرضه ذلكء وقَرّقَ مالك بين 
هذا وبين ن الذي يَوْصِيٍ بعتق ثلث عبدهء بأن هذا قد لزمه العتق» وإن عاش تمم 
عليه» والذي أوصى بعتق ثلث عبده لو عاش كان له الرجوع عنه» ومتى يقوم 
عليه باقي العبد الذي أعتق فق المريضر قنقضا فنه: 


روى ابن حبيب عن مطرف عن مالك في الذي يعتق شقصا له من عبد 

َقَوّمُ عليه في ثلثه» سواء عثر عليه قبل أن يموت أو بعده» وقال ابن الماجشون: 

لا يِقَوّمَ عليه حتى يصح فيقوم عليه في ماله أو يموت فيعتق عليه في ثلثه ما 

أعتق . ولا يقوم عليه نصيب صاحبه وإن حمله الثلث» لأن التقويم لا يلزم إلا 

في عتق يتعجل أو يتأجل إلى أجل قريب لا يرده دينٌ» وهذا قد يرده الدين» 

إلا أن تكون له أموال ماموئة؛ فيقوم عليه» ويعجل له العتق قبل أن يموت». 
حمل منه» وإن كانت له أموال مأمونة قُوَّمْ فيهاء انتهى. 


.)5١51١/5( «المنتقى)»‎ )1١( 


يعد 


2٠‏ كتاب العتق والولاء (9) ياب 
)١(‏ باب الشرط فى العتق 


وقال الموفق”'': إن أعتق بعض عبده في مرضه فهو كعتق جميعهء إن 
خرج من الثلث عتق جميعه وإلا عتق منه بقدر الثلث؛ لأن الإعتاق في المرض 
كالإعتاق في الصحة إلا في اعتباره من الثلث» وتصرف المريض في ثلثه في 
حق الأجنبي كتصرف الصحيح في جميع ماله. 


وفي «الهداية»: من أعتق في مرضه عبداًء فذلك جائزء وهو معتبر من 
الثلث لتعلق حق الورثة» وما نفذه من التصرف فالمعتبر فيه حالة العقدء فإن 
كان صحيحاً فهو من جميع المال» وإن كان مريضاً فمن الثلث» وكل مرض 
صم منه فهو كحال الصحةء لأن بالبرء تبيّن أنه لا حق في ماله. انتهى 


وس 


مختصراأ . 


(0) الشرط في العتق 
قال الحافظ”': الشرط بفتح أوله وسكون الراء هو ما يستلزم نفيه نفي 
أمر آخر غير السببء, وقال العيني”"': الشرط العلامة» وفي الاصطلاح ما 
يتقف عليه وجود الشيء ولم يكن داخلا فيه» انتهى. ويصح تعليق العتق 
بالصفات كدخول الدار ومجيئ الأمطارء لأنه عتق بصفة» فصح كالتدبير» ومتى 
وجد الشرط. وهو في ملكه عتق بغير خلاف نعلمه. 
فإن خرج عن ملكه ببيع أو ميراث لم يعتق. وبهذا قال أبو حنيفة 
والشافعي» وقال النخعي وابن أبي ليلى: إذا قال لعبده: إن فعلت كذا فأنت 
حرء فباعه بيعاً صحيحاً» ثم فعل ذلك عتق» وانتقض البيع» قال ابن أبي ليلى : 
إذا حلف بالطلاق. لا كلمت فلانا ثم طلقها طلاقا بائناء» ثم كلمه حنث». 


.)797/١5( «المغني»‎ (١) 
. )31١7 /0( (فتتح الباري»‎ 000 
.)1١5/9( «عمدة القاري»‎ )9( 


4 


وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول. كذا فى (الشرح الكبير» و«المغنى). 

5 من الكقن ب دي 95 هم 5 ان 

قال الموفق ': وتعليق العتق على أداء شيء. ينقسم ثلاثة أقسام؛ 
أحدها: تعليقه على صفة محضة كقوله: إن أديت إلى ألفاً فأنت حرء فهذه صفة 
لازمة لا سبيل إلى إبطالها؛ لأنه ألزمها نفسه طوعاًء فلم يملك إبطالها كما لو 
قال: إن دخلت الدار فأنت حرء ولو اتَّمَقَ السيد والعبد على إبطالها لم تبطل 
بذلك . 

والثانى : صمة جعت مها و وصِمَة والمغل.فنها حكم المعاوضة. 
وهى الكتابة الصحيحة. فهى كيان لعي المحضة كن العتق لوجودهاء 
وتخالفها فى أنه لو أبرأه السيد من المال برئ منه وعتق . 

الثالث: صفة فيها معاوضةء والمغَلّبُ فيها حكم الصفة وهي الكتابة 
الفاسدة نحو الكتابة على مجهولء. أو مع إخلال شرط من شروط الكتابة. 
فتساوئ العلفة المخضة والكتانة:فن أنه لا يعتق. بالادات: الآنهعتقٌ مَعَلنٌ علن 
شرط»ء ويفارقهما فى أن للسيد فسخها ورفعها؛ لأنها فاسدة» انتهى مختصراً. 

وفي «البدائع”'': الإعتاق لا يخلو أن يكون تنجيزاً أو تعليقاً بشرط أو 
يكون إضافة إلى وقتٍء فإن كان تنجيزاً يشرط قيام الملك وقت وجودهء لأن 
التمجيد إثناتك الشق حال ول عكق .ينون العللة» :وان كان تعليقا ...تعلق 
في الأصل نوعان: تعليق محضء ليس فيه معنى المعاوضة» وتعليق فيه معن 
المعاوضة فيكون تعليقاً من وجه تمعاوضة به اوه 
الشروط. وتعليق بالملك أ تسيب الملك» وكل واحد منهما على ضربين : 


6 «المغني» .)5١07/١5(‏ 
(؟) «بدائع الصنائع» ("/ 5417). 


4 له 


"٠‏ - كتاب العتق والولاء (؟) ياب 
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تعليق صورة ومعنى » وتعليق معئنى لا صورة» فيقع الكلام في الحاصل في 
الموضعين» إحدهما: في بيان أنواع التعليق ما يشترط لصحة قيام الملك وقت 
وجوده وما لا يشترط. والثاني : في بيان ما يظهر به وجود الشرط . 

أما الأول: فالتعليق المحض بما سوى الملك وسببه» فنحو التعليق 
بدخول الذار» .وقدوم عمرو ونخو ذلك مثل أن يقول: إن دخلت الذار فأنت 
حرء أو إذا قدم فلان ونحو ذلك» فإنه تعليق صورةً ومعنى لوجود حرف التعليق 
والجزاءء وهذا النوع من التعليق لا ا إلا في الملك» وكذا إذا أضاف 
البجكسن إلى الملك أو سببه كان الجزاء متيقن وتيك :لكر د بعتن ورد الشرطة 
بحصناسى ابيز سد البمين. 

ومن هذا القبيل قول الرجل لعبده: إن أديت إلى ألفاً فأنت حرء لأنه 
تعليق صورةً ومعنى لوجود الشرط والجزاء فيصح في الملك» ويتعلق العتق 
بوجود الشرطء. وهو الأداء إليه فى ملكه . 

وقال بعض المشايخ: إن العتق في هذا الفصل ثبت من طريق المعاوضةء 
لا بوجود الشرط حقيقة كما في الكتابة. والصحيح أثة'ثبت يوجود الشرظ 
حقيقة كما في سائر 501 بشروطها لا بطريق المعاوضة. وقد روي عن 
أبي يوسف أنه قال في رجل قال لعبده: إذا أديت إليَ ألفا فأنت حرء فإن 
أنا خنيفة قال لبس هذا بمكاتب: وللمولى أن يبيعه: وكذا قال أبو..يوسف 
ومحمدء فإن أدى قبل أن يبيعه يجبر المولى على قبوله ويعتق. فإن مات 
المولى قبل أن يؤدي الألف فالعبد رقيق يورث يخلاف الكتابة. 

وقالوا: إن المولى لو باعه قبل الأداء صم كما في قوله: إن دخلت الدار 
فأنت حرء بخلاف المكاتب» فإنه لا يجوز بيعه من غير رضا المكاتب. وإن 
رضي تنفسخ الكتابة» ومن هذا القبيل التدبير والاستيلاد؛ لأن كل واحدٍ منهما 
تعلق العتق.شترظ. الجونع :إلا أن التديير تعليق بالشررطل قو لا والاستيلاد تعليق 
بالشرط فعلاً» لكن الشرط فيهما يدخل على الحكمء لا على السبب. 


«رة 
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واما القعلة. المتحظن :ينا متو املك -وسية تعد لصون + "لمق أن 
يقول لأمته: كل ولد تلدينه فهو حرء وهذا ليس بتعليق من حيث الصورة 
الانعدام حرف التعليق» لكنه تعليق معئّى لوجود معنى التعليق» لأنه أوقع العتق 
على موصوف بصفة» وهو الولد الذي تلده. فيتوقف وقوع العتق على اتصافه 
بتلك الصفة» كما يتوقف على وجود الشرط المعلق به صريحا. فلا يصح إلا 
إذا كانت الأمة في ملكه وقت التعليق . 


وآمنا التعليق بالملك أو :ينييه -ضيورة ومع اثخو أن يقول لعند: لآ يملكه: 
إن ملكتك فأنت حرء أو إن اشتريتك فأنت حرء وهو صحيح عندنا حتى لو 
ملكه أو اشتراه يعتق. وإن لم يكن الملك موجوداً وقت التعليق» وقال. 
الشافعي: لا يصحء. ولا يعتق» وقال بشر المريسي: يصح التعليق بالملك» ولا 
يصح بسبب الملك. وهو الشراء. 


وأما التعليق الملك أو سبيه: معتى ل" ضصورة »:قهق أن يقول. الحرن: كل 
مملوك لي أملكه فيما يستقبل فهو حرء ويتعلق العتق بملك يستفيده» وأما 
التعليق الذي فيه معنى المعاوضة فهو الكتابة والإعتاق على مالٍ إلى آخر ما 

وقال ابن رشد”"2: اختلفوا في وقوع العتق بشرط الملك» فقال مالك: 
يقع وقال الشافعي وغيره: لا يقع لحديث : «لا عتق فيما لا يملك ابن آدمك, 
وحُسبََةُ الفرقة الثانية تشبيههم إياه باليمين» وألفاظ هذا الباب شبيهة بألفاظ 
الطلاق» وشروطه كشروطه. وكذا الأيمان فيه شبيهة بأيمان الطلاق» انتهى. 
هذا كله في الشرط في العتق كما هو مؤدى ترجمة الباب» أما الشرط بعد 

العتق فيأتي في آخر الباب . 


. )70/7 «(بداية المجتهد) (؟/‎ )١١( 


مه 


كتاب العتق والولاء (؟) باب (54؟١)‏ حديث 


54> قَالَ مَالِكٌ: ل ا ا ار 
تحور اسهادنة َنِم مم جر مه يت اله لئس سيد أن يَشْتَرط عَلَيْه 


ع 


04 (قال مالك: من أعتق عد 4ق بتشديد التاء أي أنجز 


يفا 


(عتقه) ولم يعلقه على شيء. وذكر. بعض آثار العتق تمثيلاً فقال: (حتى تجوز 
شهادته) لكونه حراًء فإن العبد ليس بأهل للشهادة (ويثبت ميرائه) لورثته» فإن 
العبد لا ميراث له؛ لأن ماله كله لمولاه» وفي النسخ تقديم وتأخير ههناء ففي 
0 المصرية» ع حريته ويثبت ميراثه (وتتم حرمته) هكذا بالميم بعد الراء 

في النسخ الهندية وبعض المصرية'''. ولعل المراد أن الحر ممنوع بحرمته من 
أراده أو أراد ماله بخلاف العبدء فإن نفسه وماله لمن اشتراه» وفي أكثر النسخ 
المصرية: تتم حريته» بالتحتية بعد الراء» ومعناه ظاهرء يعني لا يبقى فيه أثر 

من الرق (ذليس السيدد أن يشترط عليه) بعد ذلك شيئاً (مثل ما يشترط على 
عبده) زاد في بعض النسخ المصرية”"' بعد ذلك: «من مال أو خدمة»» وليس 
هذه الزيادة في أكثر ا النضرية ولا الهقدية , 


وهذا بيان لما د 0000089 يشترط على 
عبده ما شاء من مالٍ أو خدمةء أما فى حال الرق فظاهر. فإن العبد يكون 
للخدمة . ويجوز للسيد أن يأمره يكويب:. والمال المكست يكون للمييل» وأما 
دما حي حار سر تساي تر قير درواي رن 
كلام «المغني) ل” 


وقال العونة 7 إذا قال لعبذه : أنت حر». وعليك لفت عتق 2 ولا شىء 
)01 وفى «الاستذكار» أيضاً ففة 5) حرمته كما في النسخ الهندية. 


(؟) هذه الزيادة توجد فى «الاستذكار» (7؟/ .)١75‏ 
(9) «المغنى» .)5١05/١5(‏ 


”مه 


"٠‏ - كتاب العتق والولاء (؟) باب (5؟١)‏ حديث 
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عليه؛ لأنه أعتقه بغير شرطء وإن قال: أنت حر على ألف. فكذلك في إحدى 
الروايتين؛ لأن «على» ليست من أدوات الشرط» والثانية: إن قبل العبد عتق» 
ولزمته الآألف» وإن لم 0 لم يعتق. وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ؟؛ 
لأنه أعتقه بعوضء» فلم يعتق بدون قبوله. كما لو قال: أنت حر بألف. وهذه 
الرواية أصحٌ؛ لأن «على» تُسْتَعْمَلَ للشّرطِء فأما إذا قال: أعتقتك على أن 
تخدمني سنة» فَقَّبِلَء ففيها روايتان كالتي قبلهاء وقيل: إن لم يقبل لم يعتق 
رواية واحدة» انتهى . 

وفي «الهداية»”'': من أعتق عبده على مالٍ فَقَبِلَ العبد عتق» وذلك مثل 
أن يقول: أنت حر على ألف درهمء ومن أعتق عبده على خدمة أربع سئين » 
فقبل العبد فعتق» ولزمه خدمة أربع سنين» اه. 

قال الباجي”'': قال ابن المواز عن مالك فيمن قال لعبده: أنت حر 
وعليك ألف دينار فلم يرض العبد: فذلك عليه وإن كره» وبه قال ابن وهب 
وعبد الملك وابن القاسم. وهو قول أشهب. وقال ابن المسيب: هو حرء ولا 
شيء عليه» ورُوِي عن ابن القاسم أنه قال: وذلك أحبٌ إلىّ. 

وروى يحيى في «العتبية) عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت 59000 
أن عليك خمسين ديناراً أن العبد مخيّرٌ إن شاء أن يتبع بهاء ويعجل عتقه. 
وإن كره أن يكون ويم فلا عتاقة له» وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون 
0 ظ ظ 

وجه القول الأول ما احتج به ابن المواز أنه ألزمه ذلك قبل العتق». وذلك 
جائز له كما له أن يلزمه ذلك لغير حرية» فلم يزد ذلك الحرية إلا صحة. ووجه 


.)5٠١/1١( )١( 
.)577 /5( (؟) «المنتقى)‎ 


مه 


٠‏ كتاب العتق والولاء 62 باب (54:؟١)‏ حديث 


لا يَحْمِلَ عَلَيِْ شَيْئا + و الرف: أن رسو الله كلِندِ قَالَ: «مَنْ أَغتّقَ 
يرك لَهُ في عَبْدٍ قُوّمَ عَلَيْهِ قِيِمَةَ الْعَدْلِ. فَأَغطى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ. 
وَعَتَهِ عتَقَ عَلَيْهِ العَبْد . 


و ل ل ا لأنه لم يستثن فيه 
خبارا ع ل يلزم العبد ما ألزمه بعد العتق من المالء كما لا يلزفه ما ألزمه بعد 

العتق من العمل» ووجه القول الثالث ما احتح به ابن الماجشون من أنه بين 
للسيد أن يشغل ذمته إلا برضاه» وأما إن شرط عليه عملاء فإن كان قبل العتق 
مثل أن يقول: أنت حر على أن تخدمني سنةء فذلك عليه» قاله ابن القاسم . 

وأما إن كان العمل بعد العتق فقد قال ابن القاسم: إن قال لعبده: أنت 
حرء واخدمني سنة» فهو حر. ولا شيء عليه» وكذلك لو قال: أنت حر على 
أن لا تفارقني» قال محمد: 0 00 باطل» ووجه ذلك على ما قال 
مالك من تعجيل العتق مع إبقاء شيء من الرق» وذلك متناف ينفذ العتق» 
ويبطل ما أبقى من الاسترقاق» انتهى . 

(ولا يحمل) السيد (عليه) أي على العبد (شيئاً من الرق) يعني إذا تم 
حريته» فلا يقدر المولى على أن يضع عليه شيئاً بن لمالاو الحمهد يبيد 
العتق. فإنه ضبان حفعقة مالك اتبيه وهال : 


واستدل مالك على ذلك استدلالاً لطيفاً دقيقاًء فقال: (لأن رسول الله كله 
قال: من أعتق شركاً) بكسر الشين وسكون الراء أي نصيباً (له في عبد فقُوْمَ 
عليه) ببناء المجهول (قيمة العدل) فالواجب عليه في قوله يلٍ هذا قيمة العدل 
فقطء. لا غير من مال وخدمة. فإن كان جائزاً له شيء آخر لا يحتاج إلى قيمة 
العدل. وأيضاً قال رسول الله يكِ في قوله هذا: (فأعطى شركاءه حصصهم 
وعتق عليه) أي على السيد (العبد) فجعل كله عتقه منوطا بإزاء القيمة» لا غيرها 
من المال والخدمة» فعِلْمَ منه أيضاً لا يثبت على العبد شيء؛ لأنه كك جعله 
عتيقاً بعد أداء القيمة. 


85م 


"٠‏ كتاب العتق والولاء (؟) باب 014 حديث 


(قال مالك: فهو) أي السيد مبتدأ (إذا كان له العبد خالصاً) بدون شركة. 
أحد فيه (أحق) خبره (باستكمال عتاقته) مصدر عتق يعتق عتقاً وعتاقة (ولا 
يخلطها) أي العتاقة (بشيء من الرقٌ) يعني إذا لا يحمل عليه شيئاً من الرق في 
العبد المشترك بعد أداء القيمة» 0 فى القول السابق لكمال الحريةء فأولى أن 
لا يحمل عليه شيئاً إذا كان العبد لمغائضا ؛ لكنه أحق اليد الحرية. 
وذلك موي نج يه أو فلق عتقه يشرط :وتحتق الشرط: قفرت 
حريته» فلا يجوز له أن ي؟ يشترط بعد ذلك شيئاً من المال والعمل ؛ ؛ لأنه يؤدي أن 
يبقى عليه شيء من الرق» وذلك منافي لكمال حريته . 

وقد أخرج أبو داود''' في «باب العتق على شرط» عن سفينة» قال: 
«كنت مملوكاً لأم سلمة» فقالت: أعتقتك. وأشترط عليك أن تخدم 
رسول الله يك ما عشتء فقال: إن لم تشترطي على ما فارقتٌ رسول الله له 
ما عشت» فأعتقتني» واشترطت على . 

قال الخطابي”": هذا وعد عَبَّرَ عنه باسم الشرطء وأكثر الفقهاء لا 
يصححون إيقاع الشرط بعد العتق؛ لأنه شرط لا يلاقي ملكاء ومنافع الحر لا 
يملكها غيره إلا بإجازة» أو ما في معناها . 

وقد اختلفوا في هذاء فكان ابن سيرين يثبت الشرط في مثل هذاء وسئل 
أحمد بن حنبل عنهء فقال: يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له 
قل 2 يشعوض. بالدراق قال لدم انه 


وأخرج ابن تيمية حديث سفينة في الباب المذكور من «المنتقى»» وقال: 


ظ )١(‏ « سئن أبي داود») (5/ ؟5؟) ح(17955). 
68 «معالم السنن» (0197/7). 


6م60 


"٠‏ - كتاب العتق والولاء (9) باب 


(") باب من أعتق رقيقاً لا يملك مالا غيرهم 


أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجهء قال الشوكانى: وقد استدل بهذا الحديث 


عر ميسة التق العدلق عان. تتركل: 


قال ابن رشد: ولم يختلفوا في أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه 
سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته. قال في «البحر»: من قال: اخدم أولادي في 
ضيعتهم عشر سنين» فإذا مضت فأنت حر عتق باستكمال ذلك إجماعا لحصول 
الشرط والوقتء. انتهى. 

ولا اختلاف في هذه الأقاويل؛ لأن المدار على شرط الخدمة» إن 
شرطها للعتق» فلا بد من استكماله قبل ذلك» وإلا فلا. ظ 

قال القاري”'': وفي «شرح السنة»: لو قال رجل لعبده: أعتقك على أن 
تخدمني شهراً» فقيل: عتق في الحال» وعليه خدمته شهراًء ولو قال: على أن 
تخدمني أبداً أو مطلقاً. فقيل: عتق في الحال» وعليه قيمة رقبته للمولى» وهذا 
الشرط إن كان مقروناً بالعتق» فعلى العبد القيمة ولا خدمة» وإن كان بعد العتق 
فلا يلزم الشرطء ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء . 


(6) من أعتق رقيقاً لا يملك مالا غيرهم 
يعني عند موته كما يدل عليه أحاديث الباب. أما من أعتق نحو ذلك في 
حياته» فهو من باب التصديق بجميع ماله إلا أن العتق نافد في جميعه» كيف؟ 
وقد قال النبي كَكةِ: «فإن لم يكن لهال فقق أغتق نه عنا: أعشق ١‏ وتقدمت 
المذاهب في أول الباب السابق في أن عتق المعسر نافذ في حقهء لكن قال 
النووي في حديث مدبر باعه النبي كَل : تأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له 
مال غيره» فردّ تصرفه»ء قال هذا القائل: وكذلك يرد تصرف من تصدق بكل 


.)١9/1/( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


كمه 


3٠‏ كتاب العتق والولاء فر باب )١١6(‏ حديث 


664 حدّثني مَالِكَ عَنْ يَحْيّى بْنِ سَعِيدِء وَعَنْ غَيْرٍ 


ماله» وهذا ضعيف بل باطل» والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. 
انتهى . ظ ظ 
قال الباجي"': من أعتق في صحته فقد قال مالك ا القاسم وغيره: 
لا يسهم في عتق الصحة»ء ومعناه أن يعتق جميع رقيقه في صحته؛ لأن ذلك 
تفل ولا بره .عق أحد منهمء انتهى . 
وقال ابن رشد”'': أما المريض فالجمهور على أن عتقه إن صم وقع. 
وإن مات كان من الثلث. وقال أهل الظاهر: هو مثل عتق الصحيح»ء التهى : 
55848 _(مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (وعن غير واحد) 
هكذا بلفظ الواو في جميع النسخ المصرية» وهو الصواب. وسقط الواو من 
النسخ الهندية تحريفا من الناسخ. فصار غير واحد واسطة بين يحيى والحسن» 
وهو غلط في رواية يحيى» فإن غير واحد هم شيوخ مالك لا شيوخ يحيى. 
والحديف زكرم اب عو انبر فى «السوريي 1" اتن مرافول بخن فقال: 
يحيى بن سعيد عن الحسن وابن سيرين حديث واحدء ثم ذكر هذا الحديث ثم 
قال: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن يحيى بن سعيد» وعن غير 
واحدء. وتابعه طائفة من رواة «الموطأا وروته جماعة نغ عن مالك». عن 
يحيى بن سعيد» عن غير واحد عن الحسن وابن سيرين مثله مرسلاء ثم قال: 
وهو حديث ثابت صحيح مسند من حديث عمران بن حصين من رواية الحسن 
وابن سيرين عنهء وقد ذكرناه من طرق في «التمهيد». انتهى. سيأتي أسماء 
)١(‏ «المنتقى» (75757/5). 


(؟) «بداية المجتهد) (؟/77؟١3).‏ 
69 (ص8١5).‏ 


لاه 


كتاب العتق والولاء (0) باب (1749) حديث 
ره 21000 0 ع 00 5 ِ ا ل م م هه 7 
عن الحسن بن أبي الحسن البصري». وعن محملٍ بن سيرين؛ 20 


كلهم رووا (عن الحسن بن أبي الحسن) يسار بتحتية وخفة سين مهملة 
(البصرى) الأنصاري مولاهم, الثقة» الفاضل المشهور مرجع أهل التصوف 
فاق اسيئة 11ه:.وقك قاوت الصيغين: وكان برشل كثيرا.ويدلك + «وقال البران: 
كان يروى عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوزٌء ويقول: حدثنا وخطبنا. يعني قومه 
الذين حدثواء وخطبوا بالبصرة» كذا في «التقريب'' من رواة الستة. 

(وعن محمد بن سيرين) الأنصاري وهما تابعيان» فالحديث مرسل» 
وصله النسائي من طريق قتادة وحميد الطويل وسماك بن حرب, ثلاثتهم عن 
الحسن البصري عن عمران بن حصين» وابن عبد البر من طريق يزيد بن إبراهيم 
عن الحسن وابن سيرين عن عمران» ومسلم من طريق هشام بن حسانء. 
وأبو داود من طريق أيوب ويحيى بن عتيق ثلائتهم عن محمد بن سيرين عن 
عمران بن حصين» قاله الزرقاني””" . 

وقال الباجي”': هذا مرسل» وقد أسند من حديث عمران بن حصين 
أخرجه مسلم من رواية إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن 
أبي المهلب عن عمران بن حصين» وأخرجه من حديث الثقفي عن أيوب أن 
وتلا مو الاتصيار»: والاول اعقريد.رواه ابن غلية:وبعيادة عن أبويه قال 
النووئي: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلمء فقال: لم يسمعه 
ابن سيرين من عمران فيما يقال» وإنما سمعه عن خالد الحذاء عن أبي قلابة 
عن أبي 56 عن عمران» قاله ابن المدائني. 


5 0 5 5 20 . 5 


.)١١0ه/1(‎ )١( 

6 اأشرح الموطأ» .)8١/5(‏ . 

(9) «المنتقى) (7555/5). 

(:) «شرح صحيح مسلم)» للنووي .)١151/١١7/5(‏ 
ظ 8ه 


كتاب العتق والولاء (9) باب )١١(‏ حديث 
أن رَخلد في زَمَانِ رَسولِ الله د أَعْتَقَ عَبيداً 0 ننه عند موية. 
ولو ثبت عدم سماعه» لم يقدح في صحة الحديث؛ لذنه ذكره متابعة بعد ذكر 
الطرق الصحيحة» ظ 
0١ 0‏ ا0060 
وقال الموفق : رواه عن عمران بن حصين الحسن وابن سيرين 
وأبو الشهلبية ورواه ا جسويل عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى زيد 
الأنصاري الصحابي». وروي نحوه عن بي هريرة » اهم. 
أع: عق عبيدا له سنة عند موت قال الترطبي. الظاهر أنه نْجَرّ عتقهم في مرضهء 
فيه الخبر من العتق في المرضء أو الوصية في جملة بعتقهم يضيق ثلثه عنهم 
قال الباجي”'": يريد بذلك أنه بلغته الروايتان من وجه يجوز له التعلق 
بهاء فحملها على قصتين أو على قصة ثبت فيها حكمان لا يتنافيان» فيحمل 
عليهماء أما الوصية بعتقهم فلا خلاف في المذهب في أنه يقرع بينهم بالسهم» 
وأما إن بتلهم في المرض» فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم أنه يقرع 
بيهم » ورواه أبن حبيب عن مطرف وابن الماجشون.». وقال أو زيكد وأصبغ 
والحارث: يعتق من كل واحد منهم بغير سهمء وإنئما السهم في الوصية. 
ا إنما كان في وصية الأنصاري 
يعتق ستة .» وروىق إسماعيل بن علية وحماد بن زيد أنه أعتقهم عند موته. اه. 


زاد في رواية لمسلم وأبى داودء فقال له النبى يل قولاً شديداًء 


)001( «المغني» .)58٠١/١5(‏ 
(9) «المنتقى» (5/ 556). 


214 


”3 كتاب العتق والولاء (9) باب (190؟١)‏ حديث 


2 ب ساس اس 0 سوه الروسمتر و 2000 2 2 0 
َأَسْهَمَ رَسُولَُ الله كله بَِنَهُمْ . فَأَعْتَقَ ثلث تِلكَ الْعَبِيدٍ . 


وهم مه 
لَ مَالِكُ : وَبَلَعَبي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الرَّجُلٍ مَل غَيْرُهُمْ. 


مرسل . وقد وصله مسلم عن عمران بن حصين في : /7 5 - كتاب الأيمان» 
لال ار مجنم .05 


وير في رواية أخرى بلفظ: «لو علمت ذلك ما صليت عليه» وفي رواية 
لآب :داوذ:. :الو شهدت قبل أن يدفن لوريدفن فى عقابر امس 
(فأسهم) أي أقرع (رسول الله كد بينهم. فأعتق ثلث تلك العبيد) ولمسلم: 
فدعاهم رسول الله ككل فجرّأهم ثلاثاًء ثم أقرع بينهمء فأعتق اثنين وأَرَقٌ 
أربعة» قال القاري : قال زين العرب: وذلك لأن أكثر عبيدهم الزنوج» وهم 
متساوون في القيمة. اه. 


(قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل) المذكور (مال غيرهم) أي 
غير | لأعيد الستة» وهكذا روي عند مسلم وأبي داود من حديث عمران أنه لم 
يكن له مال غيرهمء قال الباجي”'': فإذا قلنا: إن القرعة تستعمل في العتق. 
فقد روى عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى عن ابن نافع أنه لا يسهم في الرقيق 
إذا كان للمالك شيء من المالء قال ابن نافع : وإنما أسهم رسول الله ككِلِ؛ 
لأنه لم يكن له مال غيرهمء قال ابن المزين: وسمعت مطرفا يقول مثل ذلك. 
فقلت له: هو قول مالك. فقال: هو الذي لا يعرف غيره»ء وهو الذي روى 
.ابن المواز عن ابن القاسم أن القرعة لا تكون إلا لمن لم يدع مالا غيرهم. 
وروى ابن حبيب عن مطرف وابن والعاجهرة إنارعلينم فى اعرضبه أ 


أوصى بعتق بعضهم. فلم يحملهم الثلث. فليقرع بينهم كان له مال سواهم أ او 


)23 أخرجه أبو داود .)395٠(‏ 
(0) «المنتقى» (5/ 7570). 


وه 


”3 - كتاب العتق والولاء (9) باب (260) حديث 


لم يكن. وقد تقدم من قول سحنون ورواية غيره عن مالك أنه يسهم إذا ضاق 
الثلث عنهم. وذلك يقتضي أن له مالاً غيرهم» وجه القول الأول ما في رواية 
ابن علية وحماد بن زيد في هذا الحديث بلفظ: «لا مال له غيرهم» ووجه 
القول الثاني: أنه ليس في حديث مالك أنه لا مال له غيرهم. فجعل علة 
القرعة أنه أعتقهم عند موته. وظاهر حال الوصية والمرض أنه يعتبر في ذلك 
الثلق .اه 


قال النووي”'': في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وداودء والجمهور في إثبات القرعة في العتق ونحوهء وأنه إذا أعتق 
عبيداً في مرض موته» أو أوصى بعتقهم» ولا يخرجون من الثلث أقرع بينهم. 
فيعتق ثلثهم بالقرعة. 


قال الموفق”'': وبهذا قال عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان» وقال 
أبو حنيفة: يعتق من كل واحد ثلثه» ويستسعى في باقيه» وروي نحو هذا عن 
سعيد بن المسيب وشريح والشعبي والنخعي وقتادة وحماد؛ لأنهم تساووا في 
سبب الاستحقاق» فيتساوون في الاستحقاق. وأنكر أصحاب أبي حنيفة 
القرعة» وقالوا: هي من القمارء ولعلهم يَرّدْوْنَ الخبر الواردَ فيه لمخالفته قياس 
انوا واد زاد النووي فيمن قال بقول أب حنيفة الحسن» وهو راوي 
الحديث. ظ 


غيرهم» فقال مالك والشافعي وأصحابهما وجماعة: قسموا ثلاثة أجزاءء وعتق 


: من أعتق عبيداً له فى مرضه أو بعد موته ولا مال له 


6 «شرح صحيح مسلم» للنووي .)١15١0/١١/5(‏ 
ه64 «المغني) .)"8٠0/1١(‏ 
(9) «بذاية المجتهد) (؟7/ 77 7). 


اوه 


ل كتاب الغتق والولاء فو باب ٠‏ (584؟١)‏ حديث 


جزءٌ منهم بالقرعة» وكذلك الحكم في الوصية» وخالف أشهب وأصبغ مالكا 
في العتق المبتل» فقالا جميعاً: إنما القرعة في الوصية» وأما حكم العتق 
المبتل فهو كحكم المدبر. 

ولا خلاف في مذهب مالك أن المدبرين في كلمة واحدة» إذا ضاق 
عنهم الثلث أنه يعتق من كل واحد منهم بقدر حظه من الثلث». وقال قوم: يعتق 
من الجمع ثلثه» فقوم من هؤلاء اعتبروا في الثلث القيمة» وهو مذهب مالك 
والشافعي» وقوم اعتبروا العدد. فعند مالك إذا كانوا ستة مثلا عَتق منهم الثلث 
بالقيمة» كان الحاصل في اثنين منهم. أو أقل. أو أكثرء وذلك أيضا بالقرعة. 
وقال قوم: بل المعتبر العددء فإن كانوا ستة عتق منهم اثنان» وإن كانوا مثلا 
سبعة عتق اثنان وثلث.» اه. 


فال امن الهمام'': حديث عمران حديث صحيح. لكنهم لم يقبلوه 
لانقطاغة ناطناء وقد علمت أن ما صم سنده جاز أن يضعف بعلة قادحة» ومن 
العلل مخالفة الكتاب والسنه المشهورة» وكذا مخالفة العادة القاضية بخلافه. 
قالوا: هذا يخالف نص القرآن بتحريم الميسرء فإنه من جنسه؛ لأن حاصله 
تعليق الملك أو الاستحقاق بالخطرهء والقرعة من هذا القبيل؛ لأنها توجب 
استحقاق العتق إن ظهر كذاء لا إن ظهر كذاء وأما قضاء العادة بخلافهء فإنها 
قاضية ينفي أن وابحدا عملك بيعة أعند ولا يملك غيرهم من درهم. ولا 
ثوبء ولا نحاسء ولا قمح. ولا دار يسكنهاء ولا شيء قليل» ولا كثير. 

وما قيل: إنه قد يتفق ذلك للعرب ليأخذوا غلتهم أو غير ذلك» فهو أيضاً 
مما تقتضي العادة بنفيه؛ لأنه أندر نادر» فكان مستحيلا في العادة والعرف». 
فوجب رد الرواية بهذه العلة الباطنة» كما قالوا في المتفرد بزيادة من بين 


.)585 /5( «فتح القدير»‎ )١( 


"4ه 


"٠‏ كتاب العتق والولاء فر باب 160 ) حديث 


جماعة لا يغفل مثلهم عن مثلها مع اتحاد المجلس أنه يحكم بغلطه؛ وصار 
هذا من جنس الخبر الواحد فيما تعمٌ به البلوئ» فلدلالة العادة والكتاب على 
نفي مقتضاه يحكم بغلطه من بعض رواته عن عمران. ظ 

ولذلك أجمع على عدم الإقراع عند تعارض ل أيضاً 
عند تعارض الخبرين» ونحن لا ننفي شرعية القرعة في الجملة» بل نثبتها شرعاً 
لتطييب القلوب ودفع الأحقاد والضغائن» كما فعل يل للسفر بنسائه» فإنه لما 
كان السفر بكل من شاء منهن جائزاً» إلا أنه ربما يتسارع الضغائن إلى من 
يخصّهاء فكان الإقراع لتطييب قلوبهن» وكذا إقراع القاضي في الأنصباء 
المستحقة والبداية بتحليف أحد المتحالفين» إنما هو لدفع ما ذكرنا من تتمة 
الميل . 

والحاصل أنها إنما تستعمل في المواضع التي يجوز تركها فيها لما ذكرنا 
من المعنى» ومنه استهام زكريا ‏ عليه السلام ‏ معهم على كفالة مريم ‏ عليها 
السلام ‏ كان لذلكء». وإلا فهو كان أحق بكفالتها؛ لأن خالتها كانت تحتهء 
فأما أن يتعرف بها الاستحقاق بعد اشتراكهم في سببه» فأولى منه ظاهر 
التوزيع؛ لأن القرعة قد تؤدي إلى حرمان المستحق بالكلية؛ لأن العتق إن كان 
شائعا فيهم يقع في كل منهم منه شيءء فإذا جمع الكل في واحدء. فقد حرم 
الآخر بعض حقهء بخلاف إذا وزعء فإنه ينال كلا شيء. 

واستدل الطحاوي في امشكل الآنانع1؟ على نسخ القرغة بأن علياً - 
رضي الله عنه - قضى في زمانه كَِةٍ بين ثلاثة وقعوا على امرأة باليمن بالقرعة» 
ثم بعد ذلك قضى بين الرجلين وقعا على امرأة بأن الولد بينهماء ومحال أن 
يكون على رضي الله عنه ‏ يقضي بخلاف ما كان قضى به في زمنه 5و ولم 
ينكر عليه النبي َه إلا وقد اطلع على نسخ القرعة. 


.)5١١ /5( )١( 


001 


٠‏ كتاب العتق والولاء (9) باب (6؟١١)‏ حديث 


6 1 وحدّثني مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةَ بْن أبي عَبْدٍ الرَحْمن؛ 
أن رَجُلاَ في إِمَارَةِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَعْتَقَ رَقِيقاً لَه كُلَهُمْ. ا 
وقال الجصاص في «أحكام القرآن»”'2 في قصة استهام زكريا عليه السلام : 
ومنهم من يحتجٌ بذلك على جواز القرعة في العبيد يعتقهم في مرضه ثم يموت. 
وليس هذا من عتق العبيد في شيء؛ لأن الرضا بكفالة الواحد منهم بعينه جائز 
في مثلهء ولا يجوز التراضي على استرقاق من حصلت له الحرية» وقد كان 
عتق الميت نافذاً في الجميع» فلا يجوز نقله بالقرعة عن أحد منهم إلى غيره» 
كما لا يجوز التراضي على نقل الحرية عمن وقعت عليه»ء وإلقاء الأقلام يشبه 
القرعة في القسمة. وفي تقديم الخصوم إلى الحاكم» وهو نظير ما روي عنه وَل 
أنه كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» وذلك لأن التراضي على ما خرجت به 
القرعة جائز من غير قرعة. 


وكذلك كان حكم كفالة مريم ‏ عليها السلام -» وغير جائز وقوع 
التراضي على نقل الحرية عمن وقعت عليه. 


وقال في قوله عز اسمه: ظصََامَمَ فَكَانَ مِنَ الْمنْحَضِينَ 2"”409: احتجٌ به 
بعضهم في إيجاب القرعة في العبيد يعتقهم المريضء وذلك إغفال منه؛ لأنه 
عليه السلام ساهم في طرحه في البحرء وذلك لا يجوز عند أحدٍ من الفقهاء. 
كما لا تجوز القرعة في قتل من خرجت عليه» وفي أخذ ماله. فدل على أنه 


خاص فيه عليه السلام دون غيره» انتهى . 

(مالك. عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن) الرأي (أن رجلاً) لم 
يسم (في إمارة أبان) بفتح الهمزة وخفة الموحدة (ابن عثمان) بن عفان رضي الله 
عنه ‏ على المدينة في زمن عبد الملك (أعتق رقيقاً له كلهم) بالنصب تأكيد 
)١(‏ (#/"1). 
هع سورة الصافات * الآية .١5١‏ 
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"٠‏ - كتاب العتق والولاء (9) باب ظ (60؟١)‏ حديث 


7 7 موه عض ود >" 2 َه 0 ا 5 0 2 م 
بيدا ولغ يكل 06-2 غيرهم. فأمر بان بْنّ عثمان بيلك الرقيتي 
0 م معي 


فَقُسِمَتٌ أثلاثاً. نم سه عَلَى 3 لخر سه الت تفون 
فَوَكَمَ السَّهُمُ عَلَى أَحَدٍ الأثلاث. فَعَتَىَّ التُلْتُ الَّنِي وَقَعَ عَلَيْهِ السَّهُم . 


تقذم من فعله عل اتلك الرقيق فقلمت) انا المجهول (أنلدناً) قال الراغب 
الثلث أحد الأجزاء الثلاثة والجميع أثلاث . 


(ثم أسهم) أي أقرع أبان» وقال: (على أيهم بخرج الميت فيعتقون) 
ببناء الفاعل» أى الورثة يعينونه عتيقاً (فوقع السهم) أي خرج اسم الميت (على 
أحد الأثلاث. فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم) ورَقّ الثلثان» ولعل مالكاً ذكر 
ذلك لما فيه من صورة الاستهام» وحكي عن السلف فيه صور مختلفة"''. 


قال الباجي”': وإذا أردت القرعة بين الرقيق» فإن انقسموا على ثلا 
أقسام معتدلة قسمتهم على ذلك». ويأخذ ثلاث بطائق» فيكتب في كل بطاقة 
أسماء من في الجزء من العبيد. وتلف كل بطاقة في طين بحضرة العدول. 
وتعطى لمن يدخلها في كمه من صغير أو كبير» ثم يخرج واحدة فتفض» فيعتق 
من فيهاء رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون» وإن لم يعتدل الرقيق في 
القسمة على أجزاء الثلث» فإنه يكتب اسم كل عبد في بطاقة بعد أن تعرف قيمة 
كل واحد منهمء ل ل ا ل 0 
الثلثه وإلا فما حمل منه وَرَقٌ باقيه. وإن كان أقل من . الثلث أعيد السهم حتى 
يستوفي الثلث» ورّوى مثل ذلك كله في «المدنية» عيسى عن ابن القاسم. اه. 
وبسط الموفق”" في كيفية القرعة وصورها. 


. )7178 /9( انظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)5557/5( (؟) «المنتقى»‎ 
.)787/١5( انظر: «المغني»‎ )9( 


هذه 


٠‏ كتاب العتق والولاء (5) باب 


(:) باب القضاء فى مال العبد إذا أعتق 


(5) مال المملوك 
وفي النسخ المصرية"'' «القضاء في مال العبد إذا أعتق». 


إذا أعتق 

قآل الموفق"'': إذا أعفق.عبذا ولة مال فمالة لسبيده» وروى. هذا عن 
انز مسعود وأبي أيوب ونين بن مالك. ويه قال قتادة والحكم والثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن حماد والبتي وداود بن أبي هند 
وحميدء وقال الحسن وعطاء والشعبي والنخعي ومالك وأهل المدينة: يتبعه 
ماله لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: امن أعتق عبداً وله 
مال فالمال للعبد»» رواه أحمد بإسناده وغيره» ولأثر ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنه كان إذا أعتق عبداً لم يتعرض لماله. 

ولناء ما رواه الأثرم بإسناده عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير: يا 
عمير إني أريد أن أعتقك عتقا هنيئاًء فأخبرني بمالك. فإني سمعت رسول الله كل 
يقول: «أيما رجل أعتق عبده» أو غلامه» فلم يخبره بماله» فماله للسيد». 
ولأن العبد وماله كان جميعاً للسيد. فأزال ملكه عن أحدهماء فبقي ملكه في 
الآخر كما لو باعه» وقد دل على هذا حديث النبي ككِةِ: «من باع عبداً وله مال 
فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»”” . ظ 

وأما حديث ابن عمر فقال أحمد: يرويه عبد الله بن أبي جعفر من أهل 
مصرء وهو ضعيف في الحديث. كان صاحب فقهء وقال أبو الوليد: هذا 
حديث خطأء وأما فعل ابن عمر فإنه تفضّلٌ منه على معتقه؛ قيل للإمام ايد 


.)151//75( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)791/١5( «المغني»‎ )0( 
. )37017 /7( أخرجه أبو داود‎ )9( 


- كتاب العتق والولاء (5) باب ش )١701١(‏ حديث 


0/١ 1‏ - حدّثني مَالِكْ عَنِ ابْنٍ شِهاب؛ 1 سين فول 
مَضَتِ السُّنّهُ أن الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَِعَهُ مَالْهُ. 


كان هذا عندك على التَمَصْلِ؟ قال: اق الحمرض عن الانض  ٠‏ قيل له: فكأنه 
عندك للسيد؟ فقال: : نعمء للسيد مثل البيعء ؛ سواء.. أهم. 


وقال'ابخ وقيل"'؟: قالت-طائفة: 5 وقالت طائفة: ماله تبع 
له» وبالأول قال ابن مسعود من الصحابة» ومن الفقهاء أبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق» وبالثاني قال ابن عمر وعائشة» والحسنء وعطاءء ومالك» وأهل 
المدينة» وقال أيضا في موضع آخر: اختلفوا في مال العبد هل يتبعه في العتق 
والبيع؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أن ماله لسيده فيهماء وكذلك المكاتب» وبه 
قال الشافعي والكوفيونء والثاني: ماله تبع له فيهماء وهو قول داود وأبي ثور 
والثالث: أنه تبع له في العتق. لا في البيع إلا أن يشترط المشتري» وبه قال 
مالك والليث» اه. [ 


قلت: وحديث ابن عمر المرفوع أخرجه أبو داود بلفظ : «من أعتق عبداً 
وله مال فمال العبد له» والضمير يحتمل أن يكون للعبد أو للسيدء فيحتمل أن 
من رواه بلفظ : «ماله للعبد»). رواه بالمعنى حي للضمير للعبد. 

6١‏ (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (أنه سمعه يقول: مضت 
السنة) أي استمرتء قال ابن عبد البر: قالوا: لم يكن أحد أعلم بالسنة 
الماضية من الزهري (أن العبد إذا عتق) ببناء المجرد فى الهندية» والمزيد في 
المصرية (تبعه ماله) قال الزرقانى”''؟: إلا أن يستثنيه السيد قبل أن يعتقهء اه. 

وفى «المحلى»: به قال الحسن وعطاء والنخعى ومالك: إن المال للعبد 
إذا أعتقه إن لم يشترط السيد لنفسهء اه. وهذا مصير منهم إلى أن المال 


)١(‏ (بداية المجتهد») (؟71//7). 
(؟) «شرح الزرقاني» (5/ 87). 


/وه 


2٠‏ كتاب العتق والولاء (4) باب )١١61١(‏ حديث 


فال مالك* وما يبي ذلِكَ أنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَنَقَ تَبِعَهُ مَالَهُ أَنَّ 
الْمْكَانَبَ إِذَا كُوتِبَ تَبِعَهُ مَالَهُ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرظهُ. وَذْلِكَ 25208 


للسيدك؛ لأنه إن كان للعبد فل عل انعد ان لقا وعلى هذاء فمعنى 
السنة الماضية أن السادات لا يتعرضون لأموالهم تفضّلًا منهم على عبيدهم حين 
عتقوا . 

وقال الباجي”'': قوله: مضت السنة إلخ يريد أن ماله يبقى على ملكه ولا 
يكون لسيده انتزاعه منه إذا أعتقه ولم يستثن ماله ولا شيئاً منه؛ لأن لفظ العتق 
لم يتناول مالهء وإنما قوي ملكه له بخلاف البيع» فإنه وإن كان لا يتناول أيضاً 
إلا العبد دون مالهء فإنه يخرج إلى مالك له من انتزاع ماله ما للأول» فكان 
الأول أحق به؛ لآن بيعه دون ماله بمنزلة انتزاعه» وذلك جائز له. 


وهذا حكم عتقه المباشر البتل» والوصية؛ لأن الوصية بالعتق عتق» فيلزم 
أن يتبع المال» وقال أشهب: ليس للورثة انتزاع مال الموصي بعتقه قبل إنفاذ 
عتقه» إن كان العتق معجلاء وإن كان مؤجلاً بعد الموت» فقد قال أشهب: 
للورثة انتزاعه ما لم يقرب الأجل». وبه قال ابن الموازء وقال ابن عبد الحكم: 
ليس اللورثة ذللف:.واهنا الموصى به إلى أجل لرجل» ففي «العتبية» من سماع 
ابن القاسم: أن مال العبد للموصى له برقبة العبد بخلاف الهبة والصدقة» وفي 
«الموازية» من رواية ابن وهب عن مالك: لا يتبعه ماله في وصية ولا هبة ولا 
صدقة ولا بيع ولا رهن, إلا في عتق جميعه أو بعضه أو الكتابة أو الجناية إلى 
اخر ما بسط الباجي من الفروع. 

(قال مالك: ومما يبين ذلك) وذكر المقان اليه ها بقوله: (أن العبد إذا 
عتق تبعه ماله) يعنى مما يوضحهء ويكون دليلاً عليه (أن المكاتب إذا كوتب تبعه 
ماله وإن لم يشترطه) العبد المكاتب؛ لأنه أحرز نفسه وماله بالكتابة (وذلك) أي 


() «المنتقى» (7510//5). 


8ه 


كتاب العتق والولاء (54) ياب )١١61١(‏ حديث 


در ولس 5 سوسم ادر را ةي 0 - دس ١‏ 3 
أن عَقَد الكتابة هوّ عقد الوّلاء. إذا تم دللثت:. ل ا عاو ل 


وجه قياس أحدهما على الآخر (أن عقد الكتابة هو عقد الولاء بعينه إذا تم ذلك) 
أي تم عتقه بأداء الكتابة» فكذلك العتق أيضاً عقد الولاء لنفسه بتمام العتق. ‏ 


قال البناجي''': يريد أن الكتابة عقد يقتضي ثبوت الولاء كالعتق» وهو 
بمعنى قولنا: إنه خرج العبد عن ملكه إلى غير مالكِ. فهذا حكم العتق 
والكتابة» وإن افترقا في أن الكتابة عتق بعوضء» وكذلك القطاعة والعتق المطلق 
عتق بغير عوضء. وهذا يدل على أن التعليل الصحيح من ذلك أنه خارج إلى 
غير مالكِء ولو علل بأنه خارج بغير عوض بطل بالكتابة» اه. 


قلت: الظاهر أن مراد الإمام مالك بمال المكاتب ما عنده بعد أداء 
الكتابة» وهو للمكاتب إجماعاًء وفي «الشرح الكبير"": يملك المكاتب 
اكتسابه» ومنافعهء والشراءء والبيع» والإجارة» والاستئجارء والسفرء وأخذ 
الصدقة» والإنفاق على نفسهء وولدهء ورقيقه» وكل ما فيه صلاح المال يملك 
المكاتب اكتسابه ومنافعه» والشراء والبيع بإجماع أهل العلم؛ لأن عقد الكتابة 
لتحصيل العتق» ولا يحصل إلا بأداء عوضه». ولا يمكنه الأداء إلا بالاكتساب» 
وليس له استهلاك ماله ولا هبته» وبه قال الحسن والثوري ومالك والشافعي 
وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه حق سيده لم ينقطع عنه؛ لأنه قد 
يعجز فيعود إليه» اه. ظ 
فعْلمَ منه أنه يملك أمواله في زمن الكتابة بالإجماع. فبعد أدائه بدل 
الكتابة وصيرورته حراً بالأولى» وهو يمكن أن يكون نظيراً للمال عند العبد 


وقت العقق» لكة كول الماتن : إن المكاتى :]ذا كوتي قبعة» يدل على أن 
المراد المال وقت الكتابة» فالمسألة خلافية. 


.)1717/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)7717/١1( (؟) «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ 
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2٠‏ - كتاب العتق والولاء (4) باب (١6؟1١)‏ حديث 


ا ا وَالْمْكَانّبِ ِمَْزلَةِ مَا مَا كَانَ لَهُما 100 


قال الجعوفق 357 ]3 كات العبة وله فنالقفالة لنعدهه إلا أن معط 
المكاتبء وإن كانت له سُرْيِّة» أو ولد فهو لسيدهء وبهذا قال الثوري 
والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف والشافعيء وقال الحسن» وعطاء. 
والنخعي. وسليمان بن موسىء» وعمرو بن دينارء ومالك» وابن أبي ليلى» في 
المكاتب: ماله له» ووافقنا عطاء وسليمان بن موسى والنخعي وعمرو بن دينار 
ومالك في الولدء اه. ظ 


ويشكل على هذا ما يأتي في أبواب المكاتب من حكاية الإجماع على 
ذلك» ويشكل أيضاً ما قال الموفق أيضاً: إن المكاتب لا زكاة عليه بلا خلاف 
نعلمه» فإذا أعتق صار من أهل الزكاة حينئذ» فيبتدئ حول الزكاة من يوم عتق» 
فإذا تم الحول وجبت 0 إة كان تضاباء وإن لم يكن تصابا فلا شيء 


فيه » اه. 


ووجه الإشكال ظاهر أن المكاتب إذا ملك أمواله الحادثة في زمن الكتابة 
إجماعاًء وأمواله الموجودة وقت الكتابة أيضاً عند مالك ومن وافقه» فكيف لا 
يكون عليه الزكاة؟ 

ويمكن التفصي عنه بما تقدم في كلام «الشرح الكبير»» وبه جزم الموفق 
أن المكاتب محجور عليه في ماله بإجماع أهل العلم» فليس له استهلاكه ولا 
هبته» لأن حق سيده لم ينقطع عنهء لأنه قد يعجز فيعود إليه» ومما يدل أيضا 
على أن مراد المصنف المال وقت عقد الكتابة الكلام الآتي» فإنه ذكر فيه 
الفرق بين المال والولدء إذ يتبعه الأول دون الثاني . 

وتقدم في كلام الموفق أن الإمام مالكاً فَرَّقَ في المال والولد في وقت 
الكتابة فقال: (وليس مال العبد و)مال (المكاتب بمنزلة ما كان لهما) أي 


6 «المغني) (:١/لاهة).‏ 


و و > 


"٠‏ - كتاب العتق والولاء (4) باب )١176١(‏ حديث 


ين ون ا أوْلَاقهُمَ بمَنْْلَةِ رِكَابِهِمَا لَبْسُوا بِمَنْرَآه َموَالِهِمًا. أن 
السنهَ التي لا ١‏ ختلاف فيهاء أن الْعبدَ إذَا عَمَقَ تبِعَهُ مَالَهُ. وَلْمْ يَتْبَعْه 
وَلَدُهُ. وَأَنَ الْمْكَاتَتَ إِذَا كُوتِبَء تَبِعَهُ مَالَهُ وَلْمْ يتْبَعْهُ وَلَذَهُ. 


للمكاتب والعبد (من ولد) بل بينهما فرق ظاهرء وهو أنه (إنما أولادهما بمنزلة 
رقابهما) أي بمنزلة ذواتهما مملوكة للسيد. 


قال ابن رشد"'؟: اتفقوا على أن ولد المكاتب لا يدخل في كتابة 
المكاتب إلا بالشرط؛ لأنه عبد آخر لسيده» وكذلك اتفقوا على دخول ما ولد 
له في الكتابة فيهاء اه. قلت: والمراد بالولد ما كان له من أمة له» كما سيأتي 
في أبواب المكاتبء أما إن كان من حرة» فهو حر تبعاً لأمه. وإن كان من أمة 
مزوجةء. فهو مملوك لسيدهاء فإن الولد تبع للأم في الرقٌ والعتق (ليسوا) أي 
الأولاد (بمنزلة أموالهما) بل أموالهما ملك لهما عند الإمام مالك ومن وافقه. 


قال الشوكاتق 3 فى حديث «من ابتاع عبداً وله مال» الحديث: فيه دليل 
على أن العبد إذا ملكه سيدّه مالا ملكه. وبه قال مالك والشافعي في القديم» 
وقال في الجديدء وأبو حنيفة: إ إن العبد لا يملك شيئاً أصلاًء والظاهر الأول؛ 
لأن نسبة المال إلى المملوك تقتضى أنه يملك» وتأويله بأن المراد أن يكون 
شيء :فى يد العبد:من :فال السيد» وأعبيقب الله للاختصاص خلاف الظاهرهء اه. 


وفيه أنه إذا كان ملكاً له» فكيف صار للذي باعه بدون الشرط» وللذي 
ابتاعه بالشرط؟ (لأن السنة التي لا اختلاف فيها) عندنا (أن العبد إذا عتق تبعه 
لمر اس 0 كما كان ملكاً له قبل ذلك (ولم يتبعه 
ولده) فإن العبد إذا عتق لا يعتق معه أولاده (وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله) 
فيكون ملكاً للمكاتب كما تقدم (ولم يتبعه ولده) لأن الولد ذاتٌ كالأصل فلا 
يدخل معه تبعا في العتق ولا الكتابة. 


)١(‏ «بداية المجتهد» (؟/787). 


3٠‏ - كتاب العتق والولاء (5) باب )١1١61(‏ حديث 


قَالَ و ل يا أن الْعَبْ 0 5 
ملسا عدت انان وَأمَهَاتُ أَوْلَادِهِمَاء وَلَمْ ثؤ 0 


نهم و أَمْوَالٍ 5 


(قال مالك: ومما يبين ذلك) أي الفرق بين المال والولد (أيضاً أن العبد) 
المأذون (والمكاتب إذا أفلسا) بكثرة الديون عليهما (أخذت) ببناء المجهول 
(أموالهما وأمهات أولادهما) وتؤدئ بهما الديون (ولم تؤخذ أولادهماء لأنهم) 
الأولاد (ليسوا بأموال لهما) بل ملك لساداتهماء وهذا ظاهر مع الاختلاف 
بينهم في ديون العبد ا ما يؤخذ منه. 

قال انو قير 27 أها اختلافهم في العبد المفلس المأذون له في التجارة, 
هل يتبع بالدين في رقبته أم لا؟ فذهب مالك وأهل الحجاز إلى أنه إنما يتبع 
بما في يده لا في رقبته» ثم إن أعتق اتبع بما بقي عليه» ورأى قوم أنه يباع. 
ورأى قوم أن الغرماء يخيرون بين بيعه وبين أن يسعى فيما بقي عليه من الدين» 
وبه قال شريحء وقالت طائفة: بل يلزم سيده ما عليه وإن لم يشترطء اه. 

وفي ال ديونه أي العبد المأذون متعلقة برقبته» يباع للغرماء إلا 
أن يفديه المولى» وقال زفر والشافعي: لا يُبَاعَء ويباع كسبه في دينه بالإجماع, 
ثم إن فضل شيء من ديونه طَوْلِبَ به بعد الحرية» اه. 

وفي «الشرح ال الغ الماذرة ١‏ في التصرف أو الاستدانة فيما 
يلزمه من الدين على روايتين: إحداهما: يتعلق برقبته. وهو ظاهر قول 
أبي حنيفة» والثانية: يتعلق بذمة السيد» وهو الذي ذكره الخرقي» فعلى هذه 
الرواية ية يلزم مولاه جميع ما أدان» وقال الشافعي ومالك: إن كان في يده ه مال 


قضيت ديونه منه وإِلَا تَعَلْقَ بذمته يتبع به إذا عتق وأيسرء اه. 


.)59٠ (بداية المجتهد) (؟/‎ )١( 
.)5864/5( )0( 
.)075/5( )9( 


3 كتاب العتق والولاء (6) باب 


ويه ّ كنا ا 


قَالَ مَالِكَ: وَمِمَا بين ذلِكَ أيضا 
الَذِي ابْتَاعَهَء مَالَهُ. لَمْ يَدْخُلَ وَلَدْهُ في مَالِهِ. 
نالقاتك؟ نوين ان ذلك أنفيا» أن القلد 


ا 


هو وَمَاله . ل ار وَلْده. 


(5) باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة 


(قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا) أي وجه الفرق بين الأولاد والأموال 
(أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله) فلا يكون 
للمشتري إذا اشترط في البيع مال العبد؛ وذلك لأنه ليس بداخل في المال» بل 
فوسسبن. 

(قال مالك: ومما يبين ذلك أيضاً أن العبد إذا جرح) إنساناً (أخذ) ببناء 
المجهول أي يؤخذ في الأرش (هو وماله. ولم يؤخذ ولده) فيه. ولو كان الولد 
في حكم ماله لأخذ الولد أيضاً في الجناية» وإذا لم يؤخذ فيها علم أنه 

وفي «الشرح الكبير»”'': أما أروش جنايات العبد وقيم متلفاته فهي متعلقة 
درقيةا العيك» سواة كان ناذونا له أولةه روانة واجدةه ويه يفول أبو سقيفة 
والشافعي» وكل ما تعلق برقبة العبد خيّرَ السيد , نين 'تسليمة للبيع وبين فذاته: 
فإذا بيع» وكان ثمنه أقل مما عليهء فليس لرب الدين إلا ذلك؛ لأن العبد هو 
الجاني» فلم يجب على غيره شيءء اه. 


(6) عتق أمهات الأولاد 
بضم الهمزة وكسرها وفتح الميم وكسرها جمع أم» وقال بعضهم: أمهات 
للنساءء وآمنات للبهائمء وقال آخرون: يقال: أمهات وأمات. كذا في 
)1١(‏ (0786/5). 


>. 


«المحلى» عن الجوهري». وقال الراغي”: الم أصله أمهة. لقولهم : أمهات 
وأميهةء وقيل: أصله من المضاعف لقولهم : أمات وأميمة» اه. وأم الولد هي 
التي ولدت من سيدها في ملكه مع الاختلاف بينهم متى تكون أم ولدء كما 
تقدم في النكاح» فإذا مات السيدء فتصير هي حرة عند جمهور الفقهاء والأئمة 
الأربعة. ظ 

قال ابن الهمام”'': لا يجوز بيعها ولا تمليكها ولا هبتهاء بل إذا مات 
السيّد ولم ينجز عتقها تعتق بموته من جميع المال» ولا تسعى لغريم» ولو كان 
السيد مديونا مستغرقاء وهذا كله مذهب جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء. 
إلا من لا يعتذ به كبشر المريسي. وبعض الظاهرية» فقالوا: يجوز بيعهاء اه. 


وقال الموفق”"': تعتق أم الولد من رأس المالء وإن لم يملك 
سواهاء وهذا قولٌ كل من رأى عتقهن» لا نعلم بينهم فيه خلافأء سواء 
ولدت في الصحة أو المرضن ؟ يه حاصل بالتذاذه وشهوته وما يتلفه في 
تنهنواتة :ولذائه:.يستوئ فيه حال الصحة والمرفى» كالذى يأكلة وبلسسهم 


اه. 


وجامع القضاء فى العتاقة 
يعني الأحكام المتفرقة في العتق فجمع المصنف في الترجمة أمرين» 
فيه» والثانى: بعض الأقضية المتفرقة فى العتق» كما سيأتى . 
)01( روات القرآن» (87). 


ه66 («فتح القدير) (57”/5). 
فر «المغني» .)091//١5(‏ 


- كتاب العتق والولاء (5) باب (؟6١؟1١)‏ حديث 


16 حذّثني مَالِكٌ؛ عَنْ َافِع. عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ؛ٍ 
أن عم ث3 لكات فال ا وَلِيدَةِ 000 فَإِنّهُ لا 
يبيعهًا ولا يَهَبِهَا ولا يوَرَنْهًا. وهو يَسْتَمْتِع بها. َإِذَا مَاتَ فَهِيَ ا 

57 (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (أن) 
أباه (عمر بن الخطاب) - رضي الله عنه ‏ (قال: أيما وليدة) أي أمة (ولدت من 
سيدها فإنه) أي السيد (لا يبيعها ولا يهبها) أحداً (ولا يورثها) يعني لا يرثها 
أحد بعد موت السيد يعتقها بعد موته» والحرة لا تورث (وهو) أي السيد 
(يستمتع منها) بالوطء والخدمة وغيرهما (فإذا مات) السيد (فهي حرة) من رأس 
المال» كما تقدم. 


قال الموفق”'*: أحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء في جميع أمورهن. 
إلا أنهن لا يُبَعْنء يعنى حكمها حكم الإماء فى حمل وطئها لسيدهاء 
واستخدامها.ء وملك كسبهاء وتزويجهاء وإجارتهاء وعتقهاء وتكليفها. 
وحَدّهاء وعورتهاء وهذا قول أكثر أهل العلم. وحكي عن مالك أنه لا يملك 
إجارتها وتزويجها؛ لأنه لا يملك بيعهاء فلا يملك تزويجها وإجارتها . 


ولناء أنها مملوكة ينتفع بهاء فيملك سيدها تزويجها وإجارتها كالمدبرة. 
ولأنها مملوكة تعتق بموت سيدهاء فأشبهت المدبرة» وإنما منع بيعها؛ لأنها 
استحقت أن تعتق بموته» وبيعها يمنع ذلك». بخلاف التزويج والإجارة» إلا أنها 
تخالف الأمة القن في أنها تعتق بموت سيدها من رأس المال» ولا يجوز 
بيعهاء ولا التصرف فيها بما ينقل الملك من الهبة والوقف» ولا ما يراد للبيع؛ 
وهو الرهن» ولا تورث؛ لأنها تعتق بموت السيد» اه. 


وفى «العينى»: قال ابن عبد البر”"؟: اختلف السلف والخلف من العلماء 


.)085/١5( «المغني»‎ 0١) 
.)١07 /77( (؟) انظر: «الاستذكار»‎ 


٠‏ كتاب العتق والولاء رهم باب (؟ه6؟١1)‏ حديث 
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في عتق أم الولد وفي جواز بيعهاء وكان أبو بكر وعلي وابن عباس وابن الزبير 
وجابر وأبو سعيد الخدري يجيزون بيع أم الولدء وبه قال داود» وقال جابر 
وأبو سعيد: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله كَكِةِه الحديث. 


وفي «التعليق المع دكن اسن حزم فيهم ابن د وزيد بن ثابت» 
وقال ابن الهمام: لكن عن ابن مسعود بسند صحيح.» وابن عباس: تعتق من 
نصيب ولدهاء ذكره ابن قدامة» فهذا يصرح برجوعها على تقدير صحة الرواية 
الأولى عنهماء وحكى الشوكاني منهم الناصر والباقر والصادق والمزني وقتادة. 
لكنه يجوز عند الباقر والصادق بشرط أن يكون بيعها في حياة سيدهاء فإن مات 
ولها منه ولد باق عتقت عندهم» وقيل: هذا مجمع عليه. 


والمنالة“طويلة الذيل »وقد أفرذفا اين كير متت مممفل ) .وحكى عن 
الشافعى فيها أربعة أقوال. وذكر أن جملة ما فيها من الأقوال ثمانية» انتهى . 


وروي مثل ذلك عن عثمان وعمر بن عبد العزيز»ء وهو قول أكثر التابعين منهم 
العمين وعطلاء وتاهد وسثاتم واي هات وإبزاهين ‏ عزالى :الك هي مالك 
والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة والشافعي في أكثر كتبهء وقد أجاز بيعها 
في بعض كتبه» وقال المزني: قطع في أربعة عشر موضعاً من كتبه بأن لا تباع. 
وهو الصحيح من مذهبه» وعليه جمهور أصحابه» وهو قول أبي يوسف ومحمد 
وزفر والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد» انتهى . 


وقال االعوفة 7 روي هذا عن عمر وعثمان وعائشة وعامة الفقهاء. 


.)7707/90 )١( 
.)١867/77( انظر: «الاستذكار»‎ )0( 
.)080 /١5( فر «المغني»‎ 


- كتاب العتق والولاء (5) باب )١5887(«‏ حديث 
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وروى صالح , 1100 قلت لاى: ين أي شيء تذهب في بيع أمهات 
الأولاد؟ قال: أكرهه. وقد باع على - رضي الله عنه » وقال أحمد في رواية 
إسحاق بن منصور: لا يعجبني بيعُهن. 

قال أبو الخطاب: فظاهر هذا أنه يصح بيعهن مع الكراهة» فجعل هذا 
رواية ثانية عن أحمد» والصحيح أن هذا ليس رواية مخالفة لقوله: إنهن لا 
يُبَعْنَ؛ لأن السلف كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيراء ومتى كان 
التحريم والمنع مصرحا به في سائر الروايات وجب حمل هذا اللفظ المحتمل 
على المصرح بهء ولا يجعل ذلك اختلافاء انتهى . 

وقال الحافظ''': وقد استقر الأمر عند الخلف على المنع حتى وافق في 
ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهن» ولم يبق إلا 
شذوذء انتهى . 

قال الشيوكائي 5 : حكى ابن قدامة"" إجماع الصحابة على ذلك» ولا 
يقدح في صحة هذه الحكاية ما روي عن علي وابن عباس وابن الزبير رضي الله 
عنهم من الجواز؛ لأنه قد روي عنهم الرجوع من المخالفة» كما حكى ذلك 
2 رسلان في «شرح البك: اا 

وأخرج عبد الرزاق عن علي - رضي الله عنه ‏ بإسناد صحيح أنه رجع ‏ 
عن رأيه الآخر إلى قول جمهور الصحابة» وأخرج أيضا بسنده عن عَبِيدة 
السلماني» قال: سمعت علياً - رضي الله عنه - يقول: «اجتمع رأيي ورأي عمر 
- رضي الله عنه ‏ في أمهات الأولاد أن لا يبَعْنَء ثم رأيت بعد أن يبَعْنَ قال 
عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحث إلبنا .هن :رايلة: وسحدك 


.)١75/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١59/5( (؟) «نيل الأوطار»‎ 
.)0/1//١5( انظر: «المغني»‎ )9©( 


9٠‏ د كتاب العتق والولاء ره( باب (؟7>6١)‏ حديث 


في الفرْقة»”'2» وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد. 

ورواه السوتي” من طريق أيوب» وأخرج نحوه ابن أبي شيبة» وروى 
ابن قدامة في «الكافي»”" أن علياً - رضي الله عنه ‏ لم يرجع رجوعاً صريحاًء 
إنما قال لعبيدة وشريح: اقضوا كما كنتم تقضونء فإني أكره الخلاف» وهذا 
واضح في أنه لم يرجع عن اجتهاده» وإنما أذن لهم أن يقضوا باجتهادهم 
الموافق لرأي من تقدم» انتهى . 

وفي «المحلى»: وقال ربيعة: يتعجل عتقها لما روى ابن ماجه والحاكم 
- حديث عكرمة عن ابن عباس» قال: ذكرت أم إبراهيم عند النبي َل 
فقال: «أعتقها ولدها»» وإسناده ضعيف,. وفي «الإصابة»: لكن له طريق عند 
0 بن أصبغ» إسنادها جيد» انتهى . ظ 

واحتج الأوّلون بحديث جابر عند 5 و والسماتى وغيرهما: يعنا 
أمهات الأولاد على عهد رسول الله كَكِِ وأبى بكرء فلما كان عمر نهانا 
فانتهيناء وللنسائي من وجه آخر: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد 
رسول الله يكِ. فلا ينكر ذلك عليناء وله أيضاً عن أبيى سعيد في أمهات 
الأولاد: كنا نبيعهن في عهد رسول الله كَِةِه كذا في «الدراية». 


قال الع 0 وفى الباب عن امن سعيد عند الحاكم بنحو حديث 
جابر وإسناده ضعيف». وقال البيهقي: ليس في شيء من الطرق أن النبي كلل 
اطلع على ذلك يعني بيع أمهات الأولاد وأقرهم. عليه. 


.)١7775( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
077/1 #السنن اكير‎ )5( 
. 20417 /١5( وذكره في «المغني»‎ )9( 
.)79465/5( «سنن أبي داود)»‎ ):4( 
.)١59/5( «نيل الأوطار»‎ )5( 


"٠‏ كتاب العتق والولاء (5) باب (؟65١١)‏ حديث 


وقال الحافظ”'': روى ابن أبي شيبة عن جابر ما يدل على ذلك» يعني 
الاطلاع والتقريرء انتهى. واحتج الجمهور بما روى ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
كرفوسا : «أمهات الأولاد لا يبعنَ ولا يوهبن» ولا يورئن» يستمتع بها سيدها 
ما دام حياء فإذا مات فهي خرّة» رواه الدارقطني والبيهقي» وصَحَحَا وقمّه على 
ابن عمرء وخالفهما ابن القطانء فصَحصَء وحَسّنّهه ورفعه. وقال: رواته كلهم 
ثقات» وروى الدارمي عن ابن عباس مرفوعاً : لإذا ولدت أمة الرجل فهي 
معتقته عن دَبْر منه أو بعده»ء وروى ابن ماجه والحاكم وصححصَ إسناده: «أيما 
امرأة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه»؛ كذا في «المحلى». 


قال ابن الهمام'" : والطرق كثيرة في هذا المعنى» ولذا قال الأصحاب : 
إنه مشهور تلقته الأمة بالقبول» وإذ قد كثرت طرق هذا المعنى» وتعددت» 
واشتهرت» فلا يضره وقوع راو ضعيف فيه مع أن ابن القطان قال في كتابه: 
وقد روي بإسناد جيد» انتهى . 


واستدل لهم أيضاً بحديث أبي سعيد الخدري المذكور في العزل, 
وأخرجه البخاري وغيره بلفظ: «ونحب الأثمان فكيف ترى في العزل)؟ 
الحديث» وبحديث سلامة بنت معقل قالت: كنت للحباب بن عمروء ولي منه 
غلامم» فقالت لي امرأته: الآن تباعِينَ في دَيْنهء الحديث أخرجه أبو داودا"ا 


وفي «المنتقى» فيه زيادة وهى : فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله طظلْه 
فقال قوم : أم الولد مملوكة. لا ذلك لم يعوضكم رسول الله كَل وقال 
بعضهم: هي حرة» قد أعتقها رسول الله عَكنْةِ ففي هذا كان الاختللاف» رواه 


.)1٠7 /5( «تلخيص الحبير»‎ )1١( 
.)751/5( «فتح القدير»‎ )"( 
 .)7967( أخرجه أبو داود‎ )9( 


ظ 


٠‏ . كتاب العتق والولاء (6) باب (؟6؟١)‏ حديث 


| مك فى «مسنده»)» قال الخطابى : ليبس إسناده بذاك وَدَكر البيهقى أنه جين 
شيء روي في هذا الباب» وبما قال الخطابي ثبت أنه عليه السلام قال: إنا 
معاشر الآنبياء لا 6 ما تركنا صدقة». فلو كانت مارية مالا بيعت » وصار 


وأجاب الجمهور عن حديث جابر وما في معناه بما قال ابن تيمية في 
«المنتقى)17' : قال بعض العلماء: إنما وجه هذا أن يكون ذلك اخ ثم نهي 
عنهء ولم يظهر النهي لمن باعهاء ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر 
مدته واشتغاله بأهم أمور الدين» ثم ظهر ذلك في زمان عمر ‏ رضي الله عنه -. 
فأظهر النهي والمنع. وهذا مثل حديث جابر ‏ رضي الله عنه - أيضا «كنا 
نستمتع بالقَبْضة من التمر والدقيق الأيامَ على عهد رسول الله كَةِ وأبي بكر حتى 
نهانا عمر»» رواه مسلمء وإنما وجهه ما سبق لامتناع النسخ بعد وفاة النبي وَة) 


٠ 
إيها‎ 


انتهى . 

وقال الحافظ”': لم يستند الشافعي في القول بالمنع إلا إلى عمرء فقال : 
قلته تقليداً لعمرء قال بعض أصحابه: لأن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لما نهى عنه؛ 
فانتهوا فصار إجماعاًء يعنى فلا عبرة بلدور المخالف بعد ذلك» ولا يتعين 
معرفة سند الإجماعء انتهى. فلا حاجة إلى الجواب عما ورد بعد الإجماع 
على ذلك في زمن عمر ‏ رضي الله عنه -. 

قال الموفق”": فهو إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بدليل قول علي : 
اران ورأي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن لا تباع أمهات الأولاد. وقوله: 


.)١١77/5( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 
:)1189:/8( «فتح الباري»‎ 6 
.)هما//١5( فر «المغني)‎ 


5٠ 


كتاب العتق والولاء (6) باب )١١6(‏ حديث 


0 


7/1 - وحدئني لادان ل ار ل دف 
ا ا هَا بنَار. أَوْ أَضَابَهًا بهَا. أََْقَهًا. 
فقضى به عمر حياته وعثمان حياته. وقول عبيلة . راي على مارضيى ألله عئه - 
في الجماعة أحبّ إلينا من رأيه وحدهء فإن قيل: كيف تصمحٌ دعوى الإجماع 
مع مخالفة علي وابن عباس وابن د الزمتر؟ قفلنا : قد روي عنهم الرجوع عن 
المخالفة. فقد روى عبيدة قال: عتااان على ارصن الله هه - وإلى شريح أن 
اقضوا كما كنتم تقفضون»ء فإنى 58 الاختلااف» ثم قل تيت الإجماع باتماقهم 
قبل المخالفة» واتفاقهم معصوم عن الخطاء ورأي الموافق في رمن الاتفاق 
خير من رأيه في الخلاف بعذله» فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهمء 
كما هو حجة على غيره. 

فإن 00 0 لاك فى ١‏ م داعا حرمت مخالفته. 
الإجماع ب 4 ينقسم إلى مقطوع . ومظنون. وهذا م١‏ من المظنون فيمكن وفوع المخالفة 
منهم ل ا بي م يري امور 
بمخالفتهم عن كونها حجةء. كذا ههناء انتهى . 

(مالك أنه بلغه) وقد أسنده عبد الرزاق وغيره بوجوو (أن 
عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (أنته وليدةٌ) أي أمة (قد ضربها) أغرب على 
هذا في النسخ المصرية بالفتحات وخفة الراءء فكأنهم ضبطوه من الضرب» 
والضمير مفعول. وأعرب عليه في النسخ الهندية بتشديد الراء» فكأنهم ضبطوه 
من المضرة» و«بها» بحرف الجر على الضميرء ولفظ «المحلى» يخالف ذلك 
كله ففيه بدله: قد جرحها (سيدها بنار أو) شك من الراوي (أصابها بها) أي 
أصاب الآمة بالنار (فأعتقها) أي حكم عمر بعتقهاء وفي لمحي : حكاأه 
أحمد في رواية ابن منصور قال : وكذلك أقول» انتهئ .: 


ولعبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 5 قلابة قال: أقعد سفيان بن 
الأسود بن عبد الله أمة له على مقلاة له» فاحترق عجزهاء فأتت عمر ‏ رضى الله 
1١‏ 


2٠‏ كتاب العتق والولاء (6) باب )١769(‏ حديث 


عنه - فأعتقهاء وفي «المحلى»): روى الدارقطني والحاكم عن ابن عباس جاءت 
جارية إلى عمرء فقالت: إن سيدي اتّهمني» فأقعدني على النار حتى احترق 
فرجيء فقال عمر ‏ رضي الله قحهة بقل راى ذللف تمك" قالت: ا 
فاعترفت له بشيء؟ قالت: لاء فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: عَلَيَ به» فقال له 
عمر: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين» اتهمتها في نفسهاء قال: 
رأيت ذلك عليها؟ قال ل( قال#:فاعترفت لك.يه؟ قال: لاع قال ::والدىي 
نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله كلل : «لا يقاد مملوك من مالكه» لأقدتها 
منك». فضربه مائة سوطء ثم قال لها: اذهبي فأنت حرة» وأنت مولاة الله 
ورسوله» وقال الزيلعي""': قال الحاكه”': صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وأخرجه في العتق والحدود» وتعقبه الذهبي في «مختصره'» فقال: عمر بن 
عيسى القرشي منكر الحديثء» انتهى. قلت: تعقبه في العتق» وأقره عليه بعد 
ذلك في الحدود» وقال: صحيح. 


وفي «المحلى»: قال عياض: أجمعوا على أنه لا يجب إعتاق العبد 
بشيء مما يفعل به مولاه من الأمر الخفيف». واختلفوا فيما أكثر من ذلك من 
ضرب برح أو حرقة بنار» أو قطع عضوء ونحوها مما فيه مُثلة» فذهب مالك 
والليث إلى عتق العبد بذلك» ويكون ولاؤه لهء ويعاقبه السلطان على ذلك. 
وقال سائرهم : يعن علي وكات امكا تالكفنما لو علق رامن الهراة 
أو التهنة العيدة :اكه ظ 


وقال الباجي”*؟: الإصابة بالنار على ضربين: أحدهما العمدء والثاني 


. فى «المستدرك» (358/5) بدله عليك‎ )١( 


(0) «نصب الراية» (57179/5). 
(") «المستدرك» (358/5). 


.)١519/5( «المنتقى»)‎ )5( 


"51 


3٠‏ كتاب العتق والولاء (6) باب (69؟١)‏ حديث 
: : 


الخطأء فأما العمد فمؤثر في إنجاز العتق. وأما الخطأ فليس بمؤثر فيه» وفي 
«العتبية» عن ابن القاسم فيمن ضرب عبده بسوط ففقأ عينه» قال: لا يعتق 
عليه» قال ابن القاسم: وإنما يعتق ما كان على وجه العمد لا على وجه 
الخطاء يريد أنايقضد فقأ عيته» أما إن قضه ضيرية فاعطأ قاصات عية 
ففقأهاء فلا يعتق عليه» قال سحنون: ومن ضرب رأس عبده» فنزل الماء في 
عينيه» فليس بمثلة يعتق بهاء ووجه ذلك أنه لم يقصد ذلك إنما قصد الضرب. 


أما إحداث ما يتولد عنه الشين؛ فهو على ضربين: ضرب: يبلغ بالعمد 
فنا تاعشاء فهذا يعتق به العبد على فاعله المالك» وإن لم يبلغ ذلك لم يعتق 
به» فإنما يعتق عليه باجتماع أمرين: العمد. وبلوغ الشين الفاحش» ثم من 
أغقق على الينيل بالمثلة» فقد روى ابن المواز عن ابن القاسمء لا يعتق إلا 
بالحكم» وقال أشهب: بالمثلة يصير حراًء وقال ابن عبد الحكم: أما المثلة 
المشهورة لا شك فيها فهو حر بنفس المثلة» وأما ما يشك فيهء فلا يعتق إلا 


بحكمء انتهى.. 


وقال ابن رشد''': أما من يدخل عليهم العتق كرهاً فهم ثلاثة» من بعض 
العتق» وهذا متفق عليه في أحد قسميه. وهو إذا كان المعتق موسراً. واثنان 
مختلف فيهماء وهماء من ملك من يعتق عليه» ومن مَثَّلَّ بعبده» فالإعتاق 
بالمكلة اختلف العلماء فيهء فقال مالك والليث والأوزاعي : فق ملل ينه عدو 
عليه» وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يعتق عليه. وَكَد الأوراعي: فقال: من 


م تعيل يزه أ عق عليه والجمهور على أن يضمن ما نقص من قيمة العبد. 


فمالك ومن قال بقوله اعتمد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
في قصة زثُباع. وعمدة الفريق الثاني قوله ود فى حديث أبن عمر: «من لطم 


. «بذاية المجتهد» (؟7”1//7)‎ )١( 
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7 كتاب العتق والولاء (5) باب )١١6(‏ حديث 
لا سو شي ا و ا 1111111 2011 


مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه» قالوا: فلم يلزم العتق فى ذلك» ولجنا ندب 
إليه؛ ولهم من طريق المعنى أن الأصل في الشرع أنه لا يكره السيد على عتق 
عبذه إلا ما خصه الدليل» وأحاديث عمرو بن شعيب مختلف فى صحتها» فلم 
يبلغ في القوة أن يخصص بها مثل هذه القاعدة» انتهى . 


وفى «الشرح الكيور !إن 0 بعبله» فجدع أنفه أو أذنه أو نحو ذلك 
وقال القاضى : القياس أن لد يعتق ؟ أن سيده لم يعتقه بلفظ صريح ولا كناية . 


وما استدلوا به من قصة زنباع. فقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده؛ أن زنْباعاً أبا رَوْح وجد غلاماً له مع جارية له فجدع أنفه وجَبّهُ 
فاتى الدي يللء فقال: من فعل هذا بك؟ قال: زتبَاع. فدعاه النبي كَل فقال: 
ما حملك على هذا؟ فقال: كان من أمره كذا وكذاء فقال رسول الله صَكةٌ: 
فاذقت تانت شرا تفشال كا ومبو 4010 تمرتى هن اناه قتال: :مولي النه 
ووس 60 تأوهى .به لامي فليا تبن عام إلى أنوع تبك القال: بوامبي 
رسول الله كله فقال: نعم» نجري عليك النفقَةَ وعلى عيالك» فأجراها عليه 
حدر قطي تنما استكلت ضور عاد ققال: :وضية رسو اله لقان كال : 
نعمء أين تريد؟ قال: مصرء قال: فكتب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى صاحب 
مصر أن يعطيه أرضاً يأكلهاء رواه أحمد”''. وفي رواية قال: جاء رجل إلى 
الي يل صارخاًء فقال له: مالك؟ قال: سيدي رآني أقْبّلُ جارية له» فجَبٌ 
مذاكيري» فقال النبي ككلِِ: علي بالرجلء فظَلِبَ فلم يُقَدَرْ عليهء فقال 


رسول الله ةم «اذهب فأنت حر) رواه أبو داود وابن ماجهء وزاد: قال: على 
غ2 رواه أحمد فى «مسئله» (؟/؟18١).‏ 
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٠‏ كتاب العتق والولاء (6) باب (69؟١)‏ حديث 


0 8 2 م لك 
قال مَالك: ا ب كه . عَلَيْهِ عِنْدَ 
ير عر ع اه ىف تير 
رجلء وعليه دَيْنْ يحيط بِمَّالِهِ. 00 هم د 


من نصرتي يا رسول الله؟ قال: تقول: أرايت إن اسعر فين ولاق فقال 


رسول الله يككِةِ: «على كل مؤمن أو مسلم». كذا في اذ 


قال الشيخ في «البذل»”'* وفي النسخة المكتوبة» قال أبو داود: الذي 
عتق كان اسمه روح بن دينار» والذي جَبَّه زنباع, قال أبو داود: وهذا زنباع 
أب روح كان مولى العبدء وذكر الحافظ في «الإصابة» في ترجمة زنباع بن 
سلامة.ء ويقال: ابن روح بن سلامة» حديث أحمد المذكور. ورواه ابن منده. 
فسمى العيد مسدر ا وروى البغوي من طريق عبد الله بن ديندو عر أبيه أنه كان 
عند زنباع بن سلامة الجذاعي» فذكرهء وروى ابن ماجه القصة من زنباع نفسه 


سلدك ضعيف »© انتهى . 


(قال مالك: والآمر) المختار (عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجلء. و) الحال أنه 
يجب (عليه دين يحيط بماله) أي يستغرق جميع مالهء قال الباجي"”": وهذا 
كما قال: إنه من أحاط الدين بماله فإنه لا يبتدئ عتق عبده» فإن فعل ذلك 
وأعتق عبده فإن للغرماء ردّ ذلك بحكم حاكم» وليس لهم رده بدون الإمامء 
فإن ردوه» وباعوه. ففي «الموازية»: يرد الإمام بيعهم2» ويعتقهم» ومعنى ذلك 
أنه يردهم إلى الحالة التي كانوا عليهاء ثم ينظر في أمرهمء فإن كان متصل 
العدم رد عتقهم. ووجه ذلك أنه حكم بين الغرماء والعبد» اه. 


وفال. لودو 120 إن أحاط بماله الدين لم يصح عتقه بمعنى لم يلزم. 


.)١67 /5( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)3١7/١48( (؟) «بذل المجهود»‎ 
.)70777/5( «المنتقى»‎ )9( 

() «الشرح الكبير» (709/5). 


٠‏ كتاب العتق والولاء ره( باب )١76(‏ حديث 
لامر سوه يي ا او اال ل ا ا ا ا ا ل ل ف 220 


ولغريمه رده إلى آخر ما بسط فى فروعهء قلت: ويرد تلبيره نشبا عند مالك» 


وقال ابن رشد”'2: اختلفوا في جواز عتق من أحاط الدين بماله» فقال 
أكتر اهل المدينة مالك وغيره: لا يجوز ذلكء» وبه قال الأوزاعي والليث». 
قال :ققياءالعراق: اذللك ناف سس سح علية الجاك )..وذلك عد من يرى 
التحجير منهم » وقد يتخرج عن مالك في ذلك الجواز اما على ما روي عنه 
في الرهن أنه يجوزء وإن أحاط الدينٌ بمال الراهن ما لم يحجر عليه الحاكم . 

وعمدة من منع عتقه أن ماله في تلك الحال مستحقٌ للغرماء» فليس له أن 
يخرج منه شيء بغير عوضء» وهي العلة التي بها يحجر الحاكم عليه التصرف» 
والأحكام يجب أن توجد مع وجود عللهاء وتحجير الحاكم ليس بعلة» وإنما 
هو حكم واجب من موجبات العلة» فلا اعتبار بوفوعه. 

وعمدة الفريق الثاني: أنه قد انعقد الإجماع على أن له أن يطأ جاريته 
ويحلّهاء ولا يرد شيئاً مما أنفقه من ماله على نفسه وعياله» حتى يضرب 
الحاكم على يديه» فوجب أن يكون حكم تصرفاته هذا الحكمء. وهذا قول 
الشافعي» اه. 00 

وقال السرخسي في «المبسوط»: قال ابن أبي ليلى: لا يجوز عتق من 
َلّسَه القاضي» وحبسه في الدين» وععدناة يلل فته إل انمع أى حعيية لا 
سعاية على العبد؛ وعلى قول أبي يوسف ومحمد يلزمه السعاية في قيمته 
للراءة وهو كال بعلن ميقل الشكر بسب النيقة ايو ” 


وفي «الشرح الكبير)”" لابن قدامة في أحكام الحجر بسبب الدين: فإن 


)١(‏ «بداية المجتهد» (؟7/). 
45/520 


"٠‏ كتاب العتق والولاء (5) باب )١767(‏ حديث. 


أنه لا يجُورْ عَمَاقَةَ الْعُلام كت لحتل . أو يبع مبِلَعَ الْمُخْتلِم. ا 
تور كتاف القرتى ا علتفقى قالدة ون كله الغلمه حَنَى يلم 


4 


ماله . 


ص 


أعتق بعض رقيقه صَمّ في إحدى الروايتين ونفذ. وهو قول أبي يوسف 
وإسحاق؛ لأنه عتق من مالك رشيد فنفذء كما قبل الحجرء وفارق سائر 
التضير قاف لآن للق تقلدا بوصرايةه والااخرئ ل متك مقس .وه فاق بناذك 
وابن أبي ليلى والثوري والشافعي. واختاره أبو الخطاب في «رؤوس المسائل»؛ 
لأنه ممنوع من التبرع لحق الغرماء. فلم ينفذ عتقه. كالمريض الذي يستغرق 
دينه ماله» اهء. قال الموفق : وهذا أصح إن شاء الله . 

(وآئة الا بحو عتاقة الغلام) أي الصبي ولو راهق (حتى يحتلم: ٠‏ أو) حتى 
(يبلغ مبلغ الحلم) في النسخ الهندية» وفي ي المصرية مبلغ المحتلم» ولفظ «أو) 
يعمل الشلف من الراوق » وعلى هذا فبستى قوله: مدقن يحتلم » أى يلغ + سواء 
كان بالاحتلام أو بغيره» ويحتمل التنويع» فمعنى قوله: حتى يحتلم» أي ينزل في 
المنامء ومعنى قوله: حتى يبلغ أي يبلغ مبلغه بغير الاحتلام كالسن» ونحوه. 

وقال الباجي''2: يحتمل أن يكون على وجه الشك من الراوي» ويحتمل أن 
يريد أن يكون به علامات الاحتلام موجودة. وهي الإنبات اف السن» وذلك أن 
الحكم إذا كان بين الصبي وغيره من الآدميين» وَوُجِدَتْ به علاماتٌ البلوغ؛ حكم 
له بحُكم الرجال البالغين» اه. والمسئلة إجماعية بين العلماء» فإن ابن رشد 
والموفق وغيرهما صَرَّحوا بالإجماع على أنه لا تجوز عتق الصبي حتى يبلغ . 

(وآئه لا نحو عفاقة) المسهور (الثول: علية) زناه البتجهوك يهن التولية 
(في ماله) وليس في النسخ الهندية لفظ «في» أي يكون ماله في تولية أحد (وإن 
بلغ الحلم) وصلية» يعني وإن كان بالغاً لا يجوز أيضاً عتقه (حتى يلي) بنفسه 
(ما له) بفكٌ الحجر عنه. 


.)707 /+( «المنتقى»‎ )١( 


”11/ 


ل كتاب العتق والولاء زه( باب 62 حديث 


قال الباجي: يريد أن السفيه لا يجوز عتقه لا سيما إذا كان مُوَلَى عليه 
ممنوعاً من التصرف في ماله؛ لأن ذلك حكم بردٌ أفعاله» وأما إن كان غير 
مولى عليهء ففي «العتبية» و«الموازية» عن مالك في السفيه يلي ماله: يجوز 
عتقه» وروى ابن زياد عن مالك أن اليه افيالة جاتر حتى حجر عليه 
وهذا قول أصحاب مالك إلا ابن القاسم. فإنه قال في الذي سَمَهُهُ بِيّنُ: يحجر 
على مثله لا يجوز أمره. 


فإذا قلنا: إن عتق الموَّلّى عليه لا يجوزء فقد قال مالك في «الموازية»: 
لا يجوز عتقه وإن أجازه وليّه» ووجه ذلك أنه ليس لوليه إتلاف مالهء فإذا 
وشكة “فلة<ردهة ١‏ وأما عتق السفيه أم ولده.ء فقد روى ابن المواز: أجمع 
فالك وأصحابه أن عثق: السفيه لأم ولده لازم جائز» وروى سحئون عن المغيرة 
وابن نافع : أن عتقه أم ولده لا يجوز. اه. 


وقال الدردير"'': لا يصح عتق السفيه إلا لأم ولده؛ لأنه ليس له فيها إلا 
يه ويسير الخدمةء قال الدسوقي: لا يبصح أي لا يلزم وإن كان 
ميا : فله إمضاوّه إذا رشد ما لم يكن رذه ولبه قبله» اه. 


وقال الموفق”'' في أحكام المحجور عليه لسفهٍ أو فلس: إن أعتق لم 
يصمح عتقهء وهذا قول القاسم بن محمد والشافعي» وحكى أبو الخطاب عن 
أحمد رواية أخرى أنه يصحّ؛ لأنه عتق عن مكلف مالكِ تام الملك فصمّ كعتق 
ل والمفلس» ويصح تدبيره واستيلاده وتعتق المستولدة بموتهء اه. 


وأما عند الحنفية فيصح عتقهء وفى «الهداية»)7؟: قال 5 حنفة : لا يحجر 


.)709/5( «الشرح الكبير)‎ )١( 
.)51/5( «المغني»‎ )0( 
.):5 0/0 /8( 5 
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كتاب العتق والولاء (5) باب 
(5) باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 


على الحر العاقل البالغ السفيه» وتصرفه في ماله جائزء وإن كان مبذراً يتلف 
ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة. وقال أبو يوسف ومحمدء وهو قول 
الشافعي: يحُجر على السفيه» ويمنع من التصرف في ماله» ولو باع قبل حجر 
القاضي جاز عند أبي يوسف؛ لأنه لا بد من حجر القاضي عنده؛ لأن الحجر 
دائر بين الضرر والنظرء فلا بد من فعل القاضي . 

وعند محمد لا يجوز؛ لأنه يبلغ محجوراً عنده» إذ العلة هي السفه بمنزلة 
الصباء وعلى هذا الخلاف إذا بلغ رشيداً ثم صار سفيهاًء وإن أعتق عبداً نفذ 
عتقه عندهماء وعند الشافعي لا ينفذ. والأصل عندهما أن كل تصرف يؤثر فيه 
الهزل يؤثر فيه الحجر؛ لاصوا يح بحر الوا امارج 
كلامهء لا على نهج العقلاء لاتباع الهوى» وإذا 2 صَحّ العتق عندهما كان على 
العبد أن يسعى في قيمته؛ لأن الحجر لمعنى النظرء بالك ل 1 العتق» وهو 
متعذرء فيجب ردّه برد القيمة» اه. وأما عند الإمام فلا أثر للحجرء كما تقدم 


عع 
هو 


قريبا . 


(5) ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 

يعني بيان الأنواع التي تجوز في العتق آلذي يجب على الإنسان» فإن 
العتق قد يكون مندوباء وهو ما يكون لوجه الله تعالى من غير إيجابء» فإن 
الشرع قد ندب إلى ذلك في القرآن والحديث» والنصوص في ذلك كثيرة» ومنه 
العتق في قتل العمد. كما جزم به الدردير» وقد يكون واجباء وهو الإعتاق 
للنذر والكفارة» وهي أربعة: كفارة القتل» والظهارء واليمين» والإنطار وتقدم 
الكلام على هذه الكفارات الثلاثة في أبوابها مفصلا . 

وأما عتق النذرء فقال الموفق"©2: إذا نذر عتق رقبة فهي التي تجزئ في 


)1( «المغني») م 
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”3 كتاب العتق والولاء 9ع باب (65؟١)‏ حديث 
1-1-4 حذّثني مَالِكٌ عَنْ هلال بن أَسَامَةَء عَنْ عَطَاءٍ بن 
يسارء عَنْ عمَرَ بن الحكم؛ فممم ممم ةم نمم لمي م ا 1 


الواجب». يعنى لا تجزئه إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل». 
وهي التي تجزئ في الكفارة؛ لآن النذر المطلق يحمل على المعهود في 
الشرعء والواجب بأصل الشرع كذلكء. وهذا أحد الوجهين لأصحاب 
الشافعي» والوجه الآخر يجزئه أي رقبة كانت صحيحة أو معيبة» مسلمة أو 
كافرة؛ لأن الاسم يتناول الجميع. ولناء أن المطلق يحمل على المعهود في 
الشرع. وهو الواجب في الكفارة» فأما إن نوى رقبة بعينها أجزأه ما نوى» اه. 


وفي هامش الزيلعي على «الكنز»: قال الإتقاني: لا خلاف إلا في الرقبة 
الكافرة» فإنها تجزئ عندنا عن كفارة الظهارء والإفطارء واليمين. خلافاً 
للشافعي» فإنها لا تجزئ عندهء وعلى هذا الخلاف إذا نذر أن يعتق رقبة» 
فأعتق رقبة كافرة. كذا ذكره الإمام علاء الدين في طريقة الخلاف. وقول أحمد 
كقول الشافعي». اهم. 


1 (مالك عن هلال بن) علي بن (أسامة) نسب إلى جده» وهو 
المعروف بهلال بن أبي ميمونة» ويقال له هلال بن أبي هلال العامري المدني ‏ 
توفي بعد سنة ١١٠ه‏ من رواة الستة» لمالك عنه هذا الحديث الواحدء قاله 
الزرقاني”" (عن عطاء بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة (عن عمر بن الحكم) قال 
السائن * اقول طاذلتة عمو يق التدكم» وظيرة يقول» معازيةاين االمحكه 
العلدى: 


وقال ابن عبد البر""': هكذا قال مالك» وهو وهم عند جميع أهل العلم 
بالحديث» وليس في الصحابة رجل يقال له: عمر بن الحكم. وإنما هو 


٠ .)84/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١135/77( (؟) انظر: «الاستذكار»‎ 
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3٠‏ كتاب العتق والولاء 069 باب (5ه6؟2)1 حديث 


© © © © هس ه #ه "هم *» © ه © © © © هس هاه "ه »© ه © © © ه© © © © © 5 © 5ه © © ه هه ه © هه © © © © جاه © + هج هس هه هت © نت 6ه © 5 هس هت ه. © ه ه» 


معاوية بن الحكمء كذا قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال أو غيره. 
ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة» وحديثه هذا معروف له. وممن نص 
على أن .مالكا وهو فى ذللف النوان»بوغيره» «انتهى كذا فى «العتوزير»' 7" إزاد 
الزرقاني: أما عمر بن الحكم فتابعيّ أنصاريّ مدني معروفء. وقال مالك في 
روايته عن ابن شهاب: معاوية بن الحكم كما قال الناس» وإنما سمّاه عمر في 
روايته عن هلال» فربما كان الوهم عن هلال إلا أن جماعة ردُوه عن هلال» 
فقالوا: معاوية» قاله أبو عمر. 


قال الزرقاني”'': ولا يمنع ذلك تجويز أن الوهم منه لما حدث مالكا 
وتَنَبَّهَ لما حدّث غيره» ويؤيد ذلك ما روى أبو الفضل السليماني عن معن بن 
عيسى» قلت لمالك: الناس يقولون: إنك تخطئ في أسامي الرجال» تقول : 
عبد الله الصنابحي» وإنما هو أبو عبد الله وتقول: عمر بن عثمان» وإنما هو 
عمروه وتقول: عمر بن الحكم. وإنما هو معاوية» فقال مالك: هكذا حفظناء. 


وهكذا وفع فى كتابى . وحن تخطيع » ومن يسلم من الشطلا !4 اه. 


قلت: ذكر الحافظ في «تهذيبه»”': عمر بن الحكم بن ثوبان الحجازي 
وكلاهما تابعيان» ثم ترجم عمر بن الحكم السلمي. ورقم له للنسائي وخطأه. 
وقال: المحفوظ معاوية بن الحكم. 


المدينة ويسكن في بني سليم . له عن النبي وله حديث واحد في الكهانة والطيرة 


0م #تنوير الحوالك» (ص هلا0) . 
() «شرح الزرقاني» (5/ 86). 
(©) «تهذيب التهذيب» (9ا/5757). 
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"٠‏ - كتاب العتق والولاء (5) باب )١1784(‏ حديث 
عير 2س 
| 


2 به دع و )50 ينت +12 ا 1 اد د 
نه قال: 'آتنت: رَسُول: الله كك فلت : نا رَسُول الله» إِنْ جَارِيَةَ لي 


و 


كَانَتْ تَرْعَى عَنَما لِي. بها وَقَد مُقِدَتْ شَاةٌ مِنَ الَْنَم. فَسَأَلْتْهَا 
عَنْهَا فَقَالت : َكَلَهَا الدب كَأَسِفْتُ عَلَيِهَاء وكس ين نكن ي دم قَلَظمْتُ 


2 


وجهها. وَعَلَىَّ 5 َفَأَعْيَقَهًا؟ د ا ل 0 


والخطل وتشيعية العاطس وضقن البعارئة احت: القاض لسياقة يحيو دن : 
أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة» ومنهم من يقطعه»؛ فيجعله أحاديث» وأصله 
حديث واحدء قال الحافظ: وله حديث آخر من رواية ابنه كثير بن معاوية» 
قلت: ذكره أيضاً ابن عبد البر في «الاستيعاب». 

(أنه) أي عمر أو معاوية (قال: أتيت رسول الله كَلِيِ) ولفظ النسائي بعد 
قصة التشميت, ثم اطلعت إلى غنيمة لي ترعاها جارية لي قبل أحدء 
والجوّانية» فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة» فصككتُها صَكَةَ ثم انصرفتُ إلى 
رسول الله كك فأخبرته (فقلت: يا رسول الله إن جارية لي) لم تسم (كانت ترعى 
غنماً لي) زاد في رواية مسلم وأبي داود: قبل أحد والجَوَانيةَ» قال النووي: فيه 
دليل على جواز استخدام السيد جاريته في الرعي» وإن كانت تنفرد في 
المرعى» ومع هذا فإن خيف مفسدة من رعيها لريبة فيها أو فساد ممن يكون في 
الناحية التي ترعى فيها لم يسترعهاء كذا في «البذل)"'". 

(فحئتها وقد فقدتٌ منها) بضم التاء على المتكلم وبسكونها على المؤنث 
الغائب» مال صاحب «المحلى» إلى الأول» والزرقاني إلى الثاني (شاة من 
الغنم) وفي نسخة «وقد فقدت منها شاة» (فسألتها عنها؟ فقالت: أكلها الذئب» 
فَأْسِفتُ عليها) أي غضبت (وكنت من بني آدم) زاد في رواية «آسف كما 
افون يعتى أدركنى من الغضب ما يدركهمء وهذا تقديم لبيان العذر في 
اللطمة (فلطمت وجهها) أي ضربت وجهها بباظن كفي» وفي رواية: لكني 
صككتهًا صكة (وعلى) بتشديد الياء (رقبة) واجبة (أفأعتقها؟). 


.)١5١87/5( «بذل المجهود»‎ )١( 


يفن 


9 كتاب العتق والولاء (5) باب (685؟7١)‏ حديث 


فقَال لها 1 الله عله : «أَيْنَ اللّهُ؟» قَالْتْ فى الححاء: 0 


قال الباجي”'': يحتمل أن يريد أن عليه رقبة بلطمه إياها إن كان قد سَّحَّ 
وجههاء ويحتمل أن عليه رقبة من معنى آخر كفارة أو غيرهاء فأراد أن يخصّها 
بالعتق في ذلكء. لما قد نالها من إزلالهاء وسؤال النبي وَْةِ لها عن معاني 
الإيمان يقتضى أن الرقبة كانت واجبة عليه من كفارة يشترط فيها الإيمان؛ لأن 
العتق للتمثيل لا يعتبر فيه الإيمان» اه. 


قلت: ولفظ ا وأبي داود”''» وغيرهما: صككتّها صكة» فَعَظُمَ ذلك 
عَلَىَ رسول الله كله فقلت: «أفلا أعتقها» الحديثء. يدل على أن إرادة إعتاقها 
كانت لتعظيم النبي يَلِ صكّتهاء ولا يدخل هذا في عتق المثلة لما تقدم قريباً 
من أنه لابد فيه من الجرح الشديد والشين الفاحش مع قصده الجرح الشديد. 


ولذا قال صاحب «المحلى»: ثم إنهم أجمعوا على أنه لا يجب العتق 
باللطمة. وإنما هو مندوب رجاءً لكفارة ذنبه لحديث مسلم: «من لطم مملوكه. 
أو ضربه فكفارته أن يعتقه»» والدليل على عدم كون الأمر فيه للوجوبء ما 
رواه مسلم أيضاً عن سويد بن مقرن: أنه يل أمرهم حين لطم أحدهم جارية 
يعتقهاء قالوا: ليس لنا خادم غيرهاء قال: فليستخدموهاء فإذا استغنوا عنها 
خلوا سبيلهاء. قاله النووي» اه. 


(فقال لها رسول الله عد ) بعدما استدعاهاء ولفظ مسلم وأبي داود: «ائتني 
| بها فجئت بها»ء فقال لها»: (أين الله» قالت في و قاله نامف نعي المرة نشو 
عل 010 عينم من 5 ألسَماء ل عي 54 روط د اا ا ل لل 040 


.)717/5 /5( «المنتقى»‎ )١( 

(6؟) أخرجه مسلم (/57). وأبو داود (7785). 
(6) سورة الملك: الآية .١>‏ 

(54) سورة فاطر: الآية .٠١‏ 


يفن 


٠‏ كتاب العتق والولاء )05( باب (85؟١)‏ حديث 


قال الباجي: لعلها تريد وصفه بالعلوء وبذلك يوصف كل من شأنه العلو 
فيقال: مكان فلان في السماءء بمعنى علو حاله ورفعته وشرفه. 

وقال البيضاوي: لم يرد به السؤال عن مكانه» فإنه منزّهِ عنه» والرسول 
أعلى من أن يسئل ذلك». بل أراد أن يتعرّف أنها مشركة أو موحّدةٌ. لأن كفار 
العرب كان لكل قوم منهم صئمّ مخصوصيٌ يعبدونه» ولعل سُفهاءهم كانوا لا 
يعرفون معبوداً غيره» فأراد أن يعرف أنها ما تعبد؟ فلما قالت: في السماءء 
وفي رواية: «أشارت إلى السماء». فهم منها أنها موحدة» تريد بذلك نفي 
الآلهة الأرضية التى هي الأصنام, لا إثبات السماء مكاناً له تعالى» ولأنه كان 
مأموراً بأن يكلم الناس على قدر عقولهم. ويهديهم إلى الحق على حسب 
فهمهمء ووجدها تعتقد أن المستحق للعبودية الذي يدبر الأمر من السماء إلى 
الأرضء لا الآلهة التي يعبدها المشركون, قنع منها بذلك ولم يكلفها اعتقاد 
ما هو صرف التوحيد وحقيقته» انتهى . 

وقال النووع"'"< هذا الحديت: من أحاذيت التصضفات» :وفيها مذهبان: 
تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان» أحدهما: الإيمان به من غير خوض في 
معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيءء وتنزيهه عن سمات 
المخلوقاتء. والثاني: تأويله بما يليق به» فمن قال بهذا قال: كان المراد 
امتحانها. هل هى موخدة تقد بأآن الخالق المدير الفعال هو الل وحدةء وهو 
الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء؛ كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة» 
وليس ذلك؛ لأنه منحصر في السماءء كما أنه ليس منحصراً في جهة الكعبة 
بل ذلك لآن السماء قبلة الداعين» كما أن الكعبة قبلة المصلين» أم هي من 
عبدة الأوثان التي بأيديهم؟» فلما قالت: في السماء. عدم أنها ةف إل 
آخر ما بسطه من كلام القاضي عياض وغيره. 


.)١55/0( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
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- كتاب العتق والولاء (5) ياب (65؟١)‏ حديث 
07 2 0 00 9 3 ا اس 34 1 11 
فقال: امن انا ؟» فمَالت: انيت رَسول اللَه. فال رسول الله لد : 
«أَغْتَمَهًا» . 


(فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله) قال الباجي''': يقتضي أن 
الإيمان لا يتبعٌضّء ولا يصح الإيمان بالله مع الكفر بمحمد يل (فقال 
رسول الله يكُْ: أعتقها) زاد في رواية مسلم وأبي داودء «فإنها مؤمنة» قال 
النووى: فيه دليل على أن الكافر لا يصير مؤّمناً إلا بالإقرار بالله وبرسالة 
رسول الله يِه وأن من أُقَرّ بالشهادتين جزماً كَمْاه ذلك في صحة إيمانه» وكونه 
من أهل القبلة والجنة» ولا يُكَلَّفْ مع هذا إقامةً الدليل والبرهان على ذلك» 
ولا يلزمه معرفة الدليل» وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهورء. انتهى . 


قال الباجي: حكم بكونها مؤمنة دون أن يسألها عن نظر واستدلال» 
وكذلك كل من أتى ليؤمن أخذنا عليه الشهادتين» فإذا أقَرَّ بهما حكمنا بإيمانه, 
ولم ال عن نظره واستدلاله. وإن كنا نأمره يدنك ونحضه عليه بعل إيمانه». 


يو 


الغنن: 


وقال النووي”'' في هذا الحديث: إن إعتاق المؤمن أفضل من إعتاق 
الكافرء وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير الكفارات» وأجمعوا 
على أنه لا يجزئ الكافر في كفارة القتل» كما ورد به القرآن» واختلفوا في 
كفارة الظهار واليمين والجماع في نهار رمضانء فقال الشافعي والجمهور: لا 
يجزئ إلا مؤمنة حملاً للمطلق على المقيد في كفارة القتل» وقال أبو حنيفة 
والكوفيون: يجزثه الكافر للإطلاق» فإنها تسمى رقبة» انتهى . 


: ل" 57 ل 1 
وقال الموفق ': لا يجزئ إلا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار وسائر 
)١(‏ «المنتقى» (57/ .)7١7/5‏ 


(0) «صحيح مسلم بشرح النووي» (15/60). 
فر «المغني» (8/ 86). 


٠‏ كتاب العتق والولاء (5) باب )١765(‏ حديث 
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الكفارات» هذا ظاهر المذهب» وهو قول مالك والشافعي». وعن أحمد رواية 
ثانية: أنه يجزئ فيما عدا كفارة القتل من الظهار وغيره عتق رقبة ذمية» وهو 
قول عطاء والثوري والنخعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر» انتهى . 

وظاهر كلام النووي أنه حمل حديث الباب على العتق المندوب» وهو 
ظاهر رواية مسلم وأبي داود وغيرهما إذ هي تشير إلى أن العتق للصكة 
واللطمة؛ وترجم عليه في «الموطأ» العتق الواجب» وهو ظاهر رواية «الموطأ) 
بلفظ «على رقمة» . 

ولذااقاك البغوي: فيه دليل على أن شرط الرقبة في جميع الكفارات أن 
تكون مؤمنة؛ لأن الرجل لما قال: على رقبة» أفأعتقها؟ لم يطلق النبي مَل 
الجواب بإعتاقها حتى امتحنها بالإيمان» ولم يسأله عن جهة وجوبهاء فثبت أن 
جميع الكفارات فيه سواء. ظ 

قال صاحب «المحلى»: وفيه نظرء فإن في المرسل الآتى «أن علي رقبة 
مؤمنةً»؛ والظاهر أن القصة واحدة» ولو سُلَّمَ التعدد. فالجواب للحنفية أن 
التقييد بالإيمان زيادة على المطلق في الآية» فلا يجوز بخبر الواحد»ء ولا 
بالقياس على التقيبد في كفارة القتل خطأء فإن الزيادة نسخ من وجهء فلا يجوز 
إلا بالمتواتر المشهورء انتهى . 

وفي الباب عن كعب بن مالك قال: «كانت جارية ترعى غنماً لي فأكل 
الذئب منها شاة» فضربت وجه الجارية» فندمت» فأتيت النبي كَل فقلت: يا 
رسول الله لو أعلم أنها مؤمنة لأعتقتهاء فقال لها رسول الله كلهِ: من أنا؟. 
قالت: أنت رسول الله. قال: فمن الله؟» قالت: الذي في السماءء فقال 
رسول الله كَِ: أعتقها فإنها مؤمنة» رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط)ء 
وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف». كذا في «مجمع الزوائد»"". 


)0( (835/5) ح(5 201777 . 


لحر 


٠‏ كتاب العتق والولاء (5) باب )١1١66(‏ حديث 


06 1 وحذثني مَالِكُ عَنِ ابْنٍ شِهَاب. عَنْ عُبَيْدٍ الله بْن 
ا لوس ا أن وَجْلا مِنَّ الْأَنْصَارٍ جَاءَ إِلَى 
سُولٍ الله كله بِجَارِيَةِ لَهُ سَوْدَاءً . فكَالة ذا وول الله إن غلك ذقة 


و 


065 (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عبيد الله) بضم العين 
مصغراً (ابن عبد الله) بفتحها مكبراً (ابن عتبة) بضم العين وسكون المثناة الفوقية 
(ابن مسعود) أحد الفقهاء (أن رجلا من الأنصار) ظاهره الإرسال» لكنه محمول 
على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة» قاله ابن عبد البر. 


قال الزرقاني”"'': ع نظرء إذ لو كان كذلك ما وجد مرسل قطء إذ 
المرسل ما رفعه التابعي. وهو من لقي الصحابي» ومثل هذا لا يخفى على 
أبى عمرء فلعله أراد لقاء عبيد الله جماعة من الصحابة» الذين رووا هذا 
الحديث». وقد رواه معمر عن ابن شهاب عن عبيد الله عن رجل من الأنصار أنه 
جاء بأمة لهء وهذا موصولء ورواه الحسين بن الوليد عن مالك عن ابن شهاب 
عن عبيد الله عن أبي هريرة » أن رجلاً من الأنصارء انتهى: 

زاد السيوطي في «التنوير )7 : ورواه المسعودي عن عون بن عبد الله عن 
أخيه عبيد الله عن أبي هريرة أيضاًء انتهى. قلت: ذكره في «المنتقى» برواية 
عبيد الله عن رجل من الأنصار وعزاه لأحمد» وفي «مجمع الزوائد»: رواه 

7 ورجاله رجال الصحيح. 

(جاء إلى رسول الله تدِ بجارية له سوداء) أي نوبية (فقال: يا رسول الله 
إن علي) بتشديد الياء (رقبة مؤمنة) لعله نذر عتقها أو وجبت عليه لكفارة القتل 


(0) «شرح الزرقاني» (5/ 86). 
0) (صكلاه). 
(9) «مسند أحمد) ("/ 255١‏ 507). 


يفت 


٠‏ كتاب العتق والولاء (5) باب (66؟1١)‏ حديث 


ه يبرم أ 


فإن كنت تَرَاهَا مؤمنة مِنَهَ أَعْتِقَهًا. قَقَالَ لها رَسُولٌ الله علد : «أَتَشْهَدِينَ 
ن لا إِله إلا اللَّهُ؟» قَالَتٌ: العم . قَالَ: «اتشهدفة امس 
0 اللّه؟) قَالَتٌ : 06 0ش( 


أو غيره » وذكره صاحب «المنتقى» 1 كجاتب النذور» زاد 2 النسخ الهندية بعل 
ذلك: «أفأعتق هذه؟» وليست هذه الزيادة في النسخ المصرية» والأولى حذفه 
فالسياق الآتى يأباها . 


(فإن كنت) بصيغة الخطاب (تراها مؤمنة أعتقها) بصيغة المتكلم (فقال لها) 
أي للأمة (رسول الله يكِِ: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم.ء قال: 
أفتشهدين أن محمداً رسول الله ككِ؟ قالت: نعم) أشهد بذلك ولفظ رواية 
المسعودي عن عون عن أخيه عن أبي هريرة: «جاء رجل إلى رسول الله كله 
بجارية أعجمية» فقال: يا رسول الله إن على رقبة مؤمنة» فأعتق هذه؟ فقال لها 
رسول الله يَكَِةِ: أين الله؟ فأشارت إلى السماءء فقال لها: فمَنْ أنا؟ فأشارت 
إليه» وإلى السماء أي أنت رسول اللهء قال: فأعتقها فإنها مؤمنة», أخرجه ابن 
عبد البرء وقال: إنه خالف ابن شهاب في لفظه ومعناه» وجعله عن أبي هريرة. 
وابن شهاب يقول: رجل من الأنصار أنه جاء بأمة له سوداءء» وهو أحفظ من 
عونء. فالقول قولهء انتهى . 


قال الزرقاني"'': فإن كانت القصة تعددت فلا خلف» وإن كانت متحدة» 
فيمكن أن لعبد الله فيه شيخين رجل من الأنصار رواها له عن نفسه. وأبو هريرة 
رواها عن قصة ذلك الرجلء ويؤول قوله: «قالت: نعم» على أنها قالت 
بالإشارة» أو أنه وقع منها الأمران. فقالت: نعم باللفظ حين قوله: أتشهدين 
إلخ» وأشارت إلى السماء حين قوله: أين الله؟ ومن أنا؟ فذكر كل من الزهري 
وعون ما لم يذكر الآخرء انتهى. 


.)857/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


58 


“3 كتاب العتق والولاء (5) باب (66؟7١)‏ حديث 
- 5 عو 9 ك 0 95 00 ن 5 ًّ ره 8 عن بر سل ١‏ سل ره 
قال: «أتوقِنِينَ بالببعث بعد الموْتِ؟» قالتّ: نعم. فمال 


رَسُولٌ الله كله : «أعتقهًا). 


والأوجه عندي أنه ككلِةٍ لما قال: أين الله؟ فأشارت إلى السماءء ولما كان 
هذا بالإشارة كَرَّرَ السؤال أتشهدين؟ فأجابت باللفظء وهكذا في الرسالة سألها 
أولا من أنا؟ فأشارت» ثى قال لها: أتشهدين أن محمداً رسول الله؟ 'قالت" 
نعمء في الروايتين اختصارء. وهذا على وحدة القصةء ولا مانع من التعدد. 


(قال) كد :(أنؤمنين) وفي النسخ المصرية بدله أَنْوقِنِيْنَ (بالبعث بعد 
الموت؟ قالت: نعم) قال الزرقاني: فيه أنه لا بد مع الشهادتين من الإقرار 
بالبععث» فمن أنكر فليس بمؤمنء وعليه الإجماعء. انتهى (فقال رسول الله يَكه : 
أعتقها) زاد في رواية: «فإنها مؤمنة» قال ابن عبد البر”'؟: قد جَوّد يحيى لفظ 
هذا الحديثء. ورواه ابن بكير وابن القاسمء. فلم يذكرا «فإن كنت تراها 
مؤمنة»ء وقالا: «يا رسول الله علي رقبة مؤمنة أفأ تق هذه؟» ورواه القعنبي 
لفط «أن: رجلا هن لضان أنى :وشوله الله متها رية له برداء». فقا يننا 
رسول الله أعتقها؟ فقال لها رسول الله كلها الحديث. فحذف منه «أن علي رقبة 
مؤمنة» مع أنه فائدة الحديثء» انتهى . 


وقال القنو كاف 5 حديث أن هريرة أخر جه ايو داود من حديث عون بن 
عبد لله عن أبى هريرة «(أن وعد الى رسول الله لد بجارية و 
الحديث. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» من حديث عون بن عبد الله بن عتبة 
حدتنى أبى عن جدي فذكر لحوه» وفى اللفظ مخالفة كثيرة » وروىق نحو حديث 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» .)١59/757(‏ 


(؟) «نيل الأوطار» (7"51/5). 
(9) أخرجه أبو داود (3785). 


54 


3٠‏ كتاب العتق والولاء )0 باب "5١50‏ ) حديث 


55 . وعتفتى نانك 1ل تلكة عن المتبرئ؛ 
ل ول ا 000 


1١ 


أت دواوة أحمة:وانق داوف والتماتى :وات عفان مى حديف الريك دع سويد 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال» والحكم 
عن سعيد عن ابن عباس بنحو حديث أبي هريرة المذكور. انتهى . 

فلت حديثث عون عن أبيه عن جذه؛ وحديث اَن عباس دذكرهما 
صاحب «مجمع الزوائد» بألفاظ مختلفة» وفيها: أن علي رقبة مؤمنة» وهكذا 


ذكره من حديث ابى جحيفة بنحوها. 


وحديث الشريد أخرجه أبو داود”"! من طريق محمد بن عمر وعمرو»ء عن 
أبي سلمة عن الشريد أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة. فأتى النبي كلل 
فقال: يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة» وعندي جارية 
سوداء نوبية» الحديث» لم يخرج أبو داود لفظه» بل أحال على رواية معاوية بن 
الحكم السلمي . 

وأخرج لفظه النسائي بهذا السندء ولفظه: «فقلت: إن أمي أوضت أن 
تعتق عنها رقبة» وإن عندي جارية نوبية» فيجزئ عنّي أن أعتقها عنها؟ قال: 
ائتنيى بها فأتيته بهاء فقال لها النبي يكلهِ: من ربك؟ قالت: اللهء قال: من أنا؟ 
قالت: أنت رسول اللهء قال: فأعتقها فإنها مؤمنة» وبهذا اللفظ أخرجه أحمد 
فى «مسنده» بطرق . ظ 


0357 (مالك أنه بلغه عن المقبري) بضم الموحدة وفتحها نسبة 
١‏ لويعيك ين أن سقيكقامة أبى سعيد كيسان» وكلاهما من رواة أبى هريرة » لحر 
هذه الرواية أخرجها ابن أبي شيبة من طريق الابن» كما 5 (أنه قال: سئل) 


. 2737817 أخخرجه أبو داود‎ )١( 


> 


- كتاب العتق والولاء () باب (60؟١)‏ حديث 
0 وى درواي ا لس ْ 0 2 ا 6-6 0 8 نرم ” مم 10 02 
بو هِرَيْرَةَ عَن الرّجل تكون عَليّْهِ رَقَبَهَ. هَل يعْتِقُ فِيهًا ابْنَ زنا؟ فَمَالَ 


2-61 وحدّشني مَالِكُ؛ أَنَهُ بَلْعَهُ عَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ 


1 


الانصّاري. وكا ين أضكاي سول الله كلف أنه س1 عَنِ الرّجل 


ىد 


ل عي “سل اهو 


ا 0 نا؟ قَالَ: نَعَمْ. ذْلِكَ 


ببناء المجهول (أبو هريرة عن الرجل يكون عليه رقبة) واجبة (هل يعتق فيها 
ابن زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم. ذلك يجزئ عنه) وأخرج ابن أبي شيبة من طريق 
حفص عن محمد بن إسحاق وعبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد: «أتت 
امرأة أبا هريرة» فسألته عن ابن جارية لها من غير رشدة وعليها. رقبة» أيجزيها؟ 
قال: نعم. ٌ 

/1ه 1١‏ -_(مالك أنه بلغه) أخرجه ابن المنذر بسند صحيح. كما 
سيأتي في كلام الحافظ (عن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة» قاله الزرقاني 
(ابن عبيد) بضم العين بدون إضافة (الأنصاري) الأوسي (وكان من أصحاب 
رسول الله يَلِهِ) وأول مشاهده أحدء ثم نزل دمشق» وولي قضاءها من جهة 
معاوية» ومات بها سنة 858ه.ء وقيل: قبلها (أنه سكل) ببناء المجهول (عن 
الرجل يكون عليه رقبة) واجبة (هل يجوز له أن يعت ولد زنا؟ فقال: نعم. ذلك 
يجزئ عنه) . 


قال صاحب «المحلى» : وبه قال الجمهور: إنه يجوز عتمه فى الكفارة. 

وكرهه علي وابن عباس وابن عمرو بن العاص. أخرجه عنهم ابن أبي شيبة. 
ف. 62310 ٠‏ 5 س 

وعند البيهقي بسند صحيح عن الزهريء نا ابو الحسن مولى عبد الله بن 

الحارث» وكان من أهل العلم والصلاح؛ أنه سمع امرأة تقول لعبد الله بن 


.)09/١١( «السئن الكبرى»‎ )1( 
5١ 


٠‏ كتاب العتق والولاء (") باب )١765(‏ حديث 


© أن» © هه هه هه ه» ه ه هه © هج هاه هاه ه هد هس هس هس 0م ها اه »م ه م6 » ماه هاه هه ه٠6‏ > هاه هاه همه »© © هاه واه هم جه هج ه همه ه © ه ه65 جه ه © © 


نوفل تستفتيه في غلام لها ابن زنية تعتقه في رقبة كانت عليها؟ فقال: ل آرأة 
سبيل الله أحبٌ إلى من أن أعتق ابن زنية» وقال إبراهيم والشعبي: إنه لا يجوز 
عتق ولد الزنا فى الكفارة. التهى :.: 

وقال الحافظ"'؟: قال الجمهور: يجزئ عتقه» وكرهه علي وابن عباس». 
والأوزاعي»: والحجة للجمهور قوله تعالى: #أَوْ مَحرِيرٌ رَقَبْةِ4. وقد صحّ ملك 
عبيد» فقال: يغفر الله لعقبة» وهل هو إلا نسمة من النسمء انتهى . 
عمر وعلى واغائشة وجماعة من الصحابة». وبة قال ام المشئىة والحسن» 
وطاووس » وأبو حنيفة ) والشافعى» وأحمد. وإسحاق» وأو عبيدل 6 انتهى .: 


وفي «الشرح الكبير»”": يجوز عتق ولد الزناء يعني في الكفارة» وهذا 
قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن فضالة بن عبيد» أبن هريرة» ويه قال ابن 
المسيب والحسن وطاووس والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر»ء وروي 
عن عطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي وتففاة أله لا جحدء 4" لآن آنا عريرة د 
رضي الله عنه - روى عن النبي وَكهة : 07 الزن شتر الغللاثة)» قال آبى هريرة: 
«لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحبٌ إلي مقف بوواة أل ا وي 


)010 «فتح الباري» .)50١/١1١(‏ 
(؟) «عملدة القاري» .)7/097/١5(‏ 
5) (١١/7ك37؟).‏ 


(:) أخرجه أبو داود (5457). 


ضن 


٠‏ - كتاب العتق والولاء (0) باب (68؟١)‏ حديث 


(0) باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجية 


5 ١//؟١‏ حذثني مالك ؛ الشيية ان عه الل ده 
سيْلَ عَنٍ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ. هَل تَشْترَى بشَرْط؟ فَقَالَ: لا. 
قَالَ مالك ذلك ذم ع اله قد 2 6ه وكقايه اط اشع اك ديد مهاف ع مااع موده و امام وع .هه 


ذه 


ولناء دخوله في مطلق قوله تعالى : «#فْسََحرِرَ رَقَبَةَ 2# والأحاديث الواردة 
في ذمه اختلف أهل العلم في تفسيرهاء فقال الطحاوي: ولد الزنا هو الملازم 
للزناء كما يقال: ابن السبيل الملازم لهاء وقال الخطابي عن بعض أهل 
العلم: هو الثلاثة: أصلاًء وعنصراًء ونسباًء وأنكر قوم هذا التفسيرء وقالوا: 
ليس عليه من وزْر والديه شيءء. وقد جاء في الأحاديث اهو شر الثلاثة إذا 
عمل عملهم»» فإن صصح م ذلك اندفع الإشكال. انتهى . 
وقال الباجي"''2: من وجب عليه عتق رقبة لكفارة أو نذر أو غير ذلك. 
فإنه يجزئه أن يعتق في ذلك ولد زنا؛ لآن النقص لا يختصٌ به» وإنما يختص 
بنسبه» وذلك غير مؤثر في العتق كما لو كان أبواه مجوسيين» وقال زيد بن 
أسلم: هو خير الثلاثة لم يعمل سوءاً» قال تعالى: ##وَلَا زرُ دَازِيَدٌ وِنْدَ أُحرَْ 24 
وقال ربيعة: إني أجد في الإسلام شأنه تاماء وقد روى في «العتبية؛ أشهب عن 
مالك: أحب إلى أن لا يعتق ولد الزنا في الرقاب الواجبة» انتهى . 
(0) ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 
' يعني بيان الأنواع التي لا تجوز في الواجب 
4 (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر) رضي الله عنه (سئل) 
ببناء المجهول (عن الرقبة الواجبة هل تُشْتَرى) ببناء المجهول (بشرط؟) أي 
بشرط العتق (فقال: لا) تشترى بهذا الشرط . 
(قال مالك: وذلك) وسيأتي المشار إليه قريباً» وهو أنه لا يشتريها بشرط . 


.)7١17/5 /5( «المنتقى»‎ )0( 


يف 


- كناب العتق والولاء (0) باب )١1268(‏ حديث 


ءَ ها ع قير 0ه و ره ٠‏ م 0 ل هه 0 1 0 2 0 عوج 1 ٠‏ ابم 
احسن ما سمع فِي الرقاب الوَاحِبَةِ. أنه لا يَشْترِيهَا الذي يعيّقهًا فِيما 
كي 00 :2 1 0 87 0 عَم 4 0 ١‏ 1 0 2 9 
وَجَبٍ عَليْهِ. بشرط على أن يعْيِمَهًا. لأنه إذا فعَل ذَلِك فليْسَتْ بِرَقَبَةٍ 


اناس 2 8 - 7 2 للذ سل © س 1 6 م سر 
تامةُ. لانه يضع من ثُمَنْها لِلذِي يشترط من عِتَقَهَا . 
ره 


(أحسن ما سمعتٌ في الرقاب الواجبة) على الرجل بالنذر أو الكفارة (أنه لا 
يشتريها) الرجل (الذي يُعْتقها فيما وجب عليه بشرط على أن يعتقها؛ لأنه إذا 
فعل ذلك) أي يشتريها بشرط العتق (فليست) هذه الرقبة (برقبة تامة) بل صارت 
ناقصة (لأنه) أي البائع (يضع) أي يسقط (من ثمنها) لما علم العتق (للذي 
يشترط من عتقها) ولفظ «من؟ زائدة» وسيأتي في كلام الموفق من مذهب الإمام 
أحمد: لو اشتراها بشرط العتق» فأعتقها في الكفارة عتقت» ولم تجزئه عن 
الكفارة. قال: وهو مذهب الشافعي, انتهى . 


(قال مالك) هكذا في النسخ الهندية وأكثر المصرية» وليس في بعضها 
هذا اللفظء بل جعل الكلام الآتي تتمة للكلام السابق (ولا بأس) أي ينجوز (أن 
يشتري الرقبة في) عتق (التطوع ويشترط أن يعتقها) لأن الرقبة في التطوع ليست 
بواجبة عليه عتق تمامهاء وإنما هو متبرع بعتق ما شاء سواء كان ذلك جميعاً أو 
يكون بعضهاء فإن الجماعة إذا كانت شركاء» فأراد واحد عتق نصيبها لا بأس 
بأألك إعماعا » كما عدم ظ 


ظ قال التاجى ”2 نميو كانك عليه رقة واجة عن كقارة أ كدو لا بحونه أن 
يشتريها بشرط العتق» لما احتجٌ به الإمام مالك من أنه يحظ عنه من ثمنها لما 
شرط عليه من عتقهاء فلم يعتق رقبة تامة» وروى عيسى في «المدنية» سألت 
ابن القاسم عمن اشترى رَقبة بشرط العتق عن واجبء أرأيت أن أعتقها؟. 


.)77/5 /5( «المنتقى)‎ )١( 


> 


٠‏ كتاب العتق والولاء (/1) باب )١١64(‏ حديث 


قال: إن كان عالماً بأن ذلك لا ينبغي» فعليه عتق رقبة أخرى» وإن كان جاهلاً 
لا علم لهء نْظِرَء فإن كان اشتراها بقيمتها دون نقص فلا شيء عليه» وإن كان 
وضع له من الثمن شيء لم يجزهء وعليه رقبة أخرى» قال عيسى: وبلغني عن 
ابن كنانة: إن كان جاهلاً لم يؤمر بالإعادة» وروي عن ابن نافع لا يجزئه. 

ووجه ابن القاسم مراعاة الخلاف» وأنه من اعتقد في ذلك ما يعتقده من 
أنه لا يجزئ» ففعل ذلك فلا يجزئه» ومن كان يعتقد إجزاء ذلك». فهو قول قوم 
من أهل العلم لم ينكر عليه ما اعتقده» وروى ابن المواز عن مالك أنه اختلف 
قوله فيمن اشترى رقبة بشرط العتق عن واجب أو غير واجبء فقال مرة: يعتق . 
عليه» وإن كرهء قال أبو محمد: يريد ولا تجزئة عن الواجب إذا اشتراه بشرط 
العتق» قال محمد: ثم رجع مالك». فقال* لذ يعتق غلبة إلا أن يشريه على 
إيجاب العتق» انتهى . 

قال العيني''": الإيجاب أن يقول: إن اشتريته منك فهو حرء وإن لم يقل 
ذلكُه: وإنما اشترظ أن يمعاتف عثقه بعد كمال ملكه فليس. بإيجانت انتهن : 
ويعتق العد .عت ماللف: بالغراء على هذا الشرط: 

قال الدردير””2: وعتق على المشتري بالاشتراء الفاسد في قوله لعبد: إن 
اشتريتكَ فأنت حرء وعليه قيمته يوم الشراء؛ لأن عتقه عليه يفوت ردّه على 
بائعه» وإثما عتق بالفاسد؛ لأن الحقائق الشرعية تطلق على فاسدها كصحيحها. 

قال الدسوقي: إن قلت: البيع الفاسد لا ينتقل به الملك» فمقتضاه عدم 
لزوم العتق للمشتري شراء فاسداً لعدم دخول العبد في ملكه؛. قلت: روعي 
تشوف الشارع للحرية مع تسليط البائع للمشتري على إيقاع العتق» فأوقعه. 
انتهى . 


.)59/”( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)757/5( (؟) «الشرح الكبير»‎ 


حكن 


- كتاب العتق والولاء (00 باب (68؟1١)‏ حديث 
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وقال الموفق''' في الشروط في البيع: الرابع اشتراط ما ينافي مقتضى 
البيع» وهو على ضربين؛ أحدهما: اشتراط ما بنى على التغليب والسراية مثل 
إن شرط البائع على المشتري عتق العبد فهل يصحّ؟ على روايتين» إحداهما 
يصح» وهو مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي. 

والثانية: الشرط فاسد. وهو مذهب و حنيفة؟؛ لآنه شرط ينافى العقد 
أفنية إذا:اشعرظة 401[ بيجيف فإذلاحتكينا يساوم تتحكيه نكم سائر الشووطا 
الفاسدة. وإن حكمنا بصحته. فأعتقه المشعري» فقد وفى بالشرطء وإن لم 
يعتقه ففيه وجهان؛ أحدهما: يجبر عليه» والثاني: لا يجبر. 


الضرب الثاني: يشترط غير العتق مثل أن يشترط أن لا يبيع» ولا يهب. 
ونحو ذلك؛ فهذهء وما أشبهها شروط فاسدة. وهل يفسد بها البيع؟ على 
روايتين» قال القاضي: المنصوص عن أحمد البيع صحيح. والثانية: البيع 
فاسد» وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» فإن حكمنا بصحة البيع فللبائع 
الرجوع بما نقص بشرط من الثمن» وإن حكمنا بفساده لم يحصل به ملك. 
سواء اتصل به القبض أولاء ولا ينفذ تصرف المشتري فيه ببيع ولا هبة ولا 
عتق» ولا غيره» وبهذا قال الشافعي. وذهب أبو حنيفة إلى أن الملك يثبت 
إذا اتصل به القبض . 

وقال أيضاً في موضع آخر: ولو اشتراها بشرط العتق» فأعتقها في 
الكفارة عتقت» ولم تجزئه عن الكفارة» وهذا مذهب الشافعي». وروي عن 
معقل بن يسار ما يدل على ذلك. وذلك لأنه إذا اشتراها بشرط العتق» فالظاهر 
أن البائع نقصه من الثمن لأجل هذاء فكأنه أخذ عن العتق عوضاً فلم تجزئه 
عن الكفارة» قال أحمد: إن كانت رقبة واحدة لم تجزئه؛ لأنها ليست رقبة 
حليوة 4 التي : 
() انظر: «المغني على الشرح الكبير» (5/ 55,. 00). 


"1 


٠‏ - كتاب العتق والولاء (0) باب (64؟17١)‏ حديث 
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وقال القاري”'' في قصة بريرة: فُحوى الحديث يدل على جواز بيع الرقبة 
بشرط العتق» وإليه ذهب النخعي والشافعي وابن أبي ليلى وأبو ثور» ثم 
اختلفوا في الشرطء. ومنهم من صححه.ء وبه قال الشافعي في الجديد» ومنهم 
من ألغاهء ويدل على صحة البيع وفساد الشرط أنه كَل قرر العقدء وأنفذه. 
وحكم ببطلان الشرطء وقال: (إنما الولاء لمن أعتق»» وبه قال ابن أبي ليلى 
وأبو ثور والشافعي في القديم» وذهب أصحاب أبي حنيفة والأكثرون إلى فساد 
العقد. ظ 


ثم قال: وقال النووي: الشرط في البيع أقسام؛ منها: شرط يقتضيه العقد 
بآ شط لقبدليفة إلن. المشترى.. وشر فيه ميضيلونة العقلء. كاختراط التضمين 
ونحوهء وهذان شرطان جائزان بلا خلاف» ومنها: اشتراط العتق في العبد 
والأمة :ترهبا إلى العتق لقوقة وسرا كن اتن مقتصر أ كان الشافى ب«رهمة انل 

وإفال. العم 230 قال الشافعي: البيع فاسدء ويمضي العتق اتباعاً للسنةء 
وروي عنه . البيع جائز. والشرط باطل. وروي عنه لا" يجوز تصرف المشتري 
بحالٍ في البيع الفاسد» انتهى . 

وقال الحافظ: إذا وقع البيع بشرط العتق صمح على أصح القولين عند 
الشافعية والمالكية» انتهى. 

وفى الود 0 من باع عبداً على أن يعتقه المشتري فالبيع فاسد. لأنه 
بيع وشرط. «وقد نهى النبي كَكلَةِ عن بيع وشرط». فلو أعتقه المشتري بعدما 


.)41/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )1١( 
.)599 /7( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.):8/5( )9( 


> 


3-٠‏ كتاب العتق والولاء ر/ن( باب (4؟١)‏ حديث 


إِنَّ أَحْسَنَ ما سُمِعَ فِي الرَّابٍ الْوَاجِبَةِ أَنّهُ لا 
ل ا ا وَلَا يَعْتَقَ فِيهَا مكاتبٌ 


قَالَ مالك 


اشتراه بشرط العتق صح البيع حتى يجب عليه الثمن عند أبي حنيفة , وقالا : 
يقن افاضندا سنن السب غلية: القيمة»' انتهين: 


(قال مالك: إن أحسن ما سمع) هو أي الإمام مالك». وفي النسخ 
الهندية: «سمعت» (في الرقاب الواجبة) للكفارة أو النذر (أنه لا يجوز أن يعتق 
فيها) أي في الواجبة (نصراني ولا يهودي) ولا غيرهما من الكفار بالأولى. 
وتقدم في الباب السابق أنه لا يجوز عتق الكافر في كفارة القتل بالإجماع. 
لنص الكتاب فيها بقيد الإيمان» وأما غيرها من الكفارات والنذر.ء فكذلك عند 
الإمام مالك والشافعي وأحمد في الراجح عنهماء وعن أحمد رواية أخرى في 
النذر والكفارات غير القتل: الجواز بالعبد مطلقاء وكذلك عن الشافعي في 
العتق خاصة وجه للجوازء وأما عند الحنفية» فيجوز عتق الكافر في الواجب 
مطلقاً غير كفارة القتل. 


(ولا يعتق فيها) أي الرقاب الواجبة (مكاتب) قال الباجي"'': عتق 
المكاتب على ضربين: أحدهما: أن يكاتبه ثم يعتقه عن ظهاره. والثاني: أن 
متتكرق. ووكانيا كن لعناله مه أما الأول فقد روى ابن حبيب عن مطرف 
وابن الماجشون لا يجزئ في الرقاب الواجبة مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا 
معتق إلى أجل ولا ممثل به ولا من يعتق بالقرابة» ووجه ذلك أن كل واحد 
متو ١‏ فد على بمشعدق لبن السك رد فليين اله«ضيرثة إلى بوعنه آخر وبحت 
عليه . ظ 


يف 


وأما الثاني أئْ كاتبه غيره فاشتراه هو.». ثم أعتقه عن ظهاره. فقد روى 
ابن المواز عن أصبغ لا يجزئه في قول مالك الأول الذي قال: يرد عتقه 


. «المنتقى» (5/ /ا7077)‎ )١( 
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٠‏ - كتاب العتق والولاء 97) باب )١1758(‏ حديث 


وينقض البيع» وبه قال أشهب. وفي قوله الآخر يجزئهء قال ابن المواز: وهذا 
أحث إلخ 6 اننهى : 

وقال العو 3 عن أحمد ‏ رحمه الله - في المكاتب ثلاث روايات؛ 
إحداهن: يجزئ مطلقاً. اختاره أبو بكرء وهو مذهب أبي ثور؛ لأنه عبد يجوز 
بيعه. فأجزأ عتقهء الثانية: لا يجزئ طلا وهو قول مالك والشافعي 
وأبي عبيون لان طضعقةه وحعيهة معي خرن ولذا اممف إبطال كنا سه 
والثالثة» وهو مختار الخرقي: إن أذّئْ من كتابته شيئاً لم يجزئه وإلا أجزأه. 
وبهذا قال الليث والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي؛ لأنه إذا أذ شيئاً فقد 
حصل العوض عن بعضه. فلم يجزئ» وإذا لم يؤدء فقد أعتق رقبة كاملة . 

وفي «البدائع»”'': أما تحرير المكاتب عن الكفارة فجائز استحساناً. إذا 
كان الم مزه شين مو كل الكشانةه بوالقتياين أن لأ جور » ترهو فول زف 
والشافعي. ولو كان أدى شيئا من البدل لا يجوز في ظاهر الرواية» وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوزء ولو عجز عن أداء بدل الكتابة» ثم أعتقه جاز 
بلا خلاف» سواء كان أدّى شيئاً من بدل الكتابة أو لم يؤدء انتهى. 

(ولا مدبر) وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي: وقال الشافعي 
وأحيد : يجزئه المدبرء وهو قول طاووس وأبي ثور وابن المنذر. كذا في 


«المغنى) . 


وأخرج البخاري في ااصحيحه) لي قال طاووس: يجزرى المدذبر 
وأم الولد. قال الحافظ”": وصله ابن أبى شيبة بلفظ «يجزئ عتق المدبر فى 


6 «المغني) .)20535/6١(‏ 
هه البدائع الصنائع» (758/5) . 
فر افتح الباري» .)5٠6١ /١1١(‏ 


فيل 


كتاب العتق والولاء (/) باب (64؟١)‏ حديث 


الكفارة وأم الولد في الظهار» ووافقه الحسن في المدير» والنخعي في أم الولف 
وخالفه الزهري والشعبي» وقال مالك والأوزاعي: لا يجزئ في الكفارة مدبرء 
ولا أم ولد ولا معلق عتقه» وهو قول الكوفيين» انتهى . 

وفي «البدائع» في شرائط الجواز: منها أن تكون الرقبة كاملة الرق» ثم 
قال بعد ذكر دليله: وعلى هذا يخرج تحرير المدبر وأم الولد عن الكفارة أنه لا 
يجوز لنقصان رقهما لثبوت الحرية من وجه أو حق الحرية بالتدبير والاستيلاد 
حتى امتنع تمليكهما بالبيع والهبة وغيرهماء انتهى . 


(ولا أم ولد) وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وهي مختار الخرقي» قال 
الموفق"'': وهو ظاهر المذهبء. وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعي وأبو عبيد 
وأصحاب الرأي». وعن أحمد رواية أخرى: أنها تجزئ». ويروى ذلك عن 
الحسن وطاووس والنخعي وعثمان البتي . انتهى. وتقدم كلام صاحب «البدائع) 
قريباًء واختلفت نسخ «الموطأ» في ذكر أم الولد والمعتق إلى سنين في التقديم 
والتأخير ولا ضير فيه. 

(ولا معتق إلى سنين) يعني الذي علق عتقه على مضيها. قال ابن رشد: 
فإنه عقد عتق لاا سبيل إلى حلهء وفي «الشرح الكبير): ويجزئ المعلق 5 
بصفة قبل وجودها؛ لأن ملكه فيه تامٌّ» ويجوز بيعه. 

قال الموفق: إذا علّق عتق عبده أو أمته على مجيء وقت مثل قوله: أنت 
حر في رأس الحول» لم يعتق حتى يأتي رأس الحولء» وله بيعه وهبته وإجارته 
ووطء الأمةء وبهذا قال الأوزاعي والشافعي وابن المنذر»ء وحكي عن مالك أنه 
إذا قال لعبده: أنت حر في رأس الحول عتق في الحال» والذي حكاه عند 
ابن المنذر أنها إذا كانت جارية لم اها لق لز امملكنا ملكا اتناو لذ سيا 


.)0750 /١7( «المغنى»)‎ )١( 


4٠ 


٠‏ - كتاب العتق والولاء (0) باب )١764(‏ حديث 


وإن مات السيد قبل الوقت كانت حرة عند الوقت من رأس المال» وقد روي 
عن أحمد: أنه لا يطأها؛ لأن ملكه غير تام عليهاء والأول أصح لما روي عن 
أض كن أاقال. لعندة: انس عسيق الى ,وان الغول» فلولا أن العسق يععلق 
بالحول لم يعلقه عليه لعدم فائدته. ظ ظ 


ولا يلزم المكاتبة؛ لأنها اشترت نفسها من سيدها بعوضء. وزال ملكه 
عن إكسابهاء فإذا جاء الوقت وهو في ملكه عتق بغير خلاف نعلمه؛ وإن خرج 
عن ملكه ببيع أو ميراث أو هبة لم يعتق. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي» وقال 
الدحعي وابن ن أبي ليلى: إذا قال لعبده: إن فعلت كذا فأنت حرء فباعه بيعاً 

صحيحاء ثم فعل ذلك الفعل» عتق وانتقض البيع. وعامة أهل العلم على 
خلاف هذا القول؛ لأن النبي كَلةِ قال: «لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك». 
ا 0 


رولا أعمى) قال اليوفة ”” لا يجزته إلا رقبة سالمة من العيوب المضرّة 
العمل ضور ا فلا يجزئه الأعمى؛ لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع. 
ولا المقعد ولا مقطوع اليدين أو الرجلين» ٠‏ وبهذا كله قال مالك والشافعي ‏ 
وأبو ثور وأصحاب الرأئ: وحكي عن داود أنه جوّز كل رقبة يفع عليها الاسم 
أخذاً بإطلاق الاسمء. ولناء أن هذا نوع كنار كلم يجزئ ما يقع عليه الاسم 
كالإطعام. فإنه للا يجرى أن يطعم ا ولا عفنا وإن كان سعد لعاف 
والآية مقيدة بما ذكرناء انتهى . 

وفي «البدائع»”'*: ومنها أي من شرائط الجوازء أن تكون كاملة الذات» 
وهو أن لا يكون جنس من أجناس منافع أعضائها فائتا؛ لأنه إذا كان كذلك 
)١(‏ «المغني» .)875/١١(‏ 
ظ (؟) «بدائع الصنائع» (1/ .)11١‏ 


"5:١ 


٠٠‏ كتاب العتق والو لاء (/) ياب (6؟١)‏ حديث 


وَلَا بَأَمِنَ أَنْ يُعْتَقَ النَصْرَانِنُ وَالْيَهُودِيُ وَالْمَجُوسِيْ. تَطوّعاً لِأنَ الله 
تَبَارَكَ تعالَى قَالَ في كِتَابهِ: ًا مَنَا يَعْدُ وَإمَا ية» فَالْمَن الْعَتَاقَه. 


“كانت الثات حالكة مخ .وجة قلا ريكون المويخؤه تخرير .رقة مطلقة» وعلى هذا 
يخرج ما إذا أعتق عبداً مقطوع اليدين أو الرجلين أو زَّمِناً أو أعمى» إلى آخر 
فا تسطة ظ 
(قال مالك) وألحقه في النسخ الهندية بما سبق (ولا 5 أي يجوز (أن 
يعتق النصراني واليهودي والمجوسي) وغيرها من الكفرة (تطوعا) وهو إجماع. 
قال ابن بطال: لا خلاف في جواز عتق المشرك تطوعاً» وإنما اختلفوا في عتقه 
عن الكفارة. انتهى . كذا 5 «الفتح)"" و«العيني» . 
وقال العيني”"': عتق المسلم أفضل من عتق الكافر» وهو قول كافة 
العلماء» وحكي عن مالك وبعض أصحابه: أن الأفضل عتق الرقبة النفيسة وإن 
كان كافراًء وقال أيضاً: قد اختلف فيما إذا كان النصراني أو اليهودي أو 
غيرهما أكثر ثمناً من المسلمء قال مالك: عتق الأعلى أفضل» وإن كان غير 
مسلمء وقال أصبغ: عتق ويسم أفضل» انتهى. وسيأتي في أول باب فضل 
عتق الرقاب . 
(لأن الله تبارك وتعالى) احتجّ به على مدعاه من جان غين انعد لكات 
تطوعاً. وفي الاستدلال اختلاف مع أن المسألة إجماعية» كما تقدم (قال في 
كتابه) في سورة محمد: ##قإدًا لَقيير الَدنَ كرو صَصَرْبَ الاب حَيّهَ إذ1 الحسموهر فَشْدوأ 
لاق (إقَإنًا ما بَتَدُ4) أي بعد شد الوثاق (#وَإنَا يد4)”' أي بمال أو بأسرى 
المسلمين (قالمنَ العتاقة) هذا وجه الاستدلال بالآية» أي المن هو إطلاقه بلا 
شيء وهو العتاقة . 


.)١19 /6( «فتح الباري»‎ )١( 
.)3١5/9( (؟) «عمدة القاري»‎ 


(07-. سورة متحمك :الذي 1 


5 


”3 - كتاب العتق والولاء (0) باب (64؟١)‏ حديث 


فاك الباجي"'': هذا كلام فيه تجوز؛ لأنه وإن كانت العتاقة نوعاً من 
المن إلا أن اسم العتاقة أخص بما تقدم الملك عليهء واسم المن أخص بما 
منْ عليه قبل تقرير الملك. وذلك أن أصحابنا قالوا: إن الإمام مخيّرٌ فى 
الأسوف 0 خمسهة اككناء: القتل. والفداء. والمن» والاسترقاق». أو عقد 
الذمة. انتهى . 
وقال الموفق”'': إن من أَسِرَّ من أهل الحرب على ثلائة أضرب: أحدها: 
النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم؛ ويصيرون رقيقاً للمسلمين بنفس السَّبِي؛ 
لأنه يك نهى عن قتل النساء والولدانء وكان يَلهٌ يسترقهم إذا سباهم. الثاني : 
الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يُقرّون بالجزية» فيخيّر الإمام فيهم بين 
أربعة أشياء: القتل» أو المنء أو المفاداة بهم أو استرقاقهم. الثالث: الرجال 
02 عبدة الأوثان وغيرهم فون 0 يقر بالجزية» فيتخيّرٌ الإمام فيهم بين ثلانة 
عياف القتلء أو المنّء والمفاداة» ولا يجوز استرقاقهم. وعن أحمد جواز 
استرقاقهم وهو مذهب الشافعى. وبما ذكرنا فى أهل الكتاب». قال الأوزاعى. 
والشافعي». وأبو تور. وعن مالك كمذهبناء وعنه . لا يجور المنْ بغير عوض ؛ 
لأنه لا مصلحة فيه» وإنما يجورٌ للإمام فعل ما فيه المصلحة. وحكي عن 
الحسن وعطاء وسعيد بن جبير كراهة قتل الأسرى» وقالوا: لق ف .علية إن 
فاداه» كما فعل بأسارى بدرء فخيّر بين هذين لا غير»ء وكان عمر بن عبد العزيز 
وعياض بن عقبة يقتلان الأسرىء» انتهى. 
وفي «البدائع»”": وأما الرقابٌ فالإمام فيها بين خيارات ثلاثة» إن شاء 
قتل الأسارى منهمء وهم الرجال المقاتلة» وسبى النساء والذراري» وإن شاء 


)١(‏ «المنتقى» (5///ا7). 


6 «المغني» 8١6‏ 2:). 
(9؟) «بدائع الصنائع» (97/5). 
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3 كتاب العتق والولاء 37( باب (64؟١)‏ حديث 


استرق الكل فخمّسهم وقسمهم؛ لأن الكل غنيمة إلا رجال مشركي العرب 
والمرتدين» فإنهم لا يسترقون عندناء بل يقتلون أو يسلمون» وعند الشافعي - 
رحمه الله - يجوز استرقاقهم, أما النساء والذراري منهم فيسترقون كما يسترق 
نساء مشركي العجم وذراريهم» وإن شاء مَنّ عليهم وتركهم أحراراً بالذمة» كما 
فعل سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بسواد العراقء إلا مشركي العرب 
والمرتدين» فإنه لا يجوز تركهم بالذمة وعقد الجزية» كما لا يجوز 
بالاسترقاق» وليس للإمام أن يمنّ على الأسير» فيتركه من غير ذمة» لا يقتله 


ولا بقسمه . 

وهل للإمام أن يفادي الأسارى؟ أما بالمال فلا تجوز عند أصحابنا في 
ظاهر الرواية» وقال محمد: مفاداة الشيخ الكبير الذي لا يُرْجَى له ولد تجوز 
وعند الشافعى تجوز المفاداة بالمال كيفما كان. وأما مفاداة الأسير بالأسيرء 

قال ابن الهمام''': هذه إحدى الروايتين عن الإمام» وعنه أنه يُفادى 
بهم» كقول أبي يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد إلا بالنساءء فإنه لا 
تجوز المفاداة بهن عندهم» ومنع أحمد المفاداة بصبيانهم» وهذه رواية «السير 
الكبير»» قيل: وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: تجوز 
المفاداة بالأسارى قبل القسمة لا بعدهاء وقال محمد: تجوز بكل حال» 
الكو ظ 

وأما المجيزون بالمن والفداء استدلوا بآية الباب» وأجاب عنه المانعون 


)00( افتح القدير» (6/ .)757١9‏ 
(؟) سورة التوبة: الآية 9؟. 


545 


"٠‏ - كتاب العتق والولاء 60 باب (56؟1) حديث 


فَأمّا الْرّقَات ل الْوَاجِبَة 0 عد لعي كرفا لله تكانين اف 
الكتاب. فَإِنّهُ لا يُعْتَقُ فِيهًا إلا و 

قَالَ مَالِكٌ : وَكَذِلِكَ في إِظْعَام الْمَسَاكِينَ فِي الْكَمَارَاتِ. لا 
يَنبَِي أن ُظعَمْ فِبها إلا الْمُْمُون وذ نظف قبن اعد على غير 
0 الإسلام. 


1 ونقلة 0 أن سورة براءة نزلت بعد سورة معحمد » فوجب أن يكون 
الحكم المذكور فيها ناسخاً للفداء المذكور فى غيرهاء قاله الجصاص وغيره. 


وفي «البداكع)"'' : ويحتمل أن تكون الآية في أهل الكتاب فيمن عليهم 
بعد أسرهم على أن يصيروا كرة للمسلمين كما فعل رسول الله كل بأهل خيبرء 
أو ذمة كما فعل سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بأهل السواد ويسترقون» انتهى . 


وفى «المحلى»: المن العتاقة لا غير» وقد يفسر بعض الحنفية المنَّ بترك 
القتال والاسترقاق» انتهى. وعلى تفسيرها بالعتاقة يكون المعنى» أي بعد 
الاسترقاق» وعلى هذا يصح استدلال الإمام مالك رضي الله عنه ‏ أيضاً 
بالآية. ظ 


(قال مالك: فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله تعالى) إياها (في الكتاب) 


وهي كفمارة الأيمان والقتل والظهار (فإنه له يعتى يها إله رقبة مؤمنة) وتقدم 
الكلام على ذلك . 


(قال مالك : وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي) أي لا 
يجور (أن يطعم) بيناء المجهول (فيها إلا المسلمون ولا يطعم) بيناء المجهول 
(فيها أحد) يكون (على غير دين الإسلام) على أي دين كان. 


)21 بدائع الصنائع» (65/5). 


٠‏ كتاب العتق والولاء (8) ياب 


(6) باب عتق الحى عن الميت ‏ 


قال الموفق”'': في شروط من تُذْفع إليهم الكفارةً أن يكونوا مسلمين» 
فلا يجوز صرفها إلى كافر ذمياً كان أو حربياًء وبذلك قال الحسن والنخعي 
والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيدء وقال أبو ثور وأصحاب 
الرأي: يجوز دفعها إلى الذمي لدخوله في اسم المساكين» فيدخل في عموم 
الآية, ولأنه سكين فيرخ أهل دار الإسلام. فأجزا دفع الكفارة إليه كالمسلمء 
وروي نحو هذا عن الشعبي» وخرجه أبو التخطاب وها في التدهي ينا على 
جواز إعتاقه في الكفارة» وقال الثوري: يعطيهم إن لم يجد غيرهم.» انتهى . 


وفى «المحلى): جاز دفع غير الزكاة إلى الذمي عند أبي حنيفة» رواسا 
كنذر وكفارة وفطرة. خلا فاً لأبى يوسف. وبقوله يفتى» كذا فى «الدر». انتهى: 


() عتق الحي عن الميت 
قال ان عب لتر (الستدفة ولس كل معيهنا حاقة عن الحيت إجباعا: 
والولاء للمعتق عند مالك وأصحابه قاله الزرقاني”'*. وهكذا حكى الإجماع 
على ذلك الباجي» كما سيأتي في كلامه. وكذا غير واحد. 


قال الموفق"": من أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره أو عن ميت 
فالولاء للمعتق. وهذا قول الثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأبي حنيفة» 
وأبي يوسف وداودء وروي عن ابن عباس أن ولاءه للمعتق عنهء وبه قال 
الحسن» ومالك» وأبو عبيد» لأنه أعتقه عن غيره فكان الولاء للمعتّق عنه كما 
لو أذن له ولناء قوله ككِةِ: «الولاء لمن أعتق»» وإن أعتق عنه بأمره» فالولاء 
للمعتق عنه» وهذا قول جميع من حكينا قوله في المسئلة الأولى إلا أبا حنيفة» 


6 «المغني) 408/595 ). 
(6) «شرح الزرقاني» (88/5). 
9) انظر: «المغني) (// /الثى١ا).‏ 
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ووافقه أبو يوسف. ومحمد بن الحسن.ء وداود فقالوا: الولاء لمن يُعْتِقُ إلا 
أن يعتقه عنه بعوضء فيكون له الولاء» ويلزمه العوض» ويصيرٌ كأنه اشتراهء 
ثم وَكُلّه في إعتاقه. 

أما إذا كان بغير عوض فلا يصح تقدير البيع» فيكون الولاء للمعتق 
لعموم قوله كَل «الولاء للمعتق»» وعن أحمد مثل ذلك, ولناء أنه وكيل في 
الأعقاق: فكان الولاء: لمق .عه كه لو أخد عوضا » وان كما يجوز تقد 
البيع إذا أخذ عوضاًء فإنه يجوز تقدير الهبة إذا لم يأحجذ عوضاء فإن ع 
جائزة في العبد» انتهى . 00" 

وقال السرخسي في «المبسوط»: إذا أعتق الرجل عن حي أو ميت قريب 
أو أجنبي بإذنه أو بغير إذنه: فالعتق جائز عن المعتق والولاء له دون المعتق عنه 
في قول أبي حنيفة ومحمدء أما إذا كان بغير إذنه فهو قول الكل» لأنه ليس 
لأحد ولاية إدخال الشيء في ملك غيره بغير رضاه سواء كان قريباً أو أجنبياً. 
حياً أو ميتاً؛ فإنما ينطقه العتق على ملك المعتق» فيكون الولاء له» وهذا 
بخلاف ما إذا تصدق الوارث عن مورثه» فإن ذلك يجزئه؛ لأن نفوذ الصدقة لا 
يستدعي ملك من تكون الصدقة عنه» ولأنه بالتصدق عنه يكتسب له الثواب». 
ولا يلزمه شيئاً» وبالعتق عنه يلزمه الولاء» للوارث أن يلزم مورثه الولاء بعد 
ا ا ظ 

فأما إذا كان بإذنه فعلى قول أبي حنيفة ومحمد كذلك, لأن التمليك من 
المعتق عنه بغير عوض لا يحصل إلا بالقبض ولم يوجد. وعلى قول أبي يوسف 
يكون الولاء للمعتق عنه» انتهى . 


وفى | مع «الهداية)7 .2١‏ إذا اشترى سبعة بقرة ليضحرا بهاء فمات 


0 (0/5م. 


/ا 52 
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أحدهمء وقالت الورثة: اذبحوهاء عنه وعنكم أجزأه» لأن من شرطه أن يكون 
قصد الكل قُرْبة» وقد وجد هذا الشرطء لأن التضحية عن الغير عرفت قربة» 
ألا ترى أنه كَِِ ضَكَن عن أمتهء وهذا استحسان, والقياس أن لا يجوزء وهذا 
رواية عن أبي يوسف,. لأنه تبرّع بالإتلاف» فلا يجوز عن غيره كالإعتاق عن 
الميت» لكنا نقول: القربة قد تقع عن الميت كالتصدق» بخلاف الإعتاق» لأن 
فيه إلزام الولاء على الميت» انتهى . 


وفى صوم «الهداية»: من مات وعليه قضاء رمضان وأوصى به أطعم عنه 
وليه» ولا بد من الإيصاء عندنا خلافاً للشافعي ‏ رحمه الله -» وعلى هذا الزكاة 
هو يعتبره بديون العباد» إذ كل ذلك حق مالي تجري فيه النيابة» ولنا أنه عبادة 
ولا بد فيه من الاختيارء وذلك في الإيصاء. 


7 6 -ن 1 

قال ابن الهمام”'': قوله: لا بد من الإيصاء أي في لزوم الإطعام على 
الوارث» وعلى هذا الزكاة والعشرء ثم إذا أوصى فإنما يلزم الوارث إخراجهما 
إذا كانا يخرجان من الثلثء». فإن زاد على الثلث لا يجب على الوارث» فإ 
الوارث: يجزئه إن شاء الله ويصمٌ التبرع في الكسوة والإطعام لا الإعتاق» 
لآن فى الإعتاق بلا إيصاء إلزام الولاء على الميت» ولا إلزام في الكسوة 
والإطعام. ثم قال: فإذا أوصى لا يجب عليه إلا بقدر الثلث إلا أن يتطوّع» 
الصيام والصدقة المنذرة والخراج والجزية» انتهى. 


وقال الباهر 29: إن الق عن العيت لأ تلاقف فق جرازي: فأمااغين 


201 «١فتح‏ القدير» (؟57/8/5؟). 
(0) «المنتقى» (5/ /777). 


كتاب العتق والولاء (8) باب (1769) حديث 


١148‏ - حدّئني مَالِكُ عن عبن ال من بن 7 ا 
الأنصَاريٌ؛ 000111011010000 ش37«( 


الحي فقد قال مالك وابن القاسم: من أعتق عن رجل فيما لزمه من واجب 
بأمره أو بغير أمره أجزأه» وكذلك إن أطعم عنه أو كساء وذلك كتكفيره عن 
الميت وقال أشهب: لا يجزئه بأمره» ولا بغير أمره لأن الأمر ممكن كما لو 
أعطاه عن ذلك عوضاًء ويصحٌ أن يفرق بينهما بأن الميت لو اشترى المعتق عنه 
من يعتق عليه أجزأه ما لم يوص الميت بعتقه عنه بعينه» فلا يجزئه» ولا يجزئ 
في الحي أن يشتري ويعتق عنه عن ظهاره من يعتق عليه بالملك» ولو أعطاه 
عوضاً على أن يعتق عنه لم يجزهء قاله مالك. وابن القاسمء ومعنى ذلك أنه 
من باب الشراء بشرط العتق» وقد قال مالك: إن اشترى الوصي الرقبة الواجبة 
بشرط العتق ضمن» ولم يجزه.ء انتهى . 

وقال الدسوقي"'': من أعتق عن غيره بإذنه» أو بغير إذنه فمشهور مذهب 
مالك عن أصحابه أن الولاء للمعتق عنه» ومذهب أشهب والليث» والأوزاعي 
الولاء للمعتق فيهماء ومذهب الشافعي للمعتق إن أعتق بلا إذن» وإن أعتق بإذن 
فالولاء للمعتق عنه» انتهى . 

وعْلِمَ من هذا كله أن ههنا مسألتين؛ إحداهما: إيصال الثواب إلى 
الميت» وهو محمل من حكى الإجماعء فإن ثواب الطاعات المالية يصل بلا 
خلاف بين أهل السنة والجماعة» والإعتاق من الماليات» والثانية: إجزاء العتق 
الواح عن النيضة: قاذ ندري عل الحشيةه. ولا كون لمان امن النيت 
دزت الوضية توعد تلات بناف الحقوق المالنة. فالمرهنى انها الأعراء» إن 
شاء الله» كما تقدم قريباً في كلام ابن الهمام» وتقدم أيضاً في أبواب النذور 
والصيام والحج. 


١49‏ (مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري) المدني 


(0) «تهذيب التهذيب» (557/5). 


164 


٠‏ 2 كتاب العتق والو لاء (4) باب ظ (69؟١)‏ حديث 


- 
نى يت 05 ل ع © يري 0-0 


وفد كانبة حدث بأن تَعْتِقّ. فَقَالَ عَبْدُ الرخمن: فَقَلْتٌ لِْقَاسِم 5 
محمل : أينْقَعهَ أن أَغْتِقَ 0 فَقَالَ الْقَاسِمْ : إن سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ قَالَ 
َرَسُولٍ اللو كل : 2252730000 


منسوب إلى جدهء اختلف في اسم أبيه. قال الحافظ في "تهذيبه"" 


انر : عبل الرحمن بن عبد أللّه بن إلى عمرة» وحكاه عن أبن عبل البو 
وقال: قال الداني ذ في «أطراف الموطأ»: هو عبد الرحمن بن عمرو بن 


الى عمرة. 


وقال الزرقاني”" : روى عن القاسم. وعن عمه عبد الرحمن بن أبي عمرة 
التابعي الكبير» وله رواية عن أبي سعيد» وما أظنه سمع منهء ولا أدركهء وإنما 
روى عن عمه عنه. ويروي عنه مالك هذا الحديث الواحد» وجذله امو عمرة 
صيحابى» :قال اين عند البر+ 


(أن أمه أرادت أن توصي) بشيء (ثم أخرت ذلك) أي أرادت أن تؤخر 
الإيصاء (إلى أن تصبح فهلكت) قبل الإيصاء (وقد كانت همت بأن تعتق) أي 
توصي بالعتق (قال عبد الرحمن) أي ابنهاء (فقلت للقاسم بن محمد) بن بي بكر 
أحد الفقهاء: (أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم): في جوابه ما سيأتي من 
قصة سعدهء فإنه قد وقع له وسأل النبي يع مئل ما سأل عبد الرحان. فيكون 
جواباً لسؤاله مع دليله . 


(إن سعد بن عبادة. قال لرسول الله كَل 56 القاسم سمعه عن 
سعد أوعق عيره فالحديث وييدل : كذا فى «المرقاة»). 


.)597/١( «تقريب التهذيب»‎ )١( 
.)5١57/5( (؟) «حاشية الدسوقى»‎ 
.)88/5( شرح الزرقانى»‎ 22 


"60 


- ككتاب العتق والولاء (8) باب «(11884) حديث 


عْتِنَ عَنْهًا؟ فَقَالَ رَسُولَ اللّه يلل: 


وقال ابن عبد البر''': هذا منقطع. لأن القاسم لم يلق سعداًء لكن 
جاءت قصة سعد من وجوه كثيرة متصلة قاله الزرقاني» وتقدم في «باب ما 
يجب من النذور في المشي» قصة سعد هذه برواية ابن عباس . 

(إن أمي) عمرة بنت مسعود الخزرجية (هلكت) وكان سعد مع النبي عله 
في غزوة دومة الجندل سنة خمسء» فلما رجع وجد الأم قد ماتت (فهل ينفعها 
أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله يكلهِ: نعم) ينفعهاء ولفظ النسائي من طريق 
سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن 
سعداً قال: أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك. ظ 

قال الزرقاني”'': فقد وجد العتق عن الميت في قصة سعد من غير طريق 
مالل ايها لاكنا بوعمة فرك أن عمو" لا ركاه يوحن الاح حديك نالك 
هذاء وأكثر الأحاديث في قصة سعد إنما هي في الصدقة. 

قال: ووجدت في أصل سماع أبي بخطه» أن محمد بن قاسم حدّثهم إلى 
أن قال عن سعد بن عبادة قلت: يا رسول الله والدتي كانت تتصدق من مالي». 
وتفقق امو سال ععاتياء افد ماقف آزأيت إن تصضدتك عنها أذ دي 
أترجو لها شيئاً؟ قال: نعمء قال: يا رسول الله دُلّني على صدقة: قال : 
العاء :قال فما زر ليتع حرا ر.سيعك برالمدونة .التو 

وهذا يدل على أنه سأل العتق والصدقة معاًء وفي آخر الأمر عمل على 
العدكة: ولذا وردت الروايات في الصدقة أكثرء وقد تقدم في أبواب النذور أنه 
سالاهن الندو كان على انها ومكنا اخرهه البقارى ردك العاتورة 


.)55١ /٠١( «(التمهيد»‎ )١( 
.)88/5( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 
. 0579٠١ /0( افتح الباري»‎ 0 


56١ 


كتاب العتق والولاء (6) باب (؟١)‏ حد 


وحدّكني مَالِكُ عَنْ ++ حر سم ا 
اا جين ل ع كن ف اه ا فَأَعْتَقَّتْ عَنهُ قاع 
3 ع ا م 00 


الاختلاف في نذرها كان مطلقاًء أو عتق رقبة» أو غير ذلك» ثم قال: وفي 
الحديث من الفوائد جواز الصدقة عن الميت» وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب 
الصدقة إليه» ولا سيما إن كان من الولد» وهو مخصص لعموم قوله تعالى: 
وآ ليس لسن إِلَّا مَا سَمن ©4”'' ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهور 
خلافاً للمشهور عند المالكية» انتهى . 


وحكى الزرقاني عن ابن عبد البر أنه قال: كل منهما أي الصدقة والعتق 
< باتعو الميت اا 0 العمني : قال ال ابن المدم أما 0 عن 
أعتقت عن لعب 7 الرحلن وأععاذ ذلك الشافعي: وقال بعص أصحابه : 
لما جاز أن يتطوع بالنفقة وهي مال فكذا العتق. 


وفرق غيره بينهماء فقال: إنما أجزنا بالأخبار الثابتة» والعتق لا خبر 
فيه» بل في قوله: «الولاء لمن أعتق» دلالة على منعه؛ لأن الحي هو المعتق 

بغير أمر الميت» فله الولكمة فإذا ثبت له الولاء فليس للميت منه شيء» وهذا 
0 لا3 سعدا سالة عله هل ينفعها أن أعتق ىق عنها؟ قال: نعم» فدل 
أن العتق ينفع الميت» ويشهد لذلك فعل عائشة» انتهى . 


(مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال: توفي 


عبد الرحمن بن أبي بكر) الصديق شقيق عائشة في نوم نامه) فجأة بطريق مكة 
سئة مه وقيل : بعدها (فأعتقت عنه) شقيقته (عائشة) أم المؤمنين (زوج 


."9 سورة النجم: الآية‎ )١( 
.)55/١١( (؟) «عمدة القاري»‎ 


567 


٠‏ كتاب العتق والولاء (8) باب )١1560(‏ حديث 


النَِْ يَكِلَة رقاباً كثيرَةٌ. 


ص 31 


النبي يَلِهِ رقاب كثيرة) قال السرخسى فى «المبسوط»: إنما يحمل هذا على أن 
عبد الرحمن كان أوصى بعتقهمء وجعل إليها ذلكء. انتهى . 


قلت: هذا على ظاهر ألفاظ الرواية أنها أعتقت عنه» ويحتمل أن يكون 
معنى قوله: «عنه» أي إيصالاً للثواب إليه”"2؛ فلا إشكال» قال محمد في 
(موطئه)57) بعد الأثر المذكور: وبهذا نأخذ. لا بأس أن يعتق عن الميت» فإن 
كان أوصى بذلك كان الولاء له» وإن لم يوص كان الولاء لمن أعتق» ويلحقه 
الأجر إن شاء الله» انتهى . 


(قال مالك: وهذا) المذكور من حديث سعد وفعل عائشة (أحسن) وفي 
النسخ المصرية أحبّ (ما سمعت إلى في ذلك) أي في العتق عن الميت» وهذا 
يدل على أن مالكاً قال بجواز العتق عن الميت بخلاف ما تقدم من أنه خلاف 
للمشهور عن مالك. لكن تقدم عن ابن عبد البر أن العتق جائز عن الميت 
إجماعا : 


قال الزرقاني: ومن أحسن ما يروى في العتق عن الميت ما أخرجه 
00 5 ( ذاء مه 5 5 كلانه ٠*0‏ 5 م 5 

ظ اسان * عن واثلة بن الأسقع قال: كنا عند النبي كَكِةٍ في غزوة تبوك» فقلنا : 

إن صاحبا لنا قد مات». فقال يَلِِ: «أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منها عضواً 

هنه من النار» ذكره فى «التمهيد»”*'» انتهى . 


)١(‏ قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً أن العتق» والصدقة» وما جرى مجراهٌّمًا من الأموال 
جائزة» وكل ذلك يفعله الحى عن الميت «الاستذكار» (7؟/ 187). 


(؟) (815). 
() أخرجه النسائي في «الكبرى» (541775). 
(:) التمهيد (؟؟/لاه316. .)١68‏ 


++ 


كتاب العتق والولاء (9) يباب (51؟١)‏ حديث 


6 باب فضل عتق الرقاب وعتق تق الزانية وابن الزنا 
١‏ حدّثني مَالِكَ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أيه 
عن عَايْسَة د المي علي ؛ وهام ...اث ةمه م م.م ثم م ةن نثةعنثقعنهة مع مع ث .ةمث عمةه 


(9) فضل عتق الرقاب و جواز - عتق الزانية و جواز عتق - اين الزنا 
ذكر فيه ثلاث مسائل 0 


)356 (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي‎ 74١ 
كذا رواه يحيى وأبو مصعب ومطرف وابن أبي أويس وروح بن عبادة» وأرسله‎ 
الأكثر وكذا حدَّث به إسماعيل بن إسحاق عن أبى مصعب مرسلاء وهو عندنا‎ 
في «موطأ أبي مصعب)"”") عن عائشة» ورواه اضضاب هشام عنه عن أبيه عن‎ 
أبي مراوح عن أبي ذر. قال ابن الجاود: ولا أعلم أحدا قال عن عائشة غير‎ 
مالك» وزعم قوم أنه أرسله لما بلغه أن غيره من أصحاب هشام يخالفونه في‎ 


إسناده قاله ابن عبد البر كذا في الزرقاني. 


وقال ابن عبد البر في ا ل هكذا روى يحيى هذا الحديث» 
وتابعه أكثر الرواية. ومنهم من يرويه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه 
ال ذر» وهذا الإسناد هو الصحيح فيه عند أهل الحديث» انتهي : 

وذكره البخاري برواية واد سراي مراوح عن أبي دذر» نان 
الاوك © ذكر الإسماعيلي عدداً كثيراً نحو العشرين نفساً رووه عن هشام بهذا 
الإسناد. وخالفهم مالكء. فأرسله في المشهور عنه عن هشام عن أبيه عن 
النبي ولد ورواه يحيى بن يحيى الليثي وطائفة عنه عن هشام عن أبيه عن 


6 ح(77415). 
(90) (ص9575١).‏ 
() «فتح الباري» (158/5). 


56: 


"٠‏ - كتاب العتق والولاء (9) باب (1751) حديث 


ن وَسولَ الله يله سْيِلَ عَنٍ الرَّقَابٍء أَيّهَا يُهَا أَفضَل؟ فَمَالَ 
100 الله عد : «أَغْلَاهًا تَمَنَاً ا عَنْدَ أَهْلِهًا». 
حرم البخاري عن أبي ذر في : 5 كناف د 7 جنات أي الرقاب 
وكذلك مسلم في: ١‏ - كتاب الإيمان» 75 باب كون الإيمان بالله تعالى 
أفضل الأعمال» حديث .١135‏ 


| 


عائشة . وروأه سعيد بن داود عنه عن هشام كرواية الجماعة. قال الدا رقطنى : 
الرواية المرسلة عن مالك أصح.ء والمحفوظ عن هشام كما قال الجماعة. 


يف 


انتهى . 


(أن رسول الله لله : 0-6 ببناء المجهولء ولفظ البخاري برواية 
أبي مراوح عن أبي ذر قلت: أيْ الرقاب أفضل؟ (عن الرقاب) زاد في النسخ 
الهندية بعد ذلك لفظ (الواجبة) وليست هذه الزيادة في شيء من النسخ 
المصرية» والأوجه حذفهاء فإنه لا وجه للتخصيصء. وأيضاً المعروف في 
الروايات الإطلاق» ولفظ البخاري في حديث أبي ذر قلت: فأي الرقاب 
أفضل؟ قال: أغلاها ثمنًء الحديث. ظ 


(أيها أفضل) في العتق (فقال رسول الله كِ: أغلاها) بالغين المعجمة 
والمهملة روايتان» ومعناهما متقارب (ثمناً) ولمسلم''' أكثرها ثمنا (وأنفسها) 
بفتح الفاء أي أكثرها رغبة (عند أهلها) قال النووي: محله 0 - فيمن 
أراد أن يفقق :و ادا : أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلا: فأراد أن يشتري 
بها رقبة يعتقهاء فوجد رقبة نفيسة أو رقبتين مفضولتين» فالرقبتان أفضل» قال : 
وهذا بخلاف الأضحية» فإن الواحدة السمينة فيهما أفضلء. لأن المطلوب ههنا 
فك الرقبة» وهناك طيب اللحم» انتهى. 


)١(‏ «صحيح مسلم» ح(755. 155) باب في بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال.. 


ههج 


3-٠‏ كتاب العتق والولاء 05( باب | )١1760(‏ حديث 


7 .7 وحدّثني مَالِكٌ عَنْ تافع» عَنْ عَبْدٍ الله بْن 
غرف أله اق ولد دزناء وامه 

قال الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» فرب / 
شخص واحد إذا عتق انتفع بالعتق» وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق 
أكثر عدداً منه» ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على المحاويج الذي 
ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحمء فالضابط أن مهما أكثر نفعاً كان 
أفضل سواء قل أو كثرء واحتج به لمالك في أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت 
أغلى ثمناً من المسلمة أفضل وخالفه أصبغ وغيره» وقالوا: أغلى ثمنأ من 
اللا انتهئ: 


وتقدم قريباً أن مذهب العلماء كافة غير مالك أن الأفضل عتق المسلم. 
وقال عياض: لا خلاف في جواز عتق الكافر. لكن الفضل التام إنما هو في 
عتق المؤمن» وعن مالك أن عتق الأعلى أفضل وإن كان كافراء وخالفه غير 
واحد من أصحابه وغيرهم وهو الأصح. قال القرطبي: لحرمة المسلم ولما 
يحصل منه المنافع الدينية كالشهادات والجهاد وغير ذلك» انتهى . 


1+ (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنه (أنه 
أعتق ولد زنا وأمه) التي زنت امتثالاً لأمره يَكِةِ كما سيأتي» قال صاحب 
«المحلى»: وبه أخذ الجمفون وكرهه بعضهم» وروى أبو داود'"" عن أبي هريرة 
أنه قال: «لتن أُمنّعُ بسوط في سبيل الله أحبٌ إليَ من أن أعتق ولد زَنَيّقه. 
وتقدم قريبا في بحث إجزاء عتق ولد الزنية ما قال الجمهور: إنه كغيره في 
أحكام الدنيا من البيع والشراء والعتق وغيرهاء وقد روي عن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ قال: أمرنا رسول الله كك أن نمن على أولاد الزنا في العتق. 


.)88/5( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 
ح(07977).‎ )١9/5( (؟) «سنن أبي داود)‎ 


65 


٠‏ - كتاب العتق والولاء 29١(‏ باب (1750) حديث 
)١(‏ باب مصير الولاء لمن أعتق 

2/7 2 حدثنى مَالِكَ عن هشَام بن عرْوَة عَن أَبِيهِ» 

عَنْ عَائْسَةَ رَوْجِ النَِئَ كلِ؛ أَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَريرَةُ 500 


قال صاحب «مجمع الزوائد"'': رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
قالت: سألت عائشة عن عتاقة ولد الزنا؟ فقالت: أعتقيه» انتهى . ظ 

وقد أخرج خوك قر لوطي تر الباب» ثم قال: لا بأس بذلك» 
وهو حسن جميل. بلغنا عن ابن عباس أنه سئل عن عبدين أحدهما لِبَعْيَة 
والأعض لرشدة أيهنما يعتق؟ قال أغلذها كنا يديتار» فيكذا تقول وهو قول 
أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى . 


)٠١(‏ مصير الولاء لمن أعتق 

يعني رجوع الولاء إلى المعتق وإن شرط غيره الولاء لنفسه أو وهبه 
المعتق لغيره أو باعه لا يكون الولاء إلا للمعتق . 

_(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن) خالته (عائشة) 
أم المؤمتين (زوج النبي د أنها قالبع: حاءت بريرة) بفتح الموحدة ورائين 
بينهما تحتية وأولاهما مكسورة» كانت لناس من الأنصار كما عند أبي نعيم 
والساتي) وفيا« الناس من وس هلال قاله ابرع عبن ال "47 ورمكذا حرس 
«الفتح)” ”أ وقيل : لال 5 اود بن جحش وفيه نظر» وفيل : لآل عقبة» وفيه 


0.0750 )158/5( )١( 

(6) «موطأ محمد مع التعليق الممجد» (9/ 73717 . 
(9) «شرح الزرقاني» (5/ .)4٠‏ 

62 افتح الباري» (ه/ /ا6م١).‏ 


/اه > 


"٠‏ - كتاب العتق والولاء 29١‏ باب (17) حديث 


5 


َقَالَتْ: إِنْي كَاتَبْتُ أَهُلِي عَلَى يَسْع أَوَاقِ. فِي كُلّ عام أَْقِيَة. 


2 


فر انبا وكاقك, نزيرة مغدم ماه نين العض كنا فى «مسدييك: لإقاك قالة 

الزرقاني . ظ 
(فقالت: إني كاتبت أهلي) وسيأتي بيان الكتابة قريباً في بابه» والمراد 

بالأهل السادات (على تسع أواق) بوزن جوارء والأصل أواقي بتشديد الياء 

فحذفت إحدى اليائين قينا الث على طريق قاض (في كل عام أوقية) 
بضم الهمزة» وهي رسن دوعي اشر المي في الروايات. 


ووقع في رواية عند البخاري معلقة «عليها : خمس أواقٍ نجمت في خمس 
سئين)». وجخرم الإسماعيلى بانيا غلط. ويمكن الجمع كان التسع أصل ». 
والخمس كانت بقيت عليهاء وبه جزم القرطبي وغيره» ويعَكرٌ عليه ما في رواية 
قنيبة عن الليث في «الصحيحين» ولم تكن أدت من كتابتها شيئاً» وأجيب بأنها 
كانت حصلت الأربع أواقي قبل أن تستعين بعائشة. ثم جائتها وقد بقي عليها 
خمس . 

وأجاب القرطبى بأن الخمس هى التى كانت استحقت عليها بحلول 
نجومها من جملة التسع أواقي. ويؤيده قوله في رواية عمرة عن عائشة عند 
البخاري فقال أهلها: إن شئت أعطيت ما يبقى» وذكر الإسماعيلي أنه رأى في 
الأصل المسموع على الفربري : أنها كاتبت على خمسة أوساق» وقال: إن كان 
متفموظاً فهو يدفع ا الأعيانب قال ا لم يع في شيء من : من النسخ 
ظ المعتمدة إلا الأواقي. كان يمكن على تقدير حببعته أن يجمع نَأ قيمة الأوساق 
الخمسة تسع أواق» لكن يُعَكُر عليه قوله: في خمس سنين» انتهى . 


(فأعينيني) بصيغة أمر المؤنث من الإعانة» ووقع عند بعض رواة البخاري 


6 افتح الباري» (ه//ام١).‏ 


٠‏ - كتاب العتق والولاء )٠١(‏ باب () حديث 


«فأَعُيَئْني بصيغة الخبر الماضي من الإعياءء أي أعجزتني الأواقينُ عن 
تحصيلهاء وفي رواية عند ابن خزيمة وغيره «فأعتقيني) بصيغة الآمر من العتق» 
لكن الثابت عن مالك وغيره عن هشام الأول». 0 في «الفتح». 

قال الباجي”' : فيه دليل على جواز السعي. وأخذ صدقات التطوع لتؤدي 
بها عن نفسهاء وأما الصدقات الواجبة من الزكاة» فإن مالكاً قال: إن أعطي 
منها ما يتم به عتق المكاتب فجائزء وغيره أحبٌ إلي» وإما إن يعطى منه ما 
يستعين به على كتابته مع بقاء رقه فلاء وليس في قول بريرة: «فأعينيني»» ما 
يدل على زكاة» وإنما طلبت العون على الأداء» انتهى . 


وقال الموفق”'“: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم أن زكاة الأموال لا تُعْطَى 
لمملوك؛ لأنه لا يملكها بدفعها إليه وما يعطاه فهو لسيده» وفي «الشرح 
الكبيرة: لا نعلم خلافاً , بين أهل العلم في ثبوت سهم الرقاب». ولا يختلف 
المذهب في أن المكاتِبيّْن من الرقاب يجوز ضرف الزكاة إليهم» وهو قول 
الجمهور. وقال مالك: إنما يصرف سهم الرقاب في إعتاق العبيد» ولا يعجبني 
أن يعان منها مكاتبء. انتهى . 


وترجم البخاري في «صحيحه» «باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس». 
قال الحافظ” “': هو من عطف الخاص على العام؛ لأن الاستعانة تة ضر 
وغيره» وكأنه يشير إلى جواز ذلك؛ لأنه يَلِِ أقر بريرة على سؤالها عائشة 
رضي الله عنها ‏ في إعانتها على كتابتهاء وأما ما أخرجه أبو داود في 
(العراسيل! مرفوعاً في قوله تعالى: #8إإِنْ عَلِمَتُمُ فهمَ > قال: حرفة» ولا 
ترسلوهم كلا على الناس. فهو مرسلء أو معضل» فلا حجة عليه. 


.)779/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)01١5/5( «المغني»‎ )0( 
.)١9٠١ /4( الباري»‎ حتف١(‎ 69 


26 


"٠‏ كتاب العتق والولاء )٠١(‏ ياب )١150(‏ حديث 


و 0-9 


هُنْكِ أَنْ أَعُدَ ُدَمَا لَهُمْ عَدَدنهَا ويَكُونَ لي 


وقال الموفق: وهل تكره كتابة من لا كسب له؟» قال القاضي: ظاهر 
كلام أحمد كراهيته وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يكرهه وهو قول مسروق» 
وعن الأوزاعي وعن أحمد رواية أخرى: لا يكره. ولم يكرهه الشافعي 
وإسحاق وابن المنذر وطائفة من أهل العلمء واحتج ابن المنذر بأن بريرة 
كاتبت» ولا حرفة لهاء ولم ينكر ذلك رسول الله يكل انتهى. وعلم منه أن ما , 
في «المراسيل» من بيان الأولى. 

(فقالت عائشة) رضي الله عنها: (إن أحبّ أهلك) بكسر الكاف أي 
مواليك (أن أعدّها) بفتح الهمزة وضم العين وتشديد الدأل» أي أخطيها: 
والضمير للأواقي (لهم) فيا عنك (عددتها) فيه أن العدد في الدراهم المعلومة 
الوزن يكفي عن الوزن» لأن المعاملة كانت بالأواقي (ويكون) بالنصب عطفا 


واه 


على أَعُدَها (لي ولاؤك) بفتح الواو بعد أن أعتقك (فعلت) جواب الشرط . 


قال الباجي”"'2: يحتمل أن يكون على معنى شراء المكاتب مع تمكنه من 
الأداء» ويحتمل أن يكون بمعنى شرائها لعجزها عن الأداء» أو رجوعها إلى 
الرق» قال ابن مزين لعيسى: كيف جاز لعائشة ‏ رضي الله عنها .أن تشترىق 
بريرة وهي مكاتبة؟ فقال: نحمله على أنها عجزت, وقاله يحيى بن يحيى عن 
ابن نافع» فأما شراء المكاتب» فاختلف فيه قول مالك» فقال: مرة إن فات 
بالعتق لم يردء وقال مرة: يرد وينقض البيع» وه القول الأول أن العقق البتلن 
أقوى من الكتابة» ووجه القول الثاني : أن العتق إنما يترتب على صحة البيع» 
والبيع لا يجوزء لأن فيه نقضا للكتابة» وعقد الكتابة عقد لازم» ولا ينتقض 
إلا بالعجزء انتهى . 


.)717/94/5( «المنتقى»)‎ )١( 


٠ 


"٠‏ كتاب العتق والولاء )9١(‏ باب )١55(‏ حديث 
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وترجم البخاري في (صحيحه) على حديث بريرة «بيع المكاتب إذا 
رضي»» قال الحافظ"'': هذا اختيار منه لأحد الأقوال في مسألة بيع المكاتب 
إذا رضي بذلك. ولو لم يعجز نفسهء وهو قول أحمد وربيعة والأوزاعي والليث 
< وأبي ثور» وأحد قولي الشافعي ومالك. واختاره ابن جرير وابن المنذر 
وغيرهما على تفاصيل لهم في ذلكء» ومنعه أبو حنيفة والشافعي في أصح 
القولين» وبعض المالكية: وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسهاء وجعل 
الزرقاني هذا القول مشهوراًء فقال: ومنعه مالك في المشهور. ظ 


وقال الموفق”'': يجوز بيع المكاتب» وهو قول عطاء والنخعي والليث 
وابن المنذرء وهو قديم قولي الشافعى» وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية 
أخرى» أنه لا يجوز بيعه» وهو قول مالك وأصحاب الرأي والجديد من قولّى 
الشافعي. وقال الزهري وأبو الزناد: يجور بيعه برضأه. ولا يجور إذا لم 
يرض» وحككي ذلك عن أبي يوسف. قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم النبي كَل 
وهى مكاتبة. ولم ينكر ذلك ففيه أَبينٌ بيانٍ أن بيعه جائز. ولا أعلم كيرا 
على أنها كاتف قن.غتجورت :ركان يغها قينا لكتاعياء انتهى . 


وفي «الهداية"”": بيع المكاتب باطل ولو رضي بالبيع» ففيه روايتان؛ 
الأظهر الجوازء قال ابن عابدين: وتنفسخ الكتابة في ضمنهء لأن اللزوم كان 
لحقه» وقد رضى بإسقاطه. أما إذا باعه بغير رضاه فأجازه. لم يجزء رواية 
واحدة» لأن إجازته لم تتضمن فسخ الكتابة قبل العقد» انتهى. 

.)١95 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


.)0176 /١5( «المغني»‎ 68 
.):"/9( )6( 


"6١ 


كتاب العتق والولاء )٠١(‏ باب (0)) حديث 


قَدَهَبَتُ برِيرة ل أَهْلهًا: فَقَالْتْ لِك لَهُمْ. 0 با عَاَيْهَا. فَجَاءَتْ مِنْ 
عند أُهْلِهًا وَرَسُولُ اللو يق جَالِس. فَقَالَتٌ لِعَائِسَةً 00 
ازنك علزية لابوا عله ٠‏ إلا أن تكن الوَلاء لَهُمْ َسَمِعَ ذَلِكَ 


يول اللّه كلله. ا" 1 عَاَشَةُ. فَقَالَ د الله كله: 
«خزيهًا ل ل 


(فذهبت) بسكون التاء (بريرة إلى أهلها) أي مواليها (فقالت لهم ذلك) 
الذي قالته عائشة. رضي الله عنها ‏ (فأبوا عليها) أي امتنعوا الولاء لعائشة 
وفي لفظ للبخاري: «فأبوا إلا أن يكون لهم» (فجاءت) بريرة (من عند أهلها) 
إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (ورسول الله كلل جالس)» في بيتها. ‏ - 

(فقالت) بريرة (لعائشة: إني قد عرضت) بصيغة المتكلم (عليهم ذلك) 
الذي قلت لي (فأبوا على) بتشديد التحتية (إلا أن يكون الولاء لهم) استثناء 
مفرع ) لآن في (أبى») معنى النفي » قال تعالى : 7 5 أ له أن شر رك 


قال الزمخشري: إن قلت: كيف جاز أبى الله إلا كذا؟ ولا يقال: كرهت 
أوء أبغضت إلا زيداً.» قلت: أجرى أبئ مجرى لم يُرِدْء ألا ترى كيف قوبل 
ُو ليطأ ورَ م4 بقوله: اويأ أمَّهُ4. وأوقعه موقع لم يُرِدْ (فسمع ذلك) 
أي قول بريرة (رسول الله ككة. فسألها) أي عائشة» وفي لفظ البخاري فقال: 
ماقا ذا بردرة: 
(فأخبرته عائشة) - رضي الله عنها ‏ بالقصة» ولمسلم وآابرة غدريية:واللفظط 
لهء من طريق هشامء فجاءتني بريرة والنبي يللِةِ جالس» فقالت لي فيما بيني 
وبينها ما أراد أهلهاء فقلت: لا هالله إذاًء ورفعت صوتي وانتهرتهاء فسمع 
ذلك النبي وَلِلَةِ فسألني. فأخبرته (فقال رسول الله يكه: خذيها) أي اشتريها 
منهم. وفي لفظ للبخاري «ابتاعي وأعتقي» . 
قال القاضي: هذا ما يدل على جواز بيع رقبة المكاتب» وإليه ذهب 


بذ 


9 - كتاب العتق والولاء )١(‏ باب )١59519(‏ حديث 
لخر لق الوله: ا يي 0100 


النخعي ومالك وأحمد. وقالوا: يصح بيعه. ولكن لا تنفسخ الكتابة حتى لو 
أذّئ النجوم إلى المشتري عتق» وولاؤه للبائع الذي كاتبه» وأوّل الشافعي 
المجديفة نانه جرى برضاهاء وكان :ذلف«فسها للكتابة. ومنع أمق عتيفة 
والشافعي جوازه مع نجوم الكتابة» كذا في «المرقاة»”" . 

قلت: ما قال: إن ولاءه للبائع مذهب مالكء. وأما عند أحمد وغيره 
فولاؤه للمشتري . 

(واشترطي) بصيغة الأمر المؤنث من الاشتراط (لهم الولاء» قال 
الحافظ”"': : قال ابن عبد البر وغيره: كذا رواه أصحاب هشام عن عروة 
وأصحاب مالك عنه. واستشكل صدور الإذن منه عَلِلِ في البيع على شرط 
فاأسد. 

واختلف العلماء ء في ذلك فمنهم من أنكر الشرط في الحديث» فروى 
الخطابي في «المعالم» بسنده إلى يحيى بن أكثم أنه أنكر ذلك» وعن الشافعي 
فيا( الام لد غارة إلى تسعرات ررارة مهام |البصرحةي باستر اطع لكركه انر 
بها دون أصحاب أبيهء وروايات غيره قابلة للتأويل . 


وقال:غيرة؟ :إن خشاما ووق المع مااسمعه من أبيةء وليس كنا خلن: 
وأثبت الرواية آخرون» وقالوا: هشام ثقة.» حافظ. والحديث متفق على صحته. 
فلا وجه لرده؛ قال ابن خزيمة: وكلام يحيى بن أكثم غلط . 

ثم اختلفوا في توجيه الحديثء. فزعم الطحاوي أن المزني حدّثه به عن 
الشافعي بلفظ «وأشرطي» بهمزة قطع بغير تاء مثناة» ثم وجَّهه بأن معناه أظهري 
لهم حكم الولاءء والإشراط الإظهارء وأنكر غيره هذه الرواية بأن الذي في 
«المزني» و«الأم» وغيرهما عن الشافعي كرواية الجمهور بلفظ: «واشترطي». 


.)410/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)١19٠ /0( «فتح الباري»‎ (0 


يل 


٠‏ - كتاب العتق والولاء )9١(‏ باب (15) حديث 
1 | 1 71١نم‏ ع ب م ل يقت 


ثم حكى الطحاوي”" أيضاً تأويل لفظ «اشترطي لهم بأن اللام بمعنى 
على كقوله تعالى: #وَإِنَ أَسَأَثمُ فَكَه. 'وهذا هو المشهور عن المزني» وجزم به 
عنه الحطابيب وغر صحيع عن الشافعي» أفكدة البيهقي في «المعرفة» عنه . 


قال امن كعزيمة: إن« العاوين المتقول ين المرتى ‏ .يصع ».ونال 
النووي”"؟: إن تأويل اللام بمعنى على ههنا ضعيف» لأنه كَلْهِ أنكر الاشتراط 
ولو كانت بمعنى على لم ينكره» وضَعَمَه أيضاً ابن دقيق العيد» بأنه لا بد في 
حملها ذلك من قرينة» وقال آخرون: بأن الأمر في «اشترطي» للإباحة» وهو 
على جهة التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم» فوجوده وعدمه سواءء وكأنه يقول: 
اشترطي أو لا تشترطي» فذلك لا يفيدهم» ويُقَرّي هذا التأويل رواية البخاري 
في آخر أبواب المكاتب «اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا». 


وقيل : كان كَل أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل» واشتهر ذلك 
ينث لا فى على أهل.بريرة»: فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم العلم 
ببطلانه أطلق الأمر مريداً به التهديدء كقوله تعالى: ##أعْمَلُوا يرك لَلَهُ حمل 
وَرَسُوْم» أي فليس بنافعكم . فكأنه يقول: اشترطي لهم فسيعلمون أن ذلك لا 
ينفعهم» ويؤيده قوله حين خطبهم: ما بال رجال يشترطون شروطاً إلخ» 
فوبّخهم بهذا القول مشيراً إلى أنه قد تقدم منه بيان حكم الله بإبطاله» إذ لو لم 
يتقدم بيان ذلك لبد ببيان الحكم في الخطبة» لا بتوبيخ الفاعل . 


وقيل : دمر اكه وى الريه الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي» كقوله 
0 3 جاتر وقال عادر أفي 0 لما كان من اشترط خلاف ‏ 


)0012 5 معاني الآثار» .)11١/5(‏ 
1 3( انظر: (اشرح صحيح مسلم) للنووي (ه/ .)١5٠١/٠٠١‏ 


ص2 


"٠‏ - كتاب العتق والولاء )ياب 00 )١0(‏ حديث 


ليرتدعوا عن ذلك» ويرتدع به غيرهم» كان ذلك من أيسر الأدب» وقال غيره: 
معنى «أم شترطي» اتركي مخالفتهم فيما شرطوهء ولا تظهري نزاعهم فيما طلبوه 
مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشرع إليه . 
وقد يعبر عن الترك بالفعل» كقوله تعالى: ##وَمَا هم بِصَآرَينَ بوه مِنْ أحر 
لا بِإِدْنِ س4 أي بتركهم يفعلون ذلك» وليس المراد بالإذن إباحة الإضرار 
بالسحرء قال ابن دقيق العيد: وهذا وإن كان محتملاً أنه خارج عن الحقيقة من 
غير دلالة على المجاز من حيث السياق . 


حسس م 


وقال النووي: أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ في هذه القضية» وأن سببه المبالغة في الرجوع عن هذا الشرط لمخالفته 
حكم الشرعء وهو كفسخ الحج إلى العمرة كان خاصاً بتلك الحجة مبالغة في 
إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج» ويستفاد منه ارتكاب أخفٌ ‏ 
الضررين إذا استلزم إزالة أشدهما. 

وتُعْقبَ بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيهء وتعقبه ابن دقيق العيد 
بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل» وبأن الشافعي نص على خلاف هذه 
المقالة» وقال ابن الجوزي: ليس في الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان 
مقازنا للعقد» فبحمل على أنه كان سابقا .علية» فالامن نقرله: الاشترطي) مجرد 
وعدٍء لا يجب الوفاء به وتَعْقّبٍ باستبعاد أنه يَلِ يأمر شخصاً أن يَعِدَ مع علمه 
بأنه لا يفي بذلك الوعد. ظ 


. وأغرب ابن حزم فقال: كان الحكم ثابتاً بجواز اشتراط الولاء لغير 
المعتق» فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائزاً فيه. ثم نسخ 
بالخطبة» وبقوله يلم «إنما الولاء لمن أعتق»» ولا يخفى بعدما قال. وسياق 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١٠١7‏ 
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39٠‏ كتاب العتق والولاء )٠١(‏ يباب )١1١"9‏ حديث 


نما الْوََاء لِمَنْ أغْتقٌ». فَمَعَلَتْ عَائِشَةُ. ٠‏ نُمّ قَامَ رَسُولُ الله تكله ني 


الغا َحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْئَى عَلَيُْه. ثُمَّ قَالَ: «أمّا بَعْذُ قَمَا بَالُ رِجَالِ 
يَشْترطون تروط لشت ف كات 0 فتو انك قد عد عله ل بعال اه عع اها أ والفد و ل عاط نك 


الحديث يدفع في وجه هذا الجواب"'' 


0 إفإنما الولاء) عبّر بإنما التي للحصرء لإثبات الحكم للمذكور» ونفيه عما 
عداه (لمن أعتق) وولي النعمة. (فَفَعَلَْتْ عائشة) الشراء والعتق» قال الخطابي: 
وه بعلا السنديف أن الولاة ليا كان كلبعية السبي وله يدت السمووار 
نسب إلى غيره» فكذلك إذا أعتق عبداً ثبت له ولاؤه» ولو أراد نقل ولائه إلى 
غيره لم ينتقل» فلم يعبأ باشتراطهم الولاء» بل هذا بمنزلة لغو الكلام» وأخَر 
إعلامهم» ليكون رده وإيطاله قولاً كنيد ١‏ التظده يه غلى المشير) عن أبلغ في 
النكير» انتهى . 


وأجاد الشيخ في «الكوكب"" فقال: لما ثبت حرمة الشرط الواحد أمكن 
أن سعديطل مين .ههنا إفادة البيع الفاسد ملك المتترف» ونفاذ العتق عليه ؛ وذلك 
لآن البيع حينئذ يكون فاسداًء لاشتراط ما ليس من مقتضيات العقد» ويعلم منه 
الفرق بين الفاسدء والباطل أنشياء والجواب عن ارتكابه عَكِيَدِ له مع حرمتهء 
ولوجوب فسخه أن من التصرفات ما يحرم على غيره» ويجب عليه يه لبيان 
الشرائع والأحكامء» انتهى . 

(ثم قام رسول الله يكل) خطيباً (في الناس» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال 
أما بعد: فما بال) أي حال (رجال يشترطون شروطأً ليست) هذه الشروط (في 
كتاب الله) أي ليست في حكمه وقضائه من كتابه أو سنة رسوله. لأن الله تعالى 
لما أمر باتباعه جاز أن يقال لما حكم به: حكم الله ونضناة 4 وقد أخير أن 


.)١9؟/6( انظر: (افتح الباري»‎ )١( 
.)3051/5( «الكوكب الدري»‎ )6( 
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"٠‏ كتاب العتق والولاء )٠١(‏ باب (0) حديث 


مَا كَانَ مِنْ شَرْطِ لَيْسَ فِي كِتَابٍ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ. وَإِنَ كَانَ مِانَةَ 
مطل القاةا ]نلو أككر يو ل عل للق وموم م ك1 


الولاء لمرد أعيق ولا يعلم ذلك في نص الكتاب ولا دلالته. قاله ابن عبد البرء 
زاد ابن بطال: وإجماع الآمة. 
.«ؤفاق القاري» أن المزاة جالكعاب المكعوب أن تن اقوس المحدرطاء 

وقيل: المراد به القرآن» ونظيره ما قال ابن مسعود في الواشمة: «مالي لا ألعن 
بن لعن رسوك اله 5 وهو فى كناب 141 لم معدل على كونه لي كتانب اينه 
بقوله : لارََ لكك اليل َشُدُوه» . 

(وما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل) جواب لما الموصولة 
المقتضية لمعنى الشرطء وقيل: ما شرطية» ومن زائتدة (وإن كان مائة شرط) إن 
وصلية للمبالغة. ولا ممهوم للعدد » وقال النووي: معنئى قوله : مائة شرط أنه لو 
شرط مائة مرة توكيداً فهو باطل . 

ويؤيله قوله فى رواية اشر : «وإن شرط ماكئة مرة»). وإنما حمله على 
التأكيد؛ لأن العموم في قوله: «كل شرط»). وفي قوله: «من اشترط شرطأ» دالٌ 
على بطلان جميع الشروط المذكورة» فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة. وقال 
باطلة» ولو كثرت» كذا في «الفتح)" . 

وقال المازري: الشروط ثلاثة: شرط: يقتضيه العقدء كالتسليم 
والتصرف. فلا خلاف في جوازه» ولزومه» وإن لم يشترط. وشرط : لا يقتضيه 
بل هو مصلح له كرهن وحميلء فهو جائزء ولا يلزم إلا بشرط. وشرط: 
مناقض للعقد. فهذا اضطرب فيه العلماء» انتهى . 

(قضاء الله) أي حكمه (أحق) بالاتباع من الشروط المخالفة (وشرط الله) 


.)١189 /60( الباري»‎ حتف١(‎ 6 
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”>3 كتاب العتق والولاء 600 باب (175) حديث 


أَوْنَقُ. وَإِنْمَا الوَّلاءٌ لِمَنْ أَعْتَقَ. 

أخرجه البخاريّ في : 15 كتاب البيوع. "الاي ناسه :إذا رركي 
البى اله قعل . 

ومسلم 0 ٠‏ كتاب العتق. السام إنما الولاء د حديث 4. 


أي قوله تعالى: «ك في أن وَمَوْلكّْه4 وقوله: #ومآ اندم السُولُ 
فخزوه» الآيةع قاله الداودي» وقال عياض: الظاهر عندي أنه قوله 8 
لاني الولاء تعن أعقق ق»» وقوله: «مولى القوم منهم»ء. وقوله: «الولاء لحمة 
كلحمة النسب» (أوثق) بالعمل بهء وأفعل فيهما ليس على بابه» إذ لا مشاركة 

55007 والباطل (وإنما الولاء لمن أعتق) ذكراً كان أو أنثىء واحداً كان أو 
جمعاً قال السافظ”؟: يسعفاد.من كلمة #إنمًاة للحصر أنه لا ولاء لمن لمن أسلم 
على يديه رجل أو وقع بينه وبينه محالفة. خلافاً للحنفية ولا للملتقط خلافاً 
لإنحاق» وايقا اكات الولاء لمن أعق ناتبة: عخلانا لهو قال عبصسر بزلاوه 
للمسلمين» انتهى . ظ 

..ؤقاك القارى 8171 الام 'للعيه لأ جتن » «#اتدقع نا قبل امن ريطالان :ولاه 
الموالاة بإرادة اللام للجنسء. انتهى. وقال المازري: لا ولاء لملتقط اللقيط 
عند مالك والشافعي وأحمد خلافا لإسحاقء» انتهى. 


وقال ال قوله: (إنما الولاء لمن أعتق». قال سحنون: من أعتق 
عن تفده لألي اتحهفوا اناق الرضة يق كن البيت الولك للنيت» بوروق 
ابن سحنون عن أبيه من أعتق عبده عن غيره فولاؤه للغيرء وإن كره. قال 
أو امي سواء أعتق عنه بإذنه» أو بغير إذنه» قال لوحم والشافعي : 
اللاء: المت إذا أعتق عنه بغير إذنه . 


.)١97 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)88/5( (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ 
0.0989 /5( «المنتقى»‎ )9( 
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- كتاب العتق والولاء )١(‏ باب )١1754(‏ حديث 


م وحذثني مَالِكُ عَنْ نافع. عَنْ عبد الله بن 
عَمَرَ ؛ أن عائشة 3 نْسَّة أم المو مني" ا ا ا 


ودليلناء أن الولاء معنى يورث به على وجه التعصيب» فلا يفتقر حصوله 
لمن حصل له إلى إذنه كالنسب» ومن هذا الباب عندي من يعتق في الزكاة أن 
الولاء لجماعة المسلمين دون المعتق» لأنه لم يعتق عن نفسه» فقوله 86: 
#الولاء لمن أعنق) محمول عن حفومة إلا أنه خفن نمنة المعكق ععة يوه ' 
الله : 

قلت: وهذا على مسلك المالكية. وتقدم قريباً اختلاف العلماء في ذلك 
في العتق عن الميت». وبسط الحافظ وغيره في الفوائد المستنبطة من حديث 
نرارة: 


وقال: قال ابن بطال: أكْثَرَ اناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة 
تصنيفين كبيرين» أكثرا فيهما من استنباط الفوائد. قال الحافظ"'؟: لم أقف 
و د واس اكياور دابيا ا ا 
وقع نظير ذلك و صنف في الكلام على - حديث امسا تن 0 فبلغ 
به ألف فائدة وفائدة» انتهى . 


4 (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (أن 
عائشة أم المؤمنين). هكذا أخرجه البخاري فى «صحيحه» برواية عبد الله بن 
يوسف عن مالك فجعله من مسند ابن عمر. 
عن ابن عمر عن عائشة». فصار من مسند عائشة» وأشار ابن عبد البر إلى تفرده 


.)١95 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
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9٠‏ ا كتاب العتق والولاء )232:0 باب (92) حديث 


0 ا هر 7 9 ١‏ 575 7 0 م لس 2 ودرة و 
وَلاءَهَا لنَا. فَذكَرَت ذلك لِرَسول الله كيد فقال: «لا يمنعنك ذلك . 


عن مالك». وليس كذلكء. فقد أخرجه أبو عوانة عن الشافعى عن مالك كذلك» 
وكذلك أخرجه البيهقى فى «المعرفة» عنه» ويمكن أن يكون هنا «عن» لا يراد 
بها أداة الرواية» بل فى السياق شىء محذوفء» تقديره عن قصة عائشة في إرادة 


شراء بريرة. 


وقد وقع نظير ذلك في قصة بريرة» ففي النسائي”'' عن عروة عن بريرة 
أنها كان فيها ثلاث سئن» قال النسائي : هذا خطأء والصواب رواية عروة عن 
عائشة» وإذا حمل على ما قررته لم يكن خطأء بل المراد عن قصة بريرة» ولم 
يرد الرواية عنها نفسهاء وقد قرَّرْتُ هذه المسألة بنظائرها فيما كتبته على 
ابن الصلاح» انتهى. قلت: وذكر الحافظ هذا التوجيه بمواضع في «الفتح». 


(أرادت أن تشتري جارية) أي بريرة (تعتقها) بالرفع صفة جارية» وفي 
رواية البخاري «لتعتقها» باللام» وفي أخرى «فتعتقها» بالفاء بدل اللام» فهو 
بالنصب من الإعتاق (فقال أهلها) أي مواليها (نبيعكها) بكسر الكاف خطابا 
لعائتشة» وضمير الغائب لبريرة (على أن ولاءها لنا فذكرت) عائشة ‏ رضي الله 
ميان ((ذلك) أي جقالعي الرسول 1101) يندم سانيا كينا قم في النجدية 
الماضي (فقال: لا يمنعنك) بنون التأكيد الثقيلة» وفي رواية م بدونها (ذلك) 
أي ما اشترطوا. 


قال الزرقاني”'2: ليس فيهما شيء من الإشكال الواقع في رواية هشام 
السابقة حتى قال الشافعي: لعل هشاماً أو عروة حين سمع أن النبي كَكَِهِ قال: 


.)5498( أخرجه النسائى فى «الكبرى»‎ )١( 
.)45/54( (0؟) «شرح الزرقاني»‎ 


٠‏ كتاب العتق والولاء )١(‏ ياب )١556(‏ حديث 


ب د لمن أَعْنَقّ) . 
ار اا ا اعسات يه كفا البيوع. “ا باب إذا 
007 في : 7م كناب العتق» عباتت إنما الولاء لمن أعتق» حديث ©6 


للا - وحدثني مالك عن تحبا بن م 0 عَمَرَةَ 


لا يمنعئتك ذلك» رأى أنه أمرها اذاتشفرط ليم لولم فلم يقف من حفظه 
على جاو ني طايه ا ا ورذ نان هقانا كن حافظ. حديثه متفق على 
صحته» فلا وجه لرده» فوجب تأويله بما مر. ظ 


(إنما الولاء لمن أعتق) قال الزرقاني: قيل: الذي اشترته عائشة كتابة 
بريرة لا رقبتهاء وقد أجازه مالك. وقال: يؤدي إلى المشتري» فإن عجز رق 
لهء ومنعه الشافعي وأبو حنيفة» ورأياه غرراًء لأنه لا يدري ما يحصل له 
النجوم أو الرقبة» واستبعده القرطبي أيضاًء انتهى . 

56 (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عمرة بنت 
عبد الرحمن) الأنصارية المدنية (أن بريرة جاءت تستعين) أي تطلب الإعانة على 
ما كوتبت به (عائشة أم المؤمنين) هكذا أخرجه البخاري في «صحيحه» برواية 
عبد الله بن يوسف عن مالكء قال الحافظ"'': صورة سياقه الإرسال» ولم 
يختلف الرواة عن مالك في ذلكء لكن رواه البخاري من طريق ابن عيينة عن 
يحيى عن عمرة عن عائشة» وفي رواية عن يحيى سمعت عمرة تقول: اسمعت 
عائشة»). فظهر أنه موصول . 

(فقالت عائشة: إن أحبٌ أهلك) بكسر الكاف أي ساداتك (أن أصبّ لهم 


)1( «فتح الباري» (0/ .)١90‏ 


08 


٠‏ - كتاب العتق والولاء )٠١(‏ ياب (65"؟١)‏ حديث ش 


2 وك عا عم ا 2 م" 

ثمنك صبة واحدة». اعتقك». فَعَلتَ. فَذَكَرتٌ ذْلِكَ بَرِيرَة لِأَهلِهًا. 
م م َ ع م6 ربر سر ره 

فقَالوا: لا. إلا أن يُكون لا وَلاوَك 


ذال عالكة :قال تخرا. ذل ستحيد درع ينا عجره 
كر ذلك ستول تلن تون فنان شوك للم كك الت ريات 
وَأَعْتِقِيهًا . فَإِنَمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعتَقّ) . 


زوآه البخاري في 5٠‏ كتاب المكاتب» 4 - باب بيع المكاتب إذا رضى . 


اد أدفعه عاجلا مرة واعددة تكيييا لوسضمب الهاة: 
(وأعتقك) بضم د منصوب عطفاً على أصب (فعلت) بضم التاء (فذكرت) 
بإسكان التاء (ذلك) الأمر (بريرةٌ» فاعل ذكرت (لأهلها) مواليها (فقالوا: لا) 
نبيعك (إلا) بشرط (أن يكون لنا ولاؤك) . 

(قال مالك :. قال يحيى بن سعيد) المذكور: (فزعمت عمرة) أي قالت (أن 
عائشة) قال الحافظ: هو موصول بالإسناد المذكور (ذكرت ذلك لرسول الله عَلِنِ 
فقال رسول الله تَِ: اشتريها وأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق) وترجم البخاري 
في «صحيحه» على هذا الحديث «باب بيع المكاتب إذا رضي» . ظ 

قال الحافظ”'': هذا اختيار منه لأحد الأقوال في بيع المكاتب إذا رضي 
بذلك» ولو لم يعجز نفسهء وهو قول أحمد وربيعة والأوزاعي والليث وأبي ثور 
وأحد قولي الشافعي ومالك. واختاره ابن جرير وابن المنذر وغيرهما على 
تفاصيل لهم في ذلك» ومنعه أبو حنيفة والشافعي في أصمٌ قوليه وبعض 
المالكية» وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسها . 

قال ابن عبد البر: ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن 
أداء النجمء ولا أخبرت بأنه قد حل عليها شيءٌ» لكن قال القرطبي: أشبه ما 
قيل: إنها عجزت» كما في رواية ابن شهاب عن عروة عن عائشة: «فإن أحبوا 


.)١195 /5( الباري»‎ حتف١(‎ 0200 


ف 


٠‏ كتاب العتق والولاء )٠١(‏ باب (5>؟7١)‏ حديث 


080077 وحدّثنى مالك عَنْ عَيّقْ الله عن وينارة عَنْ ‏ 


أن 85 لأنه لا يقضى من الحقوق إلا ما وجبت المطالبة به 
قالة الزرقاني"' ل بصا يم الباب شيء من الكلام على 
بيع المكاتب. 


555 -_(مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي (عن عبد الله بن عمر) 
- رضي الله عنه ‏ قال ان عا 0 
دينار» واحتاج الناس فيه إليه» وقد رواه الماجشون عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وهو خطأء لم يتابع عليه» والصواب عن عبد الله بن 
دينارء ورواه محمد بن سليمان عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء 


: هذا الحديث مما انفرد به عبد الله بن 


عن عمر مرفوعاً. ولم يتابعه أحدء وجميع الأئمة رووه عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر» لم يذكروا عمرء انتهى. 


وقال الحافظ: اشتهر هذا الحديث عن عبد الله بن دينار» حتى قال مسلم 
لما أخرجه فى («صحيحه»: الناس في هذا الحديث عيال عليه» وقال الترمذي 
بعل تخريجه: حسن صحيح» ؛ لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار» وَقالي 
في «علله) : ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث» لا يعرف إلا من حديثه. 
فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه. مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
مرفوغا النهي عن بيع الولاء وهبته» لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن ديئار ‏ 
رواه عنه غير واحد من الأئمة» وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء فوهم فيه يحيى بن سليم» والصحيح 
عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 


(10) «شرح الزرقاني» (5/ 96). 
(6) «تنوير الحوالك» (ص078). 


7 


٠‏ - كتاب العتق والولاء )١(‏ باب () حديث 


| 


ن وَسَولَ الله يك نهَى عن 2 الُولَاء وَعن هبته . 
أخر جه البخاري 02 29ت كناف العتق » ١‏ باب بيع الولاء وهيته . 


ومسلم 0 # اكات العتق . 77 ديات النهي عن بيع الولاء وهيته» حديث .١1١1‏ 


قال الحافظ”'': وصل رواية يحيى بن سليم ابن ماجهء ولم ينفرد به 
يحيى» فقد تابعه أبو ضمرة أنس بن عياض ويحيى بن سعيد الأموي كلاهما 
عن عبيد الله بن عمرء أخرجه أبو عوانة في «صحيحه» من طريقهماء لكن قرن 
كل منهما نافعاً بابن دينار» وأخرج ابن حبان في الثقات عن شعبة عن عبد الله بن 
دينار وعمر بن دينار جميعاً عن ابن عمر» وقال: عمرو بن دينار لا غريب. 
وقد اعتنى أبو نعيم الأصبهاني بجميع طرقه عن ابن دينار» فأورده عن خمسة 
وثلاثين نفساً ممن حدّث به عن ابن دينار إلى آخر ما بسط الكلام فيه. 

وذكر أن غير واحد صَرّحُوا بسماع ابن دينار عن ابن عمر» وأخرجه 
الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق الحسن بن زياد اللؤلؤي عن مالك عن 
اهنا عد سمرةا ون غود االدصيون عمو الاسا أنامضو شرا الولاعه فذكر 
الحديث». وهذا ظاهره أن ابن دينار لم يسمعه من ابن عمرء وليس كذلكء» 
وروى غير واحد عن ابن عمر عن النبي يه وزاد محمد بن سليمان الخراز 
في السند عن ابن عمر عن عمر ‏ رضي الله عنهما :فوهم» أخرجه الدارقطني 
وضعفهء وبسط الحافظ الكلام في تخريج الحديث . 

(أن رسول الله تَكلهِ نهى عن بيع الولاء) بفتح الواو ممدوداً إما أصله من 
الولي» وهو القربء. وإما من الإمارة» فالولاء بكسر الواوء وقيل: فيهما 
بالوجهين» ويطلق على معان» والمراد هنا ولاء الإنعام بالعتق (وعن هبته) أي 
الولاء» وكانوا في الجاهلية ينقلونه بالبيع وغيره» فنهى عن ذلك . 

قال الباجي”'': وأما انتقال الولاء بالمواريث والجدء فمن باب ميراث 


)20 افتح الباري» .)5"/1١(‏ 
(؟) «المنتقى» (381/5). 
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٠‏ كتاب العتق والولاء )29١(‏ باب (1755) حديث 


الحقوق يسبب المعتق الموروث لا على أن الولاء ينتقل» وإنما هو باقٍ 
كالنسبء. فمن باع ولاء معتقهء فقد قال الشيخ أبو إسحاق: يبطل بيعه» ويرد 
الثمن على المبتاع» ولو وهبه لم تمحض هبتهء وكان الولاء له لآ للموهوب 
له؛ لأن الولاء لا ينتقل كما لا ينتقل النسبء» وقال ابن بطال: أجمع العلماء 
على أنه لا يجوز تحويل النسبء فإذا كان حكم الولاء حكم النسبء فلا ينتقل 
الولاء» وكانوا في الجاهلية ينقلونه بالبيع وغيره فنهى الشارع عن ذلك. 


وقال ابن بك 'البر"'؟: اتفق اللجماعة علن العمل بهذا الحديث إل نا 
روي عن ميمونة أنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس» وروى 
. عبد الرزاق عن عطاء يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالى من شاءء. وقال 
ابن بطال وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء» وكذا عن عروة» وجاء عن 
مبعولة بحواق نهنة الولكه وركذا عن :ابرح «عباسن . 


وقال الموفق”"': لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا أن يأذن لمولاف 
فيوالي من شاءء روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
رضي الله عنهم ‏ وبه قال ابن المسيب وطاووس وإياس بن معاوية والزهري 
ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه» وروي أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن 
يسار لابن عباس وكان مكاتباً.ء وروي أن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس 
وولاؤهم اليوم لهمء وأن عروة ابتاع ولاء طهمان لورئة مصعب بن الزبير 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أذنت لمولاي أن يوالي من شاء فيجوز؟ 


قال: نعمء ولناء أن النبي يَكَهِ نهى عن بيع الولاء وهبتهء وقال: «الولاء لحمة 
كلحمة النسب» وقال: «لعن الله من تولى غير مواليه». ولأنه معنى يورث بهء 


.)155 /١؟( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)؟5١9/9( ف «المغني»‎ 


3 د كتاب العتق والولاء )٠١(‏ ياب (0) حديث 


عو و 


َال مالك في الْعَبْدٍ نَع ا مِنْ سيد عَلَى أنه يوَالي من م : 
00 إن ذللكه له حور وَِنْمَا الْوَلَاهٌ لِمَنْ أَعْتَقَ ”5 


كلذ يعمل كا قر انةع وها هو للم كنات ريق لقع اقول التججهون» بوترده الخد فاق . 
عردم عليه لتقي 

0 الله ع : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا :يوهص». قال 
الأبي"' ': هذا منه تكله تغريف لحقيقة الولاء وا ولا تجد تعريفاً أتم مه © 
والمعنى أن بين المعتق والعشق نسية تشيية ننسة السمنء وليسبت به»ء ووجه الشبه 


بير 


أن العبد لما فيه من الرقٌ كالمعدوم في نفسهء والمعتق صَيّره موجوداً كما أن 
الولد كان معدوماًء فتسبب الأب في وجوده. وأصله قول ابن العربي إذ قال 
بنحو ذلك» ووجهه أن العبد كالمعدوم في الأحكام لا يقضيء. ولا يلي» ولا 
يشهد. فأخرجه سيده بالحرية إلى وجود هذه الأحكام. 

(قال مالك في العبد يبتاع) أي يشتري (نفسه من سيده على) شرط (أنه 
يوالي) العبد (من شاء) قال مالك في ذلك (إن ذلك لا يجوزء وإنما الولاء لمن 
أعتق) قال الزرقاني: وبهذا قال الأكثرء وقيل: لا ولاء عليه 

ؤقال العو "نولا المكاتن. والدو لسدهها إذا أععفا» هذا فقول 
عامة الفقهاء. وبه يقول الشافعي وأهل العراق» وحكى ابن سراقة عن عمرو بن 
دينار وأبي ثور أنه لا ولاء على المكاتب؛ لأنه اشترى نفسه من سيده» فلم 
يكن له عليه ولاءٌ كما لو اشتراه أجنبيٌ فأعتقه. وكان قتادة يقول: من لم 
يشترط ولاء المكاتب» فلمكاتبه أن يُوالى مَنْ شاء»ء وقال مكحول: أما 
المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته فجائز. ش ظ 


ولناء أن النتن هو اليعدةق للمكاتب؟؛ لاه ويهة يما له وماله وكسيه لبسدة»ه 


..)١8ا//5( «(إكمال إكمال المعلم»‎ )١( 
.)175/9( «المغني»‎ )0( 


>” 


٠‏ - كتاب العتق والولاء ( 295١‏ باب (1155) حديث 


1 أن رَجَلاً أَذْنَ رةه أن يُوَالِيَ من شاءً مَا جار ذلِكَ. لَنَ 
رَسول اللّه كله مَا ا ل 0 رَسُولٌ الله يكل عَنْ 

يِع الْوَلَاء وَعَنْ هِبَتِهِ. فَإِذًا جَارَ لِسَيّدِهِ أَنْ يَشْتَرط ذلِكَ لَهُء وَأَنْ يَأَذَنَ 
1 في ات 0 


فجعل ذلك له ثم باعه به حتى عتق». فكان هو المعتق» ثم قال: وإن اشترى العبد 
نفسه من سيده بعوض حال عتق, والولاء لسيده لأنه يبيع ماله بماله فهو مثل 
المكاتب سواءء والسيد هو المعتق لهماء فالولاء له عليهماء انتهى . 
قال الباجي"'': وسئل عيسى عما كره مالك من أن يبتاع العبد نفسه من 
سيده على أن يَوَالي من شاء أرأيت إن وقع ذلك أيكون له أن يوالي من شاء؟ 
قال: الولاء للسيد والشرط باطلء» انتهى. (ولو أن رجلا أذن لمولاه) أي لعتيقه 
(أن يوالي من شاء ما جاز ذلك) أيضاً (لأن رسول الله يكدِ قال: الولاء لمن 
أعتق) فلا يجوز للمولى أن يأذن لعتيقه أن يوالى من شاءء وبهذا قالت العلماء ‏ 
كافة خلافاً لما روي عن عطاء كما تقدم قريباً في كلام الموفق”" . 
(ونهى) رسول الله كك (عن به بيع الولاء وعن هبته) كما تقدم من حديث 
عمرو بن دينار (فإذا جاز لسيده 0 ترط ذلك) أي الولاء (له) أي للعبد في 
الصورة الأولى. وهي ما تقدم في قوله: في العبد يبتاع نفسه (أو) جاز للمولى 
أن (يأذن له) أي للعبد (أن يُوَالِي مَنْ شاء) كما في الصورة الثانية في قوله: لو 
أن رجلاً أذن لمولاه (فتلك) هي (الهبة) المنهئ عنهاء فلا يجوز أصلاً . 
تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الحادي عشر من «أوجز المسالك إلى موطأ مالك» 
ويليه إن شاء الله الجزء الثانى عشرء وأوله «باب جر العبد الولاء إذا أعتق» 
وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمداً وعلى أله وصحبه وسلم 
تمليما كوا كرا 


.)7581١/57( «المنتقى»‎ )١( 
.)5١9/9( انظر: «المغني»‎ )0( 


َف 


الفهرس 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


(4) كتاب الطلاق 


كتاب الطلاق لغة» وهل هو مباح أو مكروه؟ 8-بب-ب--ز 10 1 11111111 
١‏ ما جاء في البتة والصريح والكناية از زذزذ2 111ص 


عن ابن عباس في رجل طلق امرأته مائة م ا 00 
الإجماع في وقوع الطلقات الثلاثة 111010199 


هل يجوز أن يطلق ثلاثا أو يكره أو يحرم؟ #071071ظ21 


أبان بن عثمان يجعل البتة واحدة» وأنكره عمر بن عبد العزيز .... 


مروان يجعل البتة ثلاث وقال مالك: هذا أحبٌ إلى يز ز ‏ ز 1 1 1ك 
؟' - ما جاء في الفخلنة :والمرية اواحعاف ذلاك) سي 
اختلافهم في الكنايات الظاهرة والخفيّة مذ[ ز[ز[ ذ 1 11711111111 


عن عمر ‏ رضي الله عنه - في قول رجل لامرأته : حبلكِ على غاربكِ 


عن على رضي الله عنه - في قول رجل لامرأته : أنتِ على حرام 111 222111111111 
عن القاسم في رجل قال لأهل امرأته: شأنكم بها صسصصيصصيت 


فى رجل قال لامرأته: برئتِ منى» وبرئتٌ منكِ 2520 
إذا! فالك له المرأة : انت طالق: 110111101010101 


7” ا وقولها : ا 110-95 1 11 ز ز ز ذامل 


أثر ثر ابن عمر ‏ رضي الله عنه - فيمن جعل أمرها بيدهاء فطلقت نفسها 
ل 


7 ثر ابن عمر ‏ رضي الله عنه - في المملّكة» القضاء ما قضت 20328 


ذا تناكر الزوج في المُمَلْكةِ 1 1111 
جما ب ويه تطليه واحده فى التمليك ل ماع ده ا 3 


أثر زيد بن ثابت في المملكة. وقوله : ارتجعها ا 20000 


"0/0 


للللتتلنيننل نف بئينييننها 


3546 46666646 وج وجون» 


956646 ووو8 669 


#وموججعججهوو ووون 66966 


لل ا لف مضنا 


© © 0 6 4 © 6 6 6 ب 6 ج © 9 © 9 96 


للقئئي1ي1يئيليئ يائفافيننف 


966946665464555 


وووووووووووج ووو ووه 


565666666666666 6 


© 6 5ه 56 6 66 6954 9666644 


الصفدة 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 
5 , ثقيف ملك امرأتهء فقالت: أنتّ الطلاق فقال: بفيك الحَجر 
من تقب مر بهم 


تاستسينا إل عروان 0 
ه ‏ ما لا يبين من التمليك يز 2 2ة2ة2ة2ة2ة 2< < 2< 2 2 2 2 2ز2ز 2 2 2 2< < 2 2 ز 2 >< >< >< ز 2 2 1 1 


خطبت عائشة قريبة على عبد الرحمن فجعل أمرها بيدها ل 


زوجت عائشة حفصة بنت عبد الرحمن وهو غائب 11 1 0 


هل يتقيد الاختيار بالمجلس أو يعٌ؟ كز 7 
5" الإيلاء؛ وشروطه أربعة لي يي 2 
أثر علي رضي الله عنه ‏ في المولي. لا يقع عليه طلاق حتى يوقف ا 
أثر مروان وغيره فى أن الطلاق رجعية 8 ز 0 ز ز ز ز ز ز ز 0 00000000 
قال ماللكةة لا "نص وعفة المولن ,درق الجماع فى :العذة ا 


المولي إذا أبان امرأته بطلاق إلخ لشب|إاا ااا ا 007 0 
إن راجع في العدة ولم يطأ هل يوقف مرة أخرى؟ 1 [ 1 0 
المولى إذا طلّق طلاقاً مستأنفا ا 1 0007 
من آلى فى أقل من أربعة أشهر 0717 ز 0 ز 2 2 ز 2 ز 2ز2ز 2 2 ز ز ز 0 1 
بج جلت ذا لذ بطاح رقع ولوة ززز ‏ ز ز ‏ 1 0 
- إيلاء العبد اذ[ 1[ 1 0 


اج ظهار الجر . وفنة: هينه لطيو ل ا ل م ا شي 7 :948 
جعل امرأة عليها كظهر أمه إن تزوجها ز ة ز ز 0 0 1 1 0 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0007 
الطلاق المعلّق والظهار المعلّق ةدزبءةيدة ةد د 2 00000050351 2 1 00 
في رجل تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة لي ل يي 0 
تفسير قوله تعالى في الكفارة: «فتحرير رقبة» الآية ززز ز 1 00 
صيام شهرين متتابعين» والإفطار فيهما والوطء ا 0 00 
إطعام ستين مسكينئاً» وفيه أبحاث : يز 3 01 0 0 
في رجل تظاهر من امرأته مراراً في مجلس أو مجالس ل 1 
من جامع قبل التكفير ماذا عليه؟ 1[ [ذ[1ذ[ذز[ز [ز [ز ز[ 1 زذ 1[ 1 1 0 
الظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب والصهر 8[ 00000007 
في تفسير قوله تعالى: (ثم يعودون)» واختلافهم في الْعو3 سس اس ١7‏ 
إن طلقها بعد الظهار. ولم يرد العود 700ز ز ز ز 2 ةزةز2ز2ز2ز2 2 ز02 0 2ز2ةز2 20 ة2ةز2ز2 1212 1212121 1 1 1[ ذال 


ورد ته 


فإن تزوجها بعد الطلاق هل يُكَفَّر؟ و8 00 
/ا> 


الفهرس 


الموضوع ظ الصفحة 
فيمن تظاهر من أمته هل عليه كفارة؟ بب001000 0 0 
قال مالك: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره إلا أن يضار لع ستيب ةا 
فى رجل قال كل ابراه اتروى علبك نوي علي كقلين أدبي م يس ١11‏ 
8 - ظهار العبد كظهار الحر في اللزوم 1-009 15152 
صيام العبد في الظهار شهران لي ا 
هل يجوز له العتق والإطعام؟ اا 
في العبد يتظاهر لا يدخل عليه فيه إيلاء. ل ا 17217 
٠‏ -ما جاء فى الخيار 1 211171166 سيب ا 
وجوه الشيان في النكاتم 8 1 1[ 1 1 1 1 1 1 221211311 السسييصس ا 
خيار الأمة إذا عتقت تحت حر أو عبد 1 [ذ 1 1ذ 1 1 ز 1 زةز1ز 1 12 1 1 1 1 10 1 7 
عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كانت فى بريرة ثلاث سئن» الحديث يي 00 
اختلاف الروايات في زوج 1 1111 1 ز111 060 
قوله يَلِةٍ في اللحم لبريرة: لها صدقة ولنا هدية يز ز 1 ز 0 ز 1 007 
عن ابن عمر في الأمة لها الخيار ما لم يمسّها الزوج اساي ع يو التي 1163 
خيار الأمة على التراخى أو على الفور 1 1 1 1 1 1غ 00000 
الجهل يبان الستق خددر أم لا؟ لس ١3017‏ 
قصة زبراء في الخيارء وقولها: هو الطلاق ثم الطلاق يي د 
عن ابن المسيب أيما امرأة تزوجت وبه جنون أو ضرر إن شاءت قَرَّتْ أو 
فارقت 2 2 2 2 2 2 2 1202 2 12 2 12 12121212 02 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 000 
في الخيار قبل الدخول مهر أم لا؟ يي ا 
المخيرة إذا اختارت زوجها ...... 0 0ي0ي 00‏ 1 1 2 2 21 1 1 ا 
> ة إذا اختارت نفسها كم تطلق؟ 1 1 1 ع 
ما حجاء ذ في الخلع وأوله الع :في القن 1 [ 1 1 
فى مشروعية الخلع إجماع إلا ما شذ 1 1 1 1 ا 
اختلافهم في اسم امرأة ثابت بن قيس المختلعة ااا 
ا ضرر؟ 10189 011 
الخلع طلاق أو فسخ؟ ١‏ 75 غضطضشط«كآ«ضآ!|]1 213111110110101 م 17 
الخلع بالبدل المجهول ا 
الفرق بين الفدية والخلع والإبراء 001212121212118 1 01 


الفهرس 


الموضوم 320000000000000 سس ب2020 الصفحة 
الخلع أكثر مما أعطاها الزوج آ ز ز ز 1 ا 
١‏ - طلاق المختلعة زة ز 2 ز 2 2 2 ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 20202 2 ز ز ز ز ز ز م 
ضع رفك هوه للحت :من :اوها فى :دن تدا ام رفني الله تدب ل مي 401 
اختلافهم في عدة الخلع 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2121212121212 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 ز2ز12ز1 1 1 1 1 ااا 
لآ ترجع المفتدية إلى الزوج إلا بتكاح جديد 9---بب- 00010103102 ا ا 
في الطلاق في عدة الخلع قبل الول اس سسا ١/4‏ 
هل يلحق الطلاق في الخلع؟ م م يي ١11‏ 
١١‏ - ما جاء فى اللعان وجه التسمية وأقسامه 9و9ل-----.-0010101312121212121 1 01 
أنواع القذف واجكاهها 2 0 
قصة لعان عويمر العجلانى 1تتن00 0 0 0 7 ز ز+ ز ز ز ةزةز2ةزة2ز2ز2ز 2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2 2< ز ز ز<ز ز 2 ز 2 ز ز ز ز ز 1 
أول لعان كان فى زمنه كله يز ةي ةز زذزذزذزذز01013132 1 1 
من وجد رجلا مع امرأته فقتله رترتتن00 700 2 ز ز ز 2 ز 2ز2 2 ز 2 ز ز ز ز ز 0١‏ 
وجه كراهته عليه السلام سؤال عويمر وعاصم 00 0 0 2#*(070ظغ2 مف 1 
نزول الآية في قصة عويمر أو هلال ةي +<+<ز<ز ز ز<ز<+ز ز ز زذزذز0ذ00 11111111 1 1 0ض 
أنساب شريك وعويمر وعاصم 2228م 0000 
اللعان عند الحاكم والتغليظ بالزمان والمكان 8[ [ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0000 
تطليق عويمر بعد اللعان ا ببب-1ب-.-.ب-21ذ0101321232 01 ا 
هل تقع الفرقة باللعان أو تتوقف على الحاكم؟ 00100101 ااا 0 
هل ينتفي الولد باللعان أو يستأنف له الحكم؟ 220707575108 مس ا 0 
إلحاق الولد بالأم [ [ [ز ز ز ز ز[ ‏ 1 1 1 أذ 
تفسير آية اللعان وألفاظ اللعان ب -0001010101010101212 0 00 
حقيقة اللعان أيمان أو شهادات؟ 10101 
تفسير العذاب فى آية اللعان يت ا" 
بنع الجر اه باللعات قبل الزوج 172000770 0000 
تبديل بعض ألفاظ اللعان بمترادفها ز 2 ز2ز 202 2 0 0 120 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ ااا 0 
تحريم اللعاق: مويك إعماعا :وعدا لنوقيه عد الأكزاق ممه عع و 0 
اللعان بالحمل واللعان بعد الطلاق 2 242 2 2 2 2 02 2 0212 202 02 2 0 0 20 2 2 2 1212 1 0 01 1 1 1 1 ] ]1 1 ااا 
إذا قذف الرجل امراته بعد الإقزار بالحمل 0_0 
العبد كالحر في القذف واللعان وقذف الأمة و 0 0000 


58١ 


الفهرس 


المو ضوع الصفحة 
اللعان بالأمة المسلمة والحرة الكتابية 0001111100 
العبد إذا تزوج الحرة المسلمة لأعَنَها بببب1 000101017122 000 
إذا كَذْبَ المَلاعِنُ نفسّه قبل الخامسة 0 
المطلقة إذا:قالت يعد ثلاثة أشهن: آنا سامل سس ا 152/06 
في الأمة يُلاعِنْها زوجها ثم يشتريها 711 
لعان الرجل امرأته قبل أن يدخل بها 19 
5 - ميراث ولد الملاعنة 1 1[1ذ[ذ[ذ[ز[1[1[ز[ز[ز[ز [ز ز ز ز 2 ز 2 ز 2 2 ز 1 2 2 1 
6 طلاق البكر يعنى الطلاق قبل الدخول يز ةد اا 
هل يصمٌ الطلاق ثلاث قبل الدخول؟ 02-2 ا 
75 - طلاق المريض .. 8 يةيةزةزةزةز ز ز ز ز ز ز ز 2 ذ ذ 2 1112 07771 
اختلافهم في الميراث إذا طلّقّ في المرض 11118 00 
طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته وهو مريض .. 12 00000020212121 0 0000 ااا 
١٠‏ - ما جاء فى متعة الطلاق نرنرةبةبةبةبةدةيةبةبةنةنةنةنةدنةينةن ةي < زد ز]نزنزدززندندذد12121 1111 11ل 
هل يجب ال أو يندب؟ ومصداقها 1 1 1 1 1 1 1 1 1 077 
-ما جاء فى طلاق العبد 2 2 2 2 2 2 2 020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الطلؤق فين العيك لذ السد مي اذ 11 000000011111 
4 - ما جاء فى نفقة الأمة إذا طلقت وهى حامل ري 
نفقة الرضاع إذا كان الولد عبداً 5ك 0000 
3٠‏ عدة التى تفقد زوجها 00 1 1 
إذائر وضت بعد التريض تترويعه الزوج اللارل 00 
إن تراجع مَطَلّقُ الرجعية ولم تعلم هي فتزوجت 1 1 1 1 000071 
١‏ - ما جاء فى الأقراء.ء وعدة الطلاق» وعدة الحائض 0 
طلق ابره هر 508 الله عنه ‏ امرأته وهى حائضء؛ الحديث سس 111 
فل يحب الريجوع الم عطاق شائفا ف يتلا 00000 
هل يقع الطللاق البدعي؟ ل 71001 
جواز الطلاق فى الطهر المتصل أو المنفصل 001010101072722 ااا 
فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن تطلق لها 8ب 00 
أثر عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في ختم العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ان 
اختلافهم في تفسير القروء هو الطهر أو الحيض 22100 سمي 1 


"8 


الموضوع الصفحة 
غدة المطلفة دلائة قروه إن قاعلث ا ا 


5 - عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه ا 
اختلافهم في النفقة والسكنى للمعتدة . يي يي يي 5 


بع لمان امرك فا الت ف انه يي 51 
اق اعنصر حرق :الله غنة الى اام اتهافى ,تكن حتسةء كان ناذه كلنيا عنم 
اختلافهم في المعللقة الرجعية محر 50 ال 01 
اختلافهم في كراء المطلقة على من هو؟ ال 0000 
“73 مأ اجاء فى الققَة المطلقَة ا 
حديث فاطمة 5 قيس اي 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 12 2 ز2 1 1 1 777 


جواز النظر إلى الأجنبى والاأجنبية يزة ة ة ة ة ة 2 21 1 ا 
أسباب الكفاءة في النكاح ل 500 


المبتو نه لا تخر 3 هن سيا 1 11111010010010111101010101011010101010101019090000000000 5 
85 عدة الأمة من طلاق زوجها إذا أعتقت 111111111 0 


فى الرضل ضام اورسك وكيا يل 1 
"1 جامع ظذة الظالاى ا ا ا ا 


في الرجل يراجع زوجته ثم يطلقها قبل الجماع 000 
١ 5‏ - 1 جاء فى الحكمين ... 000010 5 > 


تفبسير قوله تعالئ : : #فابعثوا حكماً بن هل 1 الآية ... 0 
الحكنان يكذ توليها فى 'الفرقة ايها أ الا سس ا 61 


7" يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح م[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ ز[ [ 1[ 1[ [ 1 1[ 1 1 ذا 
اختلافهم في طلاق ما لم ينكج والآثار في ذلك م ا اس 


- أجل الذي لا يمس امرأته أي العِنْيّن واختلافهم فيه يي يي 2 
الخياق: للعنة إلى االعراة ذو إلى السسات م 011 


ابتداء السَنَة 4 من يو 1 الكر أذ فع أو عير 0 از <ز<ز2ز<ز 2ز2ز2ز2 <ز 7<ز2ز2ز 2 <ز2 2< ز ز 2 ز 2 <ز ز <ز ز ز ز ا 1 


انذك 


الفهرس [ْ 
المو ضوع ظ الصفحة 


لا يجور للحر أن ينكح أكثر من أربع خلافاً لأهل البدع م ا 1 
الروج الثانى يهدم ما دون الثلااث اا أم لك ؟ وه و وه ووه وه ممه ممه 00 م وهو ووم ممه ممه مه 0و6 60 ا 


هل يقع طلاق المكره أم لا؟ و5777 5*ش*شششظظ2«ظغ2 ا 
تعريف طلاق السنة ا 
كان الرجل في الجاهلية يطلق ما اكناء فتلت 9-1 الظلاق نمرتان © م 7041 
نزول قوله تعالى: #ولا تمسكوهن ضراراً» الآية 0398 
اختلا تم في طأا ق السك ر أل مسمس سس 8 


3 - عدة د فى 0 زو ا إذا كانت حاملا ... م8بب7ب7بب-ب__000000 
قضة سبيعة الأسلنة 0 ل 
"١‏ - مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها تب 1 0000120212 ااا 
هاهنا ثلااث مسائل: وجوب الس كو وجواز الخروج» والاعتداد في البيت 


حديث فريعة وقد قتل زوجها عبيد له فاستأذنته في الانتقال 8 1 ا 1 


كان عمر - رضي الله عنه يرد المتوفى عنها من البيداء إذا خرجت للحج 20087 
استأذنت زو جة السائن بن خلاد فى حر ف لها بقناة ممم ممه وموم ووه وفوف ه ممه مفو و مومه مقو مق مومه وو وو ووو و ممة 7 
البدوية المتوفاة تنتوي حيث انتوى أهلها يي ل يي يس ضر لد 


عن ابن غسر 'لا اتيت المتوتة :ولا المتوفن عنها” إلا فن عه سس سا شم 514 
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ةءة ةبةزةزذزذزذزذزذدذ د 2 2 ذ2ذ 0001323212 0 ا 


اختلافهم في ذلك 0ة ةي ة 2 2 12121212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ 001 
َرَّقّ يزيد بن عبد الملك بين أمهات أولاد تزوجن بعد حيضة 0 
الآثار في أن عدة أم الرلد حيضة 21 
38 د عدة الأمة إذا توقي زوجها وسيلها ا ا 511 
عدة الآمة: النتوفن عنها ذوحهها شيران وعسن لال سس 2 
في العبد يُطلّقَ الأمة رجعية ثم يموت أو عتقت 060000 


4" ما جاء في العزل واختلافهم في حكمه 0101311 0 


5070 أبي د خر حنا في غز و : المصطلق. الحديث 2 
1 به من أباح وطء الأمة ا وجواب ال 111111111 2 


"505 


الفهرس 
الموضوع [ الصفحة 
ما عليكم أن لا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلخ 00077 


لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها وعن الأمة بدون إذنها ا 
ه" ‏ ما جاء فى الإحداد ومعناه 00202121 0 


الأحاديث الثلائة عن زيلب عن أم حببية وزيلئب وأم شلمة ----001010101011 1 0 00 
و فأة أبي سفيان في المدينة و 0 عن 5 22 م 005 ةد زد 1111111 > 


قن كانت إحداكن في الجاهلية تراك ا إل زدزدزد2د 00 
كحل الجلاء أو كحل الطيب 547 
لا تلبس شيئاً من العصب والثوب اكد ب ا 
هل تحدٌ الصغيرة والأمة؟ 00 0000 
(9؟) كتاب الرضاع 
١‏ - رضاعة الصغير واختلافهم فى تحديد مدة الرضاع 1 ا 
دخول عم حفصة عليهاء وسؤال عائشة لو كان عمّي حيا 22320 ممم اده 
قوله عليه السلام : «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» اا اه 
استئذان أفلح أخي أبي القعيس وإتكار عَأشة ا 68م 
الجمع بين سؤالي عائشة» والاختلاف في لبن الفحل سي م سي “ده 
هل يحرم الرضاع قليله وكثيره أو لا بك من الْزيادة؟ سس ا 6817 
أرسلت عاكقة سالما إلى أم كلثوم ترضعه عشر رضعات فلم تتم ..... سم 815 
أرسلت حفصة عاصماً إلى أختها ترضعه عشر رضعات 0 
كان يدخل على عائشة من أرضعته أخواتها وبنات أخيها 1 1 
١‏ ما جاء فى الرضاعة بعد الكبر ري يس اله 
ةا الم مولن الى جدلينة كن رشاعة الكبير 8 ز2ةز2زة2ز2ة2ز2ز ز ز 2 ز ز 2 7 


في رجل سأل أبا موسى مصصتٌ ثدي امرأتي فلخل اللين سس يست ##ه 
جامع ما جاء في الرضاعة ل اه 


حديث جدامة: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة 8 ز 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 

في الحديث ثلاثة أبحاث في سبب همه عليه السلام» والبحث الأصولي في 
اجتهاده عليه السلام» والجمع بينه وبين حديث أسماء لا تغيلوا لماه 

كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات ثم نسخن بخمس 2121111 ين 7ه 


>46 


الفهرس 


105 


الموضوع الصفحة 
(20) كتاب العتق والوواء 
١‏ ما جاء فيمن أعتق شِركاً له فى عبدء وفيه عشرون مذهبا .. 01 
العتق متجدٌ أم لا؟ ومن أعتق جزءاً من عبده .. 2 
السراية فى العتق بدون الاختيار كالإرث ... 0 
المراد 5500 ومن أيسر ثم أ عيدو 250 ا بب1ب1ب10000001010121212 0 اا 
إذا اختلفت سهام الشركاء في العبد 1 1 ع 
الكلام في قوله عليه السلام: فقد عتق منه ما عتق 00111 1 
العرف بين حك لون والويم بالعتق 00009 00 اا 
من اعتق ثلث عبده وهو مريض .... 5لاه 
الشرط في العتق ل 00 
ليس للسيد أن يشترط على عبده بعد العتق سس 01 
ممن أعتق رقيقاً لا يملك مالا غيرهم .. 0245 
أعتق رجل ستة عند موته وأمره عليه السلام بالقرعة 11 
مال المملوك إذا" أعتق هه 5 2145 
مال المكاتب عند الكتابة ... 2004 
وجا ا اي 3.1 
حناناكة الك الماذون نت - 5 3 5 
عتق أمهات الأولاد و جامع القضاء في العتاقة .. .> 
وس بوفة 5 51 
عتق الرجل الذي عليه دين يحيط بماله ... 1 
عتق الضينى والمتحجوو ا 11 
١‏ - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة .. 11 
كانت لي جارية ترعى قبل أحد والجوانية 000101010121111 0 0 ا 
3 الله» فقالت في السماء ... يي > 
عتق الكافر فى النذر والكفارات 0000000 1 1 ز 2 1 
فلوغ عن الأهباوة إن عل بون مويةء 3 
هل مين ودر فى العتق الو اجي؟ 7 
ما لا يجوز من العتق فى الرقاب الواجبة ...-. م 
.لا تجوز الرقبة المشتراة رط العتق ... 11 


الفهرس 


الموضوع 


ول نصراني ولا مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا 
لا بأمن : بعتق الكافر في التطوع لقوله تعالى: #إما 
ا و 0 

عتق الحي عن الميت ... 


و في الولاء إذا ا أحد عن غيره ة ةزةز زد 2 10011112 


ثواب الإعتاق لأمه .. ا 

4 - تقل الرثاب وعيق الدائية وابن نا - 

أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمناً ....... 
- مصير الولاء لمن أعتق ... 

حديث بريرة واشتراطهم الولاء لأنفسهم ... 

هل يجوز للمكاتب أخذ الزكاة؟ 

وهل يجوز بيع المكاتب وشراؤه؟ 

هل تنفسخ الكتابة بالبيع؟ ... 

البحث في ابتاعى واشترطى ... 0535 

البحث في 0 (إنما الولاء لمن أعتق؟ 

حديث النهي عن بيع الولاع :وقيكة ا ان 

العبد يبتاع نفسه على شرط أن يوالي من شاء ... 

فهرس الكتاب 


"1 


معتق إلى أجل ...... 


مَنّا بعد . .لع 
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